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(حكابا لخيوع ) 


أي: أنواعٌ البيع؛ وهو يُطلقٌ على قسيمٍ الشَّراى وهو التَّملِيكُ الممخصوصٌ» 
وعلى العَقدٍ المُرئِّبٍ مِنَ الإيجاب والقَبولِء وهو الأوفقٌ بالتَرَجِمةِء وعلى 
العُلقَةٍ الحاصلة عن الإيجاب والقَبولِ وهو المُّرادُ في نحو قولِكَ: «أَجِرْتُ 
البيع وكَسخْته»؟ إذ لايُتصورٌ إجازةٌ نفس العقدِ أو فسحُه. 

(وَغَبْهَامِنَ المُمَامَلَاتِ) يحتمل أن يُرِيدَ بها التّصرّفاتٍ الماليّة 
فأكثر؛ كال لَه والرّهنء ورك والإجارق؛فنحرٌ الإقرار والعَضب زيادةٌ 
على مافي التّرجمة ويحتملٌ أن يُرِيدَ بها التّصرّفات المُتعلّقة بالمال مُطلقاء 
فلا زيادةٌ لكن لا يخْمّى مافي إطلاقٍ المُعاملةٍ على نحو الإقرارٍ والخَضْبٍء بل 
على نحو الصّلح والوكالة مِنَ البُعدٍ 

(البْيُوعٌ) أي: مجموحٌ أنواع البيع (ثَكَامَةآََْاء) أي: أنواع: 

أحدها (بَِعٌ عيْنِ مُشَاهَدةِ) عند العَقدٍ أو قبْلّهه إذا لم يغلب التَّيرٌ إلى وقته» 
وكان ذاكرًا حال العَقَدٍ لأوصافه التي شاهدها”"» فلو وجده متغيرًا”" عمًّا 
شاهَدَه عليه تخي فإن اخمَلما في التَغيرِ صُدَّقٌ المُشتري وجي ولعلّ محلّه إذا 
تخيرٌ بغي كمال وإِلّا فلا نجه التَخبِيرٌُ. 

ا ل ا ل ا 
حسرن ندم المتخزه وعلى هلاق لمر ل بنط بالاسها ل قد 
قبلّ مُضي مِذَّة يغْلِبُ فيها التَغيْرٌ صحٌ ولا خيار لو تيّنَ بدرٌ صلاجها عند العقَدِ؛ 
لأنَّ تغيرها إلى كمال بخلاف ما لو عقَدَ بعد العم ببّدرٌ الصّلاح. 


(١)في‏ (ج) ١‏ (ش): فيشاهدها». 
(1) في (ج)؛ (ش)! #ولو وجدت متغيرة». 


وق يُشتَرطُ مشاهدةٌ كلّ عينٍ على ما يلِيقٌ بهاء كأنْ يُشَاهِدَ في الدّارٍ البِْوتَ 
والسٌّقوف والتٌّطوحٌ والجّدرانَ والمُستحمٌ والبالوعة وفي الرّقيِقٍ ماعدا 
العورةً واللّسانَ والأسنانَ» وفي الدَابَِّ ماعدا اللْسانَ والأسنان حبّى شعرها 
فيجبُ رفع نحو السّرج والإكافيء وظاهرٌ ذلك اعتبارٌ مشاهدةٍ باطن قدم 
الرّقبِقٍ وحافر الدَابَّهَه وهو ما قاله بعضُهمء لكن الأوجَّهُ ما قاله غيرُه مِن عدم 
اعتبار ذلك وبه أفْتَى بعضٌ شيوخنا في الأَمَِ ومذلُها غيرُها كما هو ظاهرٌ. 

وفي الوب جميعٌ أحدٍ وجهِيْه إن لم يختلِف؛ كَكِرْبَاسٍ”''. وجميعٌ وجهيه 
إن اختلت؛ كييباج تقض ويساط. 

وني الكتاب والمُصحفي والوّرقٍ البياض جميمٌ الأوراق» ويكفي مشاهدةٌ 
بعضها ولو حينّ انفصاله عنها بشرط إدخاله في بيعهاء وإن لم يده إليها إن 
دل على باقيها؛ كنحو””" صُبْرةِ نحو البُرّ والمَّعِيرٍ مما لا تختلفُ أجزاوهُ غالبا 
كظاهرهاء أو جزءٍ منفص ل منها بخلاف لمان والسَّفَرْجَلِء (فَجَائر) ين 
الجواز بمَعنّى الجِلّ والصّحَة مما 

(وَ) القاني: (يَبْعٌ قَيْءٍ) بغير لفْظٍ السَّلَم (مَؤْصُوفٍ) بما يُبيّنُ قذْرّه وجنسّه 
وصفسّه؛ كنوب كَنَّانٍ طوله وعرْضه وصفيه كذاء كائن (فِي الذَّمَ) وهي لخة: 
العَهْدُ والأمانُ واصطلاححا: الذَّاثُ والتَّْسُء إطلاقًا لاسم الحالٍ على المَحلٌ. 

وقال ابن عبد السّلام: هي معتّى مقدّرٌ في امحل يصلّح للإلزام والالتزام. 

قال : وعليه الميّثُ له ذمّةٌ باقية؛ لأنّهِ يلرّمُ بالدّينٍ ويلترّمُ له9©. انتهى. 
)١(‏ الثوب الخشن؛ وهو فارسي معرب. «المصباح المنير» (919/5). 


(؟) في (ش): البعض» وفي (ج): اكبعض» 
(7) ينظر: «أسنى المطالب؟ (9/ .)١6‏ 


حكاا لين 


ولايُنافيِه قولهم: 'ذمَّةٌ الميّتِ خرِيَث»؛ لأنّه بِالنّبةِ للمُستقبل خاصّةٌ 
وكأنَ عبارةً الظّرفيّ عليهما استعارةٌ للارتباط والتعلّق. 

(فَجَائِرٌ) بالمَعبّى المذكور, لكن يجب تعيبنٌ رأس المالٍ في المَجلس إذا 
كان في الدّمّدِ ليخرجٌ عن بيع الدّينِ بالدَّينٍ فإنّه ممتيع. 

وخرّجٌ ببيانٍ القذر وما بعدّه: ما إذا لم يُيَنْ ذلكٌ» أو بعضّه؛ ك ابعْتّكَ زنة 
هذه الحَصاةٍ ذهبًا» أو «ثوبًا طولّه وعرْضّه كذا»» ولم يَزِد؛ فالبيٌ باطل. 

وبقوله: «فِي الدَّمَةَا المُعيُّ فلا يكفي وصفُه0". 

وإذا سلَّمَه شيعًا عنٍ المبيع الموصوف لزِمّه قبوثه (إذَاوْجدَتٍ الصّفَةُ) 
لذلك الشَّيءِ (َلَى ما) أي: على الوّجهِ الذي (وُصِففَ) المَبيعُ (به) بأنْ طابَقّتٍ 
الوصفَ المشروطٌ» بخلافٍ ما لو وُجِدَتْ على خلافه لا يلرّمُه القَبولُ» بل لا 
يجورٌ إن اختلف الجنسٌ أو انوع إِلّا بتعويض إن جوَّزْناه هناء أي: في المّبيع في 
اَم وبما تقرّرَيُعلمُ ما في كلايه مين الإبهام؛ وكأنه لم يُبالٍ به؛ لظهور المُرادٍ. 

() النَّالْتُ: (بَبْعٌ عَيْن غَائية) أي: (لَمْ تَُاهَذْ) من العاقدينَ أو أحيهما 
المُشاهدة اللّائقة كما تقدَّمَ (فَكَايَجُورٌُ) بالمعنى السَّابقٍ؛ لما فيه مِن الغَّررِه نَحَمْ 
ينسائخ في فقا الكُوزِ فلا يُشتّرط رؤية شيء منه كما صسّحَه في «الرّوضٍَ»”" 
وغيرها؛ لأنَّبقاءه فيه من مصلحيه. ولأنَّه ضُّقْ رؤيتُه فعُلِم امتناعٌ عفد 
الأعمى على معيِّنٍ؛ كقبضه؛ وإقباضه. وسائر التَصرِّفاتِ فيه بخلافه على 
ما" في الذَّمََهنعَمْ له أن يمري نفسَه ويُؤْجُرّها؛ لأنّهِ لا يجهَلّهاء وأن يكاتت©» 


,)5104 /( في (ش)ء (م): (صفتهة, (؟) #روضة الطاليين»‎ )١( 
,1١تناكذ (؟) في (ش)» (ج): اما مضى». (4) في (ه):‎ 


- لكان ةجضلا - 


ملْكّه تغليبًا للعتق» وقياسّه كما قاله الزَّرْكَشِيُ صحَةٌ صحَّةُ شرائه من يَيِقُ عليه وبيع 


العَبدِ مِن نفسه!". 


وقضيةٌ ذلكٌ كما قاله بعضُهم جريانه في ابتصير أيضًا حنّى يصِحٌ منه الُكاتبةٌ 
وما بعدّها بلا رؤية؛ فليُتامل. 

ولايصِحٌ البيعٌ إل بإبجاب. وقَبِولٍ باللَّظِء أو ماقامَ مقامّه؛ كإشارة 
الأخرس: 

* صريصًا كان كل منهما؛ ك ابِحيكَ» في في الإيجاب. أ « ابت ابتغتٌ) في القبول. 


* أو كنايةٌ؛ ك «جَعَلْيُّه لك», و«اجعَله لي». 


(وَبِصِح بنع كُلٌ) شيء (طاهِرِ)» أو يُمكنٌ تطهيره بالمّسل» فلا يصحٌ بي 
نجسي العَينِء ولا المُتَنجسٍ الذي لايُمِكِنُ تطهيرٌه كذلكَ؛ كالمائع» وكالماء 
القليل مُطلقًاء والكثير المُتغيّ والآجْرٌ الممعجون بالزَْلِ لأ في معنى نجس 
لعن وإن أمكنَ طهرٌ الماء القليلٍ بالُكائرة والكثر بسزوال لتر أنه ين 
ا لأساو بتار يسع ييز بالتعار. » بخلاف الوب المُتَنجّسِ بما لا 
يَسئْرٌ ما يُشتَرط رؤيتُه منه» والماءِ الذي ظنّتْ طهارثه بالاجتهادء والدَّارِ المَبنيّة 
بالآَجُرٌ المذكورء فيصِحٌ بيعها؛ لأنَّ البناء إنّما يدل في ببِها تبمًا للطّاهِرِ 
كالحَجَرٍ والْخَشبٍ. 

متف به) شرعًا ولو مآلا؛ كماءء وتراب ولو بمعدزهما وأمكَنَ تحصيلهما 
بلا تعب ولا مُؤنق وكضَبْع وضَبٌِ هد وفيل وطاووس وعَنَْلِيِبَ وعَلَقٍ 
ورَقيقٍ زَّمِنِ وجَخش صَغيرِ؛ ؛المنفعة الأكل فيالأوَلينِء والصّيِدٍ في الَالثِء 


.)18/1( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


مككاها ليع 


والقتال في الرّابِ؛ والاستمتاع بالصّورة في الخامس» والصّوتٍ في السادسِ» 
ل والتّعَرّب بالق" في الثَّامنِء ونحو الرُكوب 
المُتوقّم في الأخير 

(مملُوك) للعاقي» أو مُوكلِه فبه» أو مول ولو في الواقم» فلا يح بي 
ماليس مملوكًا لأحد الثَلاثقٍ ثقوإن أجارّه المالك» ويصِحٌ بيع ماهو مملولةٌ 
لأحدهم في الواقع» وإ ظلّه لعا بخلافه؛ كأذ باع مال مُورِ ينه حي فب 
موه أو مالّ غيره بقضدٍ التَعدّي فيه فبانَ أنه وله في بيه أو أنه وليه عند العَقدٍ 
في الحجَميعء وقد م ما تقد اد شتراطً كونه معلومًا عينا أو صفةً وممّا بأن في 
الغَررٍ اث شتراطٌ كونه مقدورًا على تسليوه أو تسلّمه. 

(وََايَصِح ببعُعبْنِنَحِسَةٍ) وإن أمكَنَ طهرّها بالاستحالة؛ ككلب؛ وخمر» 
وجلد مبحة؛ لله ولخ تهَى عن شمن الكلب وقال: لحري 
الكَمْرِ وَالمَيَْةوَالخِنزِيرٍ رواه الشَّيسَان"» والمعنى فيها نجاسة عبْنها. 

(وَلا) بِيمٌ (منا لا منفَعَة فيه) شرعًا؛ كأسي, وؤئب. وثّمِرِ» ونحو حبتي بر 
وآلةٍ لهو ولو ين نقدء بخلان آنيةٍ اله لأنَّ قديجورٌ استعمالّها. 

فإن قلْتَ: وآلةٌ الله قد يجورٌ استعمالّها للشَّغاءِ من بعض الأمراض. 

قلْتُ: هو حالةٌ ضرورة وآلهُ التق يجورٌ استعمالّها بمُجِرَّدٍ الحاجة. 

(وَالرَا ني الذَّهَب وَالفِضَّةِ) مضرويْنِ كانا أولاء وهو أخدًا ممّايأت بيمٌ كلّ 
منهما بجنيسه مع التّاضْلٍ الآي» أو تأجيلٌ الوضِيْنٍ” أو أحيهماء أو إلزامُ 
)١(‏ في (ش) (ج): «ني المتق». 


(7) «صحيح البخاري» (777)» واصحيح مسلم» )١1681(‏ من حديث جابر بن عبد الله ولع 
(©) في (ج): «الأجلين». 


العَقدٍ بتفرٌّقٍ'" أو غيره قبل التّقابض. أو بيمُ أحدهما بالآخر مع التّأجيل أو 
الإلزام المذكورينٍ. 

(5َ) في (المَطْعُومَاتٍ) وهي ما قُصِدَ لطّعم الآدميّنَ بأنْ كان أظهَرٌ مقاصده 
الطّعم: 

اقتبا؛ كير وشّعيرء وفولء ودُرق وأرن 

* أو تفكها؛ كتّمره ورّبيب» وتِينٍ» 

* أو تداويًا؛ كملح وَسَقَمُونيًاه ورَعَْراقِ 

وهو أن يبيمَ الجنسٌ منها مع أحدٍ الأمور المذكورة أو بآخرٌ منها مع أحد 
الآخريْن. 

(حَرَام)؛ لقوله تعالى: لوَحرَمَاريَا 74 بل هو كبيرةٌ؛ للوّعيدٍ الشَّديدٍ عليه. 

(وَلَايجُورٌُ) أي: لابجل ولا يصحٌ (بَيْمُ للب بالذّهب» وَ) لابيعٌ (الفِضَّةٍ 
كَدَّلِكَ) أي: بالمضَّةٍ في سائر أحوالها”" (إلَا) حالة كون كلّ مِن الذَّهب بالذّهبٍِ 
والفضَّةٍ بالفَّة (متَمَائَِا) بن يُمائِلَ أحدٌ اليوضيْن الآخَرَ (تَفْدَا بأن يكونٌ كلّ 
منهما حال مقبوضًا لمُتَعرّضِهء أو وكيله في قبضهء أو وارثه قبل لزوم العَقدٍ 
ولو من أحدٍ الجانيينٍ فقَط كما هو ظاهرٌ بمُفَارقَةِ المُتعرَض مجلس العَق أو 
الوارث مجلس بلوغ الخبّرء أو اختيارهما لُزومّه فإن انتَقَّى شي مِن ذلك بأنْ 
ببِمَ مع التَّاضْل أو التّأجيل ولو لأحدٍ العوضيْنٍ وإن قلَّ الأجل وتقابضًا قبل 
لزوم اعد أو مع التََرّقٍ أي: بالاختيار» أخدًا مما ذكرُوه في باب الخيار» وإِنْ 


31/6 في (ش). (ج): ابتفريق». (7) البقرة:‎ )١( 
في (ش)» (ج): «أحوالهما".‎ )( 


نقَلَ الشبكيي وغيرٌه عن الصَّيْمَرِيٌ أنه ل فزق قبل التّقابضء أو مع اختيارٍ لزوم 
العَقدِ ولو ين أحدهما فقَطْ على ما سبَقٌ قبل التّقايض". 

ون تقابصًا قبل التَهرّق1" سد البيع يمام الّباكميْعلمٌ مما سأي أيضاء 
وطريقُهما في دفْم الإئم إذا أرادا | قٌّ قبل التّقابض”" أن يتفاسَخًا قله ولو 
حصّل لزومٌ الَقدِ بتفقي أو اختيار بعد تقابض البعضي فقَط صم اعد فيه فقّط. 
وهل يتخَيّرٌ المشتّري؟ وجوةٌ بحت بعضُهم مجيتها في البائع. ثالقّها: يتخيرٌ 
إن جهل انفساحّ البيع . 

ولو ادَّعَى أحدُهما التَفَرّقَ قبل القبض صُدَّقٌ بيمينه. فإ أقام الآخر بين 
قدصته والمراه بلقي هنا لحقيقئ» فلا تكفي الوا إن حصَل لض 
بها في المجلسء ومْلّها الإبراك ويكفي الاستقلانُ بض الهوضر المُعيّنِ ون 
كان للبائع حي الحَبْس. 

(وَكَايَجُورُ) أي: لا جل ولايصِحٌ (يَبْعُ ما بتَاعَه) ولا نحوّه مين النّصَّفاتٍ؛ 
كالهبة. والتَّصدَقٍء والكتابة» والإجارة ولو ين البائع» بخلافٍ نحو عثقه 
وإيلاده وإباحته للقُقراءِ إن اشسمَّراهُ مجزافًا (حَتَى ب يَفِضَه) ولو استقلالا إن كان 
القَّمنُّ طْوَجَلَا وإن حل أو حالًا كله أو بعضه وشَأُمَ الحالُ لمُستحقًه مع 
تقد بكبل أو ون أو رع فبما بم مقدرًا؛ ك «بخئك هذه لبر كل صاع 
بدرهم»» أو ابميكها بعشرة على أنّها عشر عشرةٌآضْمٍ»؛ وذلك للنّي عن بيع المبيع 
قبل قبضه كما في الصَّحِيحيِن! ““ وغيرهماه نعَمْ إن باعَه للبائع بعين الثّمنٍ أو 
)١(‏ ينظر: #أسنى المطالب» (؟/ 717). (؟) في (ج): «التغريق». 


(*) في (ش)» (ج): «القبض». 
(5) «صحيح الببخاري» (4)1171 و#صحيح مسلم؟ )١010(‏ من حديث ابن عباس زه :6. 


بمْلِه إذا كان في الذَّمَ أوكان قد تلفت صحٌ وكان إقالة» فإنْ قبَضَّه على ما ذُكِرَ 
جارٌ ببعٌه وغيرٌه من التّصرّفاتٍ. 

(وَلَاييٌْاللّحم) ولو ين سَسمكِ وراد (بالحبوَانٍ) الي ولو كان ين غير 
جنسه» سواء فيه الآدمئ وغيرُه» والمأكولٌ وغيرٌه؛ كبيع لحم البق يبقر» أو إبل 
أو جمارٍ أو سَمكِ أو جَرادٍ أو عبد؛ للنّهيَ عن ذلك. رواه التٌرَمذَيٌ” مُسندَّاء 
وأبوداوة" مُرسلاء وروى الحاكم” والبَيْهَقَيُ!'» وصحٌّ إسناده «النّهِيَ عن 
بيع الشَّاةٍ باللّحوا. 

وكالنّحم: اللي والطّحالُ” والقَلْبُء والكُليكُ والرّئكُ والكَبدُ والتّحىٌ 
والسّناُ والجَلْدُ المأكولٌ قبل ديه إن كان مما ُؤكلٌ غالبًا. 

وأمّابيُ السّمكِ الحَيَ بمثلِه. فإن جوَّْنا ابتلاعه حَيا لم جز ولا جارٌ. 
قاله المُتولّي. 

وخرج باللّحم وما لق به: اللَّبنُ والبيض. فيجُورٌ بِيعهما بالحيوانء نَِمْ 
إن كان فيه مله ين جنيسه كما في بيع لَبنِ شا بشاق في ضَرْعِها لبن وبيع بيضة 
دجاجق بدجاجة فيهابيضةٌ لم يصِعٌ؛ للربا. ْ 

(وَبجُورٌ) أي: بحل ويصِحٌ (بَيْعُ لهب بالفَّةِ) حالة كونه (متفاضلا) 
معها”"' بالوزن بن يفضّلٌ أحدُّهما عن الآخر فيه (نَْدَا بأن يكونٌ كل منهما 
حالا مقبوضًا قبل لزوم اعد على ما سبقٌ. 
(1) "العلل الكبير» (216) ونقل تضعيف البخاري له. 2 (1) «المراسيل» (10/8). 


(") «المستدرك»؛ (77617). (4) 3السئن الكبير» (٠لإه .)١٠١‏ 
(5) زاد في (ش)» (ك): «والكبد. (3) في (ش). (ج): #معهما في الوزن». 


سكا ليح ا--ا--ب-ب- || 

(وَكَدَلِكَ) أي: ومثل اذهب (المَطْعُومَاتٌ) وتقدّمٌ بيانُها في أنّها (كا يحور 
بَيْعُ) شيء من (الجنْس مِنّْها ليو أي: بيشيء من ذلكَ الجنس؛ كبيع بر ببرٌ 
(إلَا) حالة كون مجموعهما (مُتَمَائكًا) بأن يُساوي أحدُهما الآخرٌ: 

* في الكيل إن كان مكيلا؛ كالحُبوب» والأدهان. والألبان» 

* أو الوَّرْنٍ إن كان موزونًا؛ كالسّمن الجامد وكلٌ ما هو أكبَرٌ جرمًا منّ 
الشّمرِ؛ كالبّيض والجَوزٍ. 

(تَقْدَا بن يكون كلّ منهما الا مقبوضًا قبل الوم كما سبق فيجوثنٌ نعم 
قد يشتولٌ على ما يمتّع العم بالشمائلة فيمتيعٌ بيه بمفلِه مُطلقا؛ كالدقيقِ» 
والخُبز» ونحو المَعقودٍ والمّشويء بتفاوت الْأَوَّلٍ في النعومة وما بعدّه في تأثير 
لَه ولا يضْرٌ تأثيرٌ تمييز؛ كعسل» وسّمن يُميزانٍ عن الشمع واللبن. 

(ويَجُورُبيع) الشَيِءِ مِنّ (الجنْس مِنْها عير أي: بشيء من جنس آخره 
كبيع بر بشعير» وبيع دهن يمسم بكسبه الخالص من الذهنٍ حالة كونٍ 
مجموعهما (مُتَقَاضِلَا) بأن يفضْل أحدهما الآخرٌ في الكيّْل إن كان مكيلاء أو 
الوزنٍ إن كان موزوثًا. 

(تَقَدًا) أي : حال مقبوضًا قبل الوم كما سبَقٌ» ويحتمل أله استعمل التق 
في هذه المَواضع في معنى المَقسوض أيضّاء والعبرةٌ في كون الشَّيءِ مكيلا أو 


قاله اموي" ٌ بون ماهو كي جما مين الم" كم بعاد بد ليمك 4 
بالغالب فيهاء نم بأشبه به الأشياء به. 


(1) ينظر: «أسنى المطالب؟ (4/79؟). () في (ع): «الثمر». 


وي يك 

ولايكفي وجوة الئل في الواقمء بل لابدٌ ين العم به حتّى لو بايا ربوب 
بجنيده جا ل صصح إن خريجَا سواة» نم لوتبايعا صر بأخرى مما عر فيه 
الكيل مكايلة أو كيلا بكيلء أو مما يعتبرٌ فيه الوزن موازنةٌ أو وزنًا بوزنٍ صم إن 
خ رجت سوا وإن تفرّقا بعد قبض الجُملتيْن بلا كيل أو وزنه وإن جهلا قبل 
ارق كوتّهما سواء» كما هو ظاهرٌ كلايهم فكأنّهمٍ ُو قولّهما: «مكايلة) أو 
كيلا بكيل». أو «موازنة» أو اوزنًا بوزي» منزلة العلّم حالة اعَقَدِ بالمُساواة", 
والعبرة في مُمائلةٍ الغّمارٍ والحُبوب والنّحوم بحالة جفافها كما سيأتي. 

ِ ويعتَرُ ُلوُ اللّحم ين عَظمٍ ويلح يظهرٌ ني الوزنء ولا بحر في قار 
والحُبوب تناهي جفافِها بخلاي النُح؛ لاله سوزونه ومطلق الطوية توت 
في الوّْنِ دون الكيل؛ ولو ببعٌ المُوزونُ كيلا أو و المكيل وزئًا لم بصخ 

(وََايَجُورٌ) أي: لا يجل ولا يصِحٌ (يَبْعُ الهرر)؛ لصحَّة النّهِي عنه" وهو 
كما قال المَاوَرْدِيٌ : ما ترد بين متضاديْنٍ أغلبُهما أخوفهما”", وقيل :ما 
انطوّث عن عاقيه. وذلك كبيم الغائب والمعجوز عن تسلهِه حسّاء أو شرعَاء 
كالمغصوب الذي لا يقدِرٌ واحدٌّ منهما على تتخليصه بلا مؤنةٍ ومشقّةِ شديدق 
والمَرهونٍ بعد قبضه بغير إذنٍ مُرممنه. 

(وَالمْتبِيمَانِ) أي :كل منهما (بالخِيَارِ) بين ذ: فشخ البيسع وإجازته» وإن 
استعقَبَ البييع الوعق؛ كأن يكونَّ المَيعٌ أصلّ المُشئّري أو فرعّه فلايُحكَمْ 


بعتقه حتَّى ينقطِع خيارُهما أو خيارٌ البائع فقَط بما سيأتي فيتيينُ عبْقه مِن حين 
الشّراءِ. 
)١(‏ في (ش): «بالممائلةة. (1) رواه مسلم )١917(‏ من حديث أبي هريرة توإئفغنة. 


(؟) «الحاري الكبير؟ (0/ .)١8‏ 


- يكانا لبه 


(1) دامًا (لَمْ يرا من مجلس الْعَقدٍ عنٍ اختيار بأبدانهما عُرقَاء وإن مكنا 
سنين أو بي بيتّهما جدادٌ ولو بفعلهما أو أمرهماء خلامًا لجمع: أو أقامًا"» 
وتماشيًا أيامّاء فإِنْ تفرَّقَا كذلكَ ولو بمُفارقة أحدهما المَجلسٌ دون الآخر 
بطل خيارهماء فإِنْ كانا في دارٍ صغيرة فالتَّرّقُ بخروج أحدهما منها أو صعوده 
سطحًاء أو كبيرة فبانتقالٍ أحيهما من صَْيها إلى صُمّيها أو بيتٍ من بيوتهاء أو 
في صحراء أو في سوقٍ فبأنْ يولي أحدُهما ظهْرّه ويمشي قليلًا. 

ولوجُنَّ أحدُهما أو أَغوٍ عليه أو مات في المجلس قام وَليه في الأوليين 
ووارثّه أووّليّه في الَلشةٍ مقامه؛ فينيْتُ له الخيارٌ في مجلس علْيِه ولو غيرٌ 
مجلس العقيء وإن تعد الوارثٌ فيشبتٌ لكل منهُمء ولا يبطل خياءٌ أحدٍ 
منهُم إلا بُفارقة جمييهم مجلس الهلم؛ ولو فتسحَ بعضهم وأجرًالباقون 
دم المح ولوحصّلٌ فَسعٌ أو إجازة منهم أو ين بعضهم قبل العلم بمَوتٍ 
المُورّثِ كان نافدًا على الأَوججو في الإجازق وذاثًا يما في «البسيط؛ء وخلاًا 
للإمام وقوله: الإجازة رضّى”". 


و 


وإنّمايتحققٌ مع الهلم بردّه ما صحّحُوهيين صحّة بيع الوارث مال مويه 
ظانًا حياته فبانَ موه مع توق البيع على الرّضىء يبت يثبْتُ الخيارٌ للعاق الآخر 
مادامَ في مجلس المَقَدِء فإنْ فارَقَه أو فارَقٌ جميعٌ الورئة مجلسّهم سقط خيارٌه 
وخيازهم. 

ولو كان فراقٌ العاقدٍ الآخر قبل عِلْمِ الوّرئَةٍ نَد هَل ينقطعْ خيارٌهم أيضًا كما 
لو هرب أحدٌ العاقدين ومنمَ الآخرٌ ون انباهء فإنَ عدم عليهم بمَنزلةالمنع في 
الاناءه ولايُعَارضٌ ذلك أنّهم علَنُوابُطلانَ خيار صاحب الهارب لتمكيه ين 


.)51/8( في لع): نقامك. (؟) 3نهاية المطلب في دراية المذعب»‎ )١( 


لك القلك اهيدا - 
فسخ بالقولِه وهذا غبر مُتصرَّرٍ فيما نحن في؛ انهم لوه أبضا أن الهارت 
ارق مختارًاء وااصل أن كلا تقل بالل في ١‏ 3 م مع كل منهما؟ فيه 
نظرٌ ولعلّ الانقطاع أقرَبُ 

ولرٍ اشترى الوّليُ لطفله فبدَعٌ رشيدًا في الممجلس لم ينتقل له الخِيانٌ بل 
بْقَى له على الأوجه. ولو مات الوكيلٌ في المجلس انتقّل مُكَل وهل جنوه 
كموته؟ فيه نظر". 

وخرّج بالاختيار: ما لوأك أحدُهما على ترق ذلا يتقح خياره وإن لم 
يُسدٌ هه وأا الآخرٌ إن يع ِن الخروج معّه بق خياره أيضّاء و إلا فلا نَم 
لو كان الإكراةٌ بحن كما إذا غصَبَ أحدّهما موضيع العَقد فأكرة على الخروج 
منه انقطّمَ خيارًه وظاهرٌ انقطاعٌ خيار الآخرء نعَمْ إن خرّج معّه بحيث يُعدانٍ 
مجتمعيّنٍ فظاهرٌ بقاءً خيارهما. 

ولو هرب أحدّهما ولم مُه الآخرٌ فإنٍ امتدّمَ من اتاعِه بطل خيارُهماء فنْ 
عه دامَ خيارُهما ما لم يتباعَدَاء وعن بعضهم عصيانٌ الهارب؛ لإبطالِه على 
الآخرٍ حقًا لازماء والظَاهرٌ خلاقه كما هو ظاهرٌ. 

وكتفرقهم"" تخايرٌهما؛ نحو: تخاينا العقدَّ» أو أجزناء أو ألرَّمْناه أو 
أجزنا إبطالٌ الخيارٍ أو إفسادّه» فلو قال أحدّهما لصاحبه: «اخيّرا انقطّمَ خيارٌ 
القائل وإن لم يختّر صاحبّه؛ لتضمِّيه الرّضى بالثّروم ولو اختار أحدُّهما لزومه 
سقط خياره ويقي خبارٌ الآخره ويستطتى بيع الرقِيقٍ ين نفيه فلا خياز فيه لاله 
عقدٌ عتاققء وهذا الخيارٌ يُسبّى خيارٌ المجلس» والأضْلُ فيه قوله يل «اليَيْعَانِ 


)١(‏ في هامش (ع): انعم جنونه كموته كمأ هو صريح شرح المئهج كغيره؛ فليتامل». 
(1) في (ج): توكتفريقهناا. 


بِالخِيارٍ مَالَمْ يرا أَوْيَقُولٌ أَحَدهُمَا لخر : اخمَرا. رواه الشّيخان©. 

وقونه: «أَوْ يَقُولَ» قال النَّوَوئٌ: منصوبٌ ب«أَنْ)» وتقديرٌه: إلا ]0” 
"إلى أن»؛ ولو كان معطوفًا لجزمّه فقال: «أو يقل ". 

قال شيحُنا شهابٌ الدّين": المعنى على العطفي أنَّ الخيارٌ ثابثٌ لهما في مدَّةٍ 
ء قَوْلٍ أحدهما للآخرٍ: «اخمّز». فيقئَضِي ثبوثه في الأولى؛ 
وإنٍ انتقّتِ الحالة اتانيه بأنْ قال أحدّهما للآتحر: «اخمزاء وثبوتُه في الثاني وإن 
انتفتٍ الأولى بأنْ تفرّقا والنّخلْصُ منهما بما قاله النّوويٌ يََدلَة. انتهى. 

فإن قلْتّ: لا حاجةٌ لذلكٌ مع قولٍ الأئمّة إِنَّ العطف ب«أو؛ بعد التي يكوثُ 
نفيًا لكلّ مِن المتعاطفات؛ لا لأحيهما. 


قلت : هذا بحسب استعمال الل وقضيةٌ ُأضْلٍ وضعها أن لني لأحيها 
كما فده الرَضيْء فربّماتُوهمَ أن التطفف جار على أضل الوضع» فما قاله 
اتوي" قاطمٌّ لذلك. 

(وَلَهُمَا) أي للمُتبايعين (أَنْ بد 3 يَْستَرِطًا) في العَقدِ ومثلّه زمنٌ الخيار» لهما أو 
لأحيهما وإن كان كافرًا والمَبيعٌ رقيقّه المُسلمَء أو لأجنبي كالرّقيقٍ المبيع. 
قال الزَّرْكَشِيُ: والأقربٌُ اشتراط بلوغه لا رشيه". انتهى. 


وفيما لو كان عبدًا لم يأَذَنْ له سيّدُه وجهانء ولا يبعُدُ ترجيح الجوازٍ. 


(1) 2 صحيح البخاري؛ (4١1؟):‏ و(صحيح مسلم) (1871) من حديث ابن عمر تللم . 
(1) «المجموع شرح المهذب» (317/8/9). 

(7) يعني شبخه البُرنسي في حواشيه على «كنز الراغبين! (5/ 0585 

(4) «المجموع شرح المهذب» (9/ 1 

(0) ينظر؛ «أسنى المطالب» (؟/67). 


0 1ك - 

(الخيَار) في الببع بينَ فنسخه وإجازته بالشّسبةٍ لكل المبع أو بضه معينا 
كأحدٍ العبديْنٍ على التّعبِينِء فيجورٌ الفسحٌ فيه وحدّه وإن تفرّقَتٍِ الصَّفْقَة 
لتضمُّن الشرط الرّضى بذلك» وإذا يِّرَ الأجنييٌ لم يتخيّر لاط نعَمْ 
الوكيلٌ منهما أو ين أحدهما ليس له شرطه لغير نفيه ين صاحبه أو غيره إلا 
بإذن مُكل وعليه رعايةٌ المَصلحة في المّسخ والإجازة» وله كلّ منهما وإن 
مه الموكّلُ» بخلافٍ الأجنبي لا تلرّمُه رعاية المصلحة بناً على أنَّ شرط 
الخيارٍ له تمليكٌ لا توكيلٌ» وهو الأرجحٌ وين نَم لو عرَّلَ نفسَه لم ينعزل كما 
قاله البَمَوِيُّ» وقياسّه أنه لو عرّلاه لم ينعزِل» ولو ماتّ ثْبَتَ الخيارٌ للشّارطِ أو 
مات الوكيل فلمُوكَلِ وهل نحوٌ الجنونٍ فيهما كالمَوت؟ فيه نظرٌ. 

ولو أطلنٌ أحدُ العاقديْنِ شرّط الخيارٌ ولم يُضِفْه لهما أو لأحدهما اختصٌ 
به أخدًاممًا صحّحَه في «الرَّوضَة)”" فيما إذا أطلَقّه الوكيل أنَّه يبْتُ له دون 
مُوكَلِه والعاقل الآخر. 

ويُستدتّى من جواز شرط الخيار بِيعٌ من يعتِقٌ على المُسْتَّري فلا يجورٌ فيه 
شرطٌ الخيار له وحدّه وبيعٌ الربويٌّ وما يخافٌ فساده في مذَّةٍ الخيارء والسّلَمُ 
فلا يجورٌ فيه شسرطً الخيار مُطلقًاء وحيثٌ جارٌ شرطٌ الخيار ذث رْطّه تقديرٌه 
مد معلومة متوالية ممّصلةٍ بالشَّرطٍ. 

وأنْ بكونٌ (إلَى ككاثةٍ آيَّام) بلياليها فأقلّ مين التّرطِء إن أَطلِقٌ أو قُدُرَ بمدّةٍ 
مجهولة أو متفرّقةٍ أو منفصلةٍ عن الّسرط أو زائدةٍ على ثلائةٍ أيّام بطل العَقدٌ 
ولو رط لأحيهما يوم وللآخر يومان أو ثلاثةٌ جار ولو قال: #إلى يوم؛ أو 


.)449/5( 'روضة الطالبين»‎ )١( 


- كاله ابيع 
«ساعةه صحٌ؛ وحمل على يوم العَقلِ؛ ففي اليوم قال في اشرح المهذّب»!): إن 
كان التفدُ بين نصف اتات الخبائ إلى أنيتتصف الهاي اليوم لاني 
دحل الألةني حكم الخبار للضّرورةه وإن كان العَقدُ في اليل نبت الخياٌ 
إلى غروب الشَّمسٍ من اليوم الممّصلٍ بذلك الَّيلِء قاله المُتولّي وغيره . اتتهى. 

وظاهرٌء دخول اللَّيل ني الخبارٍ تم لليوم؛ ؛ لضرورة انَّصالٍ المدَّةٍ بالط 
وإن لم يه يُشتَرط دخولّهاء وعليه مشّى ابن الهمادٍ ورّدَّ ما وقَمَ لبعضهم أنّها لا 
تدخُلٌ إِلّا بشرط دخولها. 

وقضيِّةٌ ما ذُكر أنه لوكان العَقدُ وفْتَ القَجِرِ وشرطً الخيارٌ إلى د ثلاثة يام 
لم تدشل اليل الأخيرةٌ؛ إذ لا ضرورة إلى دخولهاء ولا هي من مُسمّى الثَّائ 
أيام"'. خلا نظيره ين مسح الخُفٌ» وقد ننّه على ذلك في «المهمّاتٍ)7. 

قال الرُويانِيٌ نِق: ولوث شرّطًا حيار يوم آخرٌ أي 0 
فزاد وارثه مع الآخر حيار يوم آخرَ احتملّ وجهيْنٍ أشبَهَهُما الجوار. التهَى 
وهو ظاهِرٌ. 

ولو أسقَطَ ذو الخيار ثلا ثلاثة يام خيارٌ الأول سقط الكل أو أسقَطَالثَلتَ 
لم يسقُط ما قبله أو الثاني بشرط أن يبْقَى الثَالتُ سقط خيارٌ اليوميْن جميعًا. 


وظاهرٌ كلايهم بقاءٌ ابيع في هذه الصّورق» وتو فيه بعض المُتأحرينَ في 
الأولى ومْلّها البقيّه وظاهرٌ كلايهم نه لو شرّط في المجلس بعد ُضيّ بوم 
من العَقَدٍ خيارٌ ثلاثةٍ ام صحٌ ولامانع منهء ولاينايه أن المشروط في المَجلسٍ 
كالمٌشروط في العقَدِ فهو بمَنزلة ما لو شرّط في العَقدِ خيارٌ الأربعق» وهو باطلٌ» 


(١)«المجموع‏ شرح المهذب؟؛ (197/9). 0 فيج): الأيام. 
(*) «المهمات: (0/ 19/37). (4) تبحر المذهب» (154/5). 


نكتط ةجض - 


لأنَّ الظّاهرٌ أن المُراد بكونه كالتشروط في العَمَدِ الاعتدادُ به ووجوبُ الاحتراز 
فيه عن مُفسدٍ الْعَقَد» لا اعتبارٌ النَّلاثِ مِن وقت العَقَدٍ أيضًا. 


شم رأْيتُه نقسلّ في «الخادم» أنَّ ابنَّ الوفمَةِ أبدَى27 احتمالينِ في إلغاء الشّرطِ 
وصحّيِه فيما إذا شرَط الخيارٌ بعد مضي ثلاثة أيّام في المجلسي» وأنَّ انوي 
جرّمَ في شرح المهذَّبٍ0”" بأنًاإذا قأنا: المدَّةُ ين حين العَقدا" وشرّطا في خيارٍ 
المجلس ثلاثة َم اعرَ مين حين الشّرط. 

وظاهرٌ كلايهم أنه لايجودُ شرْطٌ زيادةٍ على ثلاثةٍ أيَّام ولو على التّدرِيج» 
ولهذا قال المَاوَرْدِيٌ: لو تبايعًا بغير خيار فقبلٌ افتراقهما شرَطَا في العَقدِ خياز 
يسوم ثبَتَ لهما خيارٌ اليوم» ولو افتَرًانْمّ اجتمَمّا قبلّ مُضيّه فزادًا في الخيارٍ 
يومًا آخَرَ ثبَتَ لهما الخيارٌء فإن اجتمّعًا فيه فزادًا في الخيارٍ يوم آخَرَ ثْبَتَ لهما 
الخيارٌ» فإنٍ اجتمّعًا فيه فزادا رابعًا بطل البيعٌ؛ لأنَّهما لو شرّطًا ذلكٌ في العقدٍ 
بطل فكذا إذا أَلحَمَاه بالعقدِ. 

(وَإِذَا ود بالقريع عَيْبٌ) قبل القَبض وإن لم يِكُنْ عند العَقدء وكذا بعد 
العَقدٍ إذا كان الخيارٌ للبائع وحدّه كما قال السُبكيٌ كابن الرّفعَة" أنه القياس 
بناءً على انفساخ العَقَدٍ بتلّفه حينئٍ كما رجح الشّيخانٍ9, 


وهو: ما نقصٌّ العينَ نقصًا يفوت به غرضٌ صحيحٌ» أو قيمتّهماء وغلب في 
جنييها عدمّه؛ كخِصاء الْكَيوانٍ -وإن زادتْ به قيمئه- وجماجه وعَضّه ورّمجه 


.)١99/4( «المجموع شرح المهذب:‎ )١( في (ج): «أجرى؟.‎ )١( 
.)38/6( في (ع)» (ه): «الشرط», (4) #الحاوي الكبير»‎ )©( 


(0) (كفاية النبيه في شرح التنبيه؛ (8/ .)4171١‏ 
(7) «الشرح الكبير» (5/ 42711 و«المجموع شرح المهذب؛(0:4/117, 


كاه البيع النتاي 


وبَخَر الزَّقب قيق» وصّنانِه المُستحكيم» بخلافيٍ الحاصل لعَرض عَرقٍ» أو حركقٍ 
عنيفة؛ أو اجتماع وسخء وبوله بالفراش حيثٌ ايعاد ين مله وكذا نا وسرقه 
وردنّه وجنايثه عمدا بقلي أو غيره؛ بخلاي ما لايفوتُ به عَرضٌ صحيح؛ أكقطع 
إصبع زائدق وَل يسيرة ين فَحِذٍ أو ساقٍ لا نُورثُ شين ولا تفوت غَرضَاء وما 
لا يخلِبُ في جدييها عدمٌه؛ كقَلع سن في الكبرِ ووب في أوانا في الأمة. 

ومن ذلك تزكُ الصَّلاتِ وخصاءٌ غير الآدميٌ الآن؛ لغلبتهما كما هو ظاهرٌ. 

(لِمُمِي) بيه أو وكيل إذاكان ال في يده ولو بعة زواه عنها وعردء 
إليها بنحو بيع أو هبةء ولم يحدّتْ فيه عندّه عيبٌ باق عن الرّد (ز5ه 6" بالعَيتٍ 
فورًا إن كان ميا في عق بأن يار حال العم على العادؤ فلا يكل اعدو 
في المَشي والرّكض في الرُكوب ليُرفٌ ولو علِمّه وهو يُصلَّي أو يأك أو يقضي 
حاجَةٌ فله تأخيره حبَّى يفرُّعٌ» أو وقد دحل وفْتُ هذه الأمور فله الاشتغال بهاء 
أو ليلا فحبّى د يُصبِحٌ على البائع أو وكيله ني ذلكَ» وله الرّفعُ إلى الحاكم 
ليفسمّ عندّه ؟ لم يستحضِرٌ الْخَضْمَ ويرةٌ عليه. 

ولو در على الإشهادٍ حال ذهابه إلى البائع أو الحاكم؛ أو حالٌ تؤكيله 
في الأو ُذرِه على القّسخء ولو بعَدلٍ واحدٍ لزته» فإ ترَكه سقط حقّه ولا 
يحتائج بعدّه إلى الإتيان إلى أحيهما على الأوجه. 

ولو لقي أحدّهما قبل الآخر فالأوجة أنَّهِ إن كان هو البائعٌ جارٌ العُدولُ 
عنه» أو الحاكمٌ فلاء وإن كان البائع غائبا ولا وكيل له هناك رفع الأمرٌ إلى 
الحاكم بأن يذّعِي شراء ذلك الشَّيءِ من فلانٍ الغائب بثمنٍ معلوم قُبَضَهُ ثَّ 
ا ا 


)١(‏ في (ع/ (ه): 'الردك. (1)في (ج): «فحين1. 


يهم ة اكع انةاتيلا -- 
ويحكُمْ بالرّد على الغائب ويبقّى التَّمنُّ دنا عليه ويأحُدُالمبيعَ ويضعُه عند 
عدليء ويقضي الذّينَ ين مال الغائب؛ فإن لم يج له سوى المَبيع باع فيه. 

والظَّاهبٌ كما قاله الزَّرْكَِ شي أنَ ارح إلى الحاكم ليفْسَحٌ عندّه يفي فيه 
العَيسِةٌ عن البلدٍ أي: بل وعن المّجلسء وإن قَلَّتْ ما القَضاءٌ به وفضلٌ الأمرٍ 
فلا بدٌ فيه من شروط القضاءِ على الغائبء فلا يُقضَى عليه مع قُربٍ المسافق 
ولا يُباعٌ ماله إِلّا لتعرِ أو تّوارٍ. 

وَل في قوله: «المُشتّري» وكيل غيره في الشّراء فله الود بالعيب» نهَمْ إن 
اش شتَراهُ بعينٍ مال المُوكّل» أو رضِي به المُوكُل» أو قصرٌ في الرَّدٌ؛ فلاردً له 
ونازق فته يخيار التحلش وإارقي الانوكل باخضاص حو ليجل 
بالوكيل» بخلافٍ ما لو رضي به الوكيلُ أو قصرفي الرّده فللمُوكل الرّدإِن سنا 
الوكيل في المَقدٍ أو نواه وصَدَّقه البائع» إلا ود قَمَ الشّراءُ للوّكيل. 

عو شا 0-0 3 دم عى 00000 3 3 

وخرّج بماتقرّرٌ: ما إذا لم يكن المَبِيع في يد المشتري فلا ردٌ حينئل ثم 
ن كان مأيوسًَا أوفي كم المَأيوس مِن عَوْدِه؛ كأنْ ماتَء أو أعبّقه أو أعتّقٌ 
ا ل 
بالأرش على البائع؛ وهو جزء ين ثمه نسبئه إليه نسبةٌ ما نص سّ الْعيبٌ ين 
قيمته سليمًا إليها. 

لا كأن باعّه» أو وهَبهء أو رهَّه أو كاتّبَه كتابة صحيحة أو خُْصِبّ من أو 
أبن في يدوء أو آجَرّه ولم رض البائعٌ به مسلوبٌ المَنفعةٍ مدّةٍ الإجارة فلا أزْسٌ 
له أيضًاء لأنّهِ يُمكِنُ عودٌه إليه فيرُدّه نعم إذا كان العَيبُ في الآبق غيرٌ الإباق فله 


الرّدُ لليأسٍ مِن ردّو. 


وما لو حدّتٌ عنده عَيبٌّ وهو ايت الردّغالبًا فيسقطُ رده الَهريُ» ثم إن 
رضي به البفع رد لمُشستري أو قت به» وإلافليضم المشتري أ الحاديء 
وهو ما بيسن قيمي مع القيٍ القّديي وقيمته معهما إلى التبيع» وير أو يغ 
البائع رش الققديم ولا يرث فإن اا على أحدٍ الأمرين فذالك» ولا جيب من 
طُلّبَ الإمسالدً ومحلٌ ذلكَ إذا أعلَمَ البائمَ فورًا بالحادث ليختار ما تقدّم فإنْ 
أرَ إعلامه بلا عُذْرٍ فلا رد له ولا أزكّن. 

وما لو زال العَيبٌ القَديمُ أ وخر الرّدَ بلا عْذْرٍ فيسفعاُ حفه؛ ويُصدقٌُ بيمينه 
إن اذّعَى جهْله بثبوتٍ الرّدٌإن أسْلَمَ قريًا أونماً بعيدًا عن العُلمل م 
يكونٌ الرّدُعلى القُورٍ إن خفِي ذلكٌ على مثْلِه. 

(وَلَايَجُورُ) أي: لايل ولايصِحٌ (بَبِع الَّمَرَ) والمرا الجنسٌ دون 
أضْلِها حيثٌ لم يكُنْ مقطوعًا ولا جافاء (مُطلَقًا) عن شرط القطع (إلَابَعْدبُدُوٌ 
صَلَاحِهًا). وعلامته في المُتلوتة كالتلح والعنّاب: أخدّها في الحُمرةٍ أو التَوادٍ 
أي الصّفرق» وني غيرها كالعنب الأبيض: ينها وتمويهها وهو صفاؤها وجريانٌ 
الماء فيهاء فيجورٌ بيعُها مُطلقّاء وبشرط قطعهاء وبشرط إبقائها. 

فإنْ شرّطٌ قطمّها لزِمَ الوَفاء به إن لم يُسامِح البائمٌ بالِّكِ إلى أُوانٍ اذاف 
إن لم يع حّى مصّتْ مده إن كان البانع طالب بالقطع لزت أجرثهاء ولا 
فلاء قاله الخُوارزم0". 0 

وإن لم يشرط قطعها جارٌ إيقاؤها إلى وقْتٍِ جُذَاؤِها المُعتَادٍ ولو قبل 
تُضجهاء وكان أضْلُّها المَقِبوضٌ أمانةٌ مع المُشَيَّري؛ بخلافٍ مالو قبَض 


.)414 /1١( ينظر: لالمجموع شرح المهذب)‎ )١( 


ا اللتدك سل ةج - 
المُشَتَّري نحو النّمنِ في ظَرف البائع. فإنّه مضمونٌ عليه؛ لتمكيه من التُّسلم 
في غيره» ولزِمٌ البائع س فيه بقَدرِ ما ينمو به ويَسْلَمُ من المسادِ فإِنْ شرّطّه على 
المُشتري فسَدَ البيع. 

ويُنبَرٌ في شرطٍ القطع كوثه مجر فلا يكفي شرْطه"" بعد يوم مثلاء ولا 
يخي اعتبله عن شهزطلهه ولو تراضيً بعد شرط القع بتركه جاده ول يبعت 
الثمرةٌ دمع أضْلها صفقةٌ واحدة لم يج شسرط القَطمٍء ؛ أو صفقتيْنٍ وجَبَ» أو 
على أضلٍ مقطوع أو جافٌ لم ِب شرط القَطم؛ لأنّها لا تبقى عليها فيصيدٌ 
كشَرطٍ القَطمء ولو كان الأصلٌ للمُشتّري لم يجب الوّفاء بالشّرط. 

وسدوٌالصّلاح في البعض كالكل» وكبييها قبل بُدرٌ صلاحها يمه بعدّهإذا 
غلب تلاحقها واختلاطً حادثها بالموجود؛ كالتّينِ. 

(ولا) يجوز (يِعْ ما يت (فيو الربا) أي : رم الم عليه مع انتفاء 
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الشّروطٍ السّابقة قة في محلّه (بجنيه) أي : بكَسيءٍ منه حال كونه (رَطْبَا) وإن لم 
يكُنْ ممًا يجففٌ سواء كان ذلكٌ التي رطبًا أيضًا أو لاء فلامُباعٌ في غير العّرايا 
رطب برَطب ولابتَمرِء ولاعِنبٌُ بهنب ولابرّبيبٍ» ولاطريّ لحي بقَرِ بطريّه 
ولا بجائّه؛ للجهل الآنّ بالمُمائلةِ وقْتَ الجّفافٍ. 

(إلَااللّبَنَّ) فيجورٌ بيعُه بجنسه”" كيالا وإن كان رطبّاه سواءٌ فيه الحَلِيبُ 
وغيرٌه ما لم يل بالَارِ ولا تر لكون ما يخويه المكيالٌ ين الخائر أكثر وزنا. 

إلا السّمنّ فيجورٌ بيعُه بجنيه وإن كان رطبًاء وزنًا إن كان جامدًاء أو كيلا 
إن كان مائعاء على ما جرّمَ به البَهَويُ”"» واستحسّته في «الشّرح الصَّغير». 


)١(‏ في (ج): اشرطا. )١(‏ كتب في هامش (ج): (أي: بشيء منه. 
(") ينظر: #أسنى المطالب١‏ (؟//9؟). 


سس حككا بها ليو 

وإِلّا المَخيضَ الخالصٌ مِن الماء ونحوه فيجورٌ بِيمٌ بعضه ببعض وإن كان 
رَطبّاه وقد يشمَلُه اللَْنُ بخلاف المَشوب بنحو الماء فلا يجوز بيعُه بمْلِه» 
ولا بخالص؛ للجهل بالعمائلة. 

إلا القصيرٌ والخَلّه فيجورٌ بيعٌ عَصِيرٍ نحو الرّطب أو العنب بجنيه؛ وإن 
كان رَطبا290, 

ولا الزَّيقَونَ فيجورٌ بم بعضه يبعض وإن كان رَطبَاء أما بيمه بغير جنيسه 
فيجورٌ مُطلفَاه كالرّطب بالجنبء أو الزَّيبٍ والقنَّاءِ بالباؤنجان أو الخِيارٍ 
وكخلٌ الرّطب بخلّ السب أو خلّ الزَّيبِء بخلافٍ ل الرّطب يخلٌ التَّمرِ 

5 2 3 
كخل”" الثم بخل الت وخل الم ربخل اليب 

وفي الول مسائلٌ كثيسرةٌ ضابطّها كمابعلَمْ بتأملها أنّه إن انّحدَ الجنسٌ 
اشثْرط انتفاءٌ الماء من الجانبيْن» وإن اختلّف اشتّرط انتفاؤهُ مِن أحدهما. 


#8 


(1) زاد في (ج): #وبيمٌ ل نحو الرٌطب أو العنب بجنسه وإن كان رَطبًا». 
(؟) في (ج): «وخل١.‏ 


ا 
فَالتَك 


ص 


2 


ويقالٌ له: السَلَفُ. 


وهو بيع موصوف في الدة بلفظ تلم أو نحوه» ومنه لفّظ الصّلحٍ على ما 
هو قضيّةُ عدّهم السّلَمَ ين أقسام الصّلح. 

(ويِصِحٌ السَلَمُ) حالة كونه (حالاء وَ) حالة كونه (مُوَجَلَا) على الإسنادٍ 
المّجازيٌ فيهما كما هو ظاهرٌ وذلكٌ بأن يُصرّحَ بالْحُلولٍ أو التَأجيل» فإن 
ُطلِقٌ انعفد الا نّم في المبيع المُطلتي» أو ألحقّابه أجلا في الممجلس 
لجقّء أو ذكرًا أجلا م نم أسقّطاه في الممجلس سقط. 

الالتريل :فلوو لص بها كخبر الصُحيحين””: «مَنْ أَسلَفَ في شَيْءٍ 

وأما الحالٌ: فبالقياس عليه بجامع دفع الحَرج في إحضار التبيع مكان 
اعد أي: مثلا وأؤلى؛ أنه أبعذعن الع ولامانع» ولاجُنافيه مفهوم قوله في 
امير إلى أَجَلٍ مَْلُومٍ»؛ لأنّه خرّجَ مخرج الغالب» فلا مفهوم له كما تقر 
في الأصول. 

ولو سََم فيجورٌ أنْ يكونَ مجموعٌ المَوصوف وصِفْئُه قيدًا واحدا أَرِيد به 
إخراجُ المّجهول لا الحالٌ أيضًاء ولأنّ تقديرّه إن كان مؤجّلا بقَرِينِ ما قبله مع 
مُساعدة المَعنى فإِنْ تقديرّه: في كيل معلوم إن كان مكيلا ووزنٍ معلوم إن 
كان موزونا؛ بدليل جواز السَّلَمِ في المَعدودٍ والمذروع. 


(1) #صحيح البخاري» (7140)؛ و«صحيح مسلم» (1704) من حديث ابن عباس تبن 


- حيككاها جين 0 


وظاهرٌ نّمع التُصريح بذلك القَيدِ لايكونُ في قباس الحالٌ تغييرًاالحكم 
لنَّسٌ فكذا مع تقديره لدليل؛ لأنَ امقر كذلكٌ كالمّذكور كما هو مشهورٌء 
على أنَّغاية ما يلرّمُتغيرٌ مفهوم النّسٌّ بالقياس» وهو جائرٌ عندّنا لاسيّما في 
الآحادء ولأنَّ محل البيع يجب أن يكونَ مملوكًا مقدورٌ التَّسليمٍء والحُسلمٌ فيه 
ليس كذلك» لله معدو لا أن لاع رص فيه بإقامة ما هو سيب القّدرة 
على النَّسلِيمٍ وهو الأجلُ مقامٌ حقيقة حقيقة القّدرةٍ وجَعلّه خلقًا عنهاء فحكمُ الأصل 
الذي هو المّلَمُ المُوْجُلُ يشتملٌ على جِغْل الأجل المَعلوم حَلَفًا عن وجودٍ 
المُسْلّم فيه وعن القّدرةٍ عليه؛ وقياسٌ الحالٌ عليه تغييرٌ لهذا الحكم؛ إِذْ ليس فيه 
جغْلٌ الأجل حَلفًا عن الوجودء ومن شرطٍ القياس تعديةٌ الحكم من غير تغيير؟ 
قَالال أنَّ الشّارِع أقامَ الأجل مقام ما ذِرَ بل أسقط*" ما ذْكِرَ حال العَقدٍ 
تخفيفاء واكتَقّى به عند وجوب التّسليمٍ وهو وق الحلولٍ. 

وعلى هذا فليس في قياس الحال تغيرا لحكم ولو ّنا ذلكٌ فليس الام 
في الحالٌ إلا اعتباٌ القدْرةٍ حال العَقدِء وهو أَؤْلى بالجواز؛ أنه وجو إلى الأصلٍ 
دون اَل فغابةٌ الأمر نترله الف إلى الأصلء ولا محذور فيه وإنّما 
المحذورٌ الخروج عن الاصل والخَلف جما ولايضرٌ عدم وجود محل ابيع؛ 
لأنَربطَه بِالدَّمَةِ قائمٌ * شرعًا مقامَ وجوده بدليل جواز كون نحو الثّمنِ في الذَّمَق 
وإذا علمْتَ ذلك ظهَرٌ للك فسادُ دعواهم فساء القياس من وجهيْنٍ أكَرْنا إليهما. 

وإنَّما يصِح السَلَمْ حالّا كان أو مجلا (في فِيمًا تكامَلٌ فيه حَمْسٌ شَّرَائْطً): 
الأوّل: (أَنْ يَكُونَ مَضْبُوط) في نفيه'" (بالصّفَة) لانضباطها فيتأنّى ضبطه 
بهاء وذلكٌ كالحُبوب كالأُرٌ في قِمْسرِه الأسفل» والأذهان الغَيرِ المطيية بطيبٍ 


(1) في (ن)» (ج): «أسقط اعتبار». (1) هفي نفسه» جاءت في (ع): (ص) من المئن. 


خالطّهاء بخلاف ما تروح شمسها”" به. والدَّقيقٍ والسّويقٍ والنّشا والتّبنِ 
والتُخالةٍ إذا انضبطّتٌ بالكيل ولم يكثّرُ تفاوثها فيه. والبُرودٍ؛ لأنَّ تخطيطها 
مضبوطٌ إلا عَصب اليَمنٍ والأكسية الود وغير الملبوس من نحو القُصٍ 
والسّراويلاتِ. ' 

بخلاف غير الَضبوط بالصّفةِ؛ كالملبوس من نحو القُمص والسّراويلاتٍ» 
وكالمعمول من الجباب والكيزانٍ والقنائر والمخروطٍ المختلفٍ الأعلى 
والأسفل مثلاء ورؤوس الحَيوانٍ والجُلودٍ على هيئتهاء بخلافٍ قطع الجلودٍ 
يجورٌ السّلّمُ فيها وزنَا؛ لأنَّ المقصود جملَّهاء فجُعِلَ تفاوتُها عفوًاء ويُوحَدُ من 
ذلكٌ عدم صحَّيه في نحو القُولٍ المتدشوش؛ لعدم انضباطه. 

(5) الذَّنٍ: (أَنْ يَكُونَ جنْسَا لَمْ يَخْتَلِط به عَيْرُه) ممًا يكونٌ مقصودًا فيه ولم 
ينضبطًا”" في القدْرٍ والصَّفَة: 

* فلا يصِحٌ في المُختلط المَقصود الأركان الذي لا ينضبطٌ؛ كالهَريسَةٍ 
وَالْحَلْوَى» والممعجوناتء والكَشكِء والجنطة المُخلوطة بالشَّعيرِه والسفينة» 
والخفافي” والتّمالٍ لاخلا وجَهَيّها وحشْوهاء والعبارةٌ لاتفي بذكرٍ 
أوضاعها"' وأقدارهاء أمّا الخفافٌ المُتَّحِذَّهُ من شيء واحدٍ ومْلّها النُعالُء قال 
الشّبكيٌ: فإنْ كان من جلدٍ ومنّْنا السَّلَمَ فيه وهو الأصحٌ امَنمَ» وإن جوّزْناه 
فيظهَرٌ جواره إذا لم يختلف جلده وقُطُمَ قطمًا مضبوطة» وإن كان من غيرٍ جلدٍ 
فكالتياب المّخيطةٍ التي جوَّرٌ الصّيمَرِيٌ السّلَمَ فيها"©. 


(1) في (ش)» (ك): السمسمهاا. (1) في (ش)» (ن): اينضبط» 
() في (ش).؛ (ن): #وكالخفاف». (5) في (ش)ء (ن): «أوصافها». 


(5) ينظر: #أسنى المطالب؟ (؟/ 69. 


مككابها لبي لفك 

* بخلاف المُختلطٍ المتقصود الأركانٍ المُنضبط؛ كالعنَاِيٌ وهو المُركٌبُ 
من قطن وحريرء والخَرُ وهو المُركّبُ من إِبْرِيسَم ووبر أو صُوفِء والنَوبٍ 
المَعمولٍ عليه بالإبرة من غير جنيه. والمُختلط بما لايُقصَدُ في نفيِه؛ كخَل 
التّمرِء والزّبيب» والجبن» والأقِطء والسّمكِ المَملوح0"؛ لاختلاطها ين الماء 
في الأوّلِء والملح فيما بعدّه مع زيادة الإنْمَحَة في الثاني الث ويسير الذَّقيق 
أيضًا في الثّالثِ غير مقصودة في نفْسها. 

(َ) النَّلْتُ: أن يكونّ (لَمْ تَدْخلْهُ انار(" لإحاليه) بأن تُونّرَ فيه تأثيرًا لا 
ينضبطٌ » فلا يح في ب ولا مطبوخ ولا موي ولا مَقليٌ؛ لاختلاي العَرض 
باعشلاف برها رتسدر الشيطة ركسم ل القازرء ودر اقش الى 
بار والشّمِع والآجرٌ والقا" والخَرّفٍ والفخم؛ ِلَطافةٍ نار المَذكوراتٍ 
وانضباطهاء وكذا الشّكرٌ والفانيدٌ والدّبسٌ واللا كما مال إلى ترجيجه في 
«الرُوضة0» وصرّحٌ به في «تصحيح التَّبيواء لكن كلامُالرافمِيَ” يمل إلى 
المنع كما في الرّباء وجرّمَ به في «الأنوارٍ»" واعتمّدّه الإسْتَوِي". 

قال شيخ مشايخنا: ويؤيّدُ الأول صحَّةٌ الم في الآجُرٌ كما صحّحَه 
الشَّمِحانِه وعليه يفرّقٌ بِينَ البابيْن بضيقٍ باب الرّبا"2. انتهى. 

عَم الآجُث الذي لم يكمل نضجُه واحرٌ بعضه واصفرٌ بعضه يمتنمٌ الكَلَمُ 
فيه كما نقلّه المَاوَرْدِيُ عن أصحابنا. قال السّبكيٌ: وهو الظَّامِرٌ لاختلافه. قال 


(0)في لزنا البح . () في (ش)ء (ك): «نار». 

(5) القند : ما يُعملٌ منه الشّكُرٌ . #المصباح المنير؛ (؟//010), 

(4) «روضة الطالبين) (095/9. (0) #الشرح الكبيرا (41//4). 
(3) «الأنوار» (1/ 601), (7) #المهمات؛ (0/ 017 8). 


(8) أي: باب الرّبا والسلم. (9) «أسنى المطالب» (؟/ .)١74‏ 


1 16 اي 0 
اي 00 
وصرّح الإمامُ بجواز بيع الماء المَغْليَ بمذْلِه وقياسه جوارٌ السّلَم فيه بالأولى 

وخرّج بالدَارِ: ما دخليْه الشَّمسُء فلا إشكال في صخو السّلَم فيه. 

(3) الرَابعٌ والخامُسٌ: (1ل0" بَكُونَ ميا وَكَامِنْ مُعيّنِ) فلا يصِحٌ السّلَمُ في 
َمرةٍ هذا البّستانٍ ولا في قذرِ كذا من كمره للم لأنّه قد ينقطِمٌ فلا يحصُلٌ منه 
شيم نَعَمْ لو كان مِن معيّن يُوْمَنُ انقطاغه كتّمرٍ" ناحية كثير صم السَّلَمُ فيه 
وإن لم يُفْدْ تنويمًا؛ لأنّه لاينقطٌ غالبًا. 

0 َم للتَرتيبٍ الإخباري (ِصِحُة التَلَم فو) أي : فيما تكال فيه الترائط 
المذكورةٌ (تَمازيَة" قََرَائْطَ) والفزْقٌ بيئّها وبينَ الخمسة السَّابقةِ كما دلَّ عليه 
صنيعٌه أنَّ المُعتبّر في هذه وجودُها في المَقدٍ إلا لشَابعَ ففي كرييه؛ والمعنيك في 
تلك وجودها في المَعقودٍ عليه في الواقع 

(وَهُوّ) أي: مجموعٌ الشّمانية: 

الأوّلْ منه :(أَنْ يَصِفَهُْبَمْد) أي : مع (ذكر جنِيسو) كالثّمرٍ والبُرٌ والابلٍ 
دالرّقيٍ والقْطنٍ لكان في النابٍ» (وََوْعي) كالبرْني من التَّمرِ والتّسمراء من 
الب والمُهرِية ين الإبل» والُْكي والحَبشَي من الرّقيقٍ» وقد يُغني ذكرٌ انوع 
كالضأنٍ والمعزٍ عسن وْرٍ الجنس كالقّدمء ولو اختلت صصنفتُ التّوع*' وجب 
ذِكْرٌه كنَطَابِيٌ أو رُومِيٌ» ولو تبيّنَ النّوِعٌ بالإضافة إلى قوم أو بلي كيتاج بني 
فلان أغنّتِ الإضافةٌ إليهم إن لم يعزِّ وجوه بأن كثُرٌ نجهم وإلّا لم بصخ 


)١(‏ ينظر: #أسنى المطالب» (؟/ 17"4). 5١‏ )في (ج): دأنه. 
(,) في (ج. ك ه): «كثمرة؟. () في (ج): اثمان». 
(0) في (ش). (ك): #النوع كالضأن». 


- ميككاله ا بجيو 


-0 

(بالصّمَاتٍ الي يَخْتِلِفبهَا النّمَنُ) مما يلِبُ قضْدُه ولا يدُلٌ الأصل 
على عديه ولايُؤدّي إلى عزَّة الوجود؛ كلون كلّ من الثَّمِرِ والبرّ كأحمّرٌ أو 
أبِيَضَء وكير حَبَاتِه أوصغرهاء وبلّده كمَكيٌ أو مَدنِيٌ أو عتْقّه أو حَدانَته 
وكون الجَفافٍ على التّخل أو بعد الجذاذِ فإنَّ الأول أَبْقَى والثَّانيِ أضْمَّى قاله 
الْمَاوَرْدِي و 

قال الشُبكيئٌ: ويُستَحَبٌ أن يُيّنَ عتيقٌ عامٍ أو عاميِن فإنْ أطلّقٌ فالئص 
الجَوارٌء وينِلُ على مُسمّى العتيقي"". 

وكاللُون ف الوبل كأحمرٌ أو أسود وذُكورتها أو أنوثيها وسئها كاين مخاض 
أو ابن لبون ولامُشتَرطُ كر القَدْرٍ على ما قله ارا افع" عن اتات الأصحاب 
وإن مُُولِفَ فيه. 


وكاللُونٍ في الرّقِقٍ كأبيض أو أسوَّة مع وضفي بياضِه بسُمرَةٍ أوسُقرَق وسَوادِه 
بصَفاءٍ أو كُّدرَة فإن لم يختلف اللّونُكرّنْحِيَ لم يحتّخ لوضفه ودُكورته أو 


أنه" وقذره طولًا أو قصرًا أو ربعة» وسلّه كاين ست أو سبع أ 


حك 
8 
0 


قال الْأَذْرَعِيُ: والظَاهرٌ أن المُراد به أو عام الاحتلام أو وقته وإلّافابنُ 
عشرينَ سنة محتلة*. انتَهَى 

ويُحمَلٌ على التّقريبء فإنْ شرّطٌ تحديده كاين ست بلا زيادة ولا نقصانٍ لم 
يِجُرْ؛ لثدرته ويُصِدَّقُ الرّقِينُ في احتلايه. والرّقِينُ البالغ في يسنّه والسّيّدُ البالغُ 


.)1880 /9( ينظر: لأسنى المطالب»‎ )١( .)91/6( «الحاوي الكبيرا‎ )١( 
«الشرح الكبير (5/1؟4). (4) زادفي (ج) (ك): :والشيوبة أو البكارة في الأمة».‎ )©( 


(0) دقوت المحتاج؟ (؟/ 0*40. 


لو#ال !8ك انظ - 
قال شيحُ مشايخنا: وظاهرٌ أنَّ محل تصديقهما إذا كانًا مسلميْنٍ عاقليْن7". 
وهو شاملٌ لمَسألةٍ الاحتلام» وهو محتملٌء فإن لم يبنُغْ الرّقِيقُ ولاعلِم 
لسّيّدُ سن رجَمَ إلى قولٍ الدَّلالِينَ بظنونهم. 

وكبلدٍ نسج الّْابٍ إن اختلف به الغرضٌ وطولها وعرْضهاء ودقة يها 
وغلّظه وصِفاقَةٍ نسجها أو رقيه ونعومتها أو خشونّتِهاء ولايجبُ شرطٌ 
لمتقصور أو الخام فإنْ أطلقٌ حُِلٌ على الخامء فإن أحضرٌ ضر المَقصودُ كان 
أَؤْلى» قاله الشّحُ أبو حامي» وقضيَّتُه وجوبُ قبوله"". 

قال الشّبكيُ”" وغيرٌه: لا أن يختلف العَرضٌ به فلا يجبُ قبوله. 

ولا يجورٌ أن يذكُرٌ نش رَجل بمَيْيه إلا أن يضاف إليه إضافة تعريف من غير 
إرادة نجه فيجورٌ قاله المَاوَرْدِي. 


بخلان الصّفَاتٍ التي لا يختلِفُ بها الثّمنُ؛ ككون جُذاذٍ اللَّمرِِ أو حَصادٍ 
الُْرٌ من بَني فُلانِ» والصّفاتٍ الي لا يغْلِبُ قضدُهاء وهي ما يَتسامَحُ النَّاسُ 
بإهمالها غالبًا ويَعدُونَ ذكْرَها استقصاء ومُبالغة؛ كالملاحة» وسمن الجارية» 
والصّفاتٍ التي يدُلّ الأصلٌ على عدّيِها؛ ككون الرَّقِيقٍ قويًّا على العمل؛ أو 
كاتبّاء فلا يجبٌ ذكْرٌهاء والصّفَاتٍ التي تؤدّي إلى عزَّةِ الوجود؛ كوصن كل 
عضو على حياله بأوصافه المقصودق فلا يجورٌ ذكْرٌها. 

(3) النااي: (آنْيَذْكرَ قَدْرَهبمَا) أي: بوجهٍ (ينْفِيَ الجهالّة) أي: جَهل 


.)119/9( «أسنى المطالب»(1717/1). (1) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
ينظر: «أسنى المطالب»(185/9).‎ )( 


سس وكدابها ليو 


المتعاقديْن به (عَنْهُ) كالكيل في التكيلء والوَّزنِ في الموزونء والذّرِع في 
المذرُوع والعدٌ في التعدوي. 7 ١ ١‏ 

نَم يجوز وزن التكبل؛ وكيلُ الموزون» كذا أطلقه الاصحاببُ» وحمّله 
الإمامٌ على ماد الكل في مله ضابطا فيه بخلافي نحو نات اليسك والَير؛ 
لأنَ للقدْرِ اليَسير منه مالي كبيرة» والكَيلُ لا يُعدٌ ضابطًا فيه حكاه عنه الرَّافعي 0 
وأقرّه َم ذكَرَ أنه يجورٌ السَلَمُ 3 الكل الصّغارٍ إذا عمّ وجودها كيلا 58 

قال في «الرٌُوضَةا: هذا مخالفٌ لما تقدّمَ عنٍ الإمام فكأنّه اختار هنا ما تقدّمٌ 
مِن إطلاقٍ الأصحاب”". 

ومنّعَ البلقيِيُ المُخالفة؛ لأنَّ نحو قَاتِ السك والعَثبر إنّما لم يُعدّ الكيل 
فيه ضبطا”" لكثرة التَّاوتٍ بالققل على المحَلٌ أو تر" وفي الولٍ ل يحض 
بذلك تفاوثٌ كالفّمح والقُولِ وجرّمَ انوي في «تصحيجه بما قاله الإمام 
واستقتّى الجُرْجاذِئُ وغيرٌه التََّديْنِ أيضًا فلا مُسْلمُ فيهما إلا وزن". 

ولا يجورٌ الجَسعُبينَ الكل والوّنِ؛ كمئة صاع ججنطة على أن وها كذاء 
ولا بين الذّعٍ والوّزنٍ في ثوب موصوفي؛ لأنَّ ذلك يُؤدي إلى عزّة الوجوده ولو 
أشَْكَمَ في معدودٍ مذروع' “كبْسَط اعبَيرَ مع اعد الذَّرعّ كما هو معلومٌ ومالا 
أن ضبل بالكبل ولا بالعة ليطي اولض وقول ونحوها مئا 
يتجاف في الوكيالٍ ويكثرٌ التَّعَاوتٌ فيه . فيه الوزن وحدّه فلا يجورٌ ضمٌ 
اعد إليه؛ لأنّه بحتاج معّه إلى ذكر الحجي» وذلك يُورتُ عزَّة الوجود. 


.)١9//4( «الشرح الكيير» (5/ 100). (؟) «روضة الطالبين؟‎ )١( 
في (ج)» (ن): «ضابطًا». (8) في (ج): #تراكمه».‎ )©( 


(0) ينظر: «أسنى المطالب» (119/7). (1) في (ن): «ومذروع». 


لوو سوق لتق كنضلا - 

والكلامٌ في الوَزْنٍ لكل واحدةء أما لو أسْآَمَ في عددٍ من البطّيخ مثلا كوئةٍ 
بالوزن في الجميع دون كل واحدة فيجورٌ اننا كما قاله السبكيٌ وغيره؛ وفيه 
نظ لأنّه بدي إلى عزَّةِ الوجودٍ وإن لم يعت ذكر الكل" والوزن على هذا 
تّدر أيضَاء ولعلّ الأوجّه المنمُ كما هو قضيَّهُ إطلاقهم” 

ويُشيَرطُ في اللَنِ ذكْرٌ عدده وطولٍ كلّ لينة وعَرضها ونّخانتهاء وأنّه مين طين 
معروفيه ويُسَرٌ ذكْرٌ وزنٍ كلّ لبن؛ لأنّها تُضرّبُ بالاختيارٍ ولا يعر وجودهاء 
والأمرٌ ني ورنها على التّقريب» ولوعيّن مكيالا أو: نحوّه فإن لم يكُنْ معتادًا 
فسَدَ العَقدٌ؛ للَرَرِ» فإنّه قد يتلّفُ قبل قيض ما في الذَّمّة فيُؤدّي إلى التتازْع» 
بخلاف ما لو قال: ١بعيّك‏ مل هذا الكُوزِ ين هذه الصّبرة' نه صخ لدم 
الغَّرِرِء وإن كان مُعتَادًا صحٌ العَقدٌ ولغا التَِّينُ. 

(2) الثَالتُ: أنه (نْ كان مُوَجَلَادكَرَ) العاقدٌ (وَفْتَ مَحِلو) بكسر الحاء أي: 
خُلوله بحيثٌ يكونُ معلومًا لهما ك «إلى العيد؛ أو رَبيٍ»» ويُحمَلُ على ما بليه 
من العيديينٍ أو الوه فيج بأو جزء منهء فإن ذكرٌ وفنا مجهولاك «إلى 
الحصاد» أو «قدوم الحاجح» لم يصِعٌ» وكذالو قال: لبجل في يوم الجُمعقا أو 
«في رمضانً أو «إلى أوّلٍ رمضانً» أو «آخره؛ على ما نعله لحان في الال 
والرّابعة عنٍ الأصحاب ثم نقلا عن الإمام والبعَِيٌ أنه َي نيصح ويُحمَل 
على الجُءِ الأوَّلٍ من كل نصف كما في التَّقرِ"©. 

قال في «الشّرحج الصَّغيرِ»: وهو الأقوى. 


)١(‏ في (ن): «الكيل1. 
(؟) االمجموع شرح المهذب»(178/117). 


ميككانها لجير امي 


واعتمدّه جِمْعٌ مِن أكابر المُتَأحرينَ منهم السّبكيٌ والإسْئَوِيُ”"» ونقَلُوه عن 
النّصٌّ وجمْع من الأصحاب. 

(3) الرَابعٌ: (أَنْيكُونَ موْجُودا) بحيثٌ يتأنّى تسليمُه بالضّفةٍ المعتيّرة ولو 
بمَحِلٌ آرٌ اعتيد نفل منه للبيع محل النسليمٍ (عِنْدَ الاشيَحْقَاقٍ) للنّسليٍ 
وذلكَ في السّلّمٍ الحال عق وني المُؤْجّل بحُلولٍ الأجل (غَالِبَ) فلو أسلمَ في 
منقطع عند الاستحقاقٍ كالرّطب في الشّتاءِء أو فيما لا يوجدٌ عندَ الاستحقاقٍ إلا 
نادرَا؟ كلشم الصَّبدِ بموضع أو وقْتٍ الِرّ وكاللكلي الكبار لتُدرتها باستقصاءِ 
أوصافها مِن ذكْرٍ حجم وشكُلٍ ووزنٍ وصفايء وكأمَةٍ ونحو وليهالتُدرة 
اجتماعهما بالصّفاتٍ المُعتبرةء أو فيما لم" يمد ننه للبيع بمَحلُ اليم بأن 
كان نقلهإليه نادراء أو لغير البيع كالهديق» أو لم يُنقل أصلا لم يصِم. 

وأفهمَ كلامه أن ل يكفي الوّجِودٌ إذا لم يننَهِ إلى حَدٌ الغَلبِ وإن كان كثيرًا. 

وخرّجٌ بتقييدٍ اللآلئ بالكبار وهي ما يُطلَبُ للتَريْنِ: الصّغْانُ وهي ما تُطلَبُ 
للتّداوي» فيجورٌ السَّلَمُ فبها كيلا ووز إذا عمّ وجودُها كما عُلِمَ مما سبق. 

ويجورٌالسّلَمُي البَُورِ بخلاف العَقيقٍ؛ لاختلافي أحجاره قاله المَاوَرْدِيٌ *» 
فلو كان مما يُوجِدٌ عندٌ الاستحقاق غالبًا لكن عرّضٌ انقطاعٌه وقْتٌ الحُلولٍ 
لم ينفيسخ العَقدُ بخلاف تلن المّبيع؛ لأنّ المُسمَ فيه يتعلقٌ الم ويتخيرٌ 
العُسلمُ على التّراخي بين اسح والصّبرِ حبّى بُوجد» فإ أجا ماله اسح 
فله ذلك؛ ولو أسقَط حقَّه ين الفّسخ لم يسقطْ» ولوعَلِمَ قبل الحُلولٍ الانقطاح 
عندّه فلا خيار في الحال!؛ إذْ لم يح وقْتُ وجوب التّسليم. 


)١(‏ «المهمات! (199/0). (5)في (ج): دلا 
(*) «الحاوي الكبير؛ (403/0). 


وض ةلك 11 ةاجنلا - 

(و) الخامسٌ: (أَنْيَذْكُر مَوْضِعَ قَبْضِِ) إن كان مُوْجلَا وكان لحفله مؤنةٌ: أو 
كان موضعٌ العَقدِ لا يصلُحُ للقّبض لتفاوت الأغراض فيما يُرادُ من الأمكنة في 
ذلكَ» فإن لم يكُنْ لحَمْلِهِ مؤنةٌ وكان موضمٌ العَقَدِ صالحًا للقْض لم يشتّرط 
ذلك. ويتعيّنُ موضعٌ العَقَدِ للقبض للعُرفِء فإن كان حالًا لم يُشتّرط كم ذكرٌ 
موضع قَبْضِهء ويتعيّنُ موضعٌ العَقدِ لهه وإن كان لحَملِه مؤنةٌ ولم يصلّحُْ موضعٌ 
العَقَدِ للقبض على ما اقتَضّاه كلامٌ الَيحْيْنِ ‏ للعُرفيء لكن قال ابن الرفعَة"© 
فيما إذا لم يَصلّحْ موضمٌ العَقدِ للقبض: الظَّاهرٌ أنه يُشتَطُ التّحِي وهو ظاهرٌ 
كلام الأئمّة. انتهى. 

فإن عيّنا غيرٌه جارٌ وتعيّنَ بخلاف المَبيع المُعيّنِه والفزقٌ أن السَّكم يقَبلُ 
لتحيل فقيل شرطَا تضم تأخيرٌ قبْضِه بخلافي البيع”"» وين هنا كان التّمُ 
في الدَّمَة كالمُسلم فيه والقّمنُ لمعي كالمبيع المُعيِّ. 

وقال في «التَّمّة؛: كل عوض كأجرةٍ وصّداقٍ وعوض لع ملتزم في الدّمةٍ 
غير مؤجّل حَكْمْه كالتَلَم الحال فإن ذُكِرٌ موضع قبضه جارٌ وتعيّ وإلّا 
تعئّن موضمٌ العقدء لاه يبل التَأجِيلٌ كالمُس آَم فبهء ويكفِي في ذكْرٍ موضع 
القّبض أن يقول: «تَسِلَّمْه لي في بلدٍ كذا» إلا أن تكونٌ كبيرة كبغداد والبضرقء 
ويكْفِي إحضارًه في أرَّيهاء ولا يُكلّفُ إحضارّه إلى منزلهء ولو خرّجَ المُعيّنُ 
عن الصَّلاحيّةٍ تعيّنَ أقربٌ موضع صالح إليه والمُرادُ بممَوضع العَقَدٍ: تلك 
المَحلَّ لانفسٌ موضع العَقد. 


.2147/17( «الشرح الكبير؛ (4/ 477)» و#المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)7 (؟) «كفاية النبيه في شرح التنبيها (4/ 1ه‎ 


(©) في (ج): #المبيع». 


# ميككانهالجيوع. 


() السَّادسٌ: (أَنْيَكُونَ الَّمَنُ) وهو رأسٌُ المالٍ (مَعْلُومًا) برؤيته إن كان 
معيّا ومعرفة قذره وجنْسه وصمّيِه إن كان في الذَّمّدِكالنّمنٍ في المبيع. 

() السَابعٌ: (أَنْ يتَقَابضَا) أي: رأ سّ المال (قَبِلَ الَمرّق) مِن مجلس العَقدٍ 
بأن يلَّمَه المُسلِمَ ويتسلمه المُسكَمَ إليه» فعبرٌ عن ذلك بالتَّقَابض تسامُحًا مع 
ظهور المُرادٍ. 

لا يقال ظاهرٌ كلايه أنَّ المُرادَ قبْضُ المُسلّم إليه رأسٌ المالله وقبضٌ المُسلِم 
المُسِلَمَ فيه» وهو غيرٌ صحيح؛ لأنَا نقولٌ: هذا الظَاهرٌ غيرٌ مراد بقرينة سياقه؛ 
كقوله: «وأن يذْكُرَ موضع قبْضِه) فلا إشكال. 

نَعَمْ قضيّةُ كلامه باعتبارٍ ما فسَّرٌ به اعتبارٌ الإقباض م مين المُسِلِم حنّى لايكفي 
استبدادُ المُسلّم إليه بالقبض بغير اختياره» وارئضا بعض المُتأخرِينَ أخذًا مين 
تعبير الشَِّحيْنِ وغيرهما بالإقباض» لكن الظَاهرُ خلاقه كما في الرّبا بل أَؤْلّى. 

والتّعبِرٌ بالإقباض جَرَّى على الغالبء فلو تفرَِّا قبل القبض فسَدَ العَقدُ 
وكذا لو تخا لَه أ بعد بض البعض أو بعد بض جميجه نَم إيداعه عنة 
المُسِلِم جار وكذا بعدَ قبضه تم رده إليه عن دَينِء كما يُوْحَلُ من كلام الشَِّسْيْنِ 
في باب الرّباء وإن نقَلَا هنا عن الرُويَانِيَ وأقرّاه خلاقّه. 

ولو أسْلَمٌ إليه ما في ذميِهء أو صالحَ عن رأس المالٍ لم يصِحٌ» وكذا لو أحيل 
برأس المالٍ أو عليه نعَمْ إن قبَضّه المُسلِمٌ ين المّحالٍ عليه أو ين المُسلّمٍ إليه 
بعد قبضِه بِِذِْهِ وس لَمَهِإليه في المَجلس في الأولى» أو أمَرَ المُكَمُ إليه المُسلِمَ 
بلسي إلى المحا قل فى الجا في الاي ميع: والخؤالة لياط يكل 
تقدير» ولو كان رأسُ المالٍ منفعةٌ فقبضَها بق بقبْض العينء وإن كان المُعتبْرٌ هنا 
القَبضُ الحقيقئ؛ لأنّه المُمكِنُ في قبضها. 


() النَّمنٌ: (أَنْ يَكُونَ العَفْدُتَاجِرًا) أي: ١لا‏ يَدْخُلْهُ خِيَارٌ الشَرْطِ) بخلافٍ 
خيار المٌجلسء فإن ترط فيه خيارٌ لم بيصم ولا بدٌ من حُلولٍ رأس المالٍ 
كما صرَّحَ به القاضي أبو الطّيبٍء ولايُغني عنه شرٌطُ تسليوه في المَجلس كما 
لا يخفى. 
ل نا 


صا 
ارهن 
20 

وهو لغة: لوت وشرعًا: جخْلُ عينٍ مالي وثيقة دين ليُستوقَى منها عند 
تعر وفائه» ويُطْلَقٌ بمَْنى العَينِ الممذكورة. 

(وَكُلَ نا) أي: شيء من الأعيان (جَارَبَيِمهُ جار رَهئهُ) وكل ما لا يجورٌ بيع 
لايجورٌُ رهْنّه؛ لأنَّ القصوة البيعٌ لاسعيفاء الدَّينِ وما لا يجوةٌ بيعُه يتعذّرُ 
فيه ذلك فيجورٌ رهنٌ المُتَدٌ والمُحارب والجاني المُتَعلقٍ برقبته قِصاصٌ»ء أو 
بذمّيه" لا رقيته مال. 

ولايجورٌ رهن أمَّ الوَلَدِ والمكاتّب والمَوقوفٍ والمّرهون والمبيع قبل 
قبْضِهه وقد يجورٌ البيعُ دون الرَّهنِ؛ كالمُدبّسِ وإن كان الدّينُ حالّاء والمُعلّقي 
عنْقُه بصفةٍ لم يُعلّمْ حلول الدَّينٍ قبلّهاء ولم يُشتَرط بيع قبلّ وجود الصّفة وما 
يسرعٌ فسادٌه إذا لم يُمكِنْ تجفيفه, وكان الدَّينُ مؤجَلَا لا يحتملٌ حلوله قبل 
فساده؛ ولم يشرط بِيعّه عند خوفٍ فساده» وجَعلٌ ثمنه رهنًا. 

وقد يجوز ارهن دون البيع؛ كرّهنٍ مُصحفيء ورقيقٍ مُسلم مِن كافر» وسلاح 
مِن حربيئ» لكن لا تُوضَمٌ هذه الأشياءً عند المُرتبنٍ بل عند عَذْلِه وكرّهن الأمّ 
دون ولدها الذي لايُميرٌ ورهن ولدها دونهاء لكن لايُباعٌ المَرهونٌ وحدّه عند 
الحاجةه حذرًا ين التق" بل مباعان مقاء ويقوم الترهوثٌ منها"" وحده مع 
ملاحظةٍ كوه حاضنًا أو محضوئ نُمّ يقومٌ مع الآخَرِء فالزَّائدُ قيمةٌ الآخره 
)١(‏ في (ج): «بذمة1. (5) في (ع): «التعريف». 
(©) في (ج): «منهماك. 


و كج - 
ديوز لمن عليهمابعلك النسيق ضمانحصٌ الترهون تعلق بح الشربنه 
وكرّهنٍ المُستعار لرَهنِه مع امتناع بيع المُستعارٍ ولو لبيعه كما هو معلومٌ. 

فالمّرادُ بجواز الرّهِنِ وعدم جوازه في الضَّابطٍ الجوارٌ وعدمّه في الجملقه 
أو بالنّرِ لذات العَينٍ مع قطع الَّرِ عن العوارض المختلفٍ مدركُها بحسب 
البابين. 


ولايجورٌ رهنٌ غير الأعيان كالمّنافع وإن كان الدّين حالًا؛ لأنّها قد تتلّفُ 
كلها أو بعضها فلا يحصّلُ بها توثقٌ» وكالدبونٍ وإن صحْنا عه لعدم القّدرةٍ 

والكلامٌ في الابتداء ذ فلايّنافي صِحَة رهْنِها في الأثناءٍ على وجْهٍ التبِعيّة كما لو 
جَنَى المَرهونٌ فمَدَاه المُرمنٌ بإذن الرامنِ ليكونَ رهن بالدّينٍ والفداءء أو أنققٌ 
ارتم عليه بشرْطه ليكوث رَهنًا لذن ولتق وكما لو جَنَى على المرهون. 
إن بدلّه في ذمَةٍ الجاني محكومٌ عليه ب رهرنٌ؛ لامتناع الإبراء منه» فتأمّل. 

وإنّما يجورٌ رهُنٌ ما جار بيعٌه كما تقر (فِي الذّيُونِ) أي: عليهاء فلا يجورٌ 
رمه بالأعيانٍ ولا بمنافها ولو مضمونَةٌ كالمّغصوبة والمّبيعةٍ والمُعارة؛ لأنّها 
لانستوفى ين ثم المرهونه وذللك مخالفٌ لغَّرض الرّهنٍ عنة البيم» ودتَلٌ 
في الديونِ المنافمٌ» فيصِحٌ الرّهنُ بها. 


وإنّما يجورٌ في الذيونِ (إِذَا استقرَّتبُونّه) أي: : وجومها (في الذَّمو) بأن تكون 


لازمَة ولو مالًا؛ كالقزض بعد قبْضِه” "» والنّمنِ بعد لزوم البيع أو قبله: والأجرة 
قبل الانتفاع في إجارة العَينِ» والصَّداقٍ قبل الدُخول» والمنفعة في إجارة الذَّمّقَ 


)1١(‏ في (ج): فقبض»,. 


س ميككانها لببيو اذك 


والزّكاةٍ بعد تف الما بعدَ الحَولٍ والتّمَكُنِء فلا يجورٌ ارهن على غير النَّابتٍ 
كدَينٍ القَرض قبل عفْدهء ولاعلى غير اللّازْم كنُجوم الكتابقه وجِعْل الجعالةٍ 
قبل القراغ من العمل . 0 1 

وقد يُوْحَدُ ين ذلك عدمٌ جواز الرّهنٍ على َيِنِالقَرض بعد العَقدِ وقبل 
القيضسٍ ؛العدم مكمه بع وتوف وذكه على أمر آحَر وهو القضُ فكيفت 
يكونُ ثابنًا لازمًا ولو مالاء ويُويّدُه عدم جواز الرّهنٍ بالنّمنِ في زمن حيار البائع 
فقَط لعدم ملك ولايُنافِي ذلك الجّواز في مسألة الممرج لاعتقادهم”" ثبوت 
لذن فيها كما صرُّوا به, وكأنَ المُصئّ نما زا ل لُوت؛ نظرًا ليا قاله 
الإسْتَوِيٌ” " وخيره ين أنه يفني عن لبت لازم لأنالُوتَ معناء الوجوة 
في الحالء والثّرومٌ وعدَمٌه صفّةٌ للدينٍ في نفيسه لا يتوفّفٌ صِدقُه على وجودٍ 
الدَّمِنِء كما يُقالُ :دين القَرض لازم ودين الكتابةٍ غيرٌ لازم؛ فلو اقتصّرٌ على 
لين لازم لوّة عليه ما سيقرِشُه ونحٌه مما لم ب ينث" انتهى. 

لكن لقائل أن يقول :ما كه ملم بحسب المتفهوم دو الأفراو لني الكلامُ 
فيه ذلا معنى لبن إِلّاما تت في اذم ولا لوه إلا وجوب الخُروج 
عن عُهديِه بشَرطِه فلا يضدُقٌ الدَّينُ ولا اللّاْمُ على غير الموجويء فليتأمل. 

ويُشتَرطُ أيضًا أن تكون الدُيونٌ معلومة لهما قذرًا صف فلو اها أو 
أحدُهما لم يِصِحٌ ذكَرَهِ المُتولُي وغيرُه؛ ونصٌ «الأم90 يشهدُ له. 

(وَلِرَامِنِ) المالكِ» وكذا الوكيلُ بالإذنء والوَّليُّ بالممَصلحةٍ كما هو معلومٌ 
(الرُجُوعٌ فيه) أي: في الرّهنٍ بِقَسْخْهء أوفي المَرهون بفشخ عمد الرّهِنٍء ولو 


(١)في‏ (ع): الاغتفارهم'. (١؟)‏ «المهمات» (4/ 0779 
() ينظر: «أسنى المطالب؟ (191/5). () ملام 5/17 
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ا وإصدات وهبةٍ 
ورهن مقبوضِينٍ» وكإحبالٍ وكتابة وندبير وجبة ورهن غير مقبوضِيْنِء كما نقله 
السّبكيٌ وغيرٌه عن النّصٌّ والأصحاب واعتمدُوه» ولايُنافيه تقييدٌ الشَيِحْيْنٍ 
بالمَقبوضيْن؛ لأنَّ غرضّهما تمثيلٌ مايزِيلُ الهلّكَ حقيقة أو حكماء ولا يكوثٌ 
بغير المَقبوض أو مُجِرَّدِ التَصويرٍ دون الاحترازٍ. 
وقضيِّةٌ ذلك جواز رَهنه من المُرتمن قبل القَبض بدَينٍ آخَرٌ فيلرّمٌالثّانٍ 

بالقبضء ويبطُلٌ الأرّلُ وهو ظاهرٌ؛ إِذْ لا فزق بِينَ المُرمهن وغيره في ذلكَ» لا 
بدخر الوط والتّرويج وإباق المَرهونٍ وإجارقه. وإن حلّ ال قبل انقضائهاء 
وموت العاقدين وجُنونهما وإغمائهماء فيقومٌ في المّوتٍ ورنَهُ اراهن والمُرتمن 
مقامهما في الإقباض والقّبض» وفي غيره من ينظرٌ في أمر المجنون والمُخُمى عليه. 

قة وقضية ذلك أن الوارت يقوم مقام ارام في الإقباضء وإن كان على الّركة 
دين حقٌ فيُقدَمٌ المُربنٌ على بقيّ العُرماء. 

ووَجْهُه أنه وُجدَ سببْ النُخصيص قبلّ سبب تعلّْقٍ الدّينِ بالتّركقء والوارتُ 

خليفة المُورّثِ ويُوافِقُه ما لو حجر بقَسٍ قبل القض» فإِنّه لايكونٌ رُجوعًا 
مع تعلق حفوق الُرماوبعايه لكن خ لت امي فقال : إذا كان هناك دين لم 

يعدم المرتمنُ به وإن أقبقسه الوارث؛ لمعل حقٌ القّرماءِ بجميع التّركة بالمَوت» 
55 للوارثِ النّخصيصٌء وفي إقباضه تخصيصٌ. انتهى. 

وإنّما يجورٌ الرُجوعٌ فيه (1) داع (لَمْ بذ يُقبِضْةُ) بضعٌ أرَّلِهِ أي: الرَّهنٌ بمعنى 
الرهون» للعرمن بتسايمه له عن جهة الرّهنِ فإ أطلَقٌ فوجهان: أحدُهما: 
نعَمْ كدفع المّبيع. والَّاني: لاء بل هو وَديعةٌ؛ لأنّ تسليمَ المبيع واجبٌ بخلافٍ 
المَرهون. 


- مككاج لني ا 


أو تسليم المُرعمن له مع إذنه له في قبضِه عن جهَةٍالرّهنِء فإن أطلق لم مذ 
ججرياد هين المذكورين» وسواء في كلّ ين التسليم والتسلم كال بنفيه أم 
نائبه» لكن يمتنحٌ على المُرتين إنابة مَن له الإقباضٌ. ورقيقه غيرٌ مكاتبه ومُبخّضِه 
في نَوبتِه؛ يما فيه مِن انّحادٍ القابض والمُقبض. 

ويُؤْكَدُ منه جوارٌ إنابة من ليس له الإقباضٌُ وإن كان هو العاقدٌ؛ كوكيل في 
مُجِرَّدٍ العَقي وولِئ بِطَلَتْ ولايئه قبل القبض. ١‏ 

ولو وكَلَ مَن له الإقباضٌ لتوكل”" في القبض فينبِي جوارٌه إن قال له: «وكّل 
عنّي) أو أطلقٌ» ولو رهَنٌ ما بيد غيره أمانة أو مضموناء فالقبض بِمْضِيَ زمن 
يكن فيه قبْضُه مع إِذنْه فيه. ْ 

ولا يبرا الجن مِن ضمانه بارتهانه؛ لأنَّ الرَّهنّ وإن كان عَفُدَ أمانةٍ إلا أنَّ 
الفّرضٌ منه الوق وهو لايُنافِي الضّمَانَ ولا بإبرائه ين ضمانه وهو في يده؛ 
لأنَّ العَينَ لا يبْرَاً عنهاء إذِ الإبراء إسقاطٌ ما في الَّمةِ أو تمليكه. ولا بإبرائه عن 
ضمانٍ ما يقبثٌ في الدَّمَةِ بعد تلفه؛ لأنّه إبراءٌ عمّا لم ييْثْ بخلافٍ إيداعه يبرا به؛ 
لأنّه يُنافِي الضَّمانَ إن لو تعدّى في الوديعة لم يبْقّ أميئاء نعَمْ لو أذْنَ له الراهنّ 
بعد قبْضه في إمساكه ومضّث مدَّةٌ الإمكانٍ فتقّل الرُويانئُ في ١حليته؛‏ عن بعض 
الأصحاب أنه يَصيرٌ رهنًا ويزول الضّمانُ. 

قال: وهو الاختيارٌ كما لو أبرَأَه من ضَمانٍ المَضْبٍ ثُمَّرهَه أو ايده بعد 
ريه كم أقِضه ٠‏ انتهى. 

ولا يَخْقَى ما فيه مع أنَّما ذكَرَهِ في الإبراءيُنافِي ما سبق آناءأما إذا أقبضه كما 
تقرِّرٌ فيمتنِعُ رجوعه فيه بما ذكرٌ. 


)١(‏ في (ج): «ليوكل». 
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ويحرُمٌ رهنه ووطؤة وإن أن" الحَبلء وكل تصرفي يُرِيل الجلك؛ كالرقفيء 
والإعتاقء أو يُنقِصّهء كالترويج» والإجارة إن كان اين حالاء التيحل قبل 
انقضاء ءِ مذّتهاء بخلاف ما إذا كان 5 بعد انقضائها أو معه. 
ولا تنمُدُ هذه التّصرِّفاثٌ إِلّا إعتاقٌ المُويسر وإحباله: فينفُذانٍ ويغرّمُ القيمة 
وقتّ الإعتاق والإحبال وتكونٌ رَهًا مكاله. وهل يُحَكَمْ قبل العرم بكونها 
مرهونةٌ في الذَّمّة؟ تناقضٌ فيه وفي الأرش في ذمّةٍ الجاني إذا كان هو الرَّاهِنٌ كلام 
شيخ مشايخنا”"» والحكُمٌ بذلك غيرٌ بعيد» بخلافٍ المُعسر. 
نعَمْ إن انقّكّ الرّهِنُ بغير بيع نقَدَ الإيلاد دون الإعتساقيء وإن انقّكٌ بيع لم 
ينشّذٍ الإيلاد إلا إن ملك الأمَةَ بعد فإن ملك بِعْضَها نقد الإيلادُ فيه» وسرّى 
الود إلى البقي إن كان مُوسرًا حي فا يظهر فإ أيتسرٌ رَ بعد الملّكِ ففيه 


نظ ويظهرٌ الُودٌ للحكم بعبوت الإيلادٍ في حمّه بمُجِرَّدِ الإحبال» وإنما تخلّف 
للمانع وقد زالٌ. 


والمُرادُ بالمُوسرٍ المُوسرٌ بقيمة المّرهونء فإن أيسَرٌَ ببِعْضِها نقذ فيما أيسَرَ 
بقيمته» نعَمْ ذكَرٌالبُلْقِيِكُ فيما لو كان الدَّينُ حالًا وكان أقلّ مِن القيمة أنه ينبي 
أن يُكتفى بيساره بالدّين؛ لأنّه حنٌّ المُرحمن» فينبِي أن يُوحَدَ ويُوفّى حالًا. قال: 
فعليه المُعتبرٌ عندي أَنْ يكونَ الراهنُ مُوسرًا بأقلٌّ الأمريْنٍ ين قيمة المَرهون 
ومن الدَّين. انتهى". 

وقضيّتُه تقبيدٌه بالحال. 


.)88/( ني (ج): «أمكن1. (0) «الخرر البهية!‎ )1١ 
.)188 /1( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )( 


- يككانا لبي 


وقوله: افيبَفِي أن يُوْخدَ وبُونَى حالّا؛ اعتبارٌ القيمة في الموج مُطلقًا 
والفرْقٌ لائسٌ وإذا نفذنا إعتاقٌ المُوسرٍ كان إقدامه عليه جائرًا كما اقتّضاءٌ 
كلامٌ الرّافعيَ” وغيره» وكذا كلامٌ النّافعيَ كما قاله البلْقِينِيُ وغيره» وإن تُقِلّ 
عن الإمام خلاقه. 

وهل يجْرِي ذلكَ في الإحبالٍ فيجورٌ وطْءٌ المُوسرٍ بقضده أو يُفرّقُ بأنَّ 
الوّطء لا يستلزِمٌ الإحبال؟ فيه نظرٌ وقد يُوجّهُ الأو بانتفاءِ الضَّررِ بكل تقدير» 
والكلامٌ كله حيثٌ لم يأذَّنِ الثْرممرٌ أو يم الَصدِّفُ ممّهء فإن أؤِنَ لم يمتيغ 
شي ين الّصدّفاتٍ فيجلٌ الرَطئٌ فإن لم يحبل فالرهِرُ بحاله؛ وإن أحبَل أو 
أعتقٌ أو باعَ نقَدتْ وبطل الرّهِنُ. 

وله الرّجوعٌ عنٍ الإذن في الهبةٍ أو الرّهنِ قبلّ القّيض» وليس له الرّجِوِعٌ عن 
إذنه في البيع بعدّه ولو في مدَّةٍ الخيار» وإِنْ وقَمَ النَصرْفُ معّه بالبيع أو غيره جار 
كما صرّح به الإمامٌ وغيرٌه؛ أنه في معنى الإذْنِء نعَمْ إذا ابتدَأ اراهن بالإيجاب 
ففي الصّحَّةِ تردُدٌ حكَاهُ الإمامُ عن شيخه؛ لأنّه لم يكن إذ ذاكَ مأذوثًا فيه 
وحكى في «البسيط» فيه وجهيْنِ» ونَظرٌه«" بمسألةٍ صحّحُوا فيها الجوارٌ. 

قال شي مشايخنا: وكان البيعٌ والرّهنُ فسخًا للرّهِنٍ. 

قال: وما ذكَرُوه ين امتناع الرّهنٍ منه بدَينٍ آحَرَ صورثه أن يُرهَنَ به المَرهونُ 
مع بقاء رهنيته بالْأرّلِه فهو كما لو أن في رهنييه من غيره مع بقاء رهنيته 
بدينه". انتهى. 


.»هورظنو١ «الشرح الكبير' (589/4). (؟) في (ص):‎ )١( 
.)48 «الغرر البهيقه (؟/‎ )( 
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وقونُه: امع بقاءِ رَهنيته بالأوّلِ» أي: بأنْ يُصرّحَ بذلكَ» بخلافٍ ما إذا صرّح 

بالمّسخ أو أطلّقٌ» بدليلٍ قوله: وكان البيع والرّهنُ فسحًا للرّهنٍ) لكن قضيّة 

قولهم: الو شهدَ شاهدان أنه رمَنَ بألفٍ ثُمَ بألفِيْنِ لم نُسمغ حنَّى يقولا وفسَحًا. 

انتهى» أله لا بد من صحَّة الزن لان ين التُصريح بقَْخ الأوّل؛ ا 
(و) المرهونُ ين حيثُ أنه مَرهونٌأمان بد لمن ن؟ لخبّر: «الرَّهْنُ 


رَاهِيه”"2» أي: من ضَمانهء ومن لَمَّ (لَايَضْمَئُهُ المُزئه َهنُ) لا قبل البّراءة مين | 5 
ولا بعدّها (إلَابالتّمدّي) فيه أو الامتناع من ردّه بعد البَراءٍ ين الذّينِ. 


ديه 


ولا يسقّْطٌ بتلّفه شيءٌ من دينِه؛ ولو استعاره المُرتِنٌ كان مضموئًا عليه 
كسائر العواري» ولو فض شيئًا بوم الرّهنِ فلا ضَمانَ؛ أو ارتهتّه أن يضمته 
فسَدَ الرّهِنٌّ ولا ضَمانً؛ إِذْ فاسدُ كلّ عقدٍ كصّحيحه في الضَّمانٍ وعَدمِه. 
وفيما ذكرٌه إشارةٌ إلى أن اليدَ على المَرهونٍ للمُّرتمن» وهو كذلكٌ؛ نعَمْ قد 
يمتيعٌ كوثها له كأن شرطًا وضعّه عند ثالئ» أو كان رقيقًا مُسلماء أو مُصحفًا 
والمُرتنٌ كاف أوسلاحًا والمُرعبنٌ رب فيُوضعٌ عند عدل, أو جارية تشتهى 
والمُرتنٌ ممسوحٌء أو امرأةٌ غيرٌ ثق أو ذكرٌ أجنينٌ فحلٌ وليس عندّه حَليلةٌ أو 
امرأتان يُومَنُ مهما عليهاء والقياسٌ الاكتفائ بالواحدة فتُوضَعٌ عند حرم لهاء 
أو نحوٌ امرأة ثقَةِ أوذكّر أجنبي عَدُلٍ عندّه من ذُكرء والخُنئى كالأمَةٍ مَقَ لكن لا 
يُوضَعٌ عند امرأةٍ أجنبيّة. 

وحيتٌُ كانت اليد متهن فلاتُرالُ إلا لانتفاع الرّاهنِ إذا لم يتأت بغير 
ااستردادٍ مع الإشهادٍ على الاستردادٍ للانتفاع إن انمه كأنْ يكون دارًا يسكُنهاء 


(1) روأه الشافعي مرسلاً عن ابن المسيب (ص44١)‏ بنحوه. ورواه وابن حبان (414 0 والدارقطني 
(5470). والحاكم (57119) عنه عن أبي هريرة ربعت وقال الدارقطتي: إستاد حسن متصل. 


كا ابيع ا 


أودابّة 5 يركبُهاء أو عبدًا يحْدٌمُهه ويردٌ الدَابَّة والعَبدَإلى المُرحنٍ ليلاء وشَرْط 
استردادو الأمة أمٌْ غشيانِهاء لكؤْنِه مَحرمًا لها أو ثقةً وله أهْلُ بخلاف ما يتأنّى 
بغير استرداد؛ كأنْ يكونّ عبدًا يخِيطٌ وأراد منه الخِياطة. 

(وَإِدَا قَضَى) الرّاهِنٌ (بَمْضٌ الحَقٌّ) أو بر منه بإبراء أو إِرْثٍ أو اعتياض أو 
غير ذلكَ» (لَمْ يَخْرُجْ شَيْءمِنَ الرّهْنِ) أي: المرهون عن الرّهنية (حَنَى يَقْضِيَ؟"» 
جَحِيمَه) أو يبْرأ منه بإبراء أو إرْثِ أو اعتياض أو غير ذللكٌ بالإجماع كما قاله ابن 
المُنذرٍ”” ولأنّهِ وثيقةٌ للكلٌ ولجُّزئه كالتَهادةء فلو تلِفَ الوص أو تفرَّا في 
الرِّوييْنِ قبل القبض أو تقايّلا عاد الرّهنُ 

ع ريه لئقة عانر نحت سوال تلز راق لو أغريه 


و 


م 


00 


ين حصو أحدٍ المَقديْنِ؛ أو مستحقٌ الدَِّن؛ كأنْ رمَنَ عبدًا من انين 
عليه صفقّةٌ واحدَةٌ وإنِ انّحدّتْ جِهَةٌ دينهما كما في (أصل و0 ؟ 
مِن دين أحدهما » أو المَديونٌ؛ كأنْ رَمَنَ اثنانٍ مِن واحد بِدَينِهِ عليهماء وإنِ اتَحدّ 
وكيلّهما تُمَ برِئَ أحدُهما انقَكَّ مِن الرّهِنٍ بقذْر حصّة البَراءة. 

واستش عله شيخ مشايخنا" فيالثانية: نّم أت أحّعما من الدينٍ لا 
يخْتّصٌ به بل هو مُشْئَرك بينّهما ؛ فكيفف تنقّكُ حصَّتُه من الرّهن بأخذِه. 

تُوَّأجابَ: بأنّ ما هنا مله إذا لم يتّحِدُ جهة دينهماء أو إذا كانت البَراءةٌ 
بالإبراء لا بالأخلٍ. 


م برك 


ا 


0 


2 


وأجاب غيرُه بأنَّ ما يخُصّه ممًا قبضّه ينك بقَدْرِه فقَط من حصّيِه الممرهونق 
فإِنْ كانّتٍ البّراءةٌ بالإبراء انك جميعٌ حصَّيِه ولا إشكال. 


34 /1( في (ع): «يقنضي». وفي (ن): «يقبض». (؟) «الإقناع»‎ )١( 
.)19/5/5( أسنى المطالب»‎ ١)( .)057 /4( «الشرح الكبير؛‎ )*( 


رج دكن اج - 


5 5 52006 2 35 3 0 
ثُمَّ اعثُرض الشَّقٌّ الأول ِن جواب النّيخ بأنَّه ينافِيه ما مرّ عن «أضل 
الرّوضَة9©. 


ونقولُ: يرِدُ على جوابه أنَّ كلا منهما في حصّيه كالغّريم الواحدٍ بالتّسبةٍ 
جُملَةِ الرَهن, فكما لا ينقَكُ هناك شيء من الدّهن بالبّراءة ين البَعضص”©, فكذا 
هناء بل هو بالسّسبةٍ لحِصَّةٍ غريم واحدٍ والحِضَّةُ هي مله اله بالنّسبةٍ إليهه 
وقد تقرَّرَ أنه لاينفكُ شي مِن الرّهن بالبَراءةٍ مِن البَعض. ولعَمْري إِنَّ هذا في 
غاية الوضوح. 

وعلى اعتراضه: أنَا لا نُسلّمُ المُنافاً؛ لجواز أنَّ المُشارَ إليه بقولٍ الشَّيخ: «ما 
هنا» صورةٌ ما إذا أخَلَّ أحدّهما من الدَّينٍ قدرٌ حِصَّيْه الذكور في قوله يُشكلٌ 
بِأنّ ما أخدّه أحدّهما مِن الدَّينِ لا أضْلٌ المسألة وكأنّه قال: هذه الصّورةٌ التي 
أشكَلَتْ محلّها إذا لم شَحِدْ جهةٌ الدّين. 

وما تقدَّمَ عن «أضل الرٌّوضَةِ»”" ليس نضا في انفكاك الب لبَعض عندٌ انَحادٍ 
الدّينِ بالبراءةٍ عن دَينٍ أحدهما بسائر طرق البراءةٍ؛ لجاز أن يُخصّ بِالنّسبةٍ 
لذلك بغير الأخل؛ فليُتأمّل. 

ولو استعارٌ عبدًا أو عبديْنٍ استوّث قيمَنُهما من مالكيّنٍ ليرهَئّه أو لِيرمَتَهما 
ففمَلء ثم قَصَى النصفَ مِن الدَّينِ وقصّدَّ فكاكٌ نضف العَبدٍِ أو أحدٍ العبديْنِ» 
أو أطلقٌ نّم جعّلّه عن ذلك انقَكّ الرّهنٌ عنه نظرًا إلى تعدَّدِ المالك. بخلافٍ ما 
إذا قصَّدّ السوعَ أو أطلقٌ تم جعَلّه عنهما أو لم يعرف حاله. 


(1) «الشرح الكبير» (015/4). (5) في (ج)١(ن):‏ «القبض». 
() «الشرح الكيير؛ (257/4). 


ميككابا ليو 


0 

وقيِّد الرَرْكَشِيٌ كَشِيٌُ المسألة بأن يأدَنَ كل منهما في رهْنٍ نصيبه بنضف الدّينٍ 
فرعن الشسبز الضيع نجمع الثبرا. 

فلو قالا: «أعرناك العبدَ لتَرهه بدَنِكٌ» فلا ينفكٌ نصيبٌ أحدهما بما ذُكر 
أن كلا منهما وَضي برهن الجّميع بجَميع الدينِ. 

قال شيحٌ مشايخنا: وما قاله موافقٌ لقولٍ المُتولّي وغيره لو رمن اثنان 
عبتهما بدن لرجل على آخر لا تناك حصّةُ أحيهما بدف شي ين الدّبن؛ 
لأنّ نصيب كلّ منهمارَهْنٌ بجميع الدينِه لكن القَرفُ بين رهن المالكِ ورهن 
المننتير لاف رسكا رمن الجيع بيع التبن عن علا ]في العلك 


ممّنوعة". انتهى. 
وقال شيخُنا الرّمِْيُ: المُعتمَدُ في المَسألتْنٍ خلافُ ما قاله الزَرْكَيِيُ 
والمُتولّي. 


نا 


(1) 1 أسنى المطالب» (195/5). 
)١(‏ «أسنى المطالب» (19/7/5). 


«فْصَن) 
بفتح الحاءء وهو نوعان: 
)١(‏ حجْرٌ شرع لغيره 
(0) وحجرٌ شرع لممصلحة نفيِه. 


اقم 


وقذ أشار المُصئّفُ إلى النّوعيْنٍ في قوله: (وَالحَحجرٌ) وهو لخة: المنمٌ» وشرعًا: 
المع مِن التَصدّفات الماليّة (عَلَى سِنَِ): 

)١(‏ على (الصَّبِيّ) الشَّامل للصَّبِيّه حتّى يبلُمَ رشيداء أو يحصّلٌ البلوعٌ 

* باستكمالٍ خمسٌ عشْرَّةٌ سنَةٌ قمريّةٌ تحديديّةٌ مِن تمام الانقضاءء 

* أو روج المَنِيْء أو الحيض بعدّ استكمال تسع سنينَ قمريّة؛ أي: من تمام 
الانفصالء تقريبيّة في الحيض» وكذا في المَنِيَ على الظَاهرٍ عند شيخ مشاييخنا"» 
مِن تردٌدٍ للإسْتَوِيٌ 7, 

* أو بنباتِ شعْرٍ يحتاج في إزالته إلى حلْقٍ بعدّ استكمالٍ تسع سنين على عانة 
الكافر» ومن جُهِلٌ إسلامّه دون من عُلِمَ إسلامُه؛ لكنّه ليس بلوعًا حقيقة بل دليلٌ 
على البلوغ؛ أي: بالسَنٌ أو الاحتلام على المُنَّجِهِ كما قاله الإسَْوِيٌ" ولهذا 
لولم يحتلم وش هد عدلان بأنَّ عُمِرّه دونَ خمسّة عشّرٌ سنةٌ لم يُحَكَمْ ببلوغه 
بالإنبات. كما قاله المَاوَرْدِيٌ". 

ويجورٌ انر إلى العائةِ للشّهادةبها عند الحاجة إلى معرفةٍ البلوغ بها؛ للضّرورة. 


)١(‏ لأسنى المطالب١‏ (507/5). (؟) «المهمات» (ه/ ؟437), 
(") تالمهمات» (05/ 197). (4) «أسنى المطالب» .)5١7/5(‏ 


- وكاب البنين -: 


وأمًا الحَبَّلُ والولادةٌ فايس واحدٌ منهمابلوغًاء وإنّما البلوغ بالإنزالي» 
والولادةٌ المسبوقةٌ بالحبّل دلي عليه؛ ولهذا يُحكَمٌ بالبلوغ قبلها بسنَةِ أشهر 
وشيء» حلى لر نت املق بوك لحن اوج كم ببلوفها قيل العاني. 

وفي هذا الكلام تصريخ بعدم تو البلوغ على يروز المي خارج الفزج» 
ولا عبر بات سر الإِط واللّحية والكسارب, يقل الصُوني؛ وتّهوو الثدي» 
وتُتوءِ طرفي الحلقوم» وانفراقٍ الأرنبّة وغيرها. 

ولو ادّعى البلوعٌ بالمَي» أو ادَعنْه بالحيض صُدّقَا بلا يمينٍ ولو في ُخصومة 
نعَمْ إن كان مِن العْزاةٍ وطلّبَ سهُمَ المُقاتلة أو إثباتَ اسيه في الدّيوانِ'"2 حلّفت 
عند التهمة. 

ولو سبِيَ ولد الكافر فادّعى أَنَّه استعجل الإنباتَ بِالدَّواءِ صُدَّقٌ بيمييه لدفع 
القتل عنهء بخلاني ولد الدَّمّيَ إذا طُولِبَ بالجزية فادَّعَى ذلك لا يُصِدّقُ؛ وذلكٌ 
للاحتياط بحفْظٍ المالٍ على المُسلمين في الحالين. 

وَالرَّْدٌُ: صلاحٌ الدّينٍ والماله ويُعتْبَرٌ في الكافر دِينه فصلا الدّين بألا 
يفعلٌ مُحرَّمًا يُِطِلُ العَدالة وصلاحٌ الما بألا يدر فيه وسيأت التبذِيرٌ. 

ولا بد من اختيار رُشدٍ الصَّبِيٌ ليُعرَفَه ففي الدّين: بمشاهدَّةٍ حاله في 
العبادات؛ بقيايِه بالواجباتٍ واجتنابه التحظورات والتبهاتء وفي الما 
يختلفٌ بالمّراتب» فيختبر ولد التَّاجِرٍ بالبيع والشَّراءِ والمُماكسَة فيهماء ووَلَدٌ 
الرّراع بالمُزارعةٍ والتّفقةٍ على القُوّام بهاء والمَرأةٌ بما يتعلّقُ بالغَرلِ والفطن 
وصَوْنٍ الأطعمة عن الهرّة ونخوها بحسب العادق ويُعتبَرٌ تكررٌ الاختبارٍ 3 
فأكثر بحيتٌ يحضل الظَّنٌ برْشده. 


)١(‏ في (ع): «الديرن». 


بولقل كن وزاقلة ايلا - 

ووقنه: قبل البلوغ, فلا يصِحٌ عفْدُه بل يُمتحنٌ في المُماكسةء فإذا أراة العَقْدَ 
عمَدَ الوَلَئُ» وللوّليَ أنيدمَمَ إليه المالّ ليُماكِسَ بهء فإن تيف في يده فلا ضَمانَ 
على الوَّليٌّ. 

ولا منافاةً بينَ ما لوَّحَ به كلام المُصنّفِ مِن زوالٍ حَجْرٍ الصَّبِيَ ببلوغه مُطلقًا 
وبين ما تقدّمَ ين ال ببلوغه رشيدًا؟ لأنَّ الأول بالنّر لحَجْرِ الصَّبِيٍ فقَط» 
والَّني بلنّرِ لحَجْرٍ مُطلقاء والأوَلُ أَوَْى كما قاله الشِّخانِ؛ لأنَّالضّباسببٌ 
معتل فلوغ يزول حجر المتعلق به ويخلله 2 حَجْرٌ السّفهٍ إن كان» وإذا 
بلع رشيدًا انقَكّ حجْرُه فس البلوغ شه وأعطي ماله بلا توق على فلك 
القاضي. نِعَمْ إن أنكَرَ وليه دوا أنه َع رشيدًا لم ينقَاكّ الحَجْرٌ عنه. 

ولا يحليفٌ الوَليُ كالقاضي والوّصِيٌ والقيّم بجامع أن كلا أمِنٌ اي 
نعزاله. ولأنَّ الدّشْدَ يُو تب عليه بالاختبار فلا يثِيْتٌ بقوله ون واخذناه بإقراره 
به في رف ولايته قال الأَذْرَعِي: ولأنَّ الأضْلّ يعضّدُ قوله بل الظَّاهرٌ أيضًاء 
لأنَ اغالب في قريتي الَهدٍ بالبلوغ عدمٌ شد فالقولُ قوله في دوام الحجْر إِّا 
أن تقوم بيه بالرْشدِ. 
وقضيِّةُ ذلكَ فيما لو كان الصَّبِيٌ غائبًا وعَلِمَ الول بلوعّه دون رُشيه أنَّ 
للوليٌ التَصرّْفَ في ماله استصحابًا للأضل» لكن أفْتَى السبكيٌ وتبعّه اتوي" 
وغيرٌه بخلافه؛ أخدًا مين فسادٍ الإجارة في الزَائِدِ فيما لو أجّر اَي الصَّبِيِ زمنًا 
يزيد على بلوغه بلسي فإ دل على عدم الاكتفاء بالأضلء واعتمة جنع ين 
شيوخنا الأول وتكلَُوا اقرف ويوْحَدٌ مما ذِْرَألّه لو أقرٌ الوَلِيُ برشده انعرّلٌ 


ولايثيِتٌ رشذه. 


.)181/5( «المهمات»‎ )١( ,) قوت المحتاج» (/ باه - لاه‎ )١( 


مككانها لبي قا 

(5(09) على (المَجْتُونِ) جرد جُونه إلى أن يُفِيق فينفكُ بمُجرّدِ الإفاقق 
وألحَقٌ القاضي بالمجنون النّائمَ والأخرسٌ الذي لا يفهم. 

قال الْأَدْرَعِيٌ : وفيه نظرٌ؛ إذْ لا يتخيّل أحدٌ أنَّ النَّائمَ ب يتصدّفُ عليه" وليه 
وأ الأخرش المذكورٌ إن ا يعقلُء وإن احتيج إلى إقامة أحدٍ مقاقه نتفي أن 
يكونّ هو الحاكة". انتهى. 

وظاهرٌ أنَّ مراد القاضي إلحاُهما به في مُجرَّدٍ الحَجْرٍ عليهماء لا في النصرّفٍ 
عليهما أبضًا؛ لوضوح أنَّ أحدًا لا يتصرف على التَائمه وأا الأخرسش المذكورٌ 
فقد تردّد الإِسَْتَوِيٌ فيمن يكونٌ ولي وبِحَتَ امس الجَوْجَرِيٌ ألَّموض 
التَردِ فيمَنْ عرض له هذا الخرّسُ بعد الصّباء إذ لا يرتفِحٌ الحَجْرٌ عنه إلا ببلوغه 
رَشِيدَّاء وهنا ليس كذلكٌ. انتهى. 

١‏ وبحت به في موضع ارو أنوَليه َي التجنويه وقد ُقال: : إن كان 

لفْظّيْفَهَمُ من كلام القاضي -مضارعٌ فهم- لم يج إلا أيكون َي هو ولي 

المَجون قبلّ البلوغ وبعدّه؛ لأنّه مجنونٌ أو في مَعناك وإنْ كان مضارعٌ أَفهَمَ 
بالألف بأن كان لا إشارة له مفهمةٌ مُطلقا مع وجو فل وإدرايه» فهذا عاقل 
قطمًا لكنّ لا يتأنّى منه التَصرِّفُ؛ لعَدمٍ شرْطه من العبارق وما يقومٌ مقامهاء وهو 
الذي ينبَِي أنْ يكونَ محل الَف ولا يعد أن بُجعَلٌ وليه ولي المجنون مُطلقًا 
إلحاقًا له به فإنَّه غيرُه قطمّاء فليتأمّل. 

ولو كان للمَجنونٍ أذنى تمييز كان كالصَّبيٌ المُميّرِ في الحَجْرٍ عليه في 
المَصرّفاتٍ الماليّق. كما نقله النَيخَانٍ عن «التّمّدا وأقرّاهء ولا إشكال فيه بناءً 
على أنَّ المُراد تمييزٌ لا يحصُلٌ بهتمامٌ القَهِمِ والّصرّفِ. 


)١(‏ في (ك): اعله», (؟) القوت المحتاج (؟/098). 
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06١‏ (3َ) على (السّفِيه) أي: (المُبَذُرِ) وهو المُضِيُّْ (لِمَالِه) أي: لجذسه بنحو 
رميسه عبنًا في نحو بحر أو إنفاقه في مُحرّمٍ ولو صغيرةٌ» أو احتمالٍ خب فاحش في 
المُعاملةٍ» أي: جهًا كما قاله بعضُهمء وهو ظاهرٌ؛ ليخرّجَ به: ما لو ارتكبّه لنحو 
قضدٍ المُحاباةٍ والإرفاق به؛ إذ لا تبذيرٌ فيه؛ وهو ما لا يحتمّلٌ غالبا بخلافٍ 
اليسير؛ كبيع ما يساوي عشرةً بتسعة» وبخلافٍ صَرْفِهِ في وجوو الخيرٍ كالصّدقاتٍ 
وفك الرّقابٍ وبناء المَساجِدٍ والمّدارسء فليس بِتَبذِيرِ وكذافي المطاعم 
والمّلابس التي لا ليث بحاله» والإكثار ين شراء المجّواري والاستمتاع مهن 1 
وقضيُّه أنَّ ذلك ليس بحّرام؛ وهو كذلك إلا إِنْ صرّفَه في ذلك بطريق 

الاقتراض له. وليس معّه ولا له ما يرْجُو الوفاء به. 

ولا يتوق حَجْر السَّفهِ على حَجْرٍ الحاكم | إن بِكَمَ سَفيهَا ؛ فإن طرأ اسه بعد 
البلوغ رشدًا توقف عليه» وإذا صار رشيدًا ارتقع الحَجِرٌ ين غير توق على 
الحاكم في الأوّلٍ دون الثاني. 

ولم يذكُرٍ الفاسيّ؛ إِذْ لا حََجْرٌ عليه: نعَمْ إن بِلّمَ فاسقًا بق محجورًا كما عُلِمَ 
مما سبق ومن حُحِرٌ عليه لسَقَو طرَأفوليّه الحاكم أو مقارن للبلوغ أو الجنون 
وإ طرّ فلي وله في الصّغرء وهو الاب كم الجَثُ َموي الأب ثم وي 
الجَدّ نُمّ الحاكمٌ بنفّسه أو أميئه. 

(2()4) على (المُفْيِسٍ) أي: (الَّذِي اْتكبَئة" الديُونُ) والمُراد بها الجنسش؛ 
أي: دون دمن اللازمة الال بأنْ زادّث على ماله العَينيٌ المُتمكُنِ من 
الأداء منه. أو الدّيِي إن كان حالَّا على مَليء مُرٌ به أو عليه بين وإن كان ماله 
مرهوناء خلاقًا لابن الرّفْعة"©. 


(1) في (ج): تارتكبها. (؟) #كفاية النبيه في شرح التنبيه» (9/ ٠/0غ).‏ 


- مككاها لبي 


وقوأمه: الا فاائدة في الحَجْر) مردو د بأنَّ له فوائة؛ كمنع النصِرَّفِ فيه بإذنٍ 
المُرمبن والتَصوٌّفٍ فيما يحدّتُ ومنه يوحَدُأنّه يُحَجَرُ على الوارث إذا زاة 
دَيسُه على نصيبه من التّركةٍ» وإن كانت مرهونة شرعًا بدَينٍ المُورّثِء وذلكَ 
بأن يحجّرٌ عليه الحاكمٌ بِطَلَبه؛ِ أي: أو طلسب وليّهِ إن كان ذا وليّ فيما يظهرٌ أو 
طب العُرماءِ أو أوليائهم» أو طلَبٍ بعضهم إن كان ديه قرا يحجرٌ به وإن لم 
يخْتّصٌ أثْرُ الحَجْرِ به أو بغير طلب إن كان الدَّينُ لمَسجدٍ أو جهة عامّةٍ كالفقراءٍ 
كما قال الَدْرَعيُ وغيرُهء أو لع رِرَشيدٍ ين صَِيِ أو مجنوه أو تحجور بِشََهِ 
وجوبًاء وإن لم يتعدّرِ البيع حالا. 

وقول الشّبكي «أنَّه حينئذٍ ضَررٌ بلا فائدة) مردوةٌ بأنَّ له فوائد كما تقدّم نعم 
هو جائز فقط في الأولى كما قال الأَذْرَعِيٌ أنه الظّاهرٌ وتبعةغيرٌه؛ قال: نحَمْ 
يظهَرٌ اقول بوجوب إجابته حيتٌ يتوجّهُ على الحاكم الحَجْرٌ نظرًا للمَحجُورين 
ومَنْ ألحَفْناه بهم”". انتهى. 

وكذا في الأخيرة إذا كان هناك ولي ولم طبه كما جرم به شري وخيُهه 
وظاهرٌ ما تقر الوجوبٌ في السجدء وإن كان له نائيرٌ لم يطلب؛ وكان الفَزقُ 
حينئٍ بِينّه وبينَ غير الرَّشيدٍ إذا كان له وليٌ ولم يطلبٌ أنَّ الح في المَسجِد 
بم لذي للجهة؛ وصورةٌ الْحَجْرٍ بطلَب المُفلس كما قاله الشّبكي: أن 

نت الي بَغوى اماو وال ليّةِ والإقرار» أو'" علِمٌ القاضي فيطلبٌ المَديونُ 

الحَجْرَ دون الم وإن لم يكف طلبه. 

قال: ولو لم يدّع الغُماءٌ فمُقتضى كلام ابن الرهْعَةٍ تخريجٌ الحَجْرٍ على 
الحُكم بالعلم”". انتهى 
)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب0 2089/00 7 )في لانن 
(") ينظر: «أسنى المطالب» (1/ 185). 


ةلقل كة ةيدقنلا - 


قال ابن الرفْعَة'»: وهل كفي في لفْظٍ الحَجْرِ منمٌ الصِرِّفٍ أو يعتبّرٌ أن يقول: 
«حجَرْتٌ بالفلّس»؟إذمئْعٌ التصرّفٍ من أحكام الْحَجْرِ فلا يقع به الحَجِرُ؟ وجهان. 

ولايخفى أن الأوجة الأول أن الذي ين أحكام الحجرٍ ليس هو المَنعُ ين 
اشرو بز هر اس اضرب على انالا شاع امسا] وتو العثر يوا وين 
أحكايه لايُقالُ فبه دور لتأجُرِ حكيه عنه؛ لان تقول إِنَّما يرم الدّورُ ل وريد 
بوقوعه به جعله تابًا له في اليُوتِء وليس كذلكء وإنّما المُرادُ الوقومٌ باعتبار 
الدّلالة بن جعَلّه كنايةً عنه. ولا يُنوهَّمُ حينئٍ دورٌء وإلّا زم في كل كنايق وهو 
باطِلٌ قطمًا. 

وخرّجٌ بديونٍ الآدميّين: ديونٌ الله تعالى» فلا حَجْرٌ بباء كما أطلقّه الرّافعي"» 
في الأيمانٍء واعتمدّه الإسَْيَوِيٌ”"» لكن حمَلّه جمْمٌ على ما إذا لم نكُنْ فوريّة 
وَإِلَاحُجِرٌ بباء وكذا دُيونٌ الآدميّينَ إذا كانت جائزةٌ كتُجوم الكتابة» أو مؤجلة أو 
ناقصةٌ عن ماله أو مساويةٌ له نَم المُمتنمُ ين الأداء يُحَجَّرُ عليه بطب خضيه 
وإن زا مانّه لكنّه ليس بِحَجْرِ قَلّسِء ومالّه إذا كان منافعَ ولا يتمكّنْ مِن الأداء 
منه كمغصوب وغائب» أو ينا مجلا أوعلى مُعسرٍ أو مُتكر لابين عليهء فلا 
يحت زيادةٌ ادن عليه؛ بل يفي زيادثُها على ما عدَاة وإن تعلق حي المُماءِ 
به حتّى بالمُؤْجٌلٍ قبل حلوله» ون قال الإِسئَوِي: الظاهرٌ عدم التق فيمتهم 
التصرّفُ فيه حتّى بالإبراء منه في صور الدَّينِ. 

دحل في قول المُصتّفِ: «الدّيون» المنافع» وهو منَّحجِدٌ فيُحبجَرٌ لأجلهاء وديوثٌ 
الغائبين لكنٍ المعروف أنه لا حجر يهاه لأنَّالقاضي لا يستؤفِي مالهّم في النّمم. 


.)747/15( (كفاية النبيه في شرح التنبيها (4/ 446). (؟) «الشرح الكبير؛‎ )١( 
.)2 809 /0( «المهمات»‎ )©( 


# حككابها لبي [- 

قال الفارقي: ومحلّّه إذا كان المَدِيونُ ئقَةٌ مليئاء ولا لزِمَ الحاكم قبضّه 
قطعّاء ذكَرٌه في «المُهمّاتٍ»”"', قال: وكلامٌ المَّسافعيٍ في «الأم*" يدل على أن 
الدَّينَ إذا كان به رهرنٌ يقبضٌه الحاكٌ؛ أي: إذا سألّه المَدِينُ ذلكَ لغرضي فِكاكِ 
الرّهن كما هو واضِمٌ» بخلاني ما إذا لم يسأل كما لو لم يكُنْ به رهن بل أؤلى. 

والقياسٌ حيثٌ ساءٌ للحاكم قَبْضُه جوارٌ الحَجْرٍ به بل وجوثه وحيثٌ 
حجر على المُفلس باعَ الحاكمٌ ماله بكم مْلِه حالًا ين نقد بلّدِه:"؛ وقسَمّه 
بِينَ غرمائه» وينَفِقٌ عليه وعلى مَمِونِه» ويكْسُوهم نفقَة المُعسرينَ وكسوَّتَهِمٍ 
إلى أن يقيسمَ ماله فإذا استغْتى بكسب صرّقَه في ذلك» فإن لم يكف تمّمّ ين 
ماله ويُسلِجُ” إليه التَّفقةَ يومًا بيوم. 

نَعَمْ الزّوجةٌ المُتجددٌة في زمَن الحَجْرٍ لاينفقٌ عليهاء وفارقَتٍ الوَلدَ المُتجدّة 
أنه لا اختيارٌ له فيه والوّلدَ الذي أقرٌ بيه بوجوب الإقرار به وفارقٌ إقراره 
الول إقرابٌ ال فيو به حِيث بن في الأول على اللي ماله وي لني ين 
عليه مِن بيتِ المال: بأنَ إقرار السّفيهِ بالمالٍ وبماية: يقضيه لا يُقبلٌ؛ بخلافٍ 
إقرار الْمُفلس. 

وتوف الَّرْكشِيٌ فيما لو اشيَرَى أمَةٌ في ذميه بعد الحَجْرٍ وأولَدَها وقُلنا 
بنفوذ إيلاده هل تكونٌ نفقَُها كنفقة الزّوجةٍ الحادثة؟ 

قال شي مشايخنا: والأوجّهُ كما اقتضاه كلامُهم» لا لقُدرةٍ الرّوجِةٍ الحادثة 
على الفسخء بخلافي أمٌ الولي. 
(1) تالمهمات» (581/6). (0) لآم (ك/ 1ل 


١‏ في (ج): «البلدة». (4) في (ج): «وسلمة. 
(5) «أسنى المطالب» (195/5). 


مر طن لفك ةا اودلا - 

ولاينفِقُ على قريبه إلا بعْدَ طليه؛ قياسًا على الوَليَ حيثُ لايق على قريب 
الصَّبي إلا بِْدَ طليه» وإن كان القَريبُ فلا أو مجنونًا أو عاجرًا عنٍ الإرسالٍ 
كرّين فقياسٌ ما ذكَرُوه في ولي الصَِّيٍ الإنفاقٌ عليه بلا طلّب. 

ولايتّكُ الحَجْرٌ ولو برضا العُماءإلَابفكٌ القاضي ولابدٌ في بيع ماله ين 
ثبوتٍ كوه مه كما قاله ابن ال فُعة'' تبمًا للقاضي أبي الطب والمَاوَْدِيٌ» 
وأيّدّه شيع مشايخنا بن الشركاة لو طَلَبواين الحاكم قسمَةٌ شيء بأيِيهم لم 
يُجبْهم حتّى يثبّتَ ملْكّهم؛ وقد حكى السُبكي فيه وجهيْنء ورجُمَ الاكتفاء باليد. 

قال: وهو قولٌ العبّاديٌ» قال الزَّرْكَشِيُ وَالأدْرَعِيُ: وأفتى ابن الصّلاح بما 
بُوافِمُه والإجمامٌ الفعلئ عليه”". انتهى. ١‏ 

وعليه تُارقُ هذه مسأل الشّركاء المذكورة بتعلّق الحنٌّ هنا بالغير» وقد 
يتأخَرُ لعدم مساعدة البيّةِ. 

(5) () على (المربض المَخُونٍ عَلَيِو) منّ امرض أن كان يخافٌ منه 
المّوتٌ؛ وإِنّمادُ يُحجرُ علي (فهماراد على )فلاب عه فه اذ أجاء 
لور كما سأي بخلان الدّّثِ لا يتوق نفوةٌ تبه فبه على إجازهم إلا إن 
كان المُتبَرّعٌ عليه وارنًا كما سيأي» ذ نَعَمْ إن كان عليه دين مستغرقٌ حُجِرٌ عليه 
في جميع تركته”" كما قاله جمْعٌ لكنّه بالنُسبةٍ للتترّعاتِ» وإلّا فلو وى بعص 
العُرماء لم يُرَاحمُه غيرٌه وإن لم يفي ماله بدَينِهِ كما قاله الشّيخانِ9». 

(1) ينظر: «أسنى المطالب» (189/5). 


(© في (ج): «التركة». 
(4) #الشرح الكبير» (6/ ١٠)؛‏ وقروضة الطائيين» (4/ 01709 


- مككانها جين 


قبل سَيدِه (في التّجَارَ ا ا ا 
جار تصرفُه بحسب الإذه فلا يتجاررٌ مانس عليه اليد ين نوع العا ووفتٍ 
ومكان» فإن لم يد : نص على شيءٍ تصرّف في كل الأنواع والأزمنة والأمكنق» وله 
ِالإِذْنِ في التّجارة لازِمُهاءٍ كنشر اتاب وطيّهاء وحمل المّتاع إلى الحانوت» 
والرّدُ بالمّيب» لا القَصوّفٍ في رقبته ببيع أو غيره ولا في منفعته بإجارةٍ أو غير هاء 
ولافيما اكتسّبّه بنحو احتطاب واصطيادء وقَبولٍ هبة بالتّجارة فيه أو غيرها» 
ولا نكاح ولا اقتراض على الأْجه ين ترد فيه للقاضي. ولاتصدُق ولا 
تصرٌّفَ للغير وكالةٌ ولو بجُعْل وغيرٍ ذلكٌ» ولو أؤِنَ له في تصرّفٍ معيَّنِ فله فخله 
دون غيره. ١‏ 

قال الإِسْنَوِي: نعَمْ هل يجْرى في اشتراطٍ قبوله بالل الخلافٌ المذكورٌ في 
الوكالة؟ فيه نظرٌ. انتهى. أي: والصَّحبحٌ هناك عدم الاشستراط» بل لا يضُرٌ رده 
ولا ينفدٌ عزْله نفْسَه؛ لأنَّ ذلك استخدامٌ. 

وهل يبطُلُ الإذنُ بنش جنون أحدهما أو إغمائه؟ فيه نظرٌ ولعلّ القياسّ 
البُطَلانُ؛ للشُّروج عن الأهليّ أمّا غيرٌ المّصرّفٍ المالي فينه ما لايصِحٌ منه 
إن أَذِنَ سيّدُه كالولاياتٍ والنّهاداتِء ومنه ما ينفذُ وإن لم يأدَّنْ كالعبادات 
والطَّلاقٍ والخُل. 

وخرّج بالكل الرشيد: غير فلا يح تصوفه الماليُ وإن أن يدم نم 
للسّفيهِ قبولُ نحو الهبةِ والوّصيّةٌ وإن ناه سيّدُه عن القَبِولِء ويدحلٌ المَوهوبُ 
والحُوصّى به في مِلْكِ السّيدِ فَهرَا ويُسلّمُ المالُ له لا للرّقيق؛ نَم إن كان ما ذكر 
بعضًا للسَّيّدِ تجبٌ تجبُ عليه نفقنه حال القَبولٍ لنحو رَمائةِ أو صِعرٍ لم يصِحّ القَبول» 


كذا ذكرٌ ذلك شيخ مشايخنا كغيره؛ فيحتيِلٌ أنَّ ما ذكَرّه في الوّصيّة مب على 
غير مايأ عن اللَيِحْيْنٍ في الحُرٌ السَّفيهه ويحتملٌ أنْ يكونٌ مبنيّا عليه أيضًا 

(وَتَصَوْفُ الصَِّيٌ وَالمَجْنُونٍ وَالسَفِيو) بنحو بيع؛ أو شراءٍ ولوفي لدم أو 
هبةٍء أو إيجارء أو اقتراض» أو إعتاقٍ ولو بإِذْنٍ أوليائهم. 

(غَيِرُ صَحِيسح) ولا مان عليهم فيما قبَضُوه ببيسع أو نحوه لا قبل كمالهم 
ولا بعده. تلِف في أيديهم أو أتلَقُوه علِمَ حالّهم مَن عامَلّهم أو جهلّه. 

ومعلومٌ أنه يجوز استردادُه مادام باقيّاء هذا إذا أقبَضّهم المالكُ الرََشيدُ أو 
قبَضوه”"' بإِذِهِ وتلفَ قبلّ المُطالبة بره والامتناع منه فإن قبَضُوه بغير إِذْيِهِ أو 
أقبَضَهم غير رشيدٍ ين صَِيٍ أو مجنون أو سَفيه وتلفت مُطلقَا فيهماء أو أقبَضَهم 
رَشْيدٌ وتيف بعد المطالبة والامتناع من ردّهم فعليه ضَمائّه. 

وقضيّةُ كلام الشَّخِينِ”" في اسيك وبه صِرَّحَ الإمامٌ والعَرّالنُ: عدّمُ ضمانه 
ظاهرًا وباطنًاء لكن الذي نص عليه في «الأمٌ)”" في باب الإقرار أنّه يضمَنُ بعد 
انفكاك الحَجْر عنه. 

قال شيحٌ مشايخنا وغيرّه: وهو المُوافقٌ لمامرّ في البيع في نظيره من 
الصّبع 9 انتهى . 

وقد يُجابٌ: بأنَ الصّحيِمٌ في الصَّبِيَ عدمٌ الصَّمانٍ أيضًاء نَعَمْ إن بق ما 
قَبَضُوه بأيديهم بعدّ الكمال ثُمَ أنْلَقُوه فلا إشكال في ضمانِهم كما هو ظاهرٌ 


.)184 /4( في (ج): اقبضها. (؟) «الشرح الكبير» (5/ لالا4 واروضة الطالبين»‎ )١( 
.)5١9/5( فالأ (4/ 490). (4) تأسنى المطائب؟‎ )( 


- مكامالني 3 
وإِلّا فهل له بعدّ الكمالٍ حَُكْمْ الأمانة الَّرعيّةِ أو يضْمَئُه مُطلقَاء أو إن فرّطً في 
حفْظِهِ أو لا ضمانّ مُطلهًا؟ لم أرَ فيه شيا 

وقديُوجهٌالارَلُ بأنَ اليد قبلّ الكمالٍ لما كانت غيرٌ ضامنةٍ وكانّتْ بعدّه 
حكميّة أشبّة ما ألقَنْه الريحٌ في داره مثا 

وقد يُوجّهُ الثاني بأنَّ اليدَ إنّماالتفى عنها الضَّمانُ قبل الكمالٍ للتّقصء وقد 
زالٌ بالكمالٍ فلِيّتأئل» وعلى من قبَض منهم شيئًا بما ذُكِرَ ضمائه تلف عندّه أو 
أتلَمّه بخلافٍ ما لو أَوْدَعَهم أحدٌ شيئًا فِيضمَنُوه بالإتلافٍ دون التَلَفِه ولو 
ودعو شيئا كان ضامئاء ولا يبرا إلا بالرّد إلى اللي وشيل التصرفُ التَّدبيرَ 
والوّصيّة يده لكنّهما صحيحان من ا لّفِيهِ دونهماء والنكاح وقبوله صحيحٌ من 
السَّفِيه فقَطْ بإِذْنٍ وليّه. 

وله التّوكيلُ فيه لا في الإيجاب. وقبْضُ ديه بإذْن وَلبّ وعفْدُ الجزية بدينار 
والصّلحٌ عن قوَدِ لزِمّه ولو بأكثرٌ من اديه وقبولُ الهبةِ دون الوّصيّة كما اقتَضاهٌ 
كلامٌ النَّيِسْيْنِ وجرّمَ به في «الرّوض2000» خلاقًا لما جِرَّ به المَاوَرْدِيٌ"© 
وَالرُويانِيٌُ"" والجُرْجَانِيُ وقال الإمام: إن الذي عليه الأكثرٌ واختاره السبَكُْ 


وَالإِسْتَوي من صِحَّةٍ قَبولٍ الوّصِيّة. 


وعلى الأوَّلٍ فالفزقٌ أن قبول اله" فودية د - لا يجدٌ الوَِيَ حينئلء فلو 
متعْناه القبولٌ فربّما فانَتُ عليه ولا كذلكَ الوَّصِيَّهُ 


.)433/5( «الحاوي الكبيرا‎ )١( .)4١4ص(‎ ١بلاطلا «روض‎ )١( 
.)؟١9/9( اابحر المذهب» (97/7). (4) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )9( 
في (ج): «الهدية؟.‎ )0( 


ا ل 
ِسْلّمهما لي ضهن المُوضى بدبدوة الموهوات؛ لأنّه ملك الكوضى به بقبولة» 
بخلاف المّوهوب؛ وبحث في #المَطلبٍ» جوارٌ تسليم الموهوب إليه إذا كان كم 
من ينتزعٌه منه عقب تسليجه من ولي أو حاكم”". 

قال الإمامٌ: ولو امتتَمَ الوَيّ وعسُرّتْ مراجعيه في المٌطاعم ونحوها وانتَهَى 
إلى الصَّرورق فالوّجهُ عندي القَطْمٌ بجَوازِ تصرِّفِه بحسبها"» وسيأتي بيات إقرار 
00 

وَتَصَرذ ف المُفْيسٍ) الممحجور عليه المالئ المُبتدأ المُفْوّتِ لماله في الحياة 
الل ا اك 0101 
أن يكو مورده ما في اَم كم في البيع سَلمًا والشّراُ بشمن في ذئيه. ١‏ 

يت المبيعٌ واللّمنُ في ذمّيِه (دُونَأَْيَانِ مَالِِ) حنَّى المُتجدَّةِ بعدَ الْكَجْرٍ 
باصطيادٍ وانّهابٍ وقول وَصيَّةِ ونحو ذلكٌ» فلا يصِحٌ تصرّفه في أعيانه ببيع ولو 
لغُرمائِه بدٌيونهم, نعم إن أذِنَ الحاكمٌ في بيعها لهم بدُيونهم صم أو إعتاقي» 
أو كتابة» أو هبةء أو رهن أو غير ذلكَء نعَمْ يصِحٌ وينمدٌ استيلائه على ما قاله 
القاضي والعرَليُ واعتمةه ابنٌالرْةِ في «المطلّب» اللي في «النُصحيح» 
و«التّدريبِ»”" كالمّريض والسّفيه. 

وفارَقٌ عدم نفوذٍ إيلاد الرّاهنِ المُعسرٍ: بأنَّ > حَجْرَ اهن أفوى؛ بدليل تقدم حي 
المُرتبن على مُوْنٍ النّجهيزِ والمُفلسٌ يُقَدمُ بها على الغُرماءِ لكن رجح السبكيٌ 
الأذْرَعِيُ عدمَ نفوذه كالرٌاهنٍ» واستنى بعضهم أيضًا تصِرُقَه في نحو ثياب بِدَِه. 


(١)«أسنى‏ المطالب؛ (09/9؟). (؟) ينظر: «أسنى المطالب» .)5١5/9(‏ 
(5) في (ع): «الذمة». (4) «التدريب في الفقه الشافعي» (8//5). 


- ميككاا لين اننكل 


قال الأذْرَعِيُ: ويجبُ أن يُستَنى مِن منع الشَّراءِ بالعينِ ما لو دقُمَ له الحاكم 
كلَّ يوم نفقّة له أو لياه فافْستّرى بهاء فإنّه صِح جزمًا فيما يظهَرُه وأشارَ إليه 

00 

دحل في أعيانٍ أمواله نحوٌ المغصوية والمّنافع وَالدَيونٍ بصفاتها المقصودةٍ 
حالَّةٌ أو مؤجّلقٌ ومنها أَْشٌ جناية وجب له حتَّى يمع الإبراءٌ منهما كما تقدَّمٌ 
ويمتنع المُسامحَةٌ بصفةٍ مقصودة في استيفائها؛ لأنَّ اماد بأعيانٍ ماله ما ليس 
في ذمّتهِ مِن أملاكه. 

فخرّج بالمحجور عليه: غيرٌ الممحجور عليه فيصِحٌ تصرٌقُه وإن زاة الدّينُ على 
ماله وامتدّمَ من أدائه مع حلولِه والمُطالبة به على المنقول» خلاقًا لمَنْ وهم فيه. 

وبالماليٌ: غيره؛ كنكاح» وطلاق» وقرَّدِء وعفْرٍ عنه مجّانًا. 

وبالمُبتدأ: مالو اشْتّرى شيئًا قبل الحَجْرٍ مُطلقَاء أو بعدّه في ذمتِه فوجَدّه بعد 
الحَجْرٍ مَعيبَا؛ فله رده إن كان فيه غبطةٌ ولا يلرّمُه ذلك كما صرَّحٌ به القاضي 
وَالدَّارمِيُ. 

واسئشكِل بأنَمَنِ الْستّرى في صحته شيئانُم مض واطَّلعٌ فيه على عَيبٍ» 
والفبطة في رده فلم يرد حُيِبَ ما نقصّه العَيبٌ ين التُّْثِ فدَلّ على أنه تفويثٌ©. 

وقضيّته لزومٌ الرُّ هناء وفزقٌ بأنَّ حَجْرَ المرض أَقُوى» بدليل أنَّإذْنَ الوَرئة 
في تصرٌّفٍ المَريض قبل موته لايُفِيدٌ شيئًاء وإذنُ القُرماءِ فيما يفعله الحُفلمٌ 
يُِدُه الصّحَةَ أي: على أيّ ووء أو المُرادٌ أن له دخلا فبها؛ لأنّه إذا انضَمّ إليه 
إذْهُ الحاكم صحٌ» ولو أَذِنَ الحاكمٌ فقَط لم يصِحٌ فإنَ متم مِن ارد حدوثُ 


.)188 ينظر: «أسنى المطالب؛ (؟/‎ )1( .)188 -184 /١( ينظر: #أسنى المطالب؛‎ )١( 


ل 1# ةا اودلا - 
عيب عند لزه اش ولم يمف إمسقاطه» ولولم يكن في اله غبطة امتتمء 
وكذا إن لم تَكُّنْ غبطةٌ لا في الرّدٌ ولا في الإمساكِ على الأؤجه. 

وله ولو بلا غبطة كلّ من القَسْحْ والخيارٍ والإجازة. 

وبالمُفوّتٍ: إجازئه لما فعَلّ مُورنُه مما بحتاحُ إليها بناءً على الأصحٌ أنّها 
تنفيدٌ كما نبّة عليه البلْقبنقْ وإعراضّه عن نصيبه من الغّنِيمةِ قبل القسمة 
واختيا؛ التملّك. 

وب هفي الحياقة! نحوٌ الوّصِيّة والتَدبيرِ فإن فضَّلٌ عن الدَّينٍ ما ينفذانٍ من ثليه 
بعدَ المّوتٍ نقَذَاه وإلّا فلا. 


والمُتبارٌ ين التَّصرّفِ ما لا يشَمَلٌ الإقرار» أمًا الإقرارٌ فإن كان بعَينِ كوديعةٍ 
وعارية ومغصوب. أو بِدّينِ إتلافي» أو جناية مُطلقاء أو بدينٍ لزِمّه قبل الكخر 
ولو بمُعاملّق أو بغير مال كسب قبل إقراره في حقّه وحقٌّ العُرماء؛ فيتشَلّمُ 
العُقرٌ له العَينَ في صورتها ويُرَاحِمٌ الغُرماءً بدَيْيهِ في صورقء وينفِقٌ على الحُقرٌ 
بنسبه في صورته كما ذكَرَه الإسْنَوِيٌ بخلافي ما إذا كان بِدَينِ لزِمّه بعدَ الحَجْرٍ 
بُعاملق» فلا يُقبُ في حي العُرماء فإن أطلقٌ الإقرارٌ فلم يُسيِذه إلى مُعاملة أو 
غيرهاء أو أسندّه إلى مُعاملةٍ ولم يُسندْه إلى ما قبل الحَجْر ولا إلى ما بعدة. 

قال الرَافعيٌ: فقياسٌ المَذهب التَّيلُ على الأقلّ وجغْله كما لو أسنده إلى 
مابعدٌ الجر" 

قال في «الرٌَوضَّة»”": هذا ظاهرٌ إن تعدَّرَثُ مُراجعةٌ الحُقرٌ فإنْ أمِكَنَتْ 
فينبّغخِي أن يرا جع؛ لأنّه يُقبَلُ إقرارٌه. 


,)177/4( (؟) تروضة الطالبين»‎ .)1١ /0( «الشرح الكبير؛‎ )١( 


كاب ابيع 


صرف المريض) المُتدّ وهو الخو عليه (فارَ على )ما 
فيه برع ع كوّصيه ووَقُفِه وتصدّق» وهبة» ومُحاباة في بي (مَوْقُوفُ عَلَى | إِجَارَة 
الوَرَ: نَة) له. فإن أجارٌوه نقد أوردٌوه بطَلّء أو أجارُوا بعْضَه وردُوا بعضّهء أو 
أجارٌ بعضهم كلّه أو بعضّه ورّدٌ باقيهم كلَّه أو بعضه؛ فلكلّ حَكْمٌه ولمعرفةٍ 
ذلك عمَلُ يُطلَبُ من وصايا المّبسوطاتٍ. 

وقونه: (يِنْ بَعْدَّو) أي: بعدّ موه قيدٌ في كلّ من الإجازة والوّرنَ بل وين 
الثْثِ أيضاء فالعبرةٌ في الثَلاثةِ بما بعد المَوته حبَّى لو تصرّفَ فيما زاد على 
الدْلْثِ عدد الوّصيِّةٍ دون وقْتِ المَوتِ؛ كأن استفاة قبل موته مالا يحرج به 
تصرّمُه ون الثلْثِ لم يتوق على الإجازق أو تصرَّف في قذر الدّْثِ فأقلٌ عند 
الوّصِيّة دون وقْتِ المَوتِ؛ كأنْ هلك ماعدا ما تصدّفٌ فيه أو بعضه توقّفَ على 
الإجازق ولو أجارٌ الوَّرنَهُ أو بعضهم قبل المَّوتٍ ورَدُوا بعدّه فالعبرةٌ بارت ولو 
انعكّسٌ الحالٌ فالبرةٌ بالإجازة» ولو أجازا ورد مَن هو وارثٌ قبلّ الْمَوتِ غيرٌ 
دار بعده كلع جب بابن حادك فلا صبرة بإجازقه أو رده ولو انعكس 
الحالٌ كأنْ كان الابنٌ توجوة اث مات قبل موت أبيهاعثيره ولو كان الوارث 
غير مُطلت التَصرُفٍ لم صصح إجازته ولا إجازةٌ وليه ولا إجازةٌ الحاك بل 
يطل ذلك التبَُع كما أفتى به الشبكيُ لكن , بِحَتٌ حمْله على ما إذا لم يُتَوقّمْ 
أهليّله ولا وْتِفتَ الأمْرٌ إليها على ما سيأتي في باب الوّصيّةٍ 

ولو لم يرنه إلّاييثُ المالٍ بطل في الزَائ؛ لأنّ الح للمُسلمينَ فلا مُجيرٌ 
ومنه يُعلَمٌ أن المرتد" لو أوْصى بجمييع مايه وورله حَربيُون بعلت فيما زاة 
على الثْلْثْ إذْ لايرثه الحَربيُونه فماله فيةٌ فالحنٌ فيه للمُسلمينَ» أو لم يكن 


(1) في (ج)» (ش) (ك)؛ وهامش (ه) وفوقه نك: #المؤمن؟. 


ري هن ادك ونداة اجيللا -- 
الوارث حائرا بطلَتْ في قدْرِ ما يخصٌ غيرّه ين الزَائ. 

هذا كله إذا كان المُتصدّفُ له أجنبياء فإن كان وارثًا توقّفتَ على إجازة بق 
الوركةٍ حتّى في قذرالثّثِ فأقلٌ» فإن أجارُوا قاتمَهم في الباقي» ولو أوْصَى 
لكل مِن أجنبئٌ ووارث بِثُّْثِ ماله أو نصفِه مثا ورّدٌ الورة الزَّائدَ على الدُلْثِ 
من غير تقييد للرّةُ بإحدى الوَصيَّيْنِ فللاجنبيٌ في الصُورتيْنٍ تلت ولاشيءَ 
للوارث بالوّصيَّةء فإن رَدُوا وصيّة الوارث فقَط فللاجنبيٌ الُلْتُ في الأولى 
والتْصفُ في الثاني أو وصيَّة الأجنيئ فقَط فله الت فيهما وللوارث الدّّتُ أو 
التَصفتُ» وإن أجارٌ بعضهم الوَصيّيْنٍ أو إحداهما نقّدتْ إجازثه في حقّه فقَط. 

(وَتَصَرَّفُ العَبْنِ) الماليُ إذا لم يُؤذَنْ له في التُجارةء ومثله الأمَةُ باطلٌ كما 
تقدَّم وما لزِمَ بسبيه؛ كبدلٍ ما ابتاعّه» أو اقتَرضَه وتلِف بعد قَبْضِه إيّاهِ في يده 
بإتلافٍ أو دونه (َكُونُ في ذمَيه) ولا يتعلّقٌ برقبته ولا بكشبه كبقيّة أموال السَّيّد 
يبع به بعد ِدْقو) لا قبله؛ لأنَّه لا يملِكُ شيئًا"» وإن تلف في يد السّيّدٍ أو يد 
أجنبئ بعد قيْضِه هو ضمَّنَ المالكُ مَن شاء مِن العَبِدٍ وسيِّدِه بل ومن الأجنبي 
في صورتّه» لكن إِنَّما يُطالَبُ العَبدُ بعدَ عنْقه» فلو بقي نحوّ المَبيع بيده أو يد" 
سيّده استّردّه مالكة. 

قال الإِسْتَوي في «شرح المنهاج»: واعلم أنَّ السّينَ في اللّةِ لللّلب» فقوله: 
ويسيَره) معناه أن له طلبّ رده وحيتئٍ فيُؤْخدٌ منه أن مؤنة ال تتجبُ على 
مسن في يه العينٌ؛ لأنَّ كلّ مَن وجب عليه الرّدُ كانت المُونة عليه ويُويدُ 
الإيجابَ هنا أنَّ المّمِانَ ثابثٌ عليه فكذلك المُؤنةُ وما دلّ عليه كلامه ين 
)١(‏ في (ج): #جاتزا». (1) ليست في (ع). 
(7) في (ج): قبيده. 


- كاه الجن افلم 


الإيبجاب واضِمٌ إِنْ كان في يدٍ السَّيِّدِه فإن كان في يد ابد ففيه نظرٌ؛ لأنّه لا 
يُمَكِنّ أخَذّها الآنّ ين رقبته ولا أكسابه. انتهى. 

ولو لم يدل في يد السّيّدِ فلا ضَمانَ عليه وإن رآه معّه فأهملّه حنَّى تلفت»؛ 
أنه وجَبَ برضا مُستحقّه ولم يأذّنْ هو فيه؛ وبهذا يُمَارِقُ ذلك مالو اطّلّ سيّدُه 
على لُطَة ني يده أو أهمله وأعرّض عنه الها أو تلِفَتْ عنده» أو استحقّظه 
إيّاها وهو غيرٌ أمين؛ فإنَّهِيتعلَقُ الضَّمانُبالعَبِدٍ أي: برقبته» كما أفصّح به 
لقي ويُصرّحُ به ما أن آنا وبسائر أموال السيّدِ كما لو رآ يِف مالا لغيره 
ولم يمنَغْه حتَّى لو هلك العَبدُ لا يسقّطٌ الضّماتُ. 

ولو أفلّسٌ السَيّد قُدمَ مالك النّقطة في اعد على سائر العُرماء بخلافٍ ما 
لو استحفظه إيّاها ليُعرّقها وهو أمينٌ؛ إذيدّه كيده فهو كما لو التقّطّها ابتداءً 
واستعان به في تعريفهاء بخلافي العَبدٍ المأذون له في التُجارق فتصرفُه صحيحٌ 
كما تقدّمَ» ومالزِمَ بسييه يتعلّقٌ بما حصّلٌ قبلٌ الحَجْرٍ عليه من مال النّجارةٍ 
أصلًا وربحًاء وأكسابه ولو نادرةٌ كاحتطاب واصطيادٍ وقبولٍ هبةٍ ووصبّةٍ لا 
برقبه» ولا أزش الجناية عليه ولا مهر المأذونة وأولاِها ولا بافي أموالٍ 
اليد ولاذمته» وإن أَعبقه أو باعه أو تله ولاشية مغه: ولاكسب المَأذونٍ 
بعد الحَجْر فإن فصل ين الدينِ شي تعلق بذمَه يُطالبٌ به بعد العته ولا 
يُنافِي ما ذكِرَ ين أنَّ ذلكَ لا يتعلَّقُ بذمّة السَّيدِ أنه يطالبُ به؛ لما سيأتي آنقًا. 


و 


ولو تصرَّف السَيّدُ فيما بيده وعليه دينٌ بغير إذنِه أو إِذْنِ الغُرماءِ لم يصٌِ 
ولزِمّه بدَنّه إن لم يِزِذ على قَذْرِ الدّينِء وال فقَدْرُه أو بإذنه وإذنهم صم 
وتعلُّوا بذْمّةِ العبدء فإن لم يكُنْ عليه دين فللسَيدِ القصِرّفٌ فيما في يدو وإن لم 
يقدّم الكَجْرٌ عليه. 
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ولو خرّج ماباعّه المأذونُ مُستحَفًا وقد تيف العوضٌُ في يده أو غيرها طُولِبَ 
بدَلِهء وإن عبَقٌ؛ لأنَّه المُباشرٌ للعقّدِء وكذا السّيِّدُ في الأصحٌء وإن كان في يد 
العَبدِ وفاءٌ؛ لأنَّ العَقدَ له. 

قال شيخ مشاينا: ولاينافيه ما سيأتي من أنه لا يتعلقٌ بذميه؛ إذ لا يلرّمُ مين 
المُطالبة بشيء ثبوثه في الم بدليل مُطالبة القَريبٍ بفقَة قرييه. والمُوسر بنفقة 
المُضطرٌ واللِّيطِ إذا لم يكُنْ له مالّ» والمُراد أنه يُطالَبُ لبُوْدّي مما في يد العَبدِ 
لامين غيره ولو مما كسّبّه العَبدُ بعدَ الْحَجْرٍ عليه» وصارّ كالوارث في التّركةٍ 
يُطالبٌ بالوفاء بقذرها فقطء ذكَرَه البُلْقِينُ وغيرٌه» وفائدةٌ مطالبيه إذا لم يكُنْ في 
يد اعد مال احتمالٌ أنه يؤَيّه؛ لأنَّ له به عُلقةٌ في الجُملةٍ وإن لم يلرّمْ ذمّتهء فإن 
ذاه برت ذمَة ابد وإِلّا فلا"». انتهى. 

وما صرَّحَ به من عدم لزومه ذمّة ال لسَّيّدِ واضحٌ إن لم يكُنْ ذلك المَبيعُ كَل 
في يد السَيد إلا فهو غاصِبٌ وإن جهلٌ الحال» كما تقرّر في محل فكيفَ لا 
يلرّمُ مت ويجورٌ له تزكُ الأداء إذا لم يكّنْ في يدِ العبدِ وفاء» فليتَأمّل. 

وكالسَيدِ فيما ذكرٌ: المُوكّلُ» ورب مال القراضيء فيُطالبانِ بذلكٌ كما يُطالبُ 
به الوكيلٌ والعاملٌ ولو بعد عزْلِهماء سواءٌ أدفع رب المالٍ إليهما الثّمنَ أم لاء 
فلو غم العَبِدُ ذلكَ بعدَ العتت لم يرجغ به على السَّيّدِ؛ لأنَّ ما غَرِمَه مستكقٌ 
بالتصِرٌّفٍ السَابِقٍ على عمّقهه وتقدّمُ السّببٍ كتقدّم المُسبّبٍء فالمَغرومٌ بعد 
العتت كالمّغروم قبَلّه. 

قن وقضيّة ذلك أنَّ الوكيلٌ والعامل لوغرمًا لم يرجمَاء لكنْ صرّحُوا في باب الوكالة 
بأنَ لقَرارَ على الحُوكلِء ويْفرقُ أن الشلقة في العبدِ أقُوى؛ لملكه”" عيته ومنافيعّه 


)١(‏ تأسنى المطالب17/5(9١).‏ (5)في(ج): «لملك». 


أصالةٌ وأمًا العام فهو وكيلٌ قبلّ ظهور الرّبح شَريكٌ بعدّه فليْحرّرْ كمه وأنَ 
العَبدَ لو غم بعد العتت فيما لو تصرَّف بغير إذْنِ سيّدِه وتلف المأخوةٌ في يد اليد 
لم يرجغ على السَّيدِ أيضًا لأنّهِ لو غَمَ قبل العتتي لم يَرَجِعْ؛ فلبّراجَعْ. 
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ويُطالبٌ كل من السَّيد والعَِدِ بئمَنِ المّبيع» ومثلهما الوكيل والموكل» ومحل 
ذلكَ في البيع الصّحيح؛ لأنَّ الإذْنَ ل يتناولُ الفايدَ» فالمأذونٌ في الفاسي كمَيرٍ 
المأذون فيتعلّقٌ النَّمنُ بذميه لا بكشبه. صرّحَ به البمَوِي"©. 

ولو أن لعبدِه في استيام عين فاستامها فتلمّت في ييه تعلق ضَمائها بذمة 
السّيّد والعبدِء وقال الإمام: الأفيسٌ أنه لا يتعلّق بذمّة السّيد. 
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وفي «فتاوي القاضي' أنه لو استام عبْدٌ بان يده وتدف في الطَرِيقٍ ضيئه 
السّيّد ولو جاء عبد إلى رجل وقال: «أرسلَنِي سيِّدي لتعطيّيي ثوبًا مِن ثيابك 
حتَّى يراه ليشئَرِيّهه فصدَّقَه ودفَعَه إليه» فهو كما لو أودعَ وديعَةٌ عند عبد فأثَلمَها 
أو تلِقَّتُ في يده قاله القاضي في «فتاويه»» فإِنْ كان مصوٌُرًا بما إذا تييّنَّ صِدقُه 
على السيّدِدلّ على عدم ضَمانٍ السّيّدِهِ وكان موافقًا يما تقدّمَ عن الإمام. 

ولوأرسَلٌ رجلا إلى بزَّاذِ ليأنحدٌ منه ثوبًا سوم فتلف في الطَرِقٍ؛ ضوئّه 
المُرسِلٌ دون الرَّسولِء كما سيأت في الوكالةٍ عن قضيّ كلام البَمَوِيٌ» ويُفرّقُ 
بينَ سول والعَبدحيثُ يضمن في السّوم كما تقد بق املف فيه كما تقد 
وبخلافٍ إتلافٍ العَبدِ ونحوه مما يثبْتُ بغير اختيارٍ أربابه فيتعأٌ برَقبته» ولو 
أودعٌ شين فأتَلمّه تعلّقٌ بدلا برَقبتِه. وإن أذنَ له السَيّدُ في الإيداع والإتلافي. هذا 
ما تلخْصٌ مِن نزاع في المسألة. 


.)1117 /5( «أسنى المطالب:‎ )١( 


0 ةلك ا - 
ب روس يي رسا سج سي اسيم سر 


«فَْن) 
بي الصتلج 

وهو لغة: قَطْمُ التّراع» وشرعًا: عقُدٌ يحصّلٌ به ذلكٌ. 

(وَيَصِحٌ الصلْحُ)!؛ لقوله تعالى: لوَالصُلْحُ حَيرث 24 وخبر ابن حبّانَ:"© 
وصحّحه: «الصّلْحُ جَائِريْنَ المُسْلِمِينَ إِلَاصُْلْحًا أَحَلَّ حَرَامَا أو حرّمْ حلالا". 
والكمَّارٌ كالمُسلمينَ فيه وإنَّما حضوا بِالدّكْر؛ لانقيادهم إلى الأحكام غالبًاء 
وَلفْظه يتعدّى غالبًا ب «يِنْ» و«عن» للمَبْروكِ وب «على' والباءِ للمأخوؤ. 

وإِنّما يصِحٌ (مَعَ الإفْرَارِ) أي: إقرارٍ المُدّعى عليه بالمُّدّعى به كما في اليّمِينٍ 
المردودة وإن أَنَكَرٌ بعدَ الإقرارء كما نقَلّهِ الشّبكيٌ عن المَاوَرْدِيٌء وهو ظاهرٌ؛ 
لثبوتٍ الحقٌّ بالإقرار وعدم قبولٍ الإنكار, أو كان الإقرارٌ حُكميًا فلا يصِحٌ مع 
إنكاره؛ وكذا مع سكوته كما أفهّمّه كلامُ المُصِنَِّه وصرّح به في «المَطلب» 
عن سُلِيم الرّازيٌّ وغيره؛ نعَمْ لو أقام المَُّعي بي بعدَ الإنكار صمّ الصّلحٌ أي: 
الواقعٌ بعدّها؛ لمُبوتٍ الحقٌّ بها كثبوته بالإقرارء قاله المَاوَرْدِيٌ”" ووافقه العَرَالِيُ 
بعد القَضاءٍ بالِلكِ. واستشكلّه قبلّه)!؛ لأنَّ له سبيلا إلى الطّعن. 

ولو أنكَرَ فصُولحَ تم أقرّ كان الصّلحٌ باطلًا قاله المَاوَرْدِيٌ”*؛ أي: لأنَّ رط 
صحَةٍ الصّلح الإقرارٌ وهو مُنتفٍ حال العَقدِء فاندقَعَ قل الإسْسئَوِيٌ” إذا أقرّ 
بأنّه كان يلكا للمُصالح حينَ الصّلحء فينبَغِي الصّحَّهُ لاتّفاقهما على أنَّ العَقدٌ 
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(5) «الحاري الكبير» (7/ 3/7). )١(‏ «المهمات» (82/ 565). 


# ميككاها نجي الف 


بجَرَى بشروطه في علْيهماء وني نفس الأمر. انتهى. 

وم قال له : #برُتٌ مِن الحقٌ) أو «أبرأَنُكَ عنهه أو كان المُدَّعى عيئا فقال: 
«ملكُتها» فله العَودُ إلى الدّعوىء ولا يُوْاحَدّ بالإقرار للعلم بأنَّه مستندٌ إلى ما 
جَرَى. ذكرٌ ذلك في «الأنوارٍ»0". 

ولو ادَّعى عليه عينًا فقال : اردَدِتُها إليك» د ْم صالّحَه ففي «فتاوي البَغويّ: 
إن كانت في يده أمانة لم يصع الصّلحٌ؛ لأنَّ القولٌ قولّه فيكونٌ صلحًا على 
إنكار» وإن كانت مضمونة فقولّه في الرّدّغيرُ مقبول» وقد أقرّ بِالضّمانٍ فيصِحٌ 
الصّلحُ. 

قال: ويُحتمَلٌ بطلاته فإِنّه لم يقر أن عليه شيمًاء وإذا صائّحٌ على الإنكارٍ 
وكان المُدَّعي مُحمًا حَلّ له باطنًا أن يألَ ما بدَلَ لهء قاله المَاوَروِي"©. 

وفرْضُه في صُلح السطيطةة احترارًا عمًا إذا صالّحٌ على غير المُذَّعى عليه» 
ففيه كما قال الإِسْئَوِيُ”" مايأ في مسألةٍ الظّفرِ ولا ب يُنصوّرٌ صلحٌ على قِذْرٍ 
المُدّعى مِن جنيسه» ولو كان المُنكرٌ قد وقّففَ الأرضّ المُدّعاةٌ فصالَحَ عنه 
أجنيق جارٌ؛ لأنّه ذل مال في قُربة ولو بذل للمُنكر مالا لير ففعلٌ كان الصَّلحُ 
فاسدًا؛ لبنائه على فاسد. 

وهل يكونٌ بذلكٌ مقرًا؟ وجهانٍ. قال شيخ مشايخنا: أوجههُما لاء وبه جرم 
ابن كج وغيرٌه؟ لأنّه إقرارٌ بشرطٍ ©©. 
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ولو وكَّلَ المُكِرُ أجنبيًا في الصّلح عنه صم التوكيلُ أي: فله المُصالِحَةُ عنه 
بعدَ ذلك بشسرطه قال في «الأنوار»”©: ولو صَالَحٌ منّ الإنكار» ُمّ قال: «برقْتُ 
مِن الحقٌ» أو «أب رأنّك عنه»؛ أو كان المدَّعى عينًا فقال: «ملكُْها» فله العَودُ إلى 
الدّعوى؛ ولا مُؤْاخذة" للإقرار بالعلّم بأنّه مستندٌ إلى ما جَرّى. انتهى. 

والوّجه خلافُه في «أبرأك» حيتٌ قصّدّ به الإنشاء أو أطلَّقٌء وقد أطلقٌ 
الرّافعييُ”” وغيرٌه أنه لو أبرَاً المُدَّعى عليه وهو مُنكرٌ وقلنا: لا يفتقرٌ الإبراءٌ 
إلى القَبولٍ صحّ) لأنَّ مستَقِلٌ به وهو شاملٌ ليما إذا جرت مصالحةٌ وإن قال 
بعضّهم: الظَامرٌ أنه حيثُ لم تجْرٍ مصالحةٌ وأفتى التّوويٌ أنه لو استؤقى مَيْنَه 
من مالٍ حرام لم يعلّمْ به وأبرأه فإنْ أبرأة براءةٌ استيفاء لم يصع والدّينُ باق في 
ذمّتِه أو براءةً إسقاط سقّطً. 

والذي ينَّجُه أنَّالمُرادَ ببّراءةٍ الاستيفاء: الْحكُمٌ بالبَراءةٍ لوجود الاستيفاء 
وما له الإقرارٌ بها لا حقيقةٌ الإسقاط. وإلّا فلا وّجة إِلّا السُقوطً. 

ولا بدٌ أيضًاني صحَةٍ الصّلح من سَبِقٍ خصومةٍ وإن لم يكّنْ عند الحاكم؛ 
لأنّ لفلّه يستدعيه» فلو قال مِن غير سبقها: ؛صالٍحني عن دارك بكذا» لم 
يصِمَّ نعَمْ إن نوَيًا به البيعَ صحّ فهو كنايةٌ فيه» ولو قال لغَريوِه بلا خصومة: 
«أبرئني مِن دَينِك على كذا» فأبرأه جارٌ. 

وإنّمايصِحٌ الصَّلحّ مع ماذُكِرَ (في الأمْوَالٍ) أي: بسبيها وعنهاء ومنها 
المَنافمٌ؛ وقد صرّح الرّافعيُ في الوصايا بشُمولٍ اسم الأموالٍ لهاء (وَما يُقْضِي 
إِلَيهَا) مين الحُقوتٍ التي تعرّضُ هي عنها! كالقَوَدِ في نفس أو مادوئهاء فلو 
)١(‏ «الأنوارك (35/1ه), (؟) في (ج): #يؤاخذ. 
(*) «الشرح الكبيرة (8/ 91) 


# ميككالها لببيوع اقندق 
صَالَحَ مستحِقّه منه على شيءٍ صم لكن لو صالحٌ منه على مال بلفْظ البيع لم 
يصِمٌ إذْ لا دل له فيه بخلاف غير الأموال ومايُضِي إليها كحَدٌ القَذفٍ» 
نَعَمْ قال الشّبكيٌ: يصِحٌ الصّلحٌ على منافع الكلاب مدَّة معلومة. انتهى. قال 
0 مضُهم: وفيه بمال نظرٌ. انتهى. 

وكالكلاب: غيرُها مِن الاختصاصاتٍ وغيرها؛ كجلود المي كما هو ظاهرٌ 
ويُمكِنٌ دفْمُ النّطر أنه لا مانم مِن جواز أََذٍ المالٍ في مقابلة إسقاطٍ حقّه له ين 
الاختصاص مدَّةٌ أو مُطلقَاء وليس فيه مقابلةٌ الاختصاصس بالمال؛ فليُتأمّل. 


(وَهُوَ) أي : الصّلحُ باعتبار الواقع منه غالبا (نَوْعَانِ: إِبْرَافٌ ومُعَاوَضَة). 

(تَالإِنْرَاُ): ما فيه (اقْيِصَارٌمِنْ حَفَّ) اين (عَلَى بَمْضِو) المُعيّنٍ كنف 
ويصِحٌ بلفْظٍ نحو الإبراء والحَط والإسقاط والصّلح نحو:١‏ رانك ين 
خمس مش مين الألفي الذي ني علياكَ» أو دحططتها أوه «أسقّطها عنك» 
و«صالحْتّك على الباقي», ولايد يُنستَرطٌ في ذلك قبولٌ» ونحو: «صالحْتك 
على الألفي الذي لي عليك على خمس مثا لكن ب يُشتَرطٌ القَيِولُ في ذلكٌ» 
فلو عيّنَ الحَّمسَ مئة صحٌ أيضًا كما قاله جمْعٌ منهم البَقَويُ”'2» واقتضاه هكلام 
الشّيخِينٍ”"» وقال الإمام: لايصحٌ» وتيقه الإِسْتوي وجوّع به في الرّوض »7 
ولا يصِحٌ بلفْظ البيع. 

(وَلَايَجُووُ) أي: لا بحل ولا يصِحٌ (فِدْلهُ) أي: الإبراءِ (عَلَى تَسرْطِ) نحو 
«أبَأنُك ين خمسة من العَشرة التي لي عليسك» و«صالحّْك على الباقي؛ أو 


(1) «الشرح الكبير» (0/ 91 واروضة الطالبين» (195/4). 
(5) #روض الطالب» (ص719/9), 


«صالحْتُك من العشرة التي لي عليك على تعمسة إن دحَلْتَ الدَّارَ أو أبرَأتني 
من كذا». 

(وَالمُعَاوَضَة): ما فيه (عُدُولَةُ مِنْ حَقَِ) من حل الدّينِ أو العَينٍ (إلَى غَيْرو) 
من عَينٍ أو دَين؛ كأنْ صائّحَ مِن دارء أو دينار معيّنِء أو في الم على لَوب» أو 
عَسْرةٍ دراهم على التّعبِينِ أو في الذّمّةِ. 

(وَيِجْرِي عَلَيْه) أي: على المُعاوضة وذكُرٌ الصّميرٍ باعتبار أنّها صلحٌ» أو 
على العُدولٍ (حَكْمٌالبَبْع) أي: أحكامٌه؛ لأنّها من أفراده وإن لم تَكُنْ بصيغيه 

00 0000000 ا اي 

المشهورة فتثيّتٌ فيه الشفعةٌ» والخيارٌ والرّدُ بالقيب» ومنعٌ التَصرِّفٍ قبل 
القبض؛ واشتراطٌ التّقابض في العوضيّنٍ في المّجلس إن اق في عل الرّباء مع 
النّساوي ني معيار الشَّرِع إن انَحدّ جنْسُهما الربوِيُ كما لو صالَحَ في أل درهم 
معيّةٍ على ألفٍ درهم أخرى معيّدةٍ أو في اذم وه لامانع من ذلكَ كما هو 
ظامرٌ. 

وتعبيسنٌ اليوض في المَجلس فيما لو صالّحٌ مِن دَينٍ على آخَرٌ لم يُوافقه في 
علَّة الرّبا وكونٌ الدّين المُصالح عليه مما يجورٌ الاعتياضٌ عنه؛ كدّين الْمَرْضي» 
والإتلاف» وثمن المّبيع» بخلاف دين السَّلَّم ونحوه. 

وشمِلٌ قولّه: «إلى غيره' الُّدولَ إلى المَوصوف بصفةٍ السَّلّمِ كما لو 
صَالّح من عَينٍ أو دين على عبدٍ أو ثوب موصوف كذلكَ» فيكونٌ سكمًا تعتبرٌ 
فيه أحكافه. 

وين هنا يُعلَمُ انعقادُ السّلَم بلفْظٍِ الصّلحء وإن اقتصّرُوا في بايه على اعتبار 
كونه بلفْظٍ السَّلّم أو السّلَّفٍِ. 


- مكاج البجيوة. 


وف «الرُوضَةِغ!'' و«أضلها"” أنه لو كان له في يد رجل ألفُ درهم وخمسون 
دينارافصالحَه من ذلك على لق درهم لم يج ولو كان المبلعٌ المذكوث وي 
فصالّح منه على ألفَيِ درهم جانٌ والقَرقُ أنّه إذا كان في الذَّمَةِ فلا ضرورةً 
إلى تقدير المُعاوضةٍ فيه فيُِعَلُ مستوفيًا لأحدٍ الألفيْنِ ومعتاضًا عن الدَّنائير 
لألف الأخرى» وإذا كان معيّنا كان الصّلحُ عنه اعتياضًاء وكأنّه باع ألف درهم 
وخمسين دينارًا بألمَنٍ درهم وهو من صورٍ «مُدَ عَجِوة بخلافٍ مسألةٍ الإمام 
لسّابقة؛ لأنَّ الصّلحَ فيها صلحٌ حطيطة فيبعٌدُ فيها الاعتياٌ. 

(وَيَجُورُ ِلإنسانٍ) المُسلم ولو بغير إِذْنِ الإمام ( أن يفرع أي: يُخرجج 
(رَْئا في طرِيٍ نفٍ) بالمُعجمق ويعير”" عه بالشَّاِع» وإن أَتَدٌ أكثَرَ هواء 
لطريقٍ أي : أو جميعّه كما هو ظاهرٌ (لَا يَسْبَطْ يَسْتَضِرٌ) أي: : لايتضرَّرُ (المَارٌ به) في 
مروره فيه ضصررًا ايحتل عادة فيم يظهرٌ بأن يفده بحيثُ يمر تحت الما 
منتصبّاء قال المَاوَرْدِيٌ": وعلى رأيسه الحُمولةٌ العاليكُ وكذا المحملٌ مع 
انيس" فوه على البإ كان مم الِرسان الوا لل قد بن كه 
ولو أحوّجٌ إلى وضع الرّمح على الكيف لم يضُر. 

ويُشتَرط ألَايْظلِمَ الموضعٌ عند أكثر الأصحاب أي: إظلامًا لا يُحتَمَلُ عادةٌ 
على مامر. 

فإن أشرّعَ فيه ما يتضرّرُ المازٌ به؛ أو غرّسٌ فيه شجرةً أو بنى فيه دكّة وإن 
أَذِنَ فيهما الإمامٌ وكان بفناءِ داره ولم يتضرّر يما المارٌ لم يجُرْه لأنّ شخْل 


.)40/0( قروضة الطالبين» (1919//4). (1) «الشرح الكبير‎ )١( 
)في (ج): ترعيرا. (4) «الحاوي الكبير» (5/ /إ/ا9).‎ 


(0) أي: أعواد مرتفعة عليه معدّة أن يوضع عليها مسترة تقي الراكب من الحرٌ والبرد وتستره. «أسنى 
المطالب2 (5197/5). 


لوبلل ون ةلك طانة جين - 
المكان بذلكَ مانمٌ من الوق وقد تزدحِمٌ المارّة فيصطكون به. 

وقد استُشكلٌ هذا التعليلُ بجواز غَرس التّجرةٍ في الممسجدٍ مع الكراهق. 

وأجيب بأنَّ محلَّه إذا كان لحُموم المُسلمينء بدليل أنَّهم لايُمنعونٌ من 
الأكل مِن ثمارها وإِنْ غرّسَها للممسجدٍ ليصرف رِيعّها له فالمَصلحَةٌ عام 
أيضًا بخلافي ما هناء وقضيّه كما قال شيحٌ مشايخنا جوازٌ مثل ذلك في الشّارِعَ 
حيثٌ لا ضرَرٌ. انتهى. 

أي: بالّسبةٍ للّجرة فقّط فيما يظهَرٌ؛ لظهور الفرْقٍ بها وبِينَ الدَكّ نَم 
ذكروا في الجنايات أله جور حفر البثر في القسارع لتصلحة نفيسه بإذن الإمام 
حيتٌ لاضرّن وقد يُفدَقٌ بأنَّ الحاجة | إلى الماء آكدُه الف بينَ الجناح ونحو 
الدَّكّةِ حيثُ فصل في الأول دون الي واضصٌ. لكر نقلٌ الشَِّانِ في الجناياتٍ 
عن الأكثرين أنَّ للإمام مدخلا في إقطاع النّوارع, أنه يجورٌ للمُقطع أن يبني 
فيه ويتملكّه. 

وقد يجاب بأنَّ غاية ذلك ثبوتُ خلافٍ في المسألة اعتمدًا”'' كغيرهما منه ما 
هناء وقضيّةُ كلام الحُصِنٍّ أنه لا فزق في الطَّرِيقٍ النَافٍ فيما تقرّر بِينَ ما أحيى 
طريقًا وما أوثَمَه مالكُه طريقًا وهو الأَؤْجّه ومُقتضى كلام السشَّمخِين 07. 

وشكل القاضي عمّنْ رقم الترابَ عن الطَّريت الواسع وضرب اللَّبنَ وانّخلٌ 
الكيزانَ وباعها ولا ضر ور على النّاسٍ؟ فأجابٌ بأنّه مكروةٌ وإذا فعلّ وباعٌ لا 
يُفُسحٌ العقدٌ. انتهى. 


)١(‏ في (ج): (اعتمدمة. 
)١(‏ «الشرح الكبير» (0/ 95): وكروضة الطالبين» .)25١4/4(‏ 


حككا با لطيو 


ولعلَّه في غير الموقوفٍ ولا مثْمَ أيضًا مما يُحتملُ عادةٌ كجن الطَينٍ إذا بقي 
مقدارٌ مُرورٍ النَّاسِء وإلقاء الججارة فيه للهمارة إذاتُرِكَتْ بد نفِْها ورّبط 
الدَّوابٌ فيه بقذْر حاجة التّزْولٍ والرّكوب والرَّشٍ الخَّفِيفٍ بخلافٍ مالا 
يُحتملٌ كإلقاءِ القّماماتٍ والثّرَابِ والججارة والحُفرٍ التي بوجْهِ الأرض والرّش 
المُرطِء ومدْلُه إرسانٌُ الماء من الميازيب إلى الطَّرقٍ الصَّيْقَِ وإلقاُ النجاسةٍ 
فيه كما قاله الزَرْكَشِيُ» قال: بل هو في معنى التّخلّي”". انتهى. 

والوّجة تقييده بما لو ضر ضررًا لايُحتمَلُ عادةٌ لكثرّه؛ وحيثٌ فعَلَ ما منّمَ 
منه أزالّه الحاكمٌ دون الآحادٍ كما في «المطُلّب»؛ لخوف الفتنق فإن أمنّتُ لم يبعْدٍ 
الَجَوارٌ لهم أيضّاء نعَمْ لهم المُطالبةٌ بإزالتيه كما قاله سُليمٌ؛ لأنّه من إزالةٍ المُدكر. 

وخرّجٌ بالمُسلم: غيرُه فلا يجورٌ له الإشراحٌ مُطلقًا وإن جار له الاستطراقٌ؛ 
لأنّه كإعلاء بنائه على بنائنا أو أبلغ. 


ويُوْحَدُ منه ما بحقّه الأذْرَعِيُ من اختصاصي المّسع بشّوارعِناء بخلافٍ 
شوارعهم المُختصَّةٍ بهم في دارناء وأفْتّى أبورُرعة أخدًاين ذلكَ بمنهه ين 
البُروزِ في البَحر ببنائه على المُسلمينَ» قال الْجُرْجَانِيٌ وغيرٌه: ولا يجوز الإشراعٌ 
في هواءِ المََسجدء وألحَقٌ به الأذْرَعِيُ ما قرب منه كمّدرسةٍ ورباطء وتردَّد في 
المَقبّرةه ولعلّ الأَؤجّه المَنعُ حيثٌ لم يختصٌ به. 

ولو انهم رَوْشَه فسبقه جاره إلى وضع آخََرٌ في مُحاذاتِه صارٌ أحقٌّ» وإن كان 
بحيتٌ يمنّمُ إعادة الأوّلٍ ومع عزم صاحيه على ]عادته» نعَمْ لو بَبَى دارًا في مَواتٍ 
وجل لها رَوتََانّبتَى آتَرُدارًا بمحاذايِه واستهرٌ الشّارِعٌ اسع حي الأوّلٍ. 


.)719/5( ينظر: #أسنى المطالب؛‎ )١( 


وإن اْهدّمَ رَوشَّهِ فليس لجار وضع رَوسَنِ أي: يُعَارضُ حمّه إلا بإذنه؛ لسَبِقِ 
حمّه بالإحياءء وله إخراجُ رَونَّسِنٍ تحتّ رَوشَنٍ جاره وكذا فوقّه إن لم يضُرٌ 
المارٌ عليه؛ ومقابله إن لم يبطْلُ انتفاع صاحبه ولو أخرّج ركنا إلى ملكه كُمّ 
سبّل ما تحيّه شارعًا وهو يضبٌ المارّه أَوِرَ برفعِه على ما بحتّه الزَرْكَشِي. 

(وَلَايَجُورٌ) أي: إشراعٌ الرَومَنِ (فِي الدّرْبٍ المُشْمَرَكِ) وهو غالبا الطَريقُ 
غيرٌ الَافذٍ لا مير الشّركاء ولا لبعضهم (إلَابذنِ) مَن له حنٌّ في مَل الإشراع 
من كلّ (الشّرَكَاِ) فيه أو بعضهم في الصّورتيْنه فإِنْ كان فيهم ناقصٌ بِصِبَى أو 
غيره فلا بدٌ مين إذنه بعد كماله كما أفْتّى به البَكَويٌ في الطّفل» ومثْلّه غيرٌه كما هو 
واضحٌ تضَرَّرُوا به أم لاء وهُم من نفدّثْ أبوايهم إليهء والعُراةٌ كما آذه الزَركَيِيُ 
من كلام غيره من له المُرورٌ فيه إلى ملْكِه ولو نحو بر أو حانوتٍ لا من لاصّقّه 
جدازهمء ويخئّص شركة كل منهم بما بين بابه ورأس الدَّربٍ فلكل المع فيما 
له فيه شركةٌ دون غيره» وكالشّركاء المُكتّري إن تضرّرَ كما أفْتَى به البَكُويٌ ونقله 
في «الكفاية» وغيرها عن أبي الفٌضل النّمِيمِيَ» ومثلّه المُوصَّى له بالمنفعة". 

ولا يجورٌ الصّلحٌ على الإشراع بمال؛ لأنَّ الهواء لايُفردُ بالبيع» وكالإشراع 
غيرُه ما تقد امناعه في لاع وكذا م تقدّمَ جوا فبه ين كل ما لايتسامحُ 
به عادةٌ فيما يظهَرُ بخلافٍ ما يسامح به كذلكٌ» وقد جروا لكي الشّركاء فيه 
دخوله بغير إذزهم؛ لأنَّه من الحلالٍ المُستفادٍ بقرينةٍ الحالٍ. 
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قال الزَّرْكَشِي: وقضيّثه أنّه لا يجورٌ إذا كان فيهم محجورٌ عليه لامتناع الإباحة 

د ع كوت اوه قا لوقا و ا كاد 
منه ومن وَليّه وقد توقفت الشَّيحُ عر الدّين في مسائل قريبة من ذلكٌ كالشرْب من 
أتبارهم”". انتهى. 


.)9171/9( ينظر: #أسنى المطالب» (5373/7). (؟) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


ميككابها لين الام 


والظَّاهرٌ وفافًا لشيخ مشايخنا كغيره الجّوارٌ وإن كان الوَّرَعٌ خلاقه. وين 
ذلك ما قاله الأصحابٌ مِن أنه يجورٌ المُرورٌ بملّكِ غيره إذا لم يصِرٌ به طريقًا 
للنّاسء وظاهرٌ كما قال أنَّ مَحلَّه فيما جرّتٍ العادةٌ بالمُسامحَةٍ بالمُرورٍ فيه"» 

وقول القاضي: اليس لغيرهم الجلوسٌُ فيه بغير إذنهم» يتعيّنُ حمْلُه على 
مالايسامَحُ بهء ويجوزٌ لبعض الشّركاء دخولّه وإن لم يأذَِ الباقونّ بل ون 
متَعُواء بخلافه في العَرْصّة"" المُشتّركةٍ؛ لأنَّ التوقَفَ على الإذنٍ هنا يُؤْدي إلى 
تعطيل الأملاكِ بخلافِه ده" قاله القاضي. 


ولو وف أحدهم دار مسجداء أوكان هنالكً مسجدٌ قديمٌ شاركهم 
المُسلمونً في المُرورٍ إليه فيُمتَعون من السّدٌّ والقسمةء صرّح به الشّيخان©». 

وكالمسجدٍ فيما ذُكر: ما سُبّلٌ» أو وُقِفَ على جهة عامّة؛ كبثره ومدرسة 
ورباط به على ذلكٌ الزَْكشِي©. 

(وَيَجُورُ) لبعض الشّركاءِ ولو مر إن الباقي (تَفِيمُالبَابٍ) لداره (في 
الذّرْبِ المُمْستَرَكِ) إلى جهة رأسه بأنْ يفص آحَرَ أقرَبَ إلى رأسه من الأوَّلٍ مع 
استطراقِه منه إن سد الأول بأن لم يستطرق منه لتَركِه بعضَ حمّه فإن لم يُسدّ 
الأول أن استطرق منه أيضًا لم يج إلا بن ممّن با أبعث ين الجديده سوا 
فيه مقابلٌ القَّدِيمٍ وما بيتهماء وكذا ممّن بابّه مقابلُ الجديدٍ على ما صرَّحَ به 


07151 ينظر: «أسنى المطالب(؟9/‎ )١( 
(؟) كذافي (ع). وفي (ك)» (ش)» (ص): «الروضة». وقي هج“ (ن»: (الوصية».‎ 
وفي #القاموس المحيط؛ (ص377): العَرْصَة: كل بد الدذور واسعة ليس فيها يناء.‎ 
.)509//0( أي: في العَرصة المشتركة. "حواشي الشرواني على التحفة»‎ )7( 
.)4 45 /9( «الشرح الكبيرة (5/ ١٠٠)؛ واروضة الطالبين؟‎ )4( 
.)151 /5( ينظر: #أسئى المطالب؛‎ )5( 


د 


وي م للك غنان انقلا -- 
شيحٌُ مشايخِنا؛ وذلكٌ للتّضوٌرِ بزيادة الرّحمَةٍ ووّقوفٍ الدَّوابٌ» بخلافٍ مَن 
بابه أقربُ مِن الجديدء إذ لا حل له في مَحلٌّ التح. 

(وَكَايَجُورُ) له (تأَخِيرُه) أي: الباب إلى جهةٍ سفل الدّربٍ وإن سد الأول 
(إلَا بإِذْنِ) مئّن بابه أبعدٌ ين القديمء بخلافي مَن باه أقرَبُ منه أو مقابله كما 


قله في «الرّوضةٍ)”" في الثاني عن الإمام وأقرّهء عبر عنه بالباب المفتوح. 

ومَنْ نارّعٌ فيه «بأنَّ المُقابلَ للمفتوح مشارلكٌ في القدر المَفتوح فيه فله 
المَنةٌ» فقد فهم أن اراد به الجديدٌ بدليل ما عُلّلَ به» وليس كذلاكٌَ» وليس 
ير أل التَربٍ فْحُ باب فيه للاستطراق مده إلا برضامم؛ بخلافٍ ته 
غير الاستطراق نعَمْ إن كان فيه مسجدٌ قديمٌ جارٌ ولو بغيرٍ رضاهُم فنْخُه 
للاستطراق؛ لأنَّه حينئذٍ كالشّارع» والكلامٌ في مُجِرَّدٍ الفح للاستطراق» فإن 
صحِبّه نحوٌبُروز بعتته أو سحي في الطَرقٍ» أو جعل راجع عليه من خارج 
كان كالرّوسَّنٍ كما هو ظاهرٌ» فيْفصلٌ فيه بين العُضْرٌ وغيره» وحيثٌ جار الفَعخُ 
أو الإشراعٌ بالإذْنٍ فرج الآذنُ بعد الإشراع أو الفنتح جار في الأولى مُطلقا 
ولا يلرّمُه برجوعه شي كما قاله الإمامٌ فيما إذا كان المأذونٌ أجنباء بخلافي 
رُجوعه في أرض أعارّها لبناء أو غراس. فإنّه لايقلعٌ مججانًا. 

قال الشَّيِخَانِ”"*: والقياسٌ أله لا فزِقٌ. 

وفرّقٌ غيرُهما بان لرّجوعٌ هنالك يتَربُ عليه القَطمُ وهو تسارةٌ فلم يج 
جوع مجَاناء بخلافه هنالاَرئّبُ عليه تحسارة لعدم اققضائه لزوم سد 
)١(‏ «الشرح الكبير» (0/ 786)؛ واروضة الطاليين» (4/ .051١‏ 


يي سسسسسسبببييس وت 
الباب» وتحسارةٌفتيجه إنّما َنب على الإذْنِ لاعلى الوّجوع مع أن فنْحَه لا 
يتوقّفُ على الإذْنء وإنَّما المُتوقّفُ عليه الاستطراقٌ. 

ويُوْحَدُ منه أنَّ الحكم كذلكٌ إذا كان المأذونُ شريكًا وهو ظاهرٌ وامتدمَ في 
لاني إذا كان المأذونُ شريكاء ولو صالّحٌ بمالٍ على الإشراع أو القّتح امتدّم 
في الأوّلِ؛ لأنَ الوا لياع مفرداء وجارٌ في الثَّانِ؛ لأنَّهِ انتفاعٌ بالأرضيء كُمّ 
إن قدَّرُوا مدَّة واحدةً فهو إجارةٌ وإن أطلَقُوا أو شرَطُوا التَأبِيدَ فهو بِيحُ جزءٍ 
شائع مِن الدّربِء ومحل ذلك كما قال الأذْرَعِيُ إذا لم يكُنْ بالدّربِ مسجدٌ 
و نحوّه كدار مَوقوفةٍ على معيّن أو غيره» وإلّا فلا يجورٌ؛ إذ البيعٌ لا ينصرَّرُ في 
لمَوقوفٍ وحُقوقه. 

قال: وأا الإجارةٌ فيتَجَهُ فيها تفصيلٌ لا يَخْقَى على القّقِيه استخراجه©. 
نتَهَى. وظاهرٌه جوارٌ الإجارة على التَّفصيل وإن كان نحو المَسجدٍ قديمّاء 


نا 


(١)«أسنى‏ المطالب» (7377/9). 


بفتّح الحاءِ أفصّحٌ من كسرهاء مِن التَّحوّلٍ والانتقال. 
وهي شرعًا: عفَدُ يقتَضِي نقْل دَينٍ بين ذمّةٍ إلى ذم ويُطلَقُ على انتقاله ين 
ذم إلى أخرى. 


(وَشَرَائِطٌ) صِحَّةٍ (الحَوَالةِ أَرنْعَةٌ): 

أحدّها: (رضا المُحِيل) والمُراد به الإيجابُء وإن لم يكُنْ بِلفْظٍ الحَوالةٍ 
كفي ما يودي معناه؛ ك «أحليُك بِعَشْرتِكٌ التي علي على قُلانٍ بعَشرّتِي 
عليه أو «نقَلْتُ حقَّكَ إلى قُلان)» أو «جِعَلْتٌ ما أستحِقّه على كُلانٍ لك أو 
«ملّمْيّك الدّينَ الذي عليه بِحَقّكَ». 

قال المُتونّي: وهل تنعقِدٌ بلفْظ البيع؟ إن راعَينا اللّْظَ لم تنعتذء أو المَعنى 
انعقدّثْ كالبيع بلفْظٍ السّكم”". انتَهَى. 

والعُرجّحٌ غالبا اعتبارٌ اللَّظِءِ وقضيّته عدمٌ الانعقادٍ هنا. 

ولو قال: «أحلْتُك على فلانٍ بكذا» ولم يقل «بالدينٍ الذي لك عليٌ؛ قال 
شيخ مشايخنا: فهو كنايةٌ كما يُوْحَدُ ين كلايهم أواخرٌ الباب» وصرّح بلقي 
وغيرٌه بتصحيجه”". انتَّهَّى. 

وفيه نظرٌ؛ لأنّه راد بكلايهم أواخرٌ الاب قولّهم في هذه الصّورة أنه لو 
ادذّعى المَديٌ أنه أراد الوكالة دَق بيمينه؛ لأنّهِ أعرّفُ بإرادته. وهو لا يدُلٌ لما 


.)1١8/5( ينظر: #أسنى المطالب» (9/ 17770). (2) «أسنى المطالب»‎ )١( 


- مككابالجيو قال 
ذكَرَه؛ لأنَّأكثرَ مالم منه قبولُ هذه الصَّيغْةٍ الصَّرفِ عن الحَوالق ومُجِرَّدُ ذلك 
لا يقتي كونّها كناية؛ لأنَّ قبولّ الصَّرف لا يناي الصّراحة بل قوّةُ عبارتهم 
في هذه الصّورةٍ تدُلٌ على أنَّ الانصرافٌ عن الحَوالةٍ إنّما هو عند إرادته» وقضيّةٌ 
ذلك الحَملُ على الصَوالةِ عند الإطلاق كما يُدرَكُ ذلك بالتأمّل الصَّادقِء ومن 
نَم اعتمدٌ بعض أكابر شيوينا الصّراحة. 

وإنّا عبر بالرّضا دون الإيجاب مع أنه المُراد تنبيهًا على عدم وجويها 
ولو بطلب المُحتالٍ دفعًا لتَوهم وجوبها لكونها طريقًا إلى الخروج مِن الح 
الواجب في اللجملة. 

() الَّاني: (بُولُ المُختالي) وعبّر به دون الرّضا تنبيهًا على أنه المُرادُ برضا 
المُحتال؛ لأنَّ المَفهوم من القَبولِ ما كان من الإيجاب. ولم يعكس لأنَّ دلالة 
القَبِولٍ على الإيجابٍ أتمٌ من عكْسِه؛ إذ قد ينفردُ الإيجابُ عن اعتبار القَبولٍ 
مُطلقًا بخلان القَبولٍ. 

ونبّه بجغلِه من الشّرائط على عدم وجوبه؛ إذ شرْطُ الصو (إنما بحبْ)”) 

لغيره ولم يبْتْ ينث وجويه هناء فلايجبٌ قبول الُحتال لك ُستحبٌ إذ أحيلَ على 
مليء أي : وفي طيب المالٍ كما بِحَنّه ار عِي”"» وعليه جيل : خير: وذ أحِيلَ 
أَحَدُكُمْ عَلَى ملي ء كَلْيَختل» 0 أن الحَوالة معاوضةٌ فهي كسائر المُعاوضاتٍ» 
وهم سكوثّه عنٍ المُحالٍ عليه أنه لا يُشتَرطُ رضاةٌ وهو الصَّحِيحٌ. 

(َ) الثَّالتُ : (كوْنُ الدَّْنِ) الصَّادقِ بالمُحالٍ به والمُحالٍ عليه أي: أن يكونَ 
كل منهما دين مثا أو مُتقرّمًا. 


(1) في لج (ن): «أتهاء, (5) 'قرت المحتاج؟ (092/1). 
(”) رواه البخاري (/7140): ومسلم )١16714(‏ من حديث أبي هريرة تفللاغنة. 
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مُسْتَقرًافِي الذَمَةِ) فلا تصِحٌ بير الدّيِن مِن عَيِنِ أو غيرها؛ كثمّنٍ ما 
سيشتريه ولاعليه ولا بغير المُستقرٌ كدينِ السَّلّم ولاعليهء وما ذكره من 
شتراطٍ الاستقرار ذكَرٌه الشَّيِحَان!" أيضًا. 

واعثرضَ عليهما بأنَّه لا يستقي؟؛ لأنَّ الأجرةً قبلّ مُضِي المُدَة والصَّداقٌ 
قبل الدّخول والمَوتء والتَّمنَ قبل قبْض المَبيع وغير ذلك غيرٌ مستقرٌة ومع 
ذلك تصِحٌ الحَوالةٌ بها وعليها. 

وجيب بأنَّ اماد بالمُسيقدٌ هناما يجودٌ بيع لاما أي ين" انفساحٌ اق فيه 
تَلَفِه أو تلّفٍ مقابله» وقد يُحمَلٌُ المُستقرٌ في الذَّمةِ على الثَّابتِ فيها للاحترازٍ 
عن نشو ما سيقرضّهه لكن يبحتاجح ينال لتقبيدهبالازمٍ واستَنء ين الوه 
وقد يُحملُ على الات الام ولو بالاوّلٍ بنيسه فيد نم المبيع ولو في 
زمّنٍ الخياٍ ويخرُجٌ نحو ما سيره وجخل الجعالة قبل القراغء ولا بدٌ ين 
اسسَثناء دَينٍ السّلَم. 

(2) الوَابُ:(ثَاُ ماي ذم المُِيلٍ) مما أحيل به () ما في ذم"( المحَالٍ 
َلسه) مما أحيلٌ عليه في الواقع وعم العاقدين (ي) القَرٍو(الجنْس) كأن 
يكو نكل منهما عشرَة دراهمَ أو دنانير (وَالتوْع) بأن يتّققا في نحو الصّحَةٍ 
والجوةة (وَالحُلُولِ وَلتَأجِيلٍ) بأن بَّقَِ ني أحدهماء ذإنِ اختآمًا في شيءٍ ء من 
ذلك لم تصِحٌ الحوالة. 

َأفْهَمَ كلامه أنه لايُشترطٌ اتّهاهما في جواز المُطالبةِ بهما حتّى لو نذَّرَ عدم 
المُطالبِة بدَيْئِه حيتٌ ينعد نذرُ ذلكَ جارّتِ الحَوالةٌ به وعليه. بشرْطٍ حُلولٍ 


(1) #روضة الطالبين» (581/4). () في (ج): تأمكن». 
(6) قوله: في ذمة» جاء في (ع) من المتن. 


مككاها لمي 


(8- 
الدّينِ الآحَرِ بناءً على بقائه على حُلولِه وإنٍ امتنعَتٍ المُطالبةٌ به» وهو الأوجّة. 
والظّاهرٌ وفاقًا لبعضهم جوارٌ مطالبةٍ المُحيل في الحالي؛ لأنَّ الَّرَ لا تعلق 
له به ولافي ارهن والطَّمانٍ وهو كذللكٌ» بل لو أحاله بدي أو على دين به 
رهنٌ أو ضام انقَّكّ الرّهنُ وبري الصّامنٌ؛ لأنَّ الَوالة كالقبْض بدليل شقوط 
حبس المبيع والزّوجة فيما إذا احتال المُشمَري بالنّمنٍ والزّوِجُ بالصّداق. 
وفارَقٌ المُحتالُ الوارتٌ في نظيره من ذلك بأنَّ الوارثٌ خليفةٌ موريِه فيما 
يشت له من الحُقوق» فلو تقايّكا في الحَوالةٍ بناءً على جَوازٍ الإقالةٍ فيها كما 
رجّحَه البلْقِينُ كالخُوارٍزميّ» وإن كان المُعتمدٌ خلاقّه» كما جرّمَ به الرّافْعيٌ 
لم يعد الشَّمانُ والرّهنُ لانقطاع حكيهما بِالكَوالةء فلا يعُودانٍ إلا بتجديد» 
وإكاة بيهم يعريصا حلا اذك فيه 
ولو أقرٌ بأنَ لذبن المكتوبّ على فلانٍ لزيد وكان به رهرٌ ِبَتَ للمقرٌ له 
بصفته كما أفْتَى به اتوي وليس الضَّمانَُ هنا كالرّهنِ؛ لاله يُشتَرطٌ لصحيه 
معرفةٌ المَضمونٍ له دون وكيله كذا قيلّ» وفيه نظرٌء لأنّه لايمتمٌ مع ذلكٌ معرفةٌ 
الضَّامِنٍ للمَضمونٍ له. والقياسٌ عند مَن لا يكمّفِي بمَعرفةٍ الوكيل مؤاخذةٌ 
الصّامنِ للمُقرٌ له حيثٌ نبت ضمانٌ ذلك الدَّينِ ولم يعبْث ما يمنّمُ صكُته. 
وأفهمَ تعبيره بذمِّ المُحالٍ عليه اعتبارَ شخص يُحالٌ عليه فلا تح الحَوالةُ 
على تركة الميّتِء وهو ما أْفنَى به جِمْمٌ متأحرون؛ أخدًا ين قولٍ الأصحاب: 
لا بد في الوالة ين ثلاث أشخاص» بخلافها على ذمّة الميّتِ ففصِحٌ على 
أصحٌ الوجهبْنء ولا يناب قولهم: الا ذمّة للميّتِ»؛ لأنّه بالنّسبة للمُستقبل 
خاصّة ولو كانّتٍ التَركةٌ ديونا لم تم الحوالةٌ عليها أيضًا على الْأوْجَي: وإن 


رده فيه الزَْكشِي؛ لأنها إن وقعث على ذم المَدِينٍ فهو ليس بِمَدِينٍ للمُحيلٍ 
فهي حوالةٌ على من لادين عليه أو على نفس الديونٍ فلا محال عليه» وهذه 
الديونٌ في كم الأعيان. 

وما ذكرَه المُصدّفُ مِن الشّروطٍ الأربعة متحقّقة بالنّسبةٍ إلى الوَلي محيلا أو 
محتالا أو محالا عليه. وقد ذكُرٌَ المَرْعَشيٌ يُ أنَِّ لو كان لأحدٍ طفَليْنِ على أخيه 
مال فأحاله الآثُ بما له على أخيه على نفيه أو على ابن آحرٌ له صغير أي: 
وقبل له؛ جارٌ. ا ش 

وبِحَتٌ بعضُهم امتناع قبولٍ الوّليّ للحَوالة بال مُولَيِه؛ للتّْرِيره بخلافٍ 
الحَوالةٍ على الطّفل تجوز ويُطالبٌ اولي بالتّسليم» لكن الأوْجَهُ الجَوارٌ عند 
ظهور التصلحق. " ْ 

(وَتبَْبهَا) أي: بالحوالة بمُجرّدها (ذَْةُ المحِيلٍ) عن دَينِ المُحتال» وذمةٍ 
المُحالِ عليه عن دن المُحيل؛ ويتحوّل دينُ لمحتال إلى ذمَة المُحالٍ عليه 
فلا يعوةٌ إلى المُحيل بحالي» حتّى لو تعذَّرَ الح بشو إفلاس المّحالٍ عليه أو 
إنكاره الحقٌّ؛ أو الحوالة» أو موته. أو موت شهودها لم يرجع المُحتالُ على 
المُحيل» وإن جهِلٌ ما ذكر أو شرّط الرّجوعٌ به بل تسد الحَوالة بشرْطِه كما 
رجح الأذرَعِيُ!" وغيرٌه مِن أو أطلقاها في «الرَّوضّةه”" و«أضلها»" لأنّه 
شَرْطٌ مخالفٌ لمُقتضاها ولا خيارٌ له 

وإن بان المُحالُ عليه معسرًا وقد شرّطً يسارّه» أو بان عبدًا لغير المُحيل 
سل يطاليه بعد الينق» فإن بان عدا لمحيل لم تح الحَوالكُ وإن كان له في 
)١(‏ قرت المحتاج» (3053/5-/801). (5) «روضة الطالبين؛ (4/ 77*31 - 0737), 
(؟) «الشرح الكبير؛ (0/ 335). 


# ميككانها لجير قل 
ذميِه دين قبلّ مله له لسقوطه عنه بملكه؛ وفيه نظرٌ؛ لأنّهم ذكرُوا في موضع 
آخَرَ أن الملْكَ الطّارىّ على الدّين بغير سبي الكَرين لا يسقطه؛ بخلافه بسيّبه 
يسقطّه أي: بالنَّسبةِ لقَدْرٍ حقّهِ منه لأنَّ غنيمةٌ وفي «المطلب» أنَّ قبول المّححَالٍ 
الحوالة من غير اعتراف بالدَّينِ متضمٌ لاستجماع شرائطٍ الصّحةٍ فيُوَاحَدٌ 
بذلكٌ لو أَنكرٌ المُحالٌ عليه. 

وهل له تحليفُ المُحيل أنه لا يعلّمُ براءته؟ وجهانء أوجهّهما: نَمَمْء وفانًا 
3 مشايجنا وغيره9©. 
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.)987/5( «أسنى المطالب»‎ )١( 


0 للك - 


(فْصَُ) 
ف الصَّمَانِ 
(وَيِصِحٌ ضَمَانٌ الدّيُونِ المُسْتَقرَة في العا كشمن المبيع بعد قبْضِه والأجرة 
بعدَ مُْضيٌ المُدَّةِ ولو بمُجِرّدِ اعترافٍ الضَّامِنِء حنَّى لو قال شخْصٌ: «لزيدٍ على 
عمرو ألفٌ وأنا ضامنه) فأنكر عمرو؛ فلزيد مطالبةٌ الضَّامِنِ في الأصحٌ كما 
ذكَرّه الشيخان”" أواخِرٌ الإقرار. 


وأفهَمَ كلاثه أنَّ غير المُستقرٌَِ في الَّّةِِ كالمهر قبل الدّخولٍ والمَوتِ» 
النْنٍ قبل قبضي التبيو» والأجسرة قبل مضي الملا بح ضمائها. لكي 
المعروفُ خلانه» ولهذا اقتصرَ ايان في اَن على اشستراطٍ كونه ثانا 
للاحترازٍعمًا سبِحِبُ بنحو قرضي لازا أو صائرًا إلى الوم بنفيسه؛ لكون 
الأصلٍ في وضيه اللَرومكالنّمٍ في سد الخيار حيتُ لم يمع نفل الذكِ إلى 
البائع؛ وإلّا فهو صَمانُ مالم يجبْ للاحترازٍ عن نحو نُجوم الكتابة وجعل 
الجعالةٍ قبل الفراغ مِن الحمل. 

وصرّحا بن لافرقٌ بينَ أن يكونَ مُستقرًا أو لاء وما حكيا في ذلك خلاقًا. 

وقد يجاب بأنَ في المفهوم تفصيلاء أو بحَملٍ المُستقرٌة على اللّازمةٍ ولو 
مآلاء أو على ارين اقتصاره فيمايأي على ننُي صحة مان مالم يجِبْ» 
لكن يحتاجٌ إلى زيادة قد الوم ودعل في اليو المنافخ لَه في الم عفد 
الإجارة» ولاتردٌالأعيانٌ المضمونةٌ حيثٌ يصِحٌ ضماها ولِيسَتْ ديوثئاء إما 
لأنَّ ليون لقبٌ غيرٌ مؤولٍ بِالمُشَْقٌ فلا مفهومٌ له أو لأنَّ في المفهوم تفصيلا. 


.)10/4//( ةالشرح الكبير» (4/ 71/7). وغروضة الطالبين»‎ )١( 


يككاها ليع ا 

وإنّا يصِحٌ ضَمانُ الذّيونٍ المذكورة (إِذَا علِمَكَدْرُمَا) للضَّامنء فلايصِحٌ 
صَمانٌَ التجهولةٍ كما سيأتي. 

قال الرَّافِعك 290 : لأنّه إثباثُ مال في الدَّمّة بعد فأشْبّه البيع والإجارة. 

بود من اشتراطًالهلم باجنس والصّفة أب ولابدٌمه» وصرّع بالف 
بالنّسبةِ للحُلولٍ والتَأجيلٍ ومقدار الأجل أبو خلب الطََّريٌه ولابدَ أ يضَامِن 
كونها معي فلا يصِحٌ ضما أحدٍ الدينْنٍ على الإييام. 

قال العَرَالِيُ: ولايصِحٌ ماد ما لا يتبرغ به كالقصاص والشّفعةٍ وحدٌ القّذفٍ. 

ولا يردُ ذلك على الحُصيِّ؛ لأنَّ اسم الدَّين لا يشْمَله. 

(وَلِصَاحِبٍ الحَقٌّ) بنفيه أو نائبه (مُطَالبَةمَنْ َاءَ ِنَ الضَّامِنٍ والمَضْمُونٍ 
عن جمييهما أو مجموعهماء بكلّ الح أو بعضه فلا تسقُطُ مطالبة المضمون 
عنه» ولا يبرا بِالضَّمانِه بل لو ضونَ بشرط براءته كان الضَّمانٌ باطلا؛ لمُخالفةٍ 
الشّرطٍ مُقعَضى الضَّمانِء ويُوْحَدُ منه البُطلانٌ أيضًا بشرط عدم مطالبته. 

وإنّما يُطالبُ كُلَا منهما (إِذَا كَانَ الضَّمَانٌ عَلَى ما) أي: الوّجدٍ الذي (بِينّهُ) 
من كونه ضمانً الِونِ المُستَقرَةِ في الذّمَّةٍ المعلومة» فإن لم يكُنْ كذلكٌ لم 
يُطالّبٍ الضَامنٌ؛ لعقدم صحَّة الَّمانٍ. 

وللضَّامنٍ بإِذّْنِ المَضمون عنه أو وَليّه مطالبةٌ صاحب الحقٌّ بإبرائه» أو أل 
حقَّهِ من تركة المَضمونٍ عنه؛ لأنّها قد تتلّفُ فلا يجدٌ ترجمًا إذا غرمَ» ومطالبةٌ 
المتضمون عنه بتخليصه بالأداء إن طُولِبَ» لكن ليس له حبْسَه وإن حبس قال 
في #المطلب»: ولا ملازمثه”". انتَهَى 


(1) «الشرح الكبير» (197/6). )١(‏ ينظر: اأسنى المطالب» (90/ 4107 7). 


وفائدةٌ المُطالبة حينئظٍ إحضاره مجلسٌ الحُكم وتفسيقه إذا امتنَمّ» فلو كان 
التضمونٌ عنه محجورًا ببَحرِ صخر أو جنونٍ طولب وليه قبل رُشْدِه وطولِت هو 
بعدّه» وقام إذْنُ وليّهِ حال الحَجْرِ مقام إذيِه كما بحَنّه بعضُهمء فلو كان الممحجورٌ 
مُعدِمًا فالظاهرٌُ كما قاله الأَذْرَعِيُ في الصَّبِي أنَّ الوَلِيَ لايُطالَبُ بخلاصه: بخلافٍ 
ما إذا لم يُطالبٌ ليس له المُطالبةٌ بالتخليصء لكن له كما في «الشّامل» وغيره وهو 
أحدٌ الوَجِهِيْنِ في «التَّدمَةَا أن يقول لصاحب الحقٌّ: «إمّا أن تطاليتي بحقَّكٌ أو 
يري عند أي: فإذا طالبه فل حينئٍ مطالبةٌ القضمون عنه بالتُخليص. 

والظَّاهِرٌ أنه ليس له حَبْسٌ صاحب الحٌّ ولا ملازمتُه هنا ولا فيما تقدّمٌ 
وهل فائدةٌ المُطالبةٍ حينئذٍ ما تقدَّمَ في مطالبةٍ المَضْمونٍ عنه؟ فيه نظرٌء ولو كان 
الضَّامِنٌ بلا إذْنٍ لم يِكُنْ للضَّامنٍ شيء مما ذُكرَ. 

(وَِذَا عَم الضّامِنُ) أي: أدّى الحنٌّ للمُستحقٌ ين ماله لا ين سَهِم الغارمين 
ولم يصرف الأداء عن جهة الضَّامنِ؛ كقضد التبَوُع بأداء دَينٍ المَضمونٍ عنهى 
ولو بعد الدّفع مِن غير نيّةِ على ما بِحَنّه بعضُهمء ولاعرّضٌ ما يُوجِبُ الأداة 
عن غير جهة الطَّمانِه كما لو ضمِنَ عن أَضْلِه ذه صداقٌ زوجيه كم ظهَرٌ قبل 
الدُخسول ما يُوجِبُ الإعفاف وامتتَعَثْ من تسليم نفيها حنّى تقيض الصَّداقٌ 
فأدّاه الصّامنُ كما بِحَنّه البُلْقِيييُ وكما لو نذَّرَ بعد الضَّمانِ بالإْنٍ أداء دين فلانِ» 
فطُولِبَ» دا كما بحَنّه بعضُهم» وقد يوقت في انعقاد لتر ين جهة أن الأداة 
واجبٌ بالضَّمانٍ ونذرٌ الواجب لا ينعقِدٌ. 

(رَجَعَ) جوازًا (عَلَى المَضْمُونٍ عَنْهُ) بمثل ما أذّاه صورة”"" بشرطين: 

أحدّهما: (إذَا كَانَ الضَّمَانٌ وَالقَضَاءً) أي: أداءُ الحقٌ (بِِذْنِهِ) فيهماء وإن 


(1) في (ج): اضرورة». 


يكاب اليد ل 


يَشْتَرطٍ الرّجوعَ» أو وهَبّه صاحبٌ الحقٌّ ما أدّاه إليه» بخلافي ما لو قال له: 
«وهبْتُك الدَّينَ الذي ضمئْتّه لي» فلا رجوع؛ لأنَّه كالإبراء. 

فإن كان الضَّمانٌ بإذْنِه والقَضاء بغير إذْنِه فأوجة أصحُهًا: أنه يرجم مُطلقّاء 
عَمْ إن نبت الضّمانُ بال وهو منكرٌ؛ كأنٍ ادعى على زيدٍ وغائب ألقَاء وأنَّ كلا 
منهما ضمِنّ ماعلى الآخر بِإذَنه فأنكَرٌ زيدٌء فأقامَ المُدّعي بيد وغرّمَه لم يرج 
زيدٌ على الغائب بِالنّص؛ لكونه مُكذَّبًا للب فهو مظلومٌ بزعمه فلا يرجم على 
غير ظاليه» وكذا لو قال للمُستحقٌ: «سلَّمَك المَضمونٌ عنه الح ولم ينه مم 
اذَّعاه؛ فلا رجوعً. 

وإن كان القَضاء بإِذْنِه والصّمانٌ بغير ذه لم يرج في الأصحٌ فلو أذِنَ في 
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القصاءِ بشرط الرّجوع رجَعٌ في الأصمٌ ففي مفهوم الشّرطٍ تفصيلٌ ولو ضينّ 
بالإذْنِ ونهاه عن الأداء إن كان النّهِ بعد الضَّمانٍ لم يو أو قبله وبع الإذْنِ 


كان رجوعًا عنه» أو مع الإذْنِ كان مُفسدًا له ذكَرٌ ذلك الإسْترِي”". 


وثانيهما: الإشهادٌ على الأداءء أو كونّه بِحَضرَةٍ المَضمونٍ عنه أو نيه 
عن الإشهادء ويَكْفِي إشهادُ مستوريْنٍ ورجل ليحلف معه. وكالأداء: حَوالةٌ 
الضَّامنِ للمُستحقٌ» وحَوالةٌ المُستحقٌ عليه وارث الضَّامِنٍ للدَّينِ؛ ومصالحتثُه 
عنه بعوض. فله الوّجوعٌ في جميع هذه الصّورٍ إن ضوِنٌ بالإِذْنء أو أذّى بِالإذْنٍ 
بشرّط الرّجوعء إل في الإرثِ فله الرّجَوعٌ مُطلقًا؛ لأنَّ الحنّ صارَ له وهو باق في 
ذمَّةَا الْمَضْمونٍ عنه. 

والرّجومٌ في مسألة الصّلح بالأقلّ مين الذَّيِنِء وقيمة ما صالّحٌ به يومَ الضّلح 
إن اختلّفَ الجنسٌء فلو صَالَحَ مِن عشرة دراه على ثوب قيميُّه حمسَةٌ أو من 


,)6 18-6105 'المهمات؟(6/‎ )١( 


خمسة دراهمٌ على ثوب قيمثه عشرةٌ رجَمٌَ بخمسةء ولوباعّه نويا قيمنّه عشرةٌ 
بعشرة قدْرَ الدَّينِ وتقاضًا رجَمٌ بالعشرةء وكذا لو قال: ابعبكه بما ضمت لكَّه 
على المختار في «الرَوضقه0". 

واعتُرض الرّجَوعٌ بالعشرة في هذِيْنٍ بأنَ الوّجه الرّجَوعٌ بالأقلّ كما في مسأل 
الصّلح؛ لأنّه بيع. 

وفرّق شيحٌُ مشايخنا”" أن لفْظ الصّلح يُشَعِرٌ بقَناعةٍ المُستحقٌ عن الكثير 
بالقليل» ثُمّ نظرٌ فيه فإنٍ اختلفتِ الصّفةٌ كأنْ أدّى الصّحاحَ عن المُكسّرةٍ أو 
المُكسّرةً عن الضّحاح رِجَمَ بالمُكسّرة فيهماء وظاهرٌ جغل الحَوالةٍ كالأداء 
دوت الأجرع قبل دضع لهال عليه الخال بكي وجيهه بن العوالة 
تقتّضِي انتقال الحقٌّ وفراغً ذمّةٍ المُحيل نعَمْ ترد بع المُتأخَرِينَ فيما لو 
أحالٌ المُستحقٌ على الضَّامنٍ فأبرا الجُحمَالُ الضَّامِيَ ومال إلى عدم ال جوع؛ 
أنه لم يغرَمْ #شيئاة وهو محمل. 

(وَلَايِصِحٌ ضَمَانُ المَجْهُولٍ) لِما تقدَّم نَعَمْ يصِحٌ ضمانٌ إبل الدّية مع 
الجهل بصفتها؛ لأنّها معلومةٌ السّنٌّ والعَدوِء ويرجمٌ في صفتها إلى غالب 
إيل البلي. 

ولو قال: اضوِنْتُ دراك عليه مع جهِْه بقذرهاء قي صكيه في 
ثلاث منها لدخولها في اللّمظٍِ بكلُ حال وجهانِء أصحُّهما: على ما اقنضاه 
كلامٌ النَّيِخِيْنٍ” في تفويضي الصّداقٍ الأرّلِء إن اقتَضَى كلامُهما هنا أن 
الأصحٌ الثاني. 
)1١(‏ قروضة الطالبين» (51//14؟). )١(‏ «أسنى المطالب» (9/ 149). 
(؟) #الشرح الكبير؛ (8/ ))١64‏ وفروضة الطالبين؟ (4/ 05867 


كاا بها يسبب -ييس ]ا 

(و) لاضّمانَ (مَالَمْ يَحِبْ) أي'": يئيْتُ؛ كنفقة الغدٍ لنحو الزُوجِق والمئة 
لقي سعط ببسو أر قرس لذ القمان ولق يل فلا نسي المسل #الشهادة 
(ِلَادْكَ المبيع) وب يعبر عنه بالعُهدَة بفتح ادال وفتح الرَّاءِ وإسكانهاء فيصحٌ 
ضما مع سدم الوجوب للحاجؤ وي كون لمن قب للمضموفاله 
عند الصَّمانٍ بظهورٍ الاستحقاقٍ لايُنانِي أنَّ هذا ين ضمانٍ مالم يجبْ كما 
اقنضاه الاسسَقناُ؛ لأنّه حكمٌ بصحَّقِه ظاهرًا قبل التَِينِ على أن تِبيّنَ ما ذكرٌ 
بسح وبر عبر الامتخااق بالسلمةا رذليات بان يضْمَنَ للُشتري 
لمن بعد قبضه لو خر ِج الم بي ُستحقًا ولو بضُفعٍ» فإ لم يقيض لم صصح 
اك ا ا فا م ار 
المذكور. 

ومن ألفاظه أن يقول للمُشتّري: ١ضيِنْتٌ‏ لك عُهدنّه) أو «دركّه) أو 
اخلاضاكٌَ منها ولو قال: : 'ضمِنْتُ لك خخلاصٌ التبيع» لم يصِع؛ لاله لا 
يستقلُ بتخليصه إذا استحٌ ولو ضونَ عهدة لثمن وخلاصٌ المبيعٍ مما صخ 
في العُهدةٍ دون الخلاصي. 

وأضْلٌ الدَّرْك التَبعَمُ أي: المُطالبةٌ والمُؤَاخدَةٌ كما قاله المجَوهَري"2 
ومعلومٌ أنَّالقضمونٌ هو الث لانفس التق فالدّركُ هنا ًا بمعنى التَّمنِ 
أو على حَذْفٍ العُضافٍء أي : ذا درك المبيع وهو الحقٌ الواجبٌ للُشتّري 
عندٌ إدراكه مستحقًا وهو لثمن 


ووجْهُ تسمبته بالذّركِ كوثه مضمونًا بتقدير الدّركِ أي: إدراك المُستحقٌ 


ين ماه ومطالبته ومؤاخذته به. 


(1) في لع): دأو (1) «الصحاح؟ (4/ 12585). 


سيق ا سس ل ايلا م 

وكدّرك المبيع فيما ذُكرٌ: درك النّمنْ فيصح ضمائه مع عدم وجويه بأن 

يضمن للبائع المَبيعَ بعد قبضه لو خرّج 0 

0 
فسادٍ المبيع بغير الاستحقاق» وضمانُ رداءٍ النَّمنِ أو المبيع بأنْ شط كوثه ين 
نوع كذاء فِيضمَنٌ عنه ضامنٌ ليرجعَ عليه المَضمونٌ له بما شُرِطَ» وضمانٌ عيب 
المَبيع أو النِّنِه وضمانٌ نقْص الصّنْجَةٍ التي وُزِنَ بها القن أو المبيع. 

وهل تندرج الأربعُ في ضمان الذّركِ أو العّهدةٍ عندَ إطلاقه نحو: ضمِئْتٌ لك 
درك أو عهدة النّمنِ أو المّبيع ين غير ذكْر استحقاق» أو قَسادٍ أو رداءةٍ أوعَيتِ 
حنَّى يُطالِبَ الصّامنَ لو بانَّ فسادٌ البيع بغير الاستحقاق أو لا؟ 


0 


أو تُقصٍ صَنِجَةٍ 
وجهان في #العزيز"'' بلا تصحيحء صحّحَ منهمافي 'التّرح الصَّغيرِا 
و«الرّوضّة)29 الثّني؛ لأنّ المُتبادرٌ منه لجو بسبب الاستحقاق. 
ولو اختلفف البائعٌ والمُشيّري في نقْصٍ صَنْجَةٍ اللَّمنِ صُدَّقَ البائمٌ بيمينه» فإذا 
حلّف طالب المُشَتَري بالتّقصء ولا يُطالِبُ الضَّامنَ؛ لأنَّ الأضل براءةٌ ذمّته 
إِلّا إذا اعتّرفَ أو قامَتُ بيُنة. 


ول اختلفت البائٌ والضَّامنٌ صُدَّقٌ الضَّامِنٌ؛ لأنَّ الأضْل براءةٌ ذميه بخلافٍ 
المشتّري» فَإنّ ذمّتَه كانت مشغولةٌ ذكَرٌ ذلك في «الرّوضَةه(" و«أضلها»9. 


#9 + 


.)517/85( اروضة الطالبين»‎ )١( .)197 /0( «الشرح الكبير»‎ )١( 
١615 /0( #روضة الطالبين» (547/4). () «الشرح الكبير؛‎ )”( 


يكابها لين 


وتُسمّى كفالة الود. 

(وَالكَمَالَة بالبَدنِ) ولو بدن صَبِئَء أو مجنو أو محبوسء أو ميّتِء أوغائب 
ولو بموضع لا يلزّمُاُضورٌ منه إلى مجلس الحُكبء وكالبدنٍ :مالاياقى 
الشّخْصٌ بدونه؛ كالرأس» والروح والجزءِ الشّائع بخلافي ما يَبْقى بدونه؛ 
كاليدء والرّجِلٍ كما صحّحّه في «التّبيه0”"» وأقرّة النُوويٌ في اتصحيجه». 

(جَائِرَة) أي: حلالٌ صحيحةٌ للحاجة إليهاء لكنْ بشرْطٍ كون صاحبه معيئًا 

ورضاه بالكفالةٍ ومعرفة الكفيل له بخلافٍ المكفول له تُشَئَرطُ معرفته دون 
رضاهء فإن كان المكفولٌ غيرٌ مكلّفٍ اشتٌرط إذُْوليّهه ويُطاليه الكفيلٌ بإحضاره 
«لضوواء: اوكافتز كال سورت تراط إن وارثه. 

قال الإِسْتَوِي29: : ولا بد ين إِذْنِ جميع الورئّه ونازعَه الأذْرَعِيُ قال: ولا 
حتت أحدا يقل إذا مات عن أب وزوجة وأولا هبي إن الجميع: ولا 
يكْفِي إذْنُ الأب لا سيّما إذا كان الميّتُ تحت حجره بسقَّهِ أو غيره» وما يقوله 
الإِسْنَوِيٌ لو كان الأولادُ صغارًا. انتَهَى. 1 

والأوجَة جما قاله اتوي لكن بعد حنله ما إذا لم يكن اميت محجورّاء 
إلا عبر إذْن وليّهِ كأبيه دون بقيّة وركّيه وإذا اعَيرٌإذْنْ الجميع فَالعبْرةٌ بِوَليٌ 
القاصرٍ منهم؛ لقيايه مقامه» أو عبدًا أو سفيهاء فظاهرٌ كلايهم اعتبارٌ ذه حنّى 
لا يكْفي إِذْنُ السّيّدِ والوّلي. 
(1) «التنبيه في الققه الشافعي؛ (ص .)1١7‏ (5) «المهمات؟ (448/25). 
(؟) ينظر: «أسنى المطالب» (1145/5). ا 


وبِحَتٌ الْأَذْرَعِيُ اعتبارٌ إذْنِ ولي السَّفِيه دوه وَالأَوْجَهُ في العبدٍ اعتبارٌ إذْنٍ 
سيّده. وفي السَّفيهِ اعتبارٌ ذه إن لم يتَرنّبْ على كفالته فواتٌ كشب أو حاجة 
الى مؤدة إحضار””» ولا إن وليه ومعلوم آنه لايح إذّه إلا عنة 
الممصلحةٍ كسائر تصرٌَّفايَه المُتعلّقة به. 

ولساتحوة القدفا رن كو على لتكترل )ل عزن عل فرت 
عليه حضورٌ مجلس الحُكم عند الطّلبء أو على غيره إحضارَه إليه فتصِحٌ 
ببدَنِ الكفيل والأجير لمعيه ومن ادُعِيَ عليه فأَْكرٌ وانصرّفٌ قبل الحلِفي» 
ببِدَنٍ العبدِ الآبتٍ لمولاء؛ ويلرّمٌ الكفيل السّعِيٍ في إحضاره بدن المَرأةٍ 
لزوجها أو لمن اذّعى زوجيّتهاء وببّدنٍ الميّتِ قبلّ الدَّْنِ للشَّهادةٍ على عبِْه. 

ولاح ببَدن من لاحن عليه» ولا من عليه حقٌ غيرٌ لازم كنُجوم كتايقه 
ا ب ا 
فلا تح ببدَنِ من عليه حنٌّ لله تعالى كحَدٌ خمر وزنا وسرقَة؛ لأنَّهيسعَى 
ال ل ل 
معناها الكمّارة: 


3 قضيّة إطلاقيه إذا كان الح مالا عدمٌ ا شتراط علْمٍ الكفيل بقذره وهو 
الصّ مسح ولو مات المكفوثُ لم يُطاَبٍ الكفيل بالماليه ولو شرّط أن يغرم 
المالّ إن فاتَ النَسلِيمٌ لم تصِمٌّ الكفالّة وتصِحٌ الكفالة أيضًا بالأعيانٍ بأن 
يضمن رد الأعيان المضمونة بنحو عصب أ استعارة وسَومٍ» ومنها الأمانٌ 
بعس الخيانةٍ فيهاء فإن تلفت أو تعذرَ رما لم يلزه قيمتهاء ولا يجورٌ ضمادٌ 
قيمتها لو تلِقَتْ ولاضمانُ غير المَضمونةٍ كالوّديعةٍ الباقية ية على الأمانة. 


(1) في (ج) (ن): «إحضاره. 


حكتا هاليو 


«ف3) 

بكشْر الشَّينِ وإسكانٍ الرّاِ ونحكيي فنْحٌ الشّينِ وكشرٌ الرّاءِ وإسكائها. 

وهي لغةّ: الاختلاطٌء وشرعًا: ثبوثٌُ الحم في شيءٍ لانن فأكثرٌ على جهة 
الشبوع. 

والمقصودٌ هنا كما قاله الرّافعِيُ" هو الشّرْكة التي تحدّتُ بالاختيار لقضدٍ 
التَّصدّفٍ وتحصيل الأرباح. 

(وَللشَرِكة) لتصحٌ (حَمْسٌ طَرَائِطَ): 

أحدّها: (أَنْتَكُونَ) واردةً (عَلَى نَاضُ) بتشديد الضَّادِ (يِنَّ الدَّرَاهِمْ 
وَالدَّتايرٍ) ولومغشوشة إن استمرٌ في البلدرواجها على الأصحٌ في «الرّوضَة ”2 
والنَّاض هو الدَّراهمٌ والدَّننيدُ خاصّةٌ كما قاله أهل الّفةٍ ف من للبيانِء فلا 
تجورٌ على متقرّمٍ كالاب إلا فيما يأزي» وني جوازها على ملي آخَرَ كقّمح 
وحديدٍ قولان» أظهرٌهما عند الشّيِخِينِ7” “وغيرهما : الجوارٌ. 

(مَ) القّاني: (أَنْ يتَقِهَا) أي: المالان (في الجئر) فلو اختّلفا فيه كجنطة 

شعير شعير أو دراهمَ ودنانيرٌ لم تح (وَالنّوْع) فلو اخملا فيه كجنطة حَمراءً 

وحنطةٍ بيضاء» وكدراهمٌ صحيحة ودراهمٌ مكَسَّرو أو مثقوبة وغير مثقوبة أو 

جديدة وعتيقةٍ لم تصِحٌ» ولا يُشْتَرطٌ اتَفاقُهما في القذْرء ولا تساوي الأجزاء في 


(1) 9الشرح الكبير» (181/5). 
(؟) «روضة الطائبين» (7105/4). 
زفرة «الشرح الكبير؟ (6/ 184): وهروضة الطاليين» (310/7/4). 


0 هنة لفقل كز قنة# انيلا .- 
القيمةٍء فلو كان لأحدهما قفيرٌ قيمنُه متةوللآخَرٍ قفيرٌ قيمئُه خمسون صحَّتٍ 
الشركة وكائث أثلانًا. 1 

(وَ) التَّالتُ: (أَنْيَخْنِطَا) أ ي: المشتركان”" (المَالَيْنِ) بحيتٌ لا يتميّر 
حنّى عندهما فق وإن ذكرَ فيه اويا احتمالئي؛ ولعله 0 
اش شراط الاق في الس والصفة المع لاقي فبهما لايئقى بعد خلطهما 
تمبيز؛ ويُشستَرط تق الخلطٍ على العف وني تقديم هذا ارط على ما بعده 
رمرٌ إليهه ولايُشتَرطٌ العم بقذر كلّ منهما عند اعفد إذ أمكَنّ معرفته بعده 
بعُراجعةٍ حساب أو غيره ويصِحٌ تصرّفُهما قبل العلّم. 

قال الشَّسيخَان(": ولو وروا عُروضًا أو اشتّرؤْها فقدْ ملَكُوها شائعة وذلكَ 
أبلَعْ مِن اخلط فإذا انضَمٌَ إليه الإذن في التّصرّف تم العَقدٌ و لهذ قال المي 
والأصحابٌ: الحِيلة في الشّرْكة في العُروضي المتقوّمةٍ أذ بيع كل واحلٍ نف 
عرضه بنصفي عرض الْآخَرِ سواءٌ تجانّسٌ العَرضانٍ أو اخمآلفا؛ ليصير كل 
واحدٍ منهما مشتركًا بينّهما فيتقايضا9» ويأذنُ كل واحدٍ لصاحبه في الصف 

وقال في «التََمّة: يصيرٌ العَرضانٍ مشتركيْنٍ ويملكان المّصرّفَ فيهما بالإِذْنِ» 
لكن لا نعي يت أحكام الشركة في لمن حّى يستاقا عفدا وهو ناه ومققضى 
إطلاق الجمهور ثبوثُ الشّرْكةِ وأحكايها وهو الصَّحيحُ. انتَّى 

() الوَابُ: (أَنْيَأدَ كل وَاحدِ هما لِصَاحِبهِ في الصَرّفِ) بالبيع والصّواءِ 
(1) في (ج): «الشريكان». 
(؟) «الشرح الكبير» (0/ »)١89‏ وهروضة الطالبين؛ (4/ /ا0ا5). 


)في (ج): افيتقابضان». وكتب ببامشها: #قوله: فيتقابضان إن كانت علة حقيقية فبثبوت النون. وإن 
كانت علة غاية فبحذف ألنون» شيخنا محمد الجوهري». 


مككانها لي كك 
ليحصّلَ له الت على التّصّفِ. ولامُشيَرطُ تعبيرٌ ما يتصرَّفُ فيه ولا الّعَمِيمْ 
فيه» بل يجورٌ الإطلاٌ» لكِنْ لو عيِّنَ جنسًا لم يتصرَّفٍ المأذونٌ في غيره ولا 
يش يُشتَرطٌ فيما عيّنّه أن يحُمّ وجوده؛ لأنّه توكيلٌ» ذكَرٌه المَحَامِلِيُ وغيرُه فإن أَذِنَ 
أحدّهما فقّطْ لصاحبه كَنَى في حصولٍ الشّرْكةٍ لكِنْ لا يتصرّفُ الآذن إلّاني 

قال السّبكييٌ: قال الأصحابٌ: فهذه الصُورةٌ ليست بشِرْكةٍ ولا قراض» بل 
هي أبضاعٌ في نصيب الآخر بأن يعمل فيه مجانًا. 

قال: وهذا الكلامُ ين الأصحاب يقِيرٌ إلى أنَّ عفد الّرْكةٍ عند الإطلا 
يقتّضِي استواءَهُما في الحَملٍ والربح» وهو كذلكٌَ فلا يُسمّى عفد د شِرُكة] 
بذلكَ» سواءٌ * شرَطُناا"؟ صريحٌ الإذن أم اكَميْنا بدلالة ١‏ لي 

ولو شرّط أحدهما على صاحبه أن لا يتصرّفّ في نصيب نفْسِه لم يصِحٌّ 
المَقَدُ؛ افيه ين الحَجْرٍ على المالكِ في ملكِه وأفهمَ كلاه أنه لا يكفي 
قونُهما: «اشتّركُناا عن الإِذْنِء وهو كذلكٌ؛ لقُصوره عنه. واحتمالٍ كونه 
إخبارًا عن حصولٍ الشركة في المال» ولا يلرّمُ ين حصولها جوازٌ التَصرّفٍ كما 
في المالٍ الموروثه نعَمْ لو نويا بقولهما: «اشتَركُنا؛ الإذْنَ في النَصِرّفٍ كَمَى 
كما جر به الشبكئء وأنه ل وج مجر اذ مع بق روط بدون صيغة 
«اشترَكُنا؛ ونحوها كَفَى» وهو منّجة0". 

9 الخاسش: ُو الغ شرل على قذر التي باعبار ليم 
لا الأجزاء كما سبِقتٍ الإشارةٌ إليهه تساويا في العمل أو تفاونًا فيه بأن يشير لا 


)١(‏ في (ج): «اشترطنا. (1) ينظر: «أستى المطالب» (؟/ «8؟). 


0 ع 
ذلك أو يْسكُتا عنه فإن شرّطًا خلافّه فسَدَتٍ التّرْكة لكن النصرّْفُ صحيحٌ 
للإذْء ويقسّمٌ الربح على قدْرِ المالين» ولكل منهما أجرةٌ مثْل عمَّلِهِ في مالٍ 
صاحبه على تفصيل في المُطوٌّلاتِ. 

(وَلِكُلَ وَاحِدِ وِنْهُمَا سحا وَعَزْلْ صَاحِبه مت شَاءَ)» فإنْ فسَخَّها أحدُهما 
بطلّث وانعرٌلاء وإن عرَّلٌ أحدُهما فقَّطْ صاحبّه؛ كأن قال: «عرّلتُك عن 
التَصِرِّفِ» أو «لا تتصّرّفٍ في نصيبي» لم ينعزِلٍ العازلٌ بل صاحبّه فقَط؛ لعدم 
ما يقئَضِي عَزْله بخلافٍ صاحبه فللعازلٍ النَصِرِّفُ في الجميع وللمعزولٍ في 


(وَمَتَى مات أَحَدُهُمَا) أو جُنٌ أو أغيي عليه أو طرّأعليه حَجْرُ سَفهٍ أو 
فلس حيثٌ لا ينقد الصف منهماء أو طرَأ استرقاقٌ أو رهرٌ كما به الإِسْنَويُ 
(بَطَلَتْ). 

© © 
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(خْصّخُ) 
ؤالوكا 


ها 


بفتْح الوا وكشرها. 

وهي لغة: التمُويضُء وشرمًا: تفويش شحخص أمرَه إلى آحَرَ فيما يقب الثّيابة. 

(وَكُلَّ ما) بالرّفع (جَارَلِلإنسان) مثلا (التصدّفُ فيه بِتفْسِو) بملكِ أو غيره 

وكلٌ مالا يجورٌ للإنسان مثلا التصدِّفُ فيه كذلكٌ لا يجورٌ له أن يُوكٌلَ فيه 
ولا أن يتوكّل فيه. فلا يجورٌالتَوكيلُ ولا الكل مِن غير مكلف إلا المتعدّي 
بسكره ولا مين امرأٍ في عفْدٍ نكاج ولا من فاسقتٍ في تزويج. 

والشراء أل لابدٌ غالبا في التّوكيل بلتَصرّفٍ في شيء من تمكُن المُوكلٍ ين 
مباشرته التّصرفَ في ذلك النّسيء» والوّكيل مين مباشريّه ذلك التُصرّفَ لنفيمه» 
لا التَصدّفُ في ذلك الشََّيءِء وإن اقتضّت عباربه خلاف ذلكَ» فيجورٌ لول 
لوكي بالتّصرّفٍِ في مال مويه عن نفيسه أو مُولّيه؛ وكذا عنهما مما فيما يظهد» 
وفائده عن مُولَيه ولو مع نيه فيما يظهَرٌ أن لو كملّ لم ينعزل الوكيل بخلافه 
عنٍ الوَليْء وللمكلّف الرشيدٍ أن يتوكل في اصرف بالبيع ونحره. 

ولا يجورٌالَوكِيلُ أو التَوكُلُ من غير مُكل إلا المُتعدي بسّكره. ولاين 
امرأٍ في عقْدِ نكاح؛ ولا من فاسقٍ في تزويج. 

ويجوزانٍ من عبدٍ وفاستٍ وسفيه في قبولٍ التكاج دون إيجابه؛ وقد يمتزعٌ 
التوكيلُ أو نشول وإن جار الّصرّفُ كما في غير المُجبرٍ إذا أؤِنَتْ له مويه 
في التّكاح ونهنه عن التّوكيل والوَليٌ إذا أراد توكيلٌ فاستٍ في بيع أموال مولي 


وي ادك ةانجلا -- 


والوكيل إذا أراد التّوكيل فيما يقدْرٌ عليه ويليقٌ به. 

لا لا ا 
قذي فإنَ له التوكِيلٌ في استيفائهماء ون امم عليه بنفيسه؛ وكالمُحوم له أن 
يوك عن الحلا في التوكيل في الكاح» وأن بوك فيه إن قال بعد لحلل أو 
أطلقٌ» بخلان ما إذا فيد بحا الإحرام.. 

وقد وهم نظيرٌ هذا التّمصيل في الصَِّيٌ والسّفِيهء حنّى يجورٌ توكيلهما 
بنخر البيع ليأتيايه بعدَ البلوغ وَالدّشد وَالأَوْجَةُ خلائه؛ لعَدم أهليّهما لذلكَ 
التُصرِفيِء وإلغاء الإذن لهما فيه بخلاف المُحرم؛ لوجود أهلييِه وعروض 
الماع ين النُصرّفِه والمُستري يوك بدن البائع من يقرش القن منه؛ وإن 
امٌ به ين نفيسه؛ والأعمى يكل في سائر اعقو المُتوقّة على الؤية مع 
امتناعها منه بنفيسه» والمرأةٌ توك عن الزّوج في العلا أو عن الوّليٌ لتُوكّل 
رجلا في ترويج موليته والكافرٌ يتوكل عنٍ المُسلم في شراء مسلمء والصَّبِيُ 
المُميرٌ المأمونٌ يتوكلُ في إيصالٍ هدي أو إذْنٍ في دخولٍ أو طلب لوليمة؛ فيجور 
قن الهدية منه والتُصرُف فيهاء وجب الحضورٌ إلى الوليمة» حنّى لو قل 
أمةٌ مميرةٌ لرجل: أهِيتُ ليك فله قبونها والتُصرّفُ فيها ولو بالاستمتاع 
حيتٌ ظَنّ صدْقَّها مع عدم ثبوتٍ تلك التَّصّفاتِ للمذكورين. 

ويشد يُشتَرطُ في الوكيل أيضًا أنْ يكون معنا فلو قال: : «أوِنْتٌ لكل من أراة ببْعَ 
داري أن يبيمّهاء» أو قال لرَجليْنٍ: وكلْتُ أحدَكُما ببيع"" داري» لم يصِح. 

(وَالوَكَالَةٌ عَفْدٌ جَائِرٌ) منَ الجانبيِن؛ لأنّها إنابةٌ فلا ترّمُ للإضرارء نعَمْ إن 
شط" فيها جعلٌ معلومٌ واجتمعَتٌ شرائطٌ الإجارة وعٌقَدَتْ بلفْظٍ الإجارة قال 


(1) في (ج): في بيع1. )في (ج): «اشترط. 


بان" لكوك عن لل امار يع ودام ايها . انتَهَى. 
وهما احتصالان نقلّهما الرُويَانِيُ وجهين» وصحّحٌ منهماالأوَّلَ كماهو 
القاعدةٌ الغالبةٌ في ذلك , 

(3) لجوازها من الجانينٍ يجورٌ (لكُل وَاحِدِمِنْهُمَا) أي : من المُوكلٍ والوّكيل 
(قَسْحْهَا مَتَى شَاءَ) كقولٍ المُوكلٍ : اعرَّلْتّه) أو (رَقَعْتٌ الوكالَة» ) و «أبطلئها» أو 
«أخرجتّه عنها وقول الوّكيل: اعزلتٌ نفسي» أو «أخرجتها عن الوكالة) أو 
«ردّذتها». 

() لذلكَ أيضًا (تنْقَِحٌ بِمَوْتٍ أحَدِهِمَا) أو جُنونه؛ أو إغمائه؛ أو رقّه؛ كأنْ 
كان حَربيًافاسيرقّ» أو فسقه فيما يُعتبرُ فيه العَدالةه أو الحَجْر عليه بسمَهِ أو فلس 
فيما لا ينفدٌ متهماء وفي الأخير إشكالٌ؛ لأنَّ الْتَجْرَ بلفَلّسٍ لاي يُؤثّدُ في النَصِدّفٍ 
عن غيرء؛ أنه لايُنافِي الصف في أموال غيره مُطلقَاء إلا أن يصو بنحو مالو 
وكّل زيدًا في شراء : بين أعيان زيد فخُرٌ على زيد بالقلّسِ؛ وفيه نظره 
لإمكانٍ ن إتانه بذلك التُصرِّفٍ بعد ذلك جره مع بقاء مذْكِ اليه فإ فض أنه 

يد النَصرّفَ المُوكل فيه بوفْتٍ معيّنٍ وقَمَ الحَجْرٌ فيه» فالانفساحُ لقّواتٍ وقتٍ 


الشيخًا 


التصرَّفِ دونَ مُجرّدِ الحَجْر. 
قال ابن الرّفْمَةِ: والصّوا ب أن اموت ليس بانعزال» بل تنتّهي الرَكالة به 
كالتكاح””. انتّهَى 


يكن ليجات بهم أراثو از والافساع مايش اانتها. ولايتر قف 
انعزال الوكيل على نحو عليه بِعَزْلٍ المُوكُلء قال ني «الرّوضَة0' و«أضلها»: 
(1) «الشرح الكبير» (167/6)؛ و(روضة الطالبين» (4/ 65). 


(1) ينظر: #أسنى المطالب» (909/8/5). (7) ينظر: اأسنى المطالب؟ (0/4/9؟). 
(4) #روضة الطاليين؟ (4/ 67. (0) #الشرح الكبير» (0/ 004 


يي هة #81216 اننولا -- 
وينبغِي للمُوكّل إذاعرّلٌ الوكيلٌ في غيبته أن يُشهِدَ على العَزْلِ؛ لأنَّ قوله بعد 
تصرّفٍ الوكيل: «كنْتُ عَرَّلنُه؛ لايُقبل. 

وسح ع ا د 

صدَئَه مُكَل في البيم ونخوهء ولكن قال : كنت عَرَليُك قبل التُصدّف) 

0 الوكيلٌ: «بل كان العَزْلُ بعد التَصرّفٍ» فهو كما لو قال الزّوجُ: «راجعْتكِ 
قبل انقضاءٍ العِدََّا وقالّت: «انقظَ انقضَتُ عدَّنِي قبل أن تراجعني». انتَهَى. 

وينبَغِي كما قال شيحٌ مشايخنا”" أنْ يكونَ هذا بِالنّسبةِ إليهماء أمّا بالنّسِةٍ إلى 
الَّلثِ كالمُشئّري مِن الوكيل فلا يُصدَّقُ المُوكُلُ في حقّه مُطلقًاء وفي ذكْر العَقْدِ 
إشعارٌ باعتبار الصَّيغةٍ فيها فلا تقد إِلّا يجاب ين المُوكُلٍ ك «وكُلتُك بكذا 
أو «فوَّضتٌ إِلِيكٌ كذا؛ أو اب بع أو اأعين كذاه سواء أكان مُشاة فهَةٌ أم كتابة أم 
رسالَة لكنْ لا يُشدّ ُشترط فها فول فط بل يفي عدم لد حنى لوقال: «لا أقبل 
ولا أفعل» بِطَلّتُْء فلو ردم َنِم وأراة أن يفل لم جه ولو وَل وهو لا يعلم 
بنّتْ وكالتهء حنَّى لو تصرَّف قبل العلْم ثُمّ بان وكيلا صح تصرّفه. 

(وَالوَكيِلٌ) بجُغْلٍ أو متبرّعَا (أمِينٌ فيا ما يَفِضةُ) بجهة الوَكالةِ من نحو ثمَنٍ 
وإن لم ينس له على قبقه إذا كان حال اله يمه مكيل في ابيع لأنّه من 
توابهه» بخلاف المُوْجلٍ لا يمك قنِضّه إلَابإذْنِ مستائفٍ وحقٌ وُكُلٍ في قبْضِهه 
بخلائ التَوكل في إثباته لا يمك به تبه فلو وكٌلٌ في طلّيه قال الوّويان: 
فالقياسٌ أنَّهِ ليس له قبْضْه وظاهرٌ المَذْهَبٍ: : له قبْضه0". انتهَى. 

وأفْتَى ابن الصّلاح© أنه لووكّلّه بالمُطالبة بحُقوقِه دحل فيها ما يتجدّدُ 


.09084/5( «أستى المطالب» (710/4/15). (؟) «بحر المذهب»‎ )١( 
25 دفتاوى ابن الصلاح» (؟/‎ )*( 


- مككاا ليو (- 


وفي «فتاوي البَغويّ»: لو بِعَتَ رسولا إلى برَّازِ ليد ثوبًا أي: سَومًاء ففقل. ثم 
أنكرٌ اميل هل يجبُ الصَّمانُ على الرّسول؟ قال: إن أخبر لبر بي رسول 
فلانٍ فصدَّقَه فدقّمَ إليه لا ضمانَ على الرَّسولِء أي: لو تف في يدِه. انتّهَى. 

ومُقتضاه كما قال بعضُهم: أنه لولم يُْكِرِ المَُسِلُ ضيتّه دون الرّسِولٍ. 

(وَفِيمَا يِضْرِق) في نحو المبيع" وأداء الحَنٌّ والصَّدقَةِ المُوكّل فيهاء (و) لكونه 
أمينًا فيما كر يُقبَلُ قوله بيمينه في تلَفٍ المالٍ وردّه على المُوكلٍ وإن كان بِجُغْل. 

و(لَايَمْ َضمَنٌ) ما يفيه ولا بصرفه فيما دير (إلَابتفربط) منه فيهه كال ريب 
الدَابَك أ ليس القُوبَ» أو سلَمَ الب يم قبلّ قبْضه الثَّمنَ الحالٌ» أو الثَّمنَّ الحالّ 
قبل قبض المبيع » أو ضاع لتب على الدَّلالٍ وجهلٌ سببَ ضياعه أهرٌ سرقته 
أو سقوطه أو نسيائه بموضع أو تسليمٌه للمُشتّري كما في «فتاوي البَخويّ». 

أو امتّعَ من التّخْلة بينَ المُوكٌلٍ وماليه بعدَ طليه؛ فلو كان مشغولا بدو 
طعام أو صلاق أو خاف فوْتَ جماعةٍ أو جمعٍء قال الرُويانيُ 2"": أو كان مشغولًا 
بشراء أو بيع يتضَّرَّرُبتَرَكه» أو كان ليلا وهو في الذّكّانٍ فله أنيصيرَ إلى أن يفوع 
ولا يأنّمُ بهذا التأخير. 

فلو تلِف في هذه المُدَّة فقد رَوَى الإمامٌ والمَرَاليُ عن الأصحاب أنه لا يضمَنٌ 
وهو مافي كُنبٍ العراقيّينَ» وفصّلٌ الإمامٌ فقال : إن تلفت في مدَّة لتخي بسبب 
يتَلّفُ به لوكان عند المالكِ لم يضمن وإن تيف من التأخير ضمِن» واختاره 
الَرَالَجُ؛ وحُوِلٌ ما نقَلّه عنهم عليه ولو تلف بعد التَخيرٍ فادّعى المُوكٌلُ أنَّ 


.)494/5( ١بهذملا في (ج): «البيع». (5) #بحر‎ )١( 


وجل ةتمكسنةةهه- 
لتخي بلاعُذْرٍ وادعى الوَكيل أنه بعْذْرِء أو قال: «لم تطالِيّني» صُدُقَّ الوكيل» 
ولو وعلهبابع فأ حت تف أو يليم مال إلى فلان عر مع القدرة حل 
تيف لم يضكن. 

ولو دقَمَ نوا إلى بزَازِ يع جارٌ له اله إلى الدّلالٍ ليعرضه على البيع كما 
في «الأنوار»20, 

وفبه أنه لو دقع دا إلى دلالٍ ليها فركتها لا للاتفاع لم يضمرن» فإن أراة 
أنه ركبها لمَصلحَةٍ نحو حفّظِها أو سَوْقِها فواضحٌ. ْ 

ولا ينعزلٍ الوكيل بالتَريطٍ كما يُشَهِرٌ به اقتصارٌه مع التّْرِيطٍ على الضَّمَانِء 
بل يصِحٌ تصرّفُه ولا يلرّمُ ين ارتفاع الأمانة ارتفاعٌ أضْل الوَكالَةٍ كالرّهنِء 
بخلاف الوَدِيعةٍ؛ لأنّها محض ائتمانٍ. 

وإذا باع وسلّمَ المَبِيمَ زال عنه الضّمانُ؛ لأنّهِ أخرّجّه ين يده بإِذْنٍ المالك؛ ولا 
يزول بمُجرّدِ البيع» والتّمنُ الذي يقيضّه غير مضمون عليه؛ له لم بتع 2 

ولورٌة عليه المع بيب عا الضّمان» ولو دع إليه دراههمَ ليتصدّق بها 
فتصدَّق وى نفْسَه لكت نيت ووفَعَتِ الصّدقةٌ للأمره والمَنفيٌ ضمانٌ الاستقرار» 
أنه تبر ين إطلاقي الضَّمانِء ولا فقذ يكوثٌ طريقً في الضّمانٍ بدون تفريط» 
كما لو عله ابيع باع ولص النَّمنَ فتلت في يده أو يد لهك خوج لبي 
مستحًا التق بعلن على من شاء منهماء افر على الُوكل. 

أو وكَلَه بالشَّراءِ فض المبييع فتلف في بده أو يد مُوكَلِه بان مسعحقًا 
فللمُسحِئٌّ مطالبة من شاء ببدّلٍ الب من مغل أو قيمق» والقَرارُ على المُوكّل؛ 


)1١(‏ «الأنوارا (1/ م 


حيككانها لين ك8 
ولو كان الشَّراءُ فاسدًا وتلف المَبيعٌ في يده أو يد مُوكُلِه ضيتَه لمالكه ورجَعَ 
على مُوكِّلِه؛ لأنَّ قرارٌ الضَّمانِ عليه كما قاله اللَّيِخَانِء واستّشكِلٌ فيما إذا تليفت 
في يده بأنَّالصّوابَ عدَمُ الرّجوع؛ لأنَّ الشَّراءً الفايدَ غيرٌ مأذونٍ فيه ولو أذِنَ 
فيه فلا عبر بالإذن". 

وأجات شيحُ مشايجنا”" بأنَّ فاسدّ كلّ عقدٍ كصحيحه في الضَّمان وعديه» 
وبأ يدّه فيما وُكُلٌ فيه كيد مُوكَلِه؛ لأنّه أميئه. 

أو وله البيع فب بشم في الم واستؤْفاه ودقَمَه إلى المُوكلٍ وخرّج مُستحقًا 
أو معيًا فرده فللمُوكلٍ أن يطاليب المُشئَري بالّنِء وله أن بعرم الوكيل لأنّه صارٌ 
مسلمًا للمبيع قبل أحذٍ عوضه» وفيما يغرّمُه وجهانء أصحُهما: قيمةٌ لين له 
فرَهاء والتَاني: الم لأنَّ حقّه اقل إليه. فإن قلْنا الأول فأحَدٌ منه القيمةً طالَتَ 
الوكيل المُشئّري بالثّمِء فإذا أحَدَه دقَّمَه إلى المُوكّلٍ واستردَ القيمة. 

(وَكَا يَجُورُ) للوكيل في البيع والشّراء عندَ إطلاق المُوكلٍ بأن لم يقد من : 
ا دم نمزو ازار لسوارالراواز 
بيع وَ) لا أن (يَشْمَرِي إلا بتكانة شراط 

أحدها : أنْ يكونٌ البيٌ والشَّراءُ (بِكَمَنِ مَنِ المِْلٍ) فأكثرٌ في الأوّلِء وفأقَلٌ في الثاني 
حسب ما يُمكِنٌ ؛ فإن نقصٌ عنه في الأوّلٍ أو زا عليه في النَّانِ لم يصمّ البيعٌ أو 
الراك نعَمْ إن نص عنه في الأول بقذر يسامح به في العامة خالا لم بذ فك 
ومحله فيما يظهَرٌ حيثُ لم يوذ راغب بالتّمامٍ وإن أوهمَ كلام شيخ مشايخجنا 
خلاقه؛ إِذْ لاوججة لتجويز الإعراضي عن الزّيادةٍ مع وجود باذلها. 


.)9074/9( ينظر: «أسنى المطالب» (57/8/5). (؟) «أسنى المطائب»‎ )١( 


5 رار د 
سوج لز ة لاك واق ةانجلا - 
أو زا عليه في الَّاني بالقدْرٍ المذكور» فكما لو نقَصّ عنه في الأوّلٍ فيما يظهرٌ 
لكن هل محل عندٌ الجهل بالحاليء وإلّا لم يصِحٌ أيضًا؟ أو حيثٌ لا يتأنّى الشَّرامُ 
بدونه وإن علِمَ الحال؟ فيه نظرٌ ولعلّ الّان أقرَبُ. 
والتَاني: أنْ يكونَّ النّمِنُ (تَقْدَا) أي: حالًا. 
والثَّالتُ: أن يكونَ البيحٌ أو المَّراءٌ (تَقْدِالبَلِّ) أي: بلد البيع لا بلد التّوكيل» 
نعمْ إن سار با وُكَلَ فيه إلى بل بغير إِذْنٍ وباعَه فيها اعبيرَ نفد بال حقه أن بيع 
فيهاء كذا قرّرَّه شيخ مشايخنا'' تبمًا للشّبكيئّ وغيره» والأوْجَةُ أنّهم أرادُوا ببَلدٍ 


2 


البيع ما يصِحٌ البيمٌ فيه ون غير صَمانٍء لا مُطلقًا كما يُفْهِمُه الاستدرالكُ المذكورٌ. 


وقد تلخّصٌ من كلام الشَِّخِينٍ”" أنه لو قال: «بغ في يلد كذا» تعيّنَ البيع فيه 
وبطَلٌ في غيره» إن لم يقد نّم أو مهاه عن البيع في غيره» (والأصح البيع في 
غيره)” وإن صارٌ ضامئًا بالتّلء وأنّه لو أطلقٌ التّوكِيلَ في البيع في بل فيبيعَ فييه 
إن نقله إلى غيره ضيسٌ أي: وإن صم البيٌ. 1 

وكبلدٍ البيع بلدُ الشّراءِ في صورة الشَّسراءِ فيما يظهرٌ قياسًا على صورة البيع» 
وهو مَُتَضى كلام المُصنَّفِ وإن لم أرَهُ نضا فإن كان بالبلدٍ نقدان لزِمّه في 
صورة البيع» وكذا في صورة الشّراء فيما يظهَرٌ قياسا على البييع بأغليهماء فإنٍ 
اسنّويًا يُحْيِّرٌ بيتهماء فإن باعَ بهما معّا قال الإمامٌ والعَرّاليُ: جار وإن كان في 
عفد واحيء فإنْ نقّصٌ عن تَّمنٍ المثل مثالا في صورة البيع أو زادَ عليه في صورة 
المّرادء أو باع بمُؤْجل» أوبغير ند البلدِ لم يصِح البيمٌ أو الراك لكيه لا 
)١(‏ ت«أسنى المطالب» (7713//9). 


(1) «الشرح الكبير» (758/6)» وقروضة الطالبين» (4/ 0818 
(©) زيادة من (ع)» (ه). 


ميككابها لين 


يصِيرٌ ضامنًا للمبيع أو الَّنِ ما لم يسلمه للمُشمّري أو البائعء فإ سلّمَ ضوَ 
فيستردٌه إن بقِيء وإلّا غرّم المُوكُل بدَلَه م مَن شاء من الوكيل والمُشتّري أو البائع 2 
والقرارٌ عليه 

وإذا استّردٌه فله بيه بالإذْنٍ السَابِقِء بخلاف ما لو رد عليه بعَيبٍ أو فشخ» 
والخيارٌ للمُشتّري وحدّه لايييمٌه ثانيا إلَابإِْنِ جديي»؛ لوجوو المَقْدِ الصّحيح 
الاق للملّكِ هنا لا هناك أي: في صورة البيع. ١‏ 


وقضيِّةٌ إطلاقٍ المُصنَّفِ امتناعٌ البيع بغيْر نقْدِ البلدء وإن كان أحظ للمُوكّل 
ل و لاحظ له في غيره؛ وبالمُوْجَلٍ وإن كان لحفْظٍ النّمنِ مؤنةٌ في الحاليء أو كان 
الوفْتُ وَقْتَ نبب أو سرقةء والشَّراءٌبالمُؤْجَلِء لكنٍ الذي في «الرّ دين 
أله" أل لو اشترى الوكيل بالا ماق سية بم مله قدا جا لاله 
زادَ خيرّاء وللمُوكلٍ تفريع ذميه بالتّعجيل. انتّهَى. 

فيُمِكِنٌ حمل ما اقتضاه كلامٌ المُصِنَّفٍ على مالو زادتٍ النَّسيئةُ على التق 
وبغير نقد البلد وإن كان أحظ للمُوكل ولا حظٌ له في غيره؛ ولا يعد القَرقُ بِينَ 
الشّراءِ والبيع في هذا. 1 

وبما تفرَرَ في شرح كلامه يلم أن تقيبه بد من الئل إنُّما هو للاحترازِ في 
ال ان 
بخلاف ما زاد فليس له الاقتصارٌ عليه مع وجود راغب بزيادة, بل لو ظهرٌ راغبٌ 
بها قبل لزو الَقْدِ وجب فح البيع» فإن لم يفسَخْه انفسَ. 

نَعَمْ إن عيّنَ المُشََري أو نهاه عن الزيادةِ امتنّعتِ الزّيادةٌ عليه وفي صورة 


(1) «روضة الطالبين» (0718/4. (1) «الشرح الكبير؟ (0/ 010 


الشّراء عن الزّيادة عليه فط فله النّقِصٌ عنه. وإن عيّنَ الجُوكُلٌ البائع» بل يحِبُ 
در الإمكانٍ كما هو ظاهرٌ. 


وخرّجَ بإطلاق المُوكلٍ : ما لوقَيّدٌ بشيءٍ مما تقدَّم) فيتبع؛ نعَمْ هَمْ إن وُجِدَ راغبٌ 
بزيادق على ما عيّه عبن ابي بها إن لم هه عنها ولاعيّنَ المشتريء ولا ام 
البيعٌ بهاء أو قال له: « بع بالمؤجّل) فباع بالحاله أو بُمؤْجلِ بأجل أقصَرٌ بقيمته 
37 بذلك الأجل أو بالنّنٍ الذي قثّره له الموكل؛ ولا رض للشوكل في 
ذلك الأجلء أ و امت بحالٌ» فاشْتَرى بمُوْجلٍ بقيمة الحالٌ ولاغرّض للمُوكُلٍ 
صم وإلّا فلا. 

وحيثُ فيد بالأجل”" فإن بيَّ قذرّه فذالكٌه ولا عمل بالعُرفٍ في مثْلٍ ذلكٌ 
المي ٠‏ فإن لم يكن فيه عرف فبالأنفع لول فإن لم يكن أنقع تخيره وقياش 
وجوب الإشهاد على عامل القراض في البيع بالمُؤْجَلٍ وجوه هناء وبه صرّح 
القاضيء قال: فإن ترَكٌه ضمِن. 


وقال الرُويانِيُ: إذا باعَه إلى مدَةٍ وقأنا: يجب الإشهادٌ فلم يشهّدْء لكن أخدٌ 
خط وقاضي البلد يرَى العَملّ بالخَّط هل يضمَنُ؟ يحتمل وجهِيْن والمَذهبُ 

وإذا حل الأجلُ لم يكُنْ له قبض الثّمنِ إلا بإِذْنِ جديدٍء بخلافٍ مالو وُكُلَ 
بالبيع مُطلقاء فله قبْضُ الثَّمنِ الحال إن لم يمنّْه ين قبْضِه 

(وَلا يَجُورُ) للوكيل في البيع أو الشّراء (أَنْببيَ) ولا أن يشَيَرِيَ ما وُكلَ في 
ببعه أو شرائه (مِنْ تَفْسِو) ولامُولِّهء وإن أذِنَ المُوكّلٌ وقدَّرَالنّمنّ ونَْهَى عن 


)١(‏ في (ج)» (ن): «بالمؤجل". 


# ميككانها بجيو ل 
الزيادة؛ لتضادٌ غرّضي الاسترخاص لهما والاستقصاءٍ للمُوكّل ولأنَّ الأضلّ 
امتناحٌ انحاو المُوجب والقابل وإنٍ انتتٍ التّهمة ولهذا لو وكّلهِ ليب بين نفسه 
لم يصِحٌ» ون انتقّتٍ التهِمكُ فاندقَمَ ما كته ابن الرَفْعةٍ وغيره هنا. 

فلواءْ امْستّرى من نفيه وسِلَّمَه الحُوكّل فَْلقّه ضوته. بخلافٍ مالو افْتَر 
الوَصِي من نفيسه طعامًا لمحجوره وأَطَعَمّه إِيّاه لا يضْمَُه المحجورٌ. 

وكتفسه ومُوله: عبد المأذونُ له في التّجارةٍ وإن كان مديونًاء وألحقٌّ به 
عاينٌه في القراض إذا باعّه لجهة القراض» وخحرّجَ بهم: غيرٌهم؛ كالكاملين ين 
أصولِه وفروعه؛ وأصول موثّلِهِ وفروعهم ومكاتبيهم؛ وكمُولِّه الذي ليس 
تحت حجره؛ فله البيعٌ وليه له وقيّدَ أخدًا مِن كلام النّووي في تعليقه على 
«التّبيد؛ بما إذا قدَرَ المُوكلُ القّمنَ ومع من الزيادة. 
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ولو توكل في تزويج أو استيفاء حذ غير قطع سرقةٍ أو قصاص أو دَينٍ ين نفيه 
لم بجر وكذا في قطع سَرققٍ ين نفيمه كما صرّحَ به اسان هناء لكتّهما صرحا في 
باب استيفاءِ القصاص بخلافه» أو في طرفي نحو عمَّدٍ لم يجُزْ وله اختيارٌ أحيهماء 
أو في إبراءِ نفسِه أو إعتاقِها أو المَفرٍ عنها من القصاص وحدّ القَذفٍ جارٌ. 


0 الوم 


وفي صو رة الإبراء قال ابن سرَيِج : يُشتَرطٌ إبراء نفِْه في الحاليء فإنْ حر لم 
يصمٌ؛ لأنَّ فيه معنى التَّملِيكِ . وقال السّبكييٌ ينبؤِي ألا يد يُشتَرط الفّورٌ لاسيّما 
إن كان ذلك بلط الؤكاقة. 


(وَلَا) يجورٌ لمَنْ وُكُلٌ في خصومة أن (يُقِرٌ عَلَى 4 مُوَكَلِهِ) المُذّعى عليه أو 
المُدّعي بمايُِطِلُ حقّهء من نح قب أو إبراءِ أو قبول حوالةٍ أو مصالحة أو 
تأجيل الحقٌّه سواء قر في مجلس الحكم أم في غيره كما لا يجورٌ إبراؤه ولا 


مصالحيّه؛ لأنَّ اسم الخُصومةٍ لايتنارَلُهماء ولا تعدينه ينه الُدّعِي» ومثله 
تعديله بي المُدّعى عليه؛ أنه كالإقرار في كونه قاطمًا للخُصومةء وليس للوكيل 
قَطْمٌ الخُصومة بالاختيار» وينعزلٌ بالإقرار والتّعدِيل دونَ الإبراء والمُصالحة. 

ووكيلٌ المدّعي يدعي ويحلفُ الخَضْجُ أويْقِيمٌ البيّنةَ ويثبتٌ عدالتّها 
ويطُبُ الحكم» ويفعلٌ سائرٌ ما هو وسيل إلى الإثباتٍ ووكيل المُذّعى عليه 
يكِرٌ ويِطعَنٌ في الشهودٍ ويدافعٌ جهُدّه. 

وتقبل شهادةٌ الوكيل على المُوكّل وكذا له فيما ليس وكيلا فيه لا فيما هو 
وكِبِلٌ فيه إلا إن عُزِلَ قبل الخَوض في الخُصومة ولو اعترفَ الخَضْمٌ بالوّكالة 
فللوكيل مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكّمَ بالوَكالَة كما قاله الهرويٌ". 

وللخَّضْم أن يمتِعَ من ممخاصميه حتَّى يقِيمَ بيه بوكالته. قال البَلْقِييُِ : وفائدةٌ 
جواز المُخاصمةٍ مع جواز الامتناع فيها إلزامٌ الح للمُوكلٍ لا دفمه للوكيل”". 

أي: لأنّه قديُجِيبٌُ إلى المُخاصمَةٍ فيلرّمُ الح بحكسم الحاكم؛ ولايجبُ 
عليه دفْعُه للوكيل بدون إثباتٍ وكالته. 

قال شيخ مشايخِنا: ولعلّ من فوائيه أيضًا أنه لو أقام بي بوكالته لا يحتاج 
الخضْمٌ”" في إلزايه الخصمٌ بالدفع للوكيل إلى إعادةٍ الذّعوى7"». 

بخلافٍ ما لو لم يعتَرفْ بها فلا يساصِمُّه لكن له تحليقّه أنّه لا يعلّمُها إن 
اذّعئ أنه وكيلٌ في الخُصومةء لا إن ادّعى أنه وكِيلٌ في الاستيفاء؛ لأنّهِ لو صدَّقَه 
لم يلرّمه دقَعٌ الحقٌ إليهء وللوكيل إثباتُ الوّكالةٍ في عَيبةِ الخّصم ولو في البلدٍ ولو 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (7/ 21/78 )١(‏ ينظر: #أسنى المطالب؛ (9/ 97/4؟). 
(7) في «أسنى المطالب»: #الحاكم». (4) «أسنى المطالب؟ (؟/ 0/4؟), 


- مككابا لجيي _- 


بدونٍ نضب مُسخَّر وتقدّم دعوى حقٌّ الشُوكلٍ على الخّصمه وإذا سم القاضي 
دَعُوى الوكيل قبل إثباته الرَكالة ظانً له بيّعِيَ لنفيه كم نبت وكالته استائفت 
0 0 


إثباتٍ الوّكالة أنَّ ذاك عند س القاضيى 51 يدعي بالؤكالق 50 هذا. 


ولو أنبَتَ المُدّعي الال في وجْهِ وكيل الغائبٍ فحصّرٌ وادّعى عَزْله أو أنكَرَ 
وكالته لم تُسمَع منه؛ لأنّ الحكم على الغائب جالر. 

قلْتُ: فهل يُميّدُ بما إذا توثّرت شروطٌ الحكم على الغائب (إلَابِذْيِه) أي: 
المُوكّل له في الإقرارٍ عليه فيجورٌ؛ لأنّه قولٌ يلرّمُ به الشّراءٌ فأشبّة الشّراءَ وسائر 
القُصرّفَاتِ» وقيل: لا يجورٌ؛ لأنّه إخبارٌ عن حي فلا يَقبلُ التَّكيلٌ كال هادةٍ. 
قال الشَّيِحانٍ وغيرٌهما: وهو الأصحٌ عند الأكثرين. 

وعليه: فهل يجعلٌ مُق بنفس التّوكِيلٍ أو جهْل أحدهما؟ نَعَمْ وهو قولُ ابن 
القاصٌ واختارّه الإمامُ» وفي اروص" أنه أصحَّ عند الأكثرين. 

وصورئه: أن يقولٌ: «ودَّلتّك لتقرٌ عئّي لفلانٍ بكذا» فلو لم يقّل: «عنّي» لم 
ييجُزْء كما قاله القاضيء ولو قال: «أقرّ لفلانٍ عليٌ بألفي» لم يِكّنْ إقرارًا قطمّاء 
صرّع به صاحبٌ «التّعجز» «أو أ عنّي لفلانٍ بألفٍ له عليٌ» فهو إقرارٌ قطمًا 
كما نقَلّه في #زيادة الرّوضّةَ؛ عن الجُرْجَانِيَ وغيره". 


ان آنا 


.)595 /4( اروضة الطالبين؛‎ )١( ينظر: «أسنى المطالب» (10/4/5؟).‎ )١( 
.)197/4( (؟) اروضة الطالبين؛‎ 


لةاة خفلا - 


وهو لغدً: الإثباثُ من قرّ الشَّىَءٌ يقد قرارًا إذا ثبت 

وشرعًا: إخبارٌ عن حقٌّ سابتٍ لغيره عليه. 

(والمُمَرٌ يه ضَرْبَانِ: حَقٌ الِْتَعَالَى) المحضٌ؛ كالحدٌ في الزّناء والشّرب» 
والقطع في السّرقةٍ والحارية» (وَحََقٌّ الآدَمِيّ) المَحض؛ كدَّينٍ المُعاملات» 
والمالٍ المأخوذٍ بسرقة أو محاربة ومهر من أقرّ أن أكرّمَّها على الزِّنا والقصاص 
وحَدٌ القذفي» وغيرٌ المّحض؛ كالرَّكاقٍء والكقَّارَة ومالٍ الممسجدٍ. 

2 ا 8 

(فَحَقَ الل تَعَالَى) المح (يَصِحٌ الرّجُوعٌ فيه عَنِ الإقْرَارِ بو) بدخرٍ قوله: 
«كذبتٌ أو «رَجَعْتٌ" أو «مازئَيْتُ أو «لاحدّ علي» كما قاله المَاوَرْدِيُه قال: 
مع احتمالٍ فيه" 

أو 'اثْركُونِي» كما قاله صاحبٌ «التّقريب» وقال القَمُولِيُ: يظهّرٌ تخريجُه على 
الخلافي في قوله: ١لا‏ ته تقيموا عليٌ الحدّه» أو «لا أرِيدُ الحدً» والأصحٌ المنع. 

أو: «فاحَذّتُ فظدَثته ن) أي: أو «ما سرَّقْتٌ مُطلقًا» أو «من حرزه» ولوفي 
أثناه 2ه وذلك لقولِه كَلِ: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ بالشيهَاتٍ© 
وهذه'" شسبهةٌ؛ لجواز صذقِه في الرّجوع, ولتعريضه وك لماعزٍ بالرّجوع بقوله: 
)١(‏ «الحاوي الكبير» (717/17). 
(1) رواء الترمذي (1414) من حديث أم المؤمنين عائشة؛ ورجح وقفه؛ وقال: وفي الباب عن 

أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو. 


وضعفه ابن حجر في «الدراية» (؟/ 44)» والألباني في #إرواء الغليل» (0ه7). 
7 في (ج): «(ولهذه؟. 


- كاه ابن 

فلو قُتلٌ المُحصيٌ فعلى قاتله المحصي بعد رجوعه اديه لا القِصاصٌ؛ 
لاختلافي العلماءِ وني شقوط الحَدَ بالرّجوعء أو مم الإمامٌ حدٌ من رج في 
أثنائه مع علّمه بسقوطه» فعليه المالُ لا الِصاصٌ لما ذْكرٌ. 

لكن هل يجب عليه نضففُ الدّية أن مات ين مضمونٍ وغيره؛ أو السط 
مِن توزيع الدّية على السّياطٍ؟ 

قولانء أقرثهما كما قال ثيح مشايخنا”": النَّانِء كما لو ضرّيَه زائدًا على 
حَدّ القَذفٍ فماتٌ. 

ولو شهدُوا بإقرارء فكذّبتهم ولو قبل الحكي به كأ قال :اما أقرَرْتُ» لم 
يُقبل؛ لأنّه نه تكذيبٌ الهو والقاضي أو كدب نمه في إقرارء ل ولو قال: 
«لاتحدُوني' أو امت من تسليم نفيسه أو هرب فليس برُجوع» لكن يكت عنه 
ل لو اا ان 
مثلا وقامَتٍ البيّنةٌ عليه ب نم رجَعَ عن إقراره فهل سقط الحَدُ؛ لأنّه لا أثرَ للبيّتة 
مع الإقرار وقد بطل, أو لا لبقاء حجة لي كما لو شهة عليه ثمانية رد أربعة؟ 
وجهانء قال المَاوَرْدِيٌ: الأصحٌّ عندي اعتبارٌ أسبقهما. 

قال شيخ مشايخنا: وينبفِي تقيدُ محل الخلا بما قبل الحكم أو بعدّه 
ل وت 
المُعتبَرٌ قطعًا نم ريت الزرْكَشِي أشارٌ إلى بعض ذلك©. انتَهَى 


.)1191( رواه البخاري (1874:3810): ومسلم‎ )١( 
.)119/4( (؟) «أسنى المطالب»‎ 
.)05/4( (؟) «أسنى المطالب؟»‎ 


للب وة للك واناةاجيتلا - 

وظاهرٌ أنه حيثُ اعبيرَ الاقرارٌ فأسقَطَه بالرّجوع جار العمل بال بشزطهاء 
وقد ينّحهُ حيثُ لم يُسندٍ الحكمٌ إلى صوص أحدهما اعتبارٌ البيّة مُطلقا لأنّها 
في حل الله تعالى أقْرَى من الإقرار» لقبول الوّجوعٍ عنه بخلافٍ حقٌّ الآدمي؛ 
فِإِنَّ الإقرارٌ فيه أقُوَى ولهذا ب* ثبت به ين غير حكم» بخلافي الي فيكونُ هو 
المُعتبّر والحكم مسندًا إليه مُطلًا. 

ولو أقر بالسَرقةٍ نم جع نم كذَّبَ رُجوعَه قال الدَّارمي: لا يْقطَم”"» ولو أقرٌ 
بالزّنَامُمٌ قال «مُحددْتُ)”" ففي قبولٍ قولِه في الحدٌ احتمالانٍ للرُويانقَ””: قال 
بعضُهم في باب الب من «الرّافعي»” عن «التّدمّة»: إِنَّ من عليه حدٌ إذا اذّعى 
نه أقيمَ عليه صُدّقٌ إن كان أثرٌه باقيًا على بدَنِه وكذا إن لم يكن إذا نبت بإقراره. 
وسكت عليه الرّافعِيُ وهو جم منه بأحدٍ الاحتماليْنٍ. التهى. 

وقد عم ما تم في شسرح كلاه أن فاددة جوع عن الإقرر برق 
والمُحاربة قوط القَطْع و تحنم القع دون امال وض القتلء وعن الاقرار 
باكراههًا على الزّناء أو بالزّنايها حدٌالزّنا ل مهرها في الوَّلِء وحدٌ ذه في 
لان واقتصارٌ المُصنّفِ على صحَّةٍ الرّجوع لا يُنافي استحبابه الذي رجّحَه في 
لضفي القرار بلا والرب» ومسا يرهم ين مات حقوق 
لفوتعالى كما هو ظاهرٌ فيستَحَبٌ لمقِرٌبالتّرفة رجومٌ ليسقط القطُ دون 
المال؛ نحو: الم أسرقه مِن حرز». 

ولاينافي اسستحباب الرّجو كما قال الزَّرْكَيِيُ ما ذكرُوه في في السّهاداتٍ أن 
من ظهَرٌ عليه حدٌ اسيُحِبٌ له أن يأنِي الإمام ليقيمه عليه لقّوَاتٍ السَثْر؛ لأنَّ 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» .)١80/8(‏ (1) في (ج): احدوني». 
(9) #بحر المذهب١‏ (11/11), (4) «الشرح الكبيره (44/11) 


(5) #روضة الطالبين» (95/10). 


- حكابها لبي 
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ارا بِالظّهورِ أن يطّلِعَ على زناه من لا ين يثيْتٌ الزّنا بشهادته فيُسِتَحَتٌ له ذلك 
أمًا المُقِرٌ فيِسِتحَبٌ له الرّجِوعٌ يما مر وكمايُستَحَبُ لجو عن الإقرار 
يُستحَبُ السّثْرُ على نفْيِه بألا يُظهِرَ المعصية ليحَدَّ أو يعر فإظهارُها خلافُ 
العُستحَبٌ» آم التَحدّتٌ بها تفحها أو شجاهرةٌ فحرامٌ قطمًا 

وتزلك الشَّاهدٍ النّهادة به إن رآ مصلحة» وكذا إن لم ير مصلحة فيها على 

الأو جوِعندٌ شيخ مشايخنا”"”» فإن رَأَى الممصلحة في الشّهادة شهدَ »ومحل 
استحباب تزكها إذا لم يتعلقُ (بتّركِها إيجابُ حَدٌ الغير» فإن تعلّقَ)”" به ذلكٌ 
كأنْ شهدَ ثلائةٌ بالزّنا لز الرّاِعَ الأداة. 

ويجورٌ للقاضي التُعريض: 

* لمَنْ جهل وجوب الحدَبأن أسلَمْ قريب أو أنآم بعيدًا عن العلماء ممّن 
هما يُوجبُ شيا ين حقوق الف بأ يك مهم به سثرًا قبح | لم 
تَكُنْ بي ولا لم يِجُْ له النَرِيضُ؛ ليما فيه من تكذيب الشّهِودء 

* ولمّن أثَرٌ بذلكَ بالرّجوع عن إقراره وإن كان عالمًا بجوازٍ الرّجِوعٌ» 

» وللشّهِودٍ بالتّوقُفِ إن رآهُ مصلحَة إلّالم يجز. 

ولايُعرضُ بما يُسْقِطُ حقٌّ الآدميّ مِن عقوبة أو غيرهاء فلا يُعرّضُ في السّرقةٍ 

بما سقط الْم» ونم يستى في دفع القطع كما لني حقوق الل تعالى يُستحبُ 
السَمْرُ وني حقوقٍ العبادٍيجبٌ الإظهارٌ انض كقوله في الزّنا: الملّكَ 
لاتَنتَ» وفي شرب الخمر: «لعلّكَ ماعلمتّه خمرًّاه وفي السَرقَة: العلّكَ 
سرقْتٌ من غير حرز». 

.)١181/4( ينظر: «أسنى المطالب» (11/4). (5) «أسنى المطالب»‎ )١( 
ليس في (ع) (ه).‎ )*( 


| 16 ج437 0 ايد 

وخرّجٌ به المَصريحُ؛ كقوله: «ارجمْ عن الإقرار» فيحْرٌمٌ؛ لأنّه أمرٌ بالكذب. 

(وَحَقَ الآدَِيّ) مُطلمًا (لايَصِحٌ الرّجُوعٌ عَنِ الإثْرَارٍ به) ولايجورٌ كنْمُه 
بل يجب الإقرارٌ به لبستوقَى منه» ولا كتمٌ النَّهادةٍ به مُطلقًا ولا التَعرِيضٌُ بما 
يسقطّه كما تقدَّم. 

والفرْقُ أن حقٌّ اللوتعالى مبنِيٌ على المُسامحة وحن الآدميّ على 
المُشاحة حا" نَم إن صدَقه امد له في جوع بطل الاقرا إن لم يتمق به حق 
الوتعالى: فإن تعلق به كما لو أقرّ بحُريّة عبد نّم رجَعّ وصَدَّقَه اعد أو اذى 
جارية وحُكِمَ له يها بيمينه فأولّدَها تم كذَّب نفْسَه وقال: اليست لي)» وصَدَّقنْه 
الجاريةٌ لم تبطّل الحُرَيهُ في الأولى» ولم يُحَكَمْ برق الولَد في الَانيقه ولا رد 
الجاريةٌ إلى المُدَّعى عليه في الأصحٌ. 
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ولو أثَرٌ بنسب بالغ ّم رجَع وصدَّقه ففي قبولٍ رُجوعه وجهانء رجح منهما 
صاحبٌ «الرّوض' تبعًا للعِمُرَانِيَ وغيره المنع. 

قال المَاوَرِي": واختلّف أصحابنا في حَدّ المُقرٌ به فقيلٌ: كل ما جارّتٍ 
المطالبةٌ به وقيلٌ: كل ما جارٌ الانتفاٌ به وهو أصحٌ. انتهَى. 

وقوله: «جازتٍ المُطالبَةٌ ب»؛ أي: عند تله كما هو ظاهرٌء وحينئفٍ يظهَرٌ 
التّماوتُ بِينَ القَولِيْن. 

(وَتفْتَقِرٌ صِحَةٌ الإثْرَارٍ) مُطلقًا (إلى َلاق شَرَائِطً): 

(١)(البُْوم)‏ فلا يح إقرادصَبِيٌ» نَم من أقَرٌ بالبلوغ باحتلام أو حيضي 
تُمكن صُدَّقٌ بلايمين» وإن فُرِضٌ ذلك في خصومة بنخو بُطلانٍ تصدفِه؛ لأنّه 


)١(‏ في (ع): #المشاححة'. )١(‏ #الحاوي الكبير» (/ا/8). 


000 


لابْعرَفُ إلا من جهته» فلو بلع مبلًاُقَعَُ فيه ببلوغه قال الإمام : فالغلّاهٌِ أيضًا 
أنَّه لا يحلفُ أنه كان بالعًا حينئل لانتهاء الخصومة» ول اذَّعى الغازي البلوع 
بالاحتلام وطلّبَ سهْمّه عن المُقاتلة حلّف وجوبًا إن انهم وأتَدَ السَّهمَ فإن 
لم يحلفث لم بأد شينًا. 


واستشكَل الإِسْنَوِي'' تحليقّه هنا بعدم تحليفه للبلوغ» وإن فُرضَتْ خصومة 
كناف 

وأجا جاب شيخ مشايخنا بأنّ الكلامٌ هنال في وجود البلوخ في الحاليه وهنا في 
وجوده فيما مَضَى؛ لأنَّ صورتّها أنَّ تناز الصّبِيَ بعد انقضاء الحَربٍ في بلوغه 
حالة الحرب7, 

أي: مع وجودٍ بلوغه في الحا ويُحتَمَلٌ أن يو َل ما هنا على إطلاقه ويجابٌ 
باسَثْناءِ ذلكٌ لمَصلحةٍ الاحتياط لمُرَاحمّة م الغانمينَ» وير علي أنه فد يتوق هال 
داعي الاحتياط مع أنّهم لم لتو إل اللو الس فلا يثيْتُ إلا ببيسة بير :0 
تذْكُرُ عدد السّنِينَ لاختلانٍ الأئمّة فيه» نعم يتَّحَهُ الاكتفامٌ بإطلاقٍ الفقيه المُوافقٍ» 
فلو شهِدَتْ بأنّه بالغ ولم يعيّنوا بأيّ وجه بِلّعَ سْمِعَْتْ كما في «الأنوار»" في آخر 
الشَّهاداتِ عن لقال ولو أطلقٌ الإقرارٌ بالبلوغ ولم يُعيّنْ أنه بالاحتلام أو السّنّ 
ففي قبوله وجهان. قال الأَذْرَعِيّ: والمُختارٌ استفسارٌه”». انتّهَى. 

ولايمُدُ ترجيحٌ القَبولٍ حمْلَا على الجهة المقبولة منه» ولو َنم اذَعى 
أنّه صغيرٌ مع الإمكان صُّدَّقٌ ين غير يمين» أو ثُمّ اذعى أنّه كان صغيرًا حينئل 


و 


.)0184/5( «أسنى المطالب»‎ )١( .)214/4( 'المهمات»‎ )١( 
في (ع)؛ (ه): «خيرة؛. وفي (ك): «ذي خبرة1 (؛) «الأنوار» (5ه),‎ )5( 
.)1848/5( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )0( 


-ويم ةلقلا كط ةانجطا - 


واحتملٌ سُدَقٌ يمينه؛ وعلى المقرٌله فيهما لبي ببلوضه اسن أو بمُشاهدةٍ 
الإنزالٍ أو بإقراره بالبلوغ» فلو انتَهَى في الأولى إلى حالةٍ بد يتحقّنٌ بلوعٌه فيها 
وأراة مُه تحليه آنه كان حينَ الإقرار يي لم يحلفف كما أَخدَ ما تقدّم 
أولا عنٍ الإمامء ولو رجحعَ قر نه كان بالا حينئفٍ قال الإمامٌ يُقبل .وني كلام 
الأصحاب ما يدل على أنه ايقل وطريقٌ قبوله أن يدّعِي نه بلَّ بعد ذلكٌ. 

ولو آقَرٌأنّه بالغ نّم اّعى أن غيرٌ بالغ لم يرجع إليهء ولو باع شيا وادّعى 
الُشتري أنه صغيرٌ والبيمُ فاسدٌ قال ابن الصباغ يتفي ألا يحلِف؟ لأنَّ المدّعي 
مُقِرٌ بأنَّ اليَمِينَ لا تُستحَقٌ عليه لصغره؛ فإنِ اذّعى عليه بعدَ بلوغه أنه كان صغيرًا 
حينئل حلّفتَ20, 

وني «فتاوي القاضي»: لو اذَّعى مالا من جهة صَبِيَ فقال المُدَّعى عليه: «مَن 
تدَّعي مِن جهته بالغ»» فقال القَيّم: «احلف أنَْكَ لا تعلَم أنَّه صغيرٌ» فلم يحلفُ» 
فالوَلِيُ لا يحلف. 

وهل يحلف الصَّبِيُ أنّه صغيرٌ؟ فيه وجهانٍء وهذه المسائلٌ في امختصر 
الكفاية» و«التّجريد». 

(1) (وَالعَفْلٌ) أي: النّميرُ فلا يصِحٌ إقرارٌ من زالّ عقْلّه نسو جُنونٍ أو إغماء 
أونوم أو سك لم تعد به؛ كأنْ أكرة على شرب المُسكرء أو تناوله لدواء »أو 
لظ ماء» فإنْ تعدّى به صحٌ إقرارٌه» فلو أقامَ بيه بزوال عله حينَ الإقرار اشير ط 


تفسيرٌ زواله» أو عُرفَ له حالتا جنونٍ أو إفاقة» فأكرٌ به ثم اذّعى أنه كان في جنونه 
ِل في الأصحٌ. إلا أن : تقوم بيه بخلافه. ولو أثَرّ في صكَّيه أن فعل شيعا في حال 
جنونه فإِن كان حقًا بدني كالقصاصي زمه المال دون الُقوبة» أو مالي لزته. 


.)5848/5( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


- كا بلجيو 0 

(©) (وَالاخيَارٌ) فلا يصِحٌ إقرارٌ مكُره؛ كمّنَ رب ليْقِرٌ فلو ضُرِبَ 
ليصدُقٌ صحٌ إقرارٌه حالّ الصَّربٍ وبعدّه. نقَلّه في «الرّوضَةٍ!'" عن «الأحكام 
السَّلطانيّة)”"» واستشْكله. 


ولو اذّعى بعد الإقرار أنه كان مُكرمّاء فإنْ وُجِدَتْ أمارةٌ”" على الإكراء ين 
نحو حبس أو ترسيم صَدَّقٌ بيميئه» وإلّافلاء وإِنَّما تيت الأمارة© باعترافٍ 
المُقرٌ له أو بالبيّةِ أو باليمين المَردودَةِء وإكراهّه لزيد لا يقدّحٌ في إقراره لغيْره. 

ولو تعارّض بيّنا إكراو واختيار قُدَّمَتْ بِيَةُ الإكراء؛ لأنَّ معّها زيادةٌ علّم 
إلا أن تشهَد بِيَةُ الاختيار بأنّه كان مكرهًا وزال الإكراة ثم أثرَ عدم على بين 
الإكراه لذلكٌ. 


(وَإنّْكَانَ الإقرارٌ (بمسال) ومن الاختصاص كما هو ظاهرٌ (اْمُرَ فبد) 
لصح (هَرْطرَايعٌوَهُوَلرّْدُ) ولو حكمّاء فلايصِحٌ إقرا محجور سفو بمالي» 
ويصِسحٌ بغيره كإتلافٍ المالٍ وجناية توجبّه ويلرّمُه ما وجب بذلكٌ» ولايرةٌ 
على المُصيَّفِ؛ لأنّ المُقرّ به ليس مالاء وإِنّما استتبعَ المالّه وبطلانٌ إقراره 
بالتٌصرِّفٍ كالبيع معلومٌ مما ذكره في الحجر أن تصرّفه غيرٌ صحيج. 

ولايُشيَرطُ التعوْضُ لهذه الشّروط في صِحَةٍ التَهادةٍ بالإقرار ويكفي 8 
الظَامرٌ وقومٌ الشّهَادةٍ على الإقرار الصّحيح. 

قال التَّسيِخان”: قال الأصحابٌ: وما يُكتبُ في الوثائق أنه أقَرّ طائمًا في 
صحَة عفْلِهِ وبلوغه احتياطً. 

)١(‏ «روضة الطالبين» (4/ 908). (1) «الأحكام السلطائية» (ص007. 


(5) في (ج): تأمارات». (4)فيجج): «الأمارات». 
(6) «الشرح الكبير» (0/ 4٠‏ 1)) و#روضة الطالبين» (4/ .)79/١‏ 


كيان ةج - 


* صحَّةٌ إقرارٍ محجور القَلَسِ وذلك صحيحٌ؛ لأنَّ إقرارّه بالمالٍ صحيحٌ 
مُطلقًاء وإنرُدٌ في بعض الصُّورٍ بالنّسبةٍ للغُرماء حتَّى لا يُرَاحِمَهم المُقَر له كما 
تقَدَّمَ بيانه في محَلَّه وأمّا بطلانُ إقراره بالتَصِرِّفٍ في أعيان ماله فمعلومٌ مما 
ذكَرَه في الحَجْر أنه لا يصِحٌ تصدٌّفُه في أعيان ماله. 

* وصحَّةٌ إقرار الرّقِبِقَء وذلكَ أيضًا صحيمٌ» فإنَّ إقرارزه صحيحٌ مُطلقًا 
وإن رد في بعض الصُّور بالنّسبةِ للسَيّدِ حنّى لا يتعلّقٌ به ولا بكشبه بل بذميه 
هو يطالسبُ به إذا تق فإن أثَ بما يوجبُ (حدًا كزنًا)!'" وشرب وسرقق أو 
ِصاصًّا كقدل وقطم فهو مقبول» فإن عدي عن القصاص بمال تعلق برقييه» 
وإن كذَّبَه السّيّكُ ولايمٌ في الصَرقةٍ الما من يده أو يدِ سيِّده إلا إن صدّقه 
السَّيّدٌ فإن كان تالقًا فإن صدَّقَه السّيّدُيمَ فيه! ن لع بتر تبداية» فإن فضَّلٌ 
شيءٌ من المال بعد اليس لم يتبخ به بعد اليدقي» ولا تعلّق لمعه يُتبع به بعد 
الست وإن أقَرّ بمال أو بما يوجِبّه كإتلافي فكذلكٌ» فإن صِدَّقَه اليد تعلق 
دين الإتلافٍ برقَبتِه يُاعٌ فيه ما لم يخْتَرُ فداته. ودَينْ المُعاملةٍ بذميه يتبعٌ به إذا 
عتّقٌ» إلا تعلَّا مه يتب مهما إذا عتنٌّ» فإن كان مأذونًا له في التّجارةٍ وأكرٌ قبل 
الحَجْر عليه أو مع تصديقٍ السَيّدِ له بدَينٍ صرّح بأنَّه بسبب التُجارةء أو بأنّ ما 


في بيه ين الأعان مقبوض بسو أو بعقدٍ مسح بنحو عيسب أو إقالة أو خياره 
بل في حقٌ الت سيد وتعلّقٌ بما في يده من مال التّجارةٍ وبأكسابه حتَّى المُتجدّدةٍ 
قبلّ عنقهء فإن فضّلّ شيء طُولِبَ به بعدَ الِتق, وإِلّا فكغير المأذون في تفصيله 
المُتقدّم؛ لأنّه فيما عدا ما ذُكِرَ لا يزيدٌ عليه. 1 


)١(‏ في لج (ع): »حد الزناك. 


- مكاه انوا 4 


* وصحَّةٌ إقرارٍ المكاتب؛ وذلكَ صحيحٌ أيضّاء فإنّه كالحُرٌ في قبول إقراره 
في البَدنِ والمالء ويُؤدّى مما في يدهء فإن عجر نفسه ولا مال معه فدُيونٌ معاملته 
يُؤدّيها بعد عتقه. وأرشٌ جنايته في رقبتِه يُؤْدّى من ثمنه. 

* وإقرارٌ المُبعّضٍِء وذلك صحيحٌ أيضاء لكن إن أثَرٌ بدَينِ إتلافٍ فهو فيما 
يقابلٌ جزة الحُرَيّة كالسُرٌ حَّى يقضى مما ملّكّه مُطلقَاء وفيما يُقايلٌ جُزءَ الرّقّ 
كالرّقيقِ» فإن صِدّقه السَيّدُ تعلق بِجُزءِ الرّقٌه ولا فيذميِه أو بدَينِ معاملة. 

قال في «الرَّوضَةَه!" كأضلها”": فمتى صحَّحْنا تصِرُفَه قبلأنا إقرارّه عليه 
وقصَيْناه مما في يده ومتى لم نُصحّحْه فإقرارٌه كإقرار العبِ. التهَى. 

وحاصنه كما هو ظاهرٌ قبونُ إقراره مُطلقًا بذ ما يقابل حُرٌيئَه حنّى يض 
مما يملكٌه مُطلقا وفي قذرٍ ما يُقابل رقَّهُ هذا التّفصيل. 

قال شبح مشايخناا": والظَّاهرٌ أنَّ ما لزمَ مت في نضفِه الرّقيقٍ لا يجبُ تأخيرٌ 
المُطالبِةٍ به إلى العتق؛ لأنّها إِنّماأَرَتْ في كامل الرّقٌ لعدم ملكه» والحُبعضُ 
يملِكُ. انتَهَى. 

وقد يُنظرٌ فيه بأنَّ ما بيه مختّصٌ بجهة الحُرَيّة لاحن فيه لجهة الزن التي هي 
متعلّقٌ الح فقد ينَّجِهُ تأخد المُطالبةٍ إلى العتت مُطلقًا. 

واعلم أنَّ تصحيحٌ تصرٌّفٍ الحُبعض ثابتٌ مُطلقًا؛ لأنَّ كمه حُكمٌ الإقرار"» 
جزمًا في صحَّةٍ تصرّفِه بالببع ونخوه كما صرّحوا بذلك. نعم إن كان بين وبين 
سيّده مُهايأة تومّفَ النَصرِّفُ في نوبة سيّده على إِذْنِه وحينئلٍ فلا يخْفَّى أنه 
لاوبجة لقَسولٍ إقراره على السّيّدٍ إذا لم تكُنْ مُهايأةٌ أو كان في نوبة نفْسِه؛ لأنَّ 


.)90/4/0( #روضة الطالبين» (4/ 06805 (؟) فالشرح الكبير»‎ )١١( 
«أسنى المطالب؟ (784/9). (4) في (ج)» (ك): «الأحرار».‎ )( 


لوول 1ك تاجيا - 
تصِرقَه في هذيْنٍ الحاليْنٍ لايُضافُ إلى اليد ونّما يتعلقٌ بنفْيسه فحكْمُه فيما 
يتعلّىُ بقذرِ الرَّنَّ فيهما كالعبدٍ أيضَاء فلعلّ م ذكَرَاه محمولٌ على ما إذا كان 
بيتهما مُهايأة فإنْ أَرّ في نوبة السَّيّد قبل الحَجْر عليه قُبِلّ في حقّه أيضًاء وإلّا 
فلاء بخلائي ما إذا لم تكن مُهايأةٌ أوكاتٍ النّوبةٌ لنفيه فإنَّ القياس أن يُقال: 
إن لم يَستَبْهُ السّيّدُ في النصرِّفٍ له لم يُقبل إقرارُه عليه وإلّا فحكمُه كالوكيل 
الخ لاستقلاله حينئٍ؛ فليّتأتل. 

والمُرادُ بدن المُعاملة حيثٌ لم تصِعٌ الثْلُ في المِثْلِيَ» والقيمةٌ لا النَّنُ 
على الأصح في المُتقَرّم, وحيثُ صحَّتْ كما في المأذون والمُبمّضٍ هو نفسٌش 
التّمن مثلا. 

ولو أثَرٌ العَبدُ بمالِ ليده لم يصِمٌ. قال البَقَويٌ: فإنْ بانَ أن كان خُرَّا صحّ» 
ولو أثَرَ بعدَ الِتنٍ بإتلافٍ مال قبله لِمّه المالُ» وظاهرٌه لزومٌ جميعه وإن كان 
أكثّرٌَ من قبمته مع أنه لو أَرّ حال الرّقٌ واقتَضَّى الحالْ بيْعَه لم يلرّْ ما زاد على 
قيمتّه» وقد يُوجّهُ ذلك بأنَّ الح لم يرتبط هنا إلا باذم وإنّمايُنظَرٌ إلى القيمةٍ 
إذا تعلق بالرّقبةٍ؛ للا يجتوع التعلّقُ بها وبالدّمَةٍ جميعًاء وكذا لو أو رشيدٌ 
بجنايته في الصّغرٍ. 

قال البَلْقينيُ: وينبَِي تقييده بما إذا لم يكّنْ على وجْه سقط عن المَحجور 
عليه؛ فإن كان كذلكٌ كالقرض والمّبيع فلا ينبي أن يُؤاحلٌ به. 

قال البََويُ: كل مايل قرا الب فيه فالدّعوى فيه تكوثٌ على العبيء وما 
لا يبل كالمالٍ المُتعلّقٍ برقبته إذا صدَّقه السّيّدُ فالدّعوى على السّيّدِه فلو ادعى 
في هذا على العَبِدِ إن كان له بيّنةَ شمعت. كذا في «الرَّوضّة»”" هنا عن البَعَوىٌ. 


.)787 /5( «#روضة الطالبين»‎ )١( 


مككانها لجبو 


- 

قال الإسنويٌ”": والرّا جح أنّها لا تُسمَعُ على العَِدِ كما ذكَرّه في الدّعاوى. 
انتَهَى. 

ولو أثَرٌ الإمامُ بال بت المال نقَدَإقرارٌه كما في «الأنوار» عن «المُهرّب2 
أو أقرٌ لوي بي شيء ين أموالٍ محجوره لزيد كُبلَ» أو بأنّه له لم يُقبىء أو اق 
مَن تحت يده مال لجهة وقْفٍ هو ناظِرٌه به لم يصِحٌ إقراره. 

قال ابن الصّلاح": ولو قسَّمّه على أرباب الوقفي بعد ذلك لم يغْرّمْ قطعّاء 
ولايخرّجٌ على قولٍ العم بالحَيلُولةِ؛ لأنَّ اليد لِيسَتُ له كما لوأ كر أن الدَّارَ التي 
هي كانت في يد زيدٍ لعمر و. انتَهَى. 

وظاهرٌ أنه لو حصّل ذلك في مله بعدٌ عمل حينئظٍ بمُقتّضى إقراره» ويُمكِنُ 
أن يُاِقٌ مسآلة الإمام بقُدرتِ على تمليك أموأٍ بيت المالٍ مجَان؛ 


وقول المُصنّف: «وتفتقرٌ صحَّةٌ الإقرار إلى ثلاثة شرائطً؟ لا يُنافِي افتقارّه 
إلى زيادة عليها مما هو مبّنُ في المُطوٌلاتِ. 

(وَإذاأَكرٌ) مَن وُجِدّتْ فيه تلك الشّرائطٌ ابتداء أو جوابًا عن دغوى (بِمَجْهُولٍِ) 
كقوله : اله علي شيءٌ) أو «كذا؛ أو «حقٌ» صمٌّ؛ لأنّ الإخبارَيقَعُ مُبهمًا كما يمّعُ 
مفضَّلًا ووب عليه بيانه. 

و(رُجِعَ لَه في بََانِ) بمهمابيّنَ به ولو حبّة شعير وقُمعٌ باذنجالّ وحَدٌَ قذفٍ. 
وحن عه ووديعة: ونجسّاُقنى ككلب تل وخَمرِ محترمق لاردسلام» 
وعيسادة مريضرء إلا في: : اله علي حقٌّ»» ولا بما يحرُمٌ اقتاوُ كجنزير وكلْبٍ لا 
نفْعَ فيه» وخر غيرٍ محتّرمة» فإنْ قال: اله عندي شيء» صح بيانه بذلكٌ. 


.)01١ /5( «المهمات» (059/6), (؟) «فتاوى ابن الصلاح؛‎ )١( 


١‏ ال ال 
0 ةاللك جلا - 


ولوقال : اله علي مال ولو مع وضفه بدخر: عظيم أو خطيرء أو كثيرء أو 
أكثر ين مال لان أو مما شه به الهو أو حكم به الحاكم قبل بان بقل 
ما يمول وكذا بما لا يُتَموَلُ من المال؛ كتّمرةء وحبَّ ير كما نقّلَاه عن حكاية 
الإمام عنٍ العراقيّين وأقرّاهء لا بما لايد يمول كلب وجل ميت فإن متم بن 
لبان فإن لم يُمكِنْ معرفتُه بدونه ُيِس» فإن مات قبل البيان ين وارثه» فإ 
امتنّمّ فقيل : يوقفُ أقلّ متموّلٍ من التّركقء والأظهَدٌ جميثها جميعهاء وإن أمكَنّ معرفتّه 
بدونه لم يُحبّسُء وذلكٌ بأن يُحيلّه على معرف فيرجعٌ 5 وهو نوعان: 


أحدّهما: غيرُ حسابي؛ كقوله: «له علي من الدَّراهم زنّةُ هذه الصّنِجةَ أو 
«قرٌ ما باع به فلات فرسّها 1 

والَّن: حسابيٌ؛ وله طريقٌ محل في المُطرٌلاتِ. 

وحيتُ بيّنَ مايقل فكدّمَه الحَُدٌ له في أنه حفّه فلييينٌ المُقَدّ له جنسّ حقٌّه 
وقذره وصصفته وليدع به ويحلفف المُِرٌ على نفيه» إن كان ما يبه ين جسرٍ 
المُدّعى به كأن بيّنَ بمئة ورهم وادّعى المُقَرٌ له ب بمئتي درهي؛ فإن صدَّق على 
إرادة الوئة ثبِتَتُ وحلّفف المُقِرٌ على نفي الزُيادق وإن كذَّبّه بأنْ قال له: «بل 
أرذتُ متبِن» حلّف أله لم يُردْمُما وأنّه لا يلرّمُه إلا من فلو نكل عن هذه 
البَمِيِنٍ حلّفَ المُمرٌ له أنه يستحِنٌ المنتيْنِ» ولا يحلفٌ على الإرادة؛ لأنّه لا 
يعلَمُهاء وإن لم يكن ين جنسه كأنْ بيّنّ بمئة درهي فادّعى بخّمسينَ دينارًا فإنْ 
صدَّقّه على إرادة المئةٍ أو كدب في إرادتها بأنْ قال له: (إِنّما أرذْتُ الخَمسينَ» 
ووائَقّه فيهما على أنَّ المئة عليه ثسَتْ لاتّفاقِهما عليها وإن لم يُوافقه عليها 
فيهما بطل الإقرارٌ بها وكان في الصّورِ الأربع مدّعيًا للخّمسينَ فيحلفُ المُقرٌ 
على نفيها في الأربع وعلى نفّي إرادتها في صورئَي التُكذيب. 


5 


- حككابا ليع ! 


(وَيَصِحٌ الاسِْْاءُ في الإ قَرَارِ) كغيره؛ لأنَّ الاستَثناءً معهودٌني القرآن وغيره 
وفيما إذا كان بغير أدواته المَعروقَة ك2 أستئنى» أو «أحطٌ؛ أو «أتداركُ كذا» 
وجهانء قال في «المَطلب»: وحقيقةٌ الخلان راجعَةٌ إلى أَنَّ الاعتبار باللّفظٍ أو 
بمعناه» ووجْةُ المنع أله وعْدٌ بالاستثناء. انتَهَى . 

والأوْجَهُ الصّحَّةُ. قال الرُويانِكُ”©: لو قال: «له علي درهمٌ ينقّصٌُ دانقًا» 
فكقوله: «إلّا دانقًا». 

وإنّما يصِحٌ (إِذَا وَصَلَةُ) أي: الاستقناة (بو) أي: بالإقرار بصيغته بحيثٌ يُعَدٌ 
مقه كلام واحدا فل فصل بيتهما بكلام أجيئ أو سكرت لم صصح فلا يفيه 
شيئاء : نم ير لفَصلُ البسير بسكتة تنمس أو حي أو تذرٍ أو انقطاع صو 
كما نص عليه في «الأم, 

قال الشَّيِخَانِ": والانّصالٌ المشروط هنا أَبلّمُ مما بِينَ الإيجاب والقَبولِ؛ 
لأنّه يُحتمَلٌ بينَ كلام اثنين ما لا يُحتمَلُ بيِنّ كلام الواحدٍ. انَهّى. أي: فيضُرٌ 
هنا الفضلٌ اليسيرٌ بغير عدر مما تقدّمَ وإن لم يضر هناك. 


ويُشْتَرطٌ فيه أيضَاء: أن يقصّدّه قبل فراغ صيغة الإقرارٍ وإن لم يَُارِنْ أرّلَها 


0 


إن تأ فإن تقد تقدَّمٌ فهل يسقطٌ اعتبارٌ هذا الشّرطٍ بحصول الارتباط بدونه؛ لأنَّ 
ذكْرَ المُستنى منه متأرَا يُوجِبُ ارتباطه بالمُستشّى المُتقدّمٍ أو لا؟ فيه نظرٌ 
ولعلّ الأة قرب الَاني©, 


(1) بحر المذهب117/5(1). 

(؟) (أسنى المطالب» (816/5). 

(؟) «الشرح الكبير؛ (57/4): ولروضة الطالبين» (931/4). 
(5) زاد في (ج): (ن): «وأن يسمع به غيرّه». 


1ك جا - 

وعليه فهل يُث يسترطُ قضدٌ الإخراج اج به قبل التلقّظٍ به أو يكُفِي مقارنيه للتلمُظ 
به؟ فيه نظرٌء والأَوْجَهُ الثَّاني. 

وعليه فهل بي يعبر مقارنثه لجميع اللّفظ أو كفي مقارنشّه لبعضه؟ فيه نظرٌ 
ولعلّ الأقرب الثّاني. 

وأن يسمعٌ به غيرٌهء قال في «الأنوار»”": وإلّا فالقول للمُمَرٌ له ييمينه؛ أي: في 
نفّي الإثبات بد اي له. 


وأل يستغ رق المُسكلنى المُستدنى منه؛ كعشرةإلّاثلائقٌ أو إلّاسبعة فإن استغرقه 
ا م ا ل 
«له علي عشرّةٌإِّا عشرةً إلا خمسة» صح الاسيثناءٌ فيلزمه خمسةٌ؛ لأنَّ عشرة إلا 
خمسةٌ خمسةٌ أو بمستغرق أُلَغِي فلو قال: «له علي عشرةٌ إلا خمسة إلا عشرةً 
لزمه خمسةٌ وأَلَفِي ماحصّل به الاستغراقٌ» ولا يجمَعٌ المُرقُ لافي المُسكنى 
ولافي المُسََى منه» فلو قال: اله علي درهمٌ ودرهمٌ ودرهمٌ إلّا درهمًا»» أو 
«له علي درهمانٍ ودرهمٌ إِلّادرهمًا" زمه ثلاثةً؛ لأنَّ المُسكَلنى منه إذا لم يُجِمَعْ 
مفرّتُه كان الدّرهمُ الواحدٌ مُستَى من درهم واحلٍ وهو مستغرقٌ» فيلقُوه وفي هذا 
ع ل بالرّجوع للأخير مِن المُتعاطفاتٍ بالواي. 

قضيّة القاعدة في مله الرّجومٌ للجميع» فيكوثٌ اللّازمُ في الصّورة الثَان 
ا ا 1 


1 


ولو قال: هلهعلي ثلاثة دراه ا درهما ودرهمًا ودرهسًا' أو «ثلاثةً إلا 
درهميْنٍ ودرهمًا» لزِمّه درهم؛ لأنَّ المُستَثنى إذا لم يُجِمَحْ مفرّفُه لم يلم اما 
حصّل به الاستغراقٌ» وهو درهمٌ. 


)١(‏ تالأترار» (910//5). )١(‏ في (ج» (ش): «الاسشناء», 


- ميكاجالبين ؤي 

ولوقال: اله علي ألفُ درهم ومثةٌ دينارٍ لا خمسين» قال المَارَرْدِيُ!© 
وَالرُويَانِقُ"": إن أرادَ بالخَمسينَ المُستشناةً 6 جنسًا غيرٌ التّراهمٍ والدَنائير قُبل» أو 
أراة أحد الجنسيّن أو هُما قُبلَ منه» وإن فاتَ البيانٌ عاد إليهما. 

وعلى هذا هل يعو دٌالاستِثْناء إلى كل منهما فيسقّطُ خمسونّ دينارًا أو خمسونٌ 
درهمًا أو يعودٌ إليهما نصفين فيسقط خمسةٌ وعشرون ين كل جنس؟ وجهانٍ. 

قال الإِسْتَرِيٌ في «الكوكب»: صحّصَ الرويانِيُ الأو ولم يُصِحّح الماوَزديٌ 

وقضيّةٌ ذلك أنَّ المَوْدَ إليهما مخْتصٌّ بحالة فقّدِ البيانء بخلافي ما إذا أرادٌ 
عار اس اسح زروو اه ه إكنو الاي ميهي 
ولا تقتّضِي الاختصاصٌ بأحيهما أو بالمجموع. 

ل لوو ير اي 

قلْتٌ: هما في المعنى واحدٌ كما لا يخفىء فلا فائدةٌ في تعبين أحدهما ومع 
الآخر» ومن هنا يظهَرٌ تخصيصٌ ما تقدَّمَ من تخصيصي الاسيْناءِ بالأخيرٍ من 
المُتعاطفاتٍ بما إذا انَحدَ نوع المُستَشنى منه فليتأمّل. 

ولا فرق في صحَّة الاسوِْناء بِيِنَ تأخير المُستَشى منه وتقديمه كما أطلَقّه 
المُصنفُ مج اس ل دقر 
أطلَقه أيضًاء وهو من الإثبات نفْيٍ وين التَّمَي إثباتٌ» فلو قال : الله علي عشر. 
ثمانية إِّا أربعة؛ لزه سم ولو قال: اليس له علي عشرةٌإِلَّا خمسة رن 
شيء؛ لآنَّ عشرة إلا خمسةً خمسة» فكأنه قال: #ليس له على خمسةٌ». ولوقال: 


,)١١9/5( «الحاري الكبير» (/ا/ 59), (5) ابحر المذهب»‎ )١( 


براض ندرا اخرة انسار ولي ل : «له علي شي يو ٌإِلّا خمسة» 

لزه تفسيرٌ الشَّيءِ بما يزيدٌ على خمسةء وإن قلَّتِ الؤّيادةٌلتلرّمَه تلك الرُيادقُ 
ل 
زمه خمسة ولَمّا ما حصّلٌ به الاستغراقٌ» ومنه يُستفادُ بُطلانٌ الاستغراق وإن 
كان في الإثباتٍ والثّروم وفيه تغليظٌ عليه. 

(وَهُوَ) أي: الإقرارٌ بمالٍ أوغيره لأجنبيٍ أو وارثٍ (فِي حال الصّحَّق وّ) 
الإقرارٌ في حال (المَرّض) للموتٍ كذلكٌ؛ ( سَوَاء) في الاعتسداو بهما وعدم 
ترجيح تقديم أحدهما على الآخَرِ؛ لأنَّ الظاهرٌَ أنه مُحِنٌ ولا يقصِدُ حرمانَ 
بض الور فإِلّهنتهَى إلى حالة يصدُقُ فيها الكذوبُ ويتدوبُ فيها الفاجيٌ 
حنّى لوأئرٌ في صحيه لرجل بد ين ثُمَّفي مرّضِه لخر بدَينٍ اسمَوَيا في المُضارية 
في التّركةٍ بنسبَةٍ دِينيُهما أو قد في صحيه بين لجل ثم في مضه بين لح 
قُدّمَ ذو العينٍ بها وإن لم يوجَدْ غيرُهاء نعم للورثّة في الحال الثَّانِ تحليفٌُ الممَرٌ 

له أن باطِنَ الأمر كظاهره فإن نكل حلَقُوا وسقّط أكَرُ رٌ الإقرار كما اعتمدّ ذلكٌ 
الأَذْر عِنُ!'' وغيرٌه وإن حُكِي عن القَفَّالِ خلاقه. 

ولو أقرٌ مريض بمب أو بإقباضها في الصَّحَّة ولو لوارث قُبلَ» أو في المَرض 
فكذلكَ لكنّهِ وصيّة أو لم يُقيّدْ بصحَةٍ أو مرضيء أو قال في عينٍ معروفةٍ: «فهذه 
ملك فلا حُوِلٌ على حال الترض؛ لان الحادث يُقدّدُ بأقرب زمن» وكذا لو 
أ بإعتاتي أو إبراء بلا تقبييء ولا يرد ذلك على قوله سوا كما هو واضحٌ. 

# يه 


,)0١8- 1١7 /9( دقوت المحتاج ؛‎ )١( 


# ميككا نايرع لد 


فصن 
ذاحريّة 
بتشديدٍ اليا وقد تُحْقَفُه وهي اسم لما يُعَانُ وللعفّد. 
(وَكُلٌ ما أَمْكَنَ الانفاحٌ بو) اننفاعًا جائرًا فإِنّه المُتباددٌ شرعًا من الإطلاقه 
فخرّج: ما لايُنتمَّحُ به كجمار زّمِنْء وكذا جحشٌ صغيرٌ على ما هو قضيَُّ قول 
«الجواهر): ما جارَّتْ إجارته جارّتْ إعارتّ وما لاقلا 
وعلى هذا فالمُرادٌ إمكانٌ الانتفاع به حالاء وقضيَّه ذلك امتناعٌ إعارة الأرضي 
للزّراعةٍ إذا لم يتأت الاشتغالٌ بهاولا بِمُقدّماتِها حالاء وقد يُفرَّقُ» ويُححَمَلُ 
الاكتفاء في العاريّة المُقِيّدة بِمدَةِ يتأنّى الانتفاحٌ في بعضها. 
والّرق بين العاريّةٍ والإجارة في مثْلٍ هذا اليقدارٍ ممكنٌ وعلى هذا تصِح 
إجارةٌ الجَحْشٍ المذكور مده يتأنّى فيها الانتفامٌ به وما يتف به انتفاعًا محرّمًا 
كآلاتٍ المّلاهي» وكجاريةٍ للتمتع. 
أمّا إعارتّها للخدمة فجائ 05 إن كان المُستعيرٌ محرمًا أو امرأة أو ممسوحًاء أو 
كأن يستعيرّها مِن مستأجرها أو المُوصَّى له بمنفعيها أو زؤجهاء وتكونُ مضمونة 
عليه ولو ليلا إلى أن يُسِلّمَها لمالكهاء وكذا إن كانت هي صغيرةٌ لا تُشْتهَى أو 
قبييحةً كما صسحه في «الرّوضَةه0"» ولا فلا يجورٌ» لكنّها تصح كما قالهالعََليُ 
وجَرّمَ به ابن الهْمَةِ وعدّله بأنَ المع في ذلك لغيسره كالبيع وقْتَ التّداِ وجعلٌ 
فائدة الح عدمَ وجوب الأجرق لكن قال الشيخانا؟: 0 يُشْبةُ أن يقال بالفساد 
كالإجارة للمنفعة المُحرَّمَق وهو الذي يُسْعِرٌ به إطلاقٌ التمزو: نف الجوازٍ. 


(1) في (ج)» (ن): #قجائرة». (؟) فروضة الطالبين» (4717//4) 
(6) #الشرح الكبير» (0/ 51/7)؛ وقروضة الطالبين؟ (83010//4). 


- ناجيتلا - 

وفرَّقٌ قَ الإسنَوي بين عدم الْجَوازٍ هنا وجواز إجارتها والوّصيَّةٍ بمنفعيها 
للأجنبيٍ على مادلَّ عليه عمومٌ كلايهم : بأنَّ المُستأجرٌ والمُوصّى له يملكانٍ 
المنفعة؛ فيُعيرانٍ ويُوْجُرانٍ إن امتنّمَ عليهما الانتفاعٌ بأنفيهما والإعارةٌ إباحة 
له فقَطء وإذا لم يستبخ لنفْسِه لم يكُنْ له فائدةٌ. 

وبحت الأْرَعِيُ"' تحريمَ إعارة الغلام الجميل لخدمّة مَن عُرفَ بالفُجورٍ 
بالغِلمان. والجارية الحسنا و لمن عُردَثُ بسحت أو قيادة . ونظرٌ في جواز إعارة 
الأمةِ الكافرة من المُسلمةٍ لخدميها التي لا تنفكٌ عن دُؤيتها. 

وقال الزَرْكَشِيْ: لاوجة لاسمَئْنائهاء فإِنّهِ نّم يحرّمٌ نظرٌ الزَّائدٍ على ما يبْدُو 
في المهنةٍ وفيما وراءً ذلك يمكِن معّه الخدمة. 

وما ذكَرّه ون أنه إنّما يحرم نظرٌ الزَّائِد أحدُ رأيْنٍ في ذلكٌ» ثانيهما: أنه حر 
نظَرٌ جميع بدنها. ا 0 
يجِد مَن يخدمّه إلا امرأةٌ فاستعارّها لذلكَ صحٌ للضّرورة. 

قال الإِسْئَوِيٌ”": وسكيُوا عن إعارة العَبدٍ للمرأة"" وهو كعكيه بلا شلك 
الود سي اش حر حَرْمَتٌ إعارثه احتياطاء وفي صكَتها ما تقدّمٌ 
عن العَزّاليٌ وغيره. 

(مَعَ بَقَاءِ عَيْيد) في الَجُملةٍ؛ كمَبدء وداب ودار وثوب وإن تلِفَ بالاستعمالٍ 
بِعْض أجزائه. 

فخرّج: مالا يمكينٌ الانتفاع به إلا باستهلاك عنه؛ كالاطمسة للال؛ 
والشُّموع للوقودء والصَّابِونٍ للغشلء وكذا التقَودٌ على الاصحٌ لكن قال 


.)97-5/5(١ثامهملا(‎ )١( «قوت المحتاج' م1‎ )١( 
في (ج): «المرأقه.‎ )5( 


س يككابا لقي 


- 


الشَّيْسَانٍ"» :ساب إلى الهم ين كلام الأصحاب أن الخلا إذا لقت إعارثهاء 
فأمًا م إذا صرّحٌ بالإعارة يرن فينبفي أن يُقطم بالصّحَّق وبه صرّح المُتولي. 

وبحت شيحُ مشايخنا إلحاقٌ الأطعمّة بها في ذلكَ» والضَّربَ على صورتها 
بِالَّرينِء ونيّة إعارتها للتّريينٍ ن بالفُصروج بإعارتها له. 

فإن قألتَ: هلا صحّتْ إعارةٌ نحر الشموع كإعارة التّيِاب؛ لأنَّ قناء أجرائه 
برَقوده كفنا أجزاءِ الاب ببيِهاء وقد صحَّتْ إعاريّها ولو مُطلقة بحيثُ تَْنَى 
جميعٌ أجزائها بالاستعمال ومُّجِرَّدُ سرعة القَناءِ هنا وبطْوٌةُ هناك لا ينهَضٌ فارقًا. 

قلْتُ: الفزقٌ بيتهما أن نخوَ الوّقود لا تقر لا باءِ الأجزائء بخلافي الس 
يتقرّم بدونه ونْ أْضَى إليه بواسطة التكرارٍ والاستمرار؛ فتأمله. 

والمُرادُ بالجّواز في قوله : (جارّتْ إعار ثُه) أي: واستعارته هو الحلّ الصَّادقُ 
بالكراهة كما في إعارة الرَّقِبقٍ المُسلمٍ للكافرء واستعارة الكافرٍ لهه وإعارة أمةٍ 
قبيحةٍ أو صغيرة لا تُستَهَى لأجنيئ» وكذا استعارثها فيما يظهَرٌ وبالوجوب كما 
في إعارة نس النَّوبٍ لدفْع أذى حر أو بَردٍ واستعارته لذلكَ؛ والظَامرٌ أنَّله طُلّبَ 
الأجرة؛ إذ لا يلرّمُه بل مله مجَاناء وإن وجب بِذْلُه كما يحب إطعامٌ المُضطرٌ 
مع جواز لب البذل. 

إن وُحدَ عفد بل الإجارةه فإ صح وحَبَ المُسمى» ولا فأجرةٌ الوه 
أو بلمْظ العاريّة فهل هو عا ريه نظرًا للّفظٍ فيكونُ جائرًا من الجانبينِء أو إجارةٌ 
نظرًا للمَعنى؟ 

ينغي أن يُجرى فيه ما قالُوه فيما لو عُقَدَتٍ الوَكالةٌ بلفْظِها وشُرِطً فيها جُغْلٌ 
معلومٌ وقد رجح صاحبٌ «الرّوض» هناك تبعًا لزاني أنّها وكالةٌ فيكوثٌ 


.)1471/-4375/4( واروضة الطالبين)‎ »»”/١ /60( «الشرح الكبير»‎ )١( 


-020 الك لا - 
الأصحٌ هنا أَنّها عاريّة لكِنْ يظهَرٌُ هنا أَنَّها عاريّة فاسدَةٌ وإن كانت الوّكالةٌ 
صحيحة؛ لأنَّ الرّكالة لاثَافي اليوض بخلاف العاريّة م رأيتُ التّيخينٍ!" 
هنا ذكرًا في نحو قوله: «أعرْتُكَ داري شهرًا من اليوم بعشرَّةٍ دراهِم؛ هل هو 
عاريّةٌ فاسدةٌ أو إجارةٌ صحيحة؟ وجهِيْنٍ, واقتضى كلامُهما كما قال الإ ستو 3 
تصحيمٌ الثاني اعتبارًا بالمَعنى» وبه جرّ في «الأنوار 

لابقَالُ: إذا أدَّى طلّبُ الأجرة إلى الإجارة الصّحيحة أو الفاسدة تارةٌ 


4 


والعاريّةٍ الفاسسدة أخرى نائّى قولهم بوجوب العاريّة فيما ذُكِر ولاشبهَة أنَّ 
مرادهم العاريّةُ الصّحيحةٌ؛ لأنّا تقولُ: لا منافاة؛ لأنَّ العُراد أنّهِ تجبٌ العاريّةُ 
وتكونٌ صحيحةٌ حيتُ لم يطلب أجرةٌ» فإن طلبّها أدّى الحال إلى ما ذكَرْناء 
وهذا في غاية الؤُضوج. 

والمُراد بالمنافع في قوليه: (إذَا كان مََقِعُة) أي: التي أعيرٌ لها ماينتنّمُ به 
منه الَاملُ للأعيان» لاما يقابلها فقَط» ولا لم فسا واستدراك حمل قوله: 
(آنَارَ) لا أعيانًا كالخدمةٍ في العبدِ واللّْسٍ في الّوبٍ والسُكنى في الدّار والّرّدٍ 
والاغتسالٍ بالماء وسثْرٍ الكورةبه إذاكان كدرًا فقذ صرح لوي بصحُةٍ إعاريه 
لذلكَ قال: فإنَّ تروط فيه موجودةٌ والمقدارٌ الذي يتشَرَّيُه البدَنُ من ضرورة 
الاستعمالٍ بمثابَة الأجزاءٍ المنسحقة* من الوب عند استعماله. انتهى. 

وبمك افق بيتهما أخدًا ممًا فداه في الفزق بينَ الوقود الس وقضيّة 
ماوجّة به أن لو كان الماءٌ يسيرًا بحيثُ يستهلِكه الترّدبه بالكليِّة لم تصِحٌ ّ 


(1) «الشرح الكبير» (0/ 010/6: و#روضة الطالبين؟ (4/ 6470) 
(؟) «المهمات؟ 0171/10 (9) «الأنوار» (9/ 0 
(4) في (ج): «الأجر». (0) في (ج)» (ن): #المستحقة», 


مكاما لثين 


- 
العاريّة” '' وهو قرِيبٌ» ولو أعارَ ماءً قليلا لغشل ينجّنه كما في الغشلةٍ الأولى 
ين المخلّةٍ فهل تح العاريةُ لإمكان الانتفاع مع بقاءٍ العيْنٍ والانتفاع بها في 
نَحْوٍ إطفاءِ نار؟ 

غايةٌ الأمر أله يلرّمُ تنجيسٌُ الماءء وهو جائ لمثلٍ هذا الغرّضيء أو لا يجورٌ؛ 
أن اتيس إتلافٌ للميْن شرعًا وهو كإتلافها حمًا فهنفر. 

وقضيّة إطلاقٍ المُصنَِّ كغيره الأوَّلُه فخرجَتٍ الإعارةٌ لاستعادَة الأعيانٍ 

فلا تحن كر لان في (الرّوضة»”" ودأضلِها»” أله لو لودقّعَ شاةً إلى 
رجل وقال له: املَّكْتُكَ درَّهَا ونئلها) فهى هبةٌ فاسدةٌ وما حصل في يده مِن 
التّرَوالّسل كالمّقبوض بالهبة الفاسدة والشَّاةٍ مضموتةٌ بالعاريّة الفاسدة» ولو 
قال: «أبختٌ لك درّها ونسلّها؛ فوجهان: 

أحدّهما: أنَّهِ كقوله: ١ملَّكْتُك2.‏ 

والثَّاني: أنّها إباحةٌ صحيحةٌ والَّاةُ عاريةٌ وبه قطم المُتولّي. 

زادّني «الرّومَة»9): هذا أصحٌ» واختارّه القاضي أبو الطب وصاحبٌ 
«الشّامل؛؛ وحم هذان والمُتولّي بالصَّحَةٍ فيما إذا أعارّه الشَاةً يأل لبتّها» 
أو أعارّه شجرةٌ لِيأحلَ مَرّهاء قالا: فمّلى هذا قد تكونٌ العاريّةُ لاستفادةٍ عيْن» 
وليس مِن شِرْطِها أَنْ يكونّ المقصوةٌ مُجِرَّدَ المَنفعق بخلافيٍ الإجارة. اننَهَى. 

وعلى هذا فاط في العايّة يقي المقصوة بها استهلالك ييه إلا 
أن يكونٌ المقصوةُ بها العَِنَ فتمِ فتعحٌ إعارةٌ الوا ملكتابة بمدادها دون إعارة 
يدادها للكتابةمنه ودون إعارة بعضن الأجسام ل لحَكّه والاكتحال بما ينفصلٌ 


(١)في‏ (ج): «الإعارة؟. )١(‏ تروضة الطالبين» (478/4). 
(؟) «الشرح الكبير؟ (0/ 009/9 (8) تروضة الطالبين؟ (158/4). 


2 ل ل ا 

منهء أو أكْلِه للتّداوي به مثا كما صحّ إعارةٌ الشَاةٍ لبها والشّجِرةٍ لشمرتها دون 
إعارة نفس اللَبن والثّمرة 

ثُمَ رأيثُ الإِسْتَوِيٌّ لمّاذكَرَ مسألة المَّاةٍ والمَّجِرةٍ قال: وقياسه الجَّوارٌ في 
الكتابة بين الدَّواةٍإلّا أن يُفرّقٌ بالاستخلافي. انتَهّى. والأوْجَهُ ما تقدَّم ولانلَمْ 
تأثيرَ هذا الفزْقٍ هنا. 

(وَتَجُورٌ المَارِيَة) حالة كونها (مُطْلَقَة:") عن التَقييدِ بهد (وَمُقيَدَة"" بِهدَّ) 
معلومَةٍ نّم ذكَرَ الحال ميلا إلى جانب المُعنى فإنَ العارية هنا بمعنى العَقْدِ 
وفي الحالينِ للمُعر الرّجَوعٌ متى شاء» وللمُستعير الرَّدُمتى شاءً فهي جائزةٌ ين 
الجانييْنٍ فتنفيحٌ بموتٍ أحدهما وجنونه وإغمائه والحَجْرُ عليه بسَقَوِ وكذا 
بِالحَجْرٍ على المُعير بقَلّسِ كما بِسَنّه شي مشايخنا. 

وإذا انفسَحَتْ أو انتهّث لزِمَ المُستعيرٌ أو وارنّه إن كان ميئاء أو وليه إن جُنّ 
أو حُجِرٌ عليه بسَفَّوردُها فورّاء وإن لم تُطلبْ كما لو طبرت الرّيحُ ثوًا إلى دارم» 

ءءء 057 0 7 0 

وإن كان الرّدْ هناك بالتخلية» فإن أخرّه الور فإن كان لعّدم تمكيهم منه فهي 
مضمونة في تركةٍ المُستعير ولا ألجرة ولا فهي مضمونةٌ عليهم مع الأجرقه 
ومؤنة الَّد ف هذه الحالةٍ عليهم؛ وفي الأولى على التّركقء فإن لم تكُنْ تركة 

وكالورنَةٍ فيما ذكرّ: الوّلِيُ ولو انتقَع المُستعيرٌ بعد رجوع المُعيرٍ جاهلا به 
لم تلرّمْه الأجرةٌ. 

واستٌّش كل بأنَّ الضَّمانَ لا يختلفٌ بالجهل وعديه؛ وأجابٌ الرَّرْكَئِسيٌ بأنَّ 


(1) في لج (ن): «مطلقًا». )١(‏ في (ن): (ومقيدًاء. 


٠‏ وككاها لنيد 


ذاكَ عند عدّمٍ تسليط المالكِ وهنا بخلافه؛ والأضْلُ بقاء تسليطه يطِهء وبأنّهِ المُقِصّرٌ 
بتَركِ الإعلام. 

وقضينه أنه لو التقّع بد موته أو نحو جنوه جاهلا به زمه الأجرة إذ لا 
اعتدات باستصحاب تسليطه مع مُخروجه عر أهليّة الإباحة مع انتفاءِ تقصيره بتك 
الإعلام» وهو غير بعيدء وقد تلرّمٌ ين الجانبينِ؛ كأنْ كمّنَ أجنسيٌ ميّا بناء على 
الأصمٌ ين بقاء الكمّن على ملكِ الأجنبي فيمتيعٌ الرّجوعٌ قبل الذَّفنِ وبعده؛ أو 
استعارٌ أرضًا لدفْنٍ مّتِ وقد وْضِعٌ في قبْرِه في فيمتيعٌ جوع ولو قبل مُواراته؛ ولا 
أجرةٌ أيضًا كما صرّحٌ به المَاوَرْدِيُ”' والبَموِيُ”" وغيرٌهما؛ لأنَّالُرفَ غيرٌ قاض 
بهه والميّت لا مال له ويُوحَدُ منه عدمٌ الأجرة أيضًا في مسألة الكَفنٍ السّابقة. 

أو استعار سفينة فطرّح فيه مالا وهي في الأو آلًلسفي محترم يُخقى 
هلاه أو ثوبا يودي فبها مكتوبة وقد أحرّم بها فيمتيعٌ الّجوحٌ في اثلاثو مع 
الأجرةٍ كما بحَنه في «المطلب» في الأولى والبقيّة في معناها. 

وقد تلرّمُ ين جانب المُعيرٍ فقَطْء كما لو قال: «أعِيِرُوا داري بعد موتي لزيد 
شهرًاهء أو نذَرَ أنيُعير مدَّة معلومة: أوألَّا يرجعٌ» ومن جهة المُستعير فقَط كما 
في إسكان المُعتَدَّة وفيما لو استعارٌ آل الاستقاء لتطهير وقد ضاق الوقْتُ 
وظاهرٌ أنه إذا رجَمّ المُعيرٌ في هذيْنٍ فله الإبقاءٌ بالأجرة. 1 

(وَهِيَ) أي: العاريّةُ بمعنى السَّيءِ المعارٍ على طريقٍ الاستخدام إذاتلِقَّتْ هي 
أو بعضّها بغير الاستعمالٍ المأذونٍ فيه ولو في حالةٍ الاستعمالء وبآفةٍ سماويّة 
وبلا تقصيرء كأن سقطّث حال سيْرها في بثر أو تقرّحَ ظهْرٌها لا بسبب الاستعمالٍ 
وفي يد مالكها المستعانٍ به في تحصيل تلك المنفعة. 


(1) #اللحاوي الكبير» (/ -19٠‏ 0181 (1) #التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (441/7). 


ا 
متاءّه على دابيِهفتَِتْ أي: لا بسبب الحمل» أو استعار ثوريِن للحَزْثٍ 
واستعانً بمالكيهما فحرّتٌ عليهما فبلا أي: لابسبب الحزث؛ كما جِرّم به في 
«التّهذيب00, ونقّلّه في «الفتاوي» عن الأصحاب في الأولى» وصرّحَ به بعش 
المُتأترين في الَانب وهي كالأولى بلا شبهة. 

بخلافي ما لو أكْرَهَ رجلا ليحول له على دابَّيِهِ فحمّلّها وتلِمّثْ في حالٍ الحفل 
في يدِ مالكهاء وما لو قال لإنسانٍ: «خذ هذه الوديعة واحمظها في هذا الصّندوق» 
َم لف الصّندوقُ؛ لأنَّ كلا ين الدَابَ في الأولى والصّندوقٍ في الثاني غيرٌ مستعار. 

(مَضْمُوئة َدٌعَلَى المُسْتَِيرٍ)؛ لخب أبي داود وغيره: «العَارِيَةٌ مَضْمُونَة”"2, 
يمتها َْمْتَلَفهَ) كالمأخوذ بالسّوم» ولو أَريدَ بتلفِها مايعم لمعي شيل 
نو غضيها وسرقتهاء ومعلوم أن القيمة حيتطلٍ للحيلولة. 

وفي «الأنوار»””: أنَّه لا أجرةً على المُستعير لمُدَّةِ الغضب والسّرقةٍ إنلم 
يتعاد. وهو ظاهرٌ» ولو شرَطٌ كوْنّها أمانة أو ضمائها بقذرٍ معيّنٍ لم يختليفٍ 
الحالُ؛ إذ ارط لاغ دون العاريّة فيهما كما اقتَضَاه كلامُ الإسَْوِيٌ في الأولى» 
وصرّح به المتولي في الاني وإن توق فيه الأَدْرَِي. 

أو أت بها رهنً أو صَميئا لم يج لهم لايصمّانٍ بالأعيانه أو شرّط ذلك 
فيها بطلَتْء فإذا أخذّها المُستعيد ذ ضينهاء وفي ضمان المَنفعةٍ وجهانٍ جاريانٍ في 


.)7541/ /4( 'التهذيب في فقه الإمام الشاقعي»‎ )١( 
»)80/48( وقال: حديث حسنء والنسائي في «الكبرى»‎ )١170( (؟) رواه أبوداود(018)) والترمذي‎ 

وابن عاجه (77148) من حديث أبي أمامة وَبَإيقغنة 1 
(©) «الأنوار» (8/5*). 


# ممكتانها لببيوع الخنق 
كل عارية بطلّتْ بشرط ذكرٌ ذلكٌ المَاوَرْدِيٌ”". وخالقّه المَمَالُ فقال: إذا وقّفت 
كتابًا على عام المُسلمِينَ واشتّرط في الوقفي أن لا يعار إلا برهْنٍ لم جز للتاظر 
إعارثه إلا به"". انتَّهَى 

وأوجه الوّجهِيْنٍ: عدمُ الضَّمانِ؛ أخدًا ين قاعدة أن فاسد كلّ عقدٍ كصحيجه 
وما ذكَرّه المَاوَرْدِيٌ في الرَهنِ هو المٌوافقٌ لاشتر اط الأصحاب كونّ المَرهونٍ به 
دَينًا. قال بعضهم : ومنْمٌ أذ الضّمِينٍ بالعَينِ خلافٌ الرّاجح المّعروف في بابه» 
وقال بعضّهم: الظَّاهِرٌ تخصيصٌ هذا بالابتداء» وما ذكَرّه الأصحاثُ هنالكً في 
الذَّوام انتّهَى. وفيه نظرٌ. 

والأؤْججة أنَّ كلام المَاوَردِيٌ مخالفٌ لِما ذكَرُوه في ضَمانٍ الأعيانٍ كما تقدّمٌ 
في فطل الكفالة بدليل تعليله بما ذكَرّه» ولو كانت العاريّةُ عبديٍْ فقتل أحدُهما 
الآحَرَءَ عَمدًا فاقتّصّ المالِكُ م ضَِنَ المُستعيرٌ قيمتّهما كما قاله أبو شُكَيْلٍ وغيرٌه» 
وفرّقٌ غيرُه بينَ هذا ونظيره مين القَضْب بأنَّ الُستعاز ِضمَنٌ رقب دوق جناييه» 
والمَغصوب يضمن رقبتّه وجنايتّه؛ فإذا اقتّصّ المالكُ مِن الممخصوب فقَدٍ 
استؤْتَى متعلَقَ القَضْبٍ وسقَطً عنٍ الغاصب حُكمٌ القَضْب في الرّقبةِ وفي هذه 
الجنايةٍ» وإذا اققصّ المُعيرٌ قد استؤقَى شيئًا لا تعلق له بالعاريّةٍ ولا يضعئه 
المُستعيرٌ فيبْقى حُكمٌ العاريّة بحالهء وهو ضمانٌ العبديْنِء فلمل 

وظاهرٌ كلام المُصنّفِ كغيره أنَّ العاريّة مضمونةٌ بالقيمةٍ وإن كانت مثيه 
كالخَشبٍ والحَجر» وبه جرّمَ في «الأنوار»”" واقتضاه كلام جمع. 


(1) «الحاوي الكبير؟ 0171/9 
(1) ينظر: «أسنى المطالب» (9// 190). 
(©) «الأترار؛ (5/م"6. 


يل طنة الاك وزاقلة اجيللا - 

وقال ابن أبي عَصرونَ: يضمن المثْليٍ بالمثل. وجَرَّى عليه الشُبِكي". 
ومحَلٌ ضَمانٍ العاريّةٍ إذالم يكن المُعيرٌ مُستحقًا للمَنفمةٍ فقّطْ كمُستأجر 
وموصّى له بهاء فإِنْ كانّتِ الإجارةٌ فاسدةٌ ضهنًاء والقرارٌ على المُستعيرٍ كما 
صرّحَ به البَقَوي. 

ومن هنايلم جوارٌ الإعارة لمالك التنفعة فقَطء لكن يُشترطُ كونٌَ المُستعير 
ممّن يجورٌ إيداحٌ تلك العَينِ عندّه كما بحنّه الأَذْرَعي. قال: ووجْهُهُ ظاهرٌ ولم 
أرّه نضا" 

أمًا إذا تلمّتْ بالاستعمالٍ المأذون فيه كانسحاقٍ التّوبٍ أو انمحاقه باللْسيء 
وتلّف الذَابَة بالحَمْل أو الرُكوب المُعتاده وانكسار السّيفٍ في القتال» فهي غيرٌ 

ولو اخمَلّفا هل تلِقَتْ بالاستعمالٍ المأذونٍ فيه أم بغيره. فَالأَوْجَهُ وفافًا لما 
أفتّى به بعضٌ مشايخنا أنَّ القولٌ قولٌ المُستعير؛ لأنَّ الأصل براءةٌ ذميهء ولا يرد 
علي اليقث شمنارة لاله يم الى اللتدا ةي وو 
الَف بغير الإذْنِء ل بمغنى أنّها سببٌ للشّغلٍ على الإطلاقي» ولا يضمن ضَمنُ ثيات 
العاريّة كثياب المأخوذٍ بالسّوم؛ أنه لم يها لاستعمالٍ ولاسَومٍ: ولاولتها 
حنّى لو تبقها وله أ وَدَثْ عنده كان أمانً شرحية فباذ تكن ين رده ولم 


7 ضيئّه ويضِمَنُ إكاف الدابّة ونحوه. 


اننا 


(1) ينظر: «أسنى المطائب» (6728/5). 
(1) ١قوت‏ المحتاج؛ (11/6). 


- حككاالجيرة. 


> 


لكاي 

وحقيقتّه كما في "الأنوار» ضمانًا وإثمًا('!: الاستيلاءٌ على مال غيره عُدوانًاء 
وضمانًا فقَطْ: الاستيلاءٌ عليه 7. 

أي: بغير إِذْنٍ بلا تعدٌ؛ كبس ثوب مُودع غَلطَاء وإثمًا فقَطْ: الاستيلاءٌ على 
محتّرم لا ماليّة له عُدوانًا 

وخرّجٌ بقولنا: «بغير إِذْنِ؛ استيلاءٌ نحو الوكي ل والمُودع؛ والمُستأجر» 
والمُستعير» والمرتهن. 

(وَمَنْ غَصَبَّ) مِن أهل الشَّمَانِ (مالا) أي: متموّلا (لأحَد) وذلكٌ بأنْ نقّلٌ 
المنقول لا بقضدٍ نحو نظره ليشئَريّه أو ينَّخْلَ مثله أو ركب الدَابَّة أو جلّسّ 
على الفراش ولو بلا نقل ولا قضْدٍ استيلاء. أو أخربّه عن داره ودتلّها وإن لم 
يقصِدٍ الاستيلاء» أو لم يدحُلّها لكنّه صارٌ يعد مستوليًا عليهاء أو دخل دارٌ غائب 
بِقضْدٍ الاستيلاءٍ ولو ضعيقًا لا يعد تُستوليًا على صاحبها. 

وكركوب الذَابِّ: استخدامٌ العبد, كما قاله ابن كج 

ويُوافقُه قول القاضي فيمن أُعْطَى عبدٌ إنسانٍ شيثًا لِيُوصِلَه إلى بيته بغير إذْنِ 
سيّده أنه يكونُ غاصبًا له؛ لأنّه لو استعارّه لذلك ضهنّه. 

وفي «فتاوي البَغويٌّ؛ أنه إن كان أعجميًّا يَرَى طاعة غير سيِّده واجبةٌ فيما 
أمُرٌُه أو صغيرًاء أو مميّرًا لكن قال له الذي استعمَلّه: (إنّي استأجَرْتُك ين 


.)41/ /5( ني «الأنوار؟: «وعصيانًا». (؟) «الأنوار لأعمال الأبرارة‎ )١( 
.)814 /97( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )"( 


00 كت جلا - 
سيّدك», أوبعَتٌ الزَّوِجٌ عبْدَ زوجيه في شغْلِهِ دون إذنهاء أو بالعكس مميرًا أو 
غيرّهه ضوِنّ» وإلافلا. 

وكالجُلوس على الفراشٍ نحوه أخدًا مما في افتاوي البغويٌّ» من أنه لو رَأى 
لقطة في الطَّريقٍ فوضع رجُلّه عليها لم يضمَئْهاء فإنْ تحامَل عليها ضن. 
وقال المُتونّي فيمن رَأى شيئًا مطروحًا على الأرض فرفَحَه بِرَجْلِه ليعرفٌ 
جِنْسَه ولم يأَحُذُه حنَّى ضاعَ لم يضمَّنْه؛ لأنّه لم بحصّل في يده"". 
واستشكَلَه بعضُهم على ما تقدَّمَ عن البَغْويّ في التٌحامُل؛ لأنَّ الاستيلاة هنا 
أفْوَى. ّ 

ويْجابُ باحتمال نف المُتوي الضّمانَ هناك أيضًا وتسوية البَويٌ بنّهما في 
الضّمانِء أو الفرّقُ بأنّ + مجر الرّفع بالرّجل امعد يُعَدٌ استيلاة؛ فليتأمّل. 


بخلاني مجر رفي المنقول لا يكونُ غصبا له أخدًا ين تقبيدهم بالل نهمْ نعم 
إن كان خفيقًا يُتناول باليدٍ عادةً فمُجرَّدُ رفِْه غضبٌ له كما هو واضحٌ والكلامٌ 


في منقولٍ ليس بيده أمّاما بيده بنخُو وديعقٍ فمُجرَّهُ إنكاره غطبٌ بلا توق 

وبخلافٍ مالو دخلٌ دارٌ الغائب لنخْو تفرّج ونظر لها هل تصلّحٌ له. أو لتّخِدٌ 
لها أو لا بقضْدٍ شيءء فلا يكونٌُ غاصبًا لهاء بل ولا يضمَئُهاء وإن تلِقَّتْ وهو 
فيهاء بخلاني ما لو رقم المنقولٌ من بينٍ يدي مالكه لذلك فتلِف في يده أو بعد 
وضعِه لا بينَ يدي مالكه. إن يضمَئُه أي: بقيمته يوم التَّلفٍِ إِذْ لاغضبٌ كما 
هو ظاهرٌ؛ لأنَّيدّه عليه حقيقة» فلا يحتاج في إساتٍ حكوها إلى قربنةه وعلى 


.)415/6( ينظر: #روضة الطالبين»‎ )١( 


ديككانيا لجيج الفذلق 
العقار حكميّةٌ فلا بدٌ في تحقيقها”" من قرينة قضْدٍ الاستيلايء والقولُ في القضدٍ 
قوله بيمينه» وحيتٌ جُعِلَ غاصبًا للدَّارٍ ففي كوه غاصبًا لأمتعةٍ فيها وجهان: 

أحدُهما: لا إِلّا أن يمئمَ المالكٌ منهاء وبه أجاب المُتولي. 

وثانيهُما: نعَمْ وبه أجابٌ القاضي في كتاب «الأسرار»» والخُوارزميٌ في 
«الكاني». 

والخلافٌ كالخلافٍ فِيمَنٍ افْستَرى دارا ومتاعها فخلَّى البائعٌ بينّها وبينَ ما 
اشتّراه هل يكونُ قابضًا للمتاع؟ 

قال الأذْرَعك”": الأقرّبُ أنه غاصبٌ. ويحتمل أنَِّ إن قصّدَ الاستيلاء أو منّمّ 
الماك فخاصِبٌ» إلا فلا ولو اسعَؤْلّى على بعض الدَّارٍ كان غاصيًا له فق 
أو شارك المالكَ وني معناه غيرُه ممّن يدّه على الدَّارٍ بحن كالمُودع في الاستيلاءٍ 
عليها كان غاصبًا لنضفهاء وإن كان قويّا والمالكُ ضعيمًا. نمَمْ إن كان ضعيفًا لا 
يَُدُ مستوليًا على المالِكِ لم يكن غاصبًا لشيع. 

قال الْأَذْرَعك9: : هل القّرضُ فبما إذا كان الماك" في الدّارمع الغاويبٍ 
لاغير أم لافرقٌ بينَ كُونٍ المالكِ هله وولده معهمافي الدَّار؟ وهل يفتَرِقُ 
الحالّ بِينَ كونٍ الدَّارٍ معروفة بملكِ صاحبها أم لا؟ لم أرَ في ذلكَ شيئا. التَهَى. 

ولو حصّرٌ صاحِبٌ الفراش مع الغاصب ولم يُرْعِجُه هو عنه لكنّه بحيثٌ 
يمتعٌه التُصِرْفَ فيه كان غاصبًا لصن فقَط أخدًا مما ذُكرَ في الدّارِء والحُرادٌ 
بحضوره مشاركتّه الغاصِبَ في الجلوس عليه لا مُجِرَّدُ وجوده هناك من غير 
جلوس» وإلّا فلا معنى حينئلٍ لقضْرٍ الغضب على النّصفٍ كما لا يِخْقَّى. 


.)187/1( في (ه): «تحققها». (؟) دقرت المحتاج؟‎ )١( 
(؟) دقوت المحتاج» (6/ /701). (4) في (ه): «المالك بمفرده؛.‎ 


-) 1ك ةجولا - 

وحيثُ لم يُجعلّ غاصبًا للا فقد جرّمَ بعض المُتأمرين بلزوم أجرة اليل 
وبعضهم بعدم اللّزوم. 

وجح في «الخادم» الأول حيثُ قال بعد كلام ساقه م نضّه : يوذ منه مسأل 
كثيرة الوقوع : شخصٌ يدل غيرٌ داره أو بستاه على سبيل ال 1 1 
والظَّاهب أنَّه تلرّمُه الأجرةٌ وقد قال صاحِبٌُ «التَّدَمَِ فيمن جلسَ مع غيره على 
بساطه بغير دنه تلرّمُه الأجرةٌ وإن لم يُرْعِجِ المالِكَ» ومسألُنا أوْلَى بالوجوب. 

ولا يشكِلٌ عليه ما في افتاوي» القاضي الحُسينٍ أنَّ لو دخل سارقٌ دار إنسانٍ 
فلم يُمكِنْه الخروجٌ زمانًا وبق مختفيًا لاتجبُ عليه أجرةٌ الوثل! لأنّه لم يستؤلٍ 
عليها بإزالةٍ يد المالكِ؛ بخلافٍ الغاصب. انتَهَى. 


والفزقٌ أنَّ ادال تمر يقصدُ الانتفاعٌ كالجالس على البساط بخلافٍ 
السّارقٍ فإنَّ الضّرورةً أرهقَْه. انتَهَى. 

(لَرْمَهُ مَهُ) إن كان المَخصوبٌُ باقيًا (رَدُّهُ) إليه ولو بوضعه عندّه» وردٌ الدَابَّ إلى 
إصطيّْلِه إن علمَّ فيهماء ولو بِخبّرِ ثتققٍء أو إلى وكيله؛ أو إلى أمينِ غير ملتقط 
غصب منه؛ كمُودع» ومستأجر» ومرمين» وعبد المالِكِ فيما أححذَه بإأنه واخقّصٌ 
به؛ كثويه» وآلة حرفيه كيسحاة يعمَلُ بهاء وفي الرّد إلى المُستعير وجهان بزوائيه 
مُطلقًا كالولدٍ والثّمرة وابّيضي وسمن الذَّايَة والجارية عندّه فإن تعذّرَ رده لدخر 
إباق فللمالِكِ أَُدُالقيمة للحيلولة أقصى ما كانت بن الغضب إلى المُطالبة. 

قال الإِسَْوِيٌ: ويتبّفِي إذا زادتٍ القيمةٌ بعدَ هذا أن يُطالِب بِالريادةَ؛ لأنّها 
على ملكه. بل قد توْحَذُ القيمةٌ للحيلولة مع ردّهه كما لو حَملَتِ المّغصوبةٌ في 
يد الغاصب بحر إن إذا سلَّمَها للملِكِ وجب عليه أيضًا قيميُها للحيلولة؛ 
أن الحايل بح لاتباغ» نقله الإسْنويٌ في «ألغازه» عن «ألغاز الطَبّريّ» وأقرّه. 


- سمالي 

وتملكُ القيمةٌ كما قال جنعٌ منهم القاضي والإمامٌ لك تَرض؛ لله ينتفع 
بها على كم ردّها أو رةٌ بدَلها عند رد العين”""» نشد تصرّفه فيها كالَْض» 
وقضيّة كو مذكها ملك تُرض امتناع تعويض جارية حل للمخصوب منه عنها 
كما قاله بعضهم لكنٍ الشُبكيٌ جرم بالجوازِه ونقل في جوازٍ الاستمتاع ترددا 
عن ابن أبي الم تفقّهَا وعليه فبُمكِينُ لفق بين ما هنا والقَرضي 

ل ل ري و ا 
في الدّمَّةِ فلو ظفَرٌ الغاصبٌُ بالمّغصوب منه فليس له حَبْسّه لاستردادٍ القيمة» 
بل للمالِكِ استردادُه ورد القيمة بزوا اندها المَّصلةَ» وللغاصب رده واستردادُها 
كذلكَ» فإنٍ اتا" بعد رده على ترك الثَراءُ فلا من عفد أو قبل لم يُحتَجْ 
إليهء ولا يجورٌُ إبدالها بغير تَراضي. 

وفي معنى استردادٍ المالكِ المَخصوبٌ: عتقّه بإعتاقه أو موه في الإيلاده 
وإخراججه عن ملكه بنحو وثفي» فللغاصبٍ استرداٌ القيمة حينىإ» ولو نقل 
المغصوبٌ إلى بل آحرَ فللمالِكِ مطالبتُ بره إلى بل الضبء وأخدُ قيمهه منه 
للحيلولة بيه وبِينَه إن كان بمسافةٍ بعيدة» وإلّا طالبّه بالرّدٌ فقَطْء قاله المَاوَرْدِئٌ*, 

قال الأَذْرَعِكِ ©: : وهذا قد يظهرٌ فيما إذا لم يخَّفْ هرّبٌ الغاصب أو تواريّه» 
د و 

ولو ظفَّرٌ بالغاصب في بل لم ينقله إليمه. فظاهرٌ أنَّ له مطالبته بردّه إليه بأنْ 
يذهب إليه لتسليجه له أو يُوكلَ فيه» والقياسٌُ أنَّ له مع ذلك أمَْدٌ القيمة للحيلولق 
ولا فزق في ذلك بينَ اللي والمُتقرّمٍ كما هو ظاهرٌ. 
)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب»  .)818/5(‏ (5) ينظر: «أسنى المطالب» 0643/53 


(9) في (ه): داتفق1, (4) «الحاوي الكبير» (/ا/ 18؟). 
(0) دقرت المحتاج» (901/7؟). 


8 كلدك طانلةاجينلا - 


و 


نم رأيتٌ فيما لو كان المَغصوبٌ مثليًا باقيّا وظفَرٌ بالغاصب في غير موضعه 
فؤْل المَاَرْوِيٌ: ليس له مطالبه مله انيجي وابن الصّباغ: إن لم يكن 
لنفْلِه مؤنةٌ طالبّه بمثْليهه وإلّا إن امستوّث قيمة البلديين أو كانت قيمةٌ بلدٍ الظّمر 
أل فله المُطالبة به أو قيمةٌ بل الب أكثر خيرٌ الماك بينَ أن يأمحدٌ قيمة 
بلدٍ القَضبء أو يصيرٌ حنَّى يعو إليه ويأُدَ عيْنَ مالِه» وإذا َل القيمة ملَكّها 
ولم يملك الغاصتٌ الطّمام". التَهّى» فليُتأمّل. 

(وَأَرْشُ تَقْصِه) إن كان أي: نفْصٌ قيمته حتّى باعتبار الزّيادةٍ الحادثة عندّهه 
سوا أكانَ انض بسبب الاستعمال؛ كأنْ ليس الثّوبَ فأبلام» أو لا؛ كذّهاب 
البكارة وش قوط بد الب بآ سماويّة وقطيها حدًا أو وداه فلو سين عنده كم 
هِرّلٌ نم سونّ ثم هزّلٌ كان عليه أرْشٌ نقص السّمنينِ. 

نَعَمْ إن كان بجنايةٍ على ما له أرْشٌ مقدَّرٌ مِن الحُرٌ كقطع يده فإن كانت منه 
زمه أكرٌ الأمريْنِ من رش نص القيمة وين مقدار التقطوع أو مين أجنيئ 
طُولِيا بِقدْرٍ المُقدّرِ وقرارُه على الأجنيئ» وطُولِبَ الغاصبٌ فقَط بما زادَ عليه 
من نقْصٍ القيمةٍ» أو من المالِكِ لِمَ الغاصِب الزَّائدُ على المُقدّر من نص القيمةٍ 
فقَطء ولو لم تنقص القيمةٌ بأن بقِيّتُْ بحالها أو زادت لم يجب غيرٌ المُقدّرٍ على 
الغاصب في الأرّلِ وعليهما في النَّانِه لك القَرارُ على الأجنبئ؛ ولاشية في 
الثَّالثِ كما هو ظاهرٌ؛ أخدًّا مما تقدَّم فيه. ١‏ 

وحيتٌ وجب الأرْسٌ فلا مطالبة به قبل الاندمالٍ كما في الحُرٌ؛ لاحتمالٍ 
حدوث نفْصٍ سَريائٍ إلى نفس أو شركةٍ جارحء بخلاف ما لو انتََى النَصُ في 
الآفةٍ السَّماويّ فلا يجب شيءٌ كما صرّح به الأصحابٌ في الخصاء. 


)١(‏ فقوت المحتاج» (/ لحفة” 


وكالآفةٍ: نحوّها؛ كالقَود كماهو ظاهرٌ» بجامع أنه لاضَمانَ فيهما إلا 
بالنّص ولا نقصٌّء أو في الجنايةٍ على ما لا مُقدّر له بأن لم ببق نقص بعد 
الاندمال؛ لأنّه المُعتبرٌ لم يُطالَبٌ بشيء كما صرّحَ به الشّييخَان". 

لكن لو قط أصبعً منه زائدةً وير ولم تفص قبمثه قال ابن شريج : لاشيءة 
عليه؛ وقال أبو إسحاقٌ يلزَمُه ما نقَصء ويُقوّمُ قبل الْرءِ والدّمْ سائل للضّرورةة"» . 

ولك أن تقول: قد تقرَّرَ ني الجنايات أنه إذا لم بق نقْضٌ بعد الاندمال اعثيرٌ 
أقرَبُ نقْصٍ إليه» فإن لم يُوجَدْ نقْصٌ فرَضٌ القاضي شيئًا باجتهاده؛ لئلّا تفوت 
الجنايةٌ بلا مقابل» وحينئظٍ فإن كانّتِ الجنايةٌ هنا من الغاصِب لم يُعقل إِلّا الوجوبٌ 
عليه؛ بل هو أُؤْلى ين جناية”" غير الغاصب لانضمام الغضب إلى جنايته» وإن 
كانت مِن غبره لم يُعقل أيضًا إِلّا الوجوبٌ عليه كسائر الجُناق إذْ لا معنى لمُخْالقَةٍ 
هذا لغيره» وعلى هذا فالمُنَّجِهُ مطالبةٌ الغاصب أيضًا لحصولها ني يده؛ وإن كان 
القَرارُ على الجاني كما لو كانتِ الجنايةٌ على ماله مقدَّر وإلّا فما الفزق؟ 


فإطلاقُ الشّمخيْنٍ" نف الُطالبة ُشكل» وعلبه فقضيته مُوافقة ابن سريج في 
مسال الاصبع الاب ان مرق بين لضو وغيره؛ على أنه يحت تصويز 


ما قالّاه بالجناية من غيرٍ الغاصب وإرادةٌ نفي المُطالبةٍ قرارًا لا مُطلقَاء فليتأمل. 


38 جر مِْلِو) سليمًا قبل التّقص ومَعيبًا بعدّه حتَّى للمُدّةِ المُستقبلةِ بعد 
أَخذٍ قيمةٍ الآبتي للحيلولةٍ لبقاء حكم العَضْبٍء سواءٌ استَوْقّى منفعيّه؛ كأنْ 
سكَنَ الدّانَ واستخدم العبْده ولس النَّوبَ» أو لا بأن لم يفعَل شيئًا من ذلك 
)١(‏ «الشرح الكبير؛ (0/ 544)» وهروضة الطالبين؟ (78/0). 
(؟) ينظر: «أسنى المطالب» (7/ 7غ 07. 

(5) في (جء ك): «الجناية». وفي (ه): «الجناةة. 
() «الشرح الكبير» (5/ 4 44)» و#روضة الطالبين» (0/ 00 


-] 1ك انهو -- 


فلو أحسَنّ العبّدٌ المخصوبُ صنائمٌلزِمَ الغاصِب أجرةٌ أعلاها لا أجرةٌ الكلّ؛ 
لاستحالةٍ وجود عمليْنِ مختلفيْنِ في وقتٍ واحلء ذكَرّه القاضي وغيرٌه. 

قال الزَّرْكَشِيٌ: ويُوحَدُ منه تخصيصٌ ذلك بمالايُمِكِنٌ الإتيانُ معّه بصنعةٍ 
أخرى. فإن أمكَنَ كالخياطة مع الجراسة ضهن الأخرى أيضاء ولو صاد 
المَغصوبُ ولو غير مميّ كما صرّحٌ به البَهَويّ وغيره صيدًا كان الصَّيدٌ للمالك» 
وضوِنّ الغاصِبٌُ أجرتّه في زمنٍ صِيْده أيضًا"". 

قال الرّافِعيٌ: أنه لو كان في يد مالكه ربّما استعمَلّه في غير ما استغلٌ به فلا 
تدملٌ الأجرةٌ فيما اكتسَبّه9. 

ولو تفاوتّتِ الأجرةٌ في اعد ضوِنّ كلّ بعض من أبعاض المُدةِ بأجرة مم 
ولو أبقٌ المَغصوبُ وعمل الآخرٌ بأجرةٍ فللصّيدٍ أجرةٌ مئله على المُستأجر لم 
أو جهل» وما أنفقٌ عليه أو دقُم ين الأجرة تعلق بذئّةٍ المغصوب كما قاله في 
«الأنوار)©. 

ولو غصّبَ أرضًا وبَنَى بها دارًا لزِمَه قبل البناء أجرةٌ العَرْصةٍ» وبعدّه أجرةٌ 
الذَّارٍ إن بَامَا من ترابهاء وإلّا فأجرةٌ العَرْصة. 

(فنْتَلِفَ) المالّ المَغصوبٌ كله أو بعشه بإتلافٍ أو آفة سماويّة (ضَمِبَ 08 
أي :للف الغاصِبٌ (بوفْلِه) إن وُجدَه وإن طرَأغلاة أو رخص (إِنْ كَانَلَهُ 
مثٌ) بأن كان يثليً وهو ما حصّرّه كيل أو وذنً وجا اَّم فيه كثرابٍ وتحاس 
وحديد. وتبْر ومشكِ وعثيّر بر وكافور روللع وعدن وصريا وقطن» ولو بحيّق 
خلاقًا لابن الرفْعقَ وعنب ورّطب وإن وقَمَ للَّيِْيْنِ في الزّكاقٍ خلاقه. وفواكة 


.)418/6( «الشرح الكبير؟‎ )١( .07 ينظر: ؛أسنى المطالب؟ (؟/ 1غ‎ )١( 
.)3/57( (؟) «الأنوار لأعمال الأبرار»‎ 


- يكاالبيع -. 
رطبةٍ وبُّقولٍ ودقيق ولحم طَرِيٌّ وحُبوبٍ جافّةٍ لامَعييةٍ كما في #فتاوي ابن 
الصّلاح»» وخلولٍ وإن كان فيها مائ» خلافًا لمن خالفت كشيخ مشايخناء 
واعنان وإن أفلكت ليت وألبانٍ وسَمنٍ ومّخيض خالصء ودراهمٌ ودنانيرٌ ولو 
مغشوشة ومُكسّرة وسبائكٌ» وماءِ وإن أَغليي ونّْالةٍ كما أفتى به ابن الصّلاح”". 

فإن انفقامع وجو المثْلٍ على أَحدٍ اليم فوجهان مبنانٍ على جواز أل 
أَرْشٍ العيب مع القّدرةٍ على الرَّتّ وقَضيّته ترجيخ بح المّنع» وبه جرّمَ الإمامُ لكن 

صحّصَ الرُويَانُِ الجَوار"". 

قال القَمُولتُ: والظّاهِرٌ أنَّ محلَّهما إذا لم يُوجِدْ منهما لفْظٌ صالحٌ للتَّملِيكِ» 
فإن وٌجِدَ ظهرٌ الجَرمٌ بجوازه. 

وإن مُقدَ امِل إلى دونٍ مرحلتيْنٍ جسًا أو شرعًا بأن وجدّه بأكثر من ثمنٍ مثْلِهء 
أو منقه ين الوصو إله مان زمه أقْصّى قب يم الخصوب من وقْتٍ الغضب إلى 
الفُقدانٍ كان الوثلُ موجودًا عندّ تلّفٍِ المغصوب. وإلّا فإلى التَّلفبِ كما قال في 
ار 1 


و واالبحرة عأ ساق ” 

ولو كان الَف بغير بلدِ القَضْبٍ فله مطالبثه بالوئل في أي بقع شاء من البقاع 
التي وصَل إليها من البلديْنٍ وما بيئّهما مُطلقَاء فإن فُقِدَ المِثلُ فيها حسًا أو شرعًا 
غرمّه أقصى قيمتهاء وإن ظفَرَ به في بل لم تله إليهء فإن كان مكًا لا مؤنة في نقْله 


.)411/5( ينظر: «أسنى المطالب» (؟/ 740). (؟) بحر المذهب2‎ )١( 
.)8315/0( (؛) «الشرح الكبير»‎ .)7١/4( 'ررضة الطالبين'‎ )*( 
.)57 «روضة الطالبين؟ (ه/‎ )0( 


0 دكت نج - 


كدراهمَ يسيرة ولم تكْنْ قيمثّه فيها أكثرٌ والطّرِيقٌ آمنٌ طالب فيها بالمثل» و إلا 
فبأقصى قِيمٍ ما وصّلّ إليها من البقاع» فليس له مطالبته بالمثْلِ» ولا للغاصِب 
تكليفه قبولّه: ولو تراضَيا بأَحَذِِ لم يكُنْ له تكليقٌه مؤنة التّقل» قاله الشَّيخَان". 

فلو أَحَذَّه على أن يغرّمَها له لم جز قاله السبكيٌ كالبََويٌ والمأخودٌ هنا 
وفيما قبله مِن الأقصى للفّيصولة» فلا تراد فيما لو اجتمّعًا فيما وصَّلّ إليه هنا 
أو وجدَ الِثل فيما تقدَّمَ. 

وحيتٌُ ضمِنّ ادلي بمثْله فمحلَه إذا بي له قيمةٌ ولو يسيرةٌ جدًا كما اقتضاه 
إطلامّهم وإن ترد فيه المُتأحَرونَ» وإلّااكأن غصب جْمَدًا في الصَّيفِ أو ماء في 
مفازة واجتمعَا بعد تلفه في الشّتاءِ في الأولى أو على شط حبر في الثاني لزه قيمةٌ 
اليل في الصَّيفٍ في الأولى أو في مكل تلك المّفازة في الثاني وهي لِلْمَيْصُولَةِ فلا 
تراد َو اجتمعًا في اليف أو في مثل تلك المَفارّة. 

(أَوْ) ضمنّه (بقبميه إن لَمْ يَكُنْ لَهُِفْلُ) كما تقدّمَ وهو المُتقوّمٌ؛ كالحيوان» 
وَالتِابٍ حال كونٍ قيميه (أكثرَما) أي: اليم التي (كَانَتثْ) وحصَلَتْ (مِنْيَوْم 
المَضب إِلَى يَوْم التلْفِ) لتوجٌه الرّد عليه حال الزيادق ولا عبْرة بالزيادٍ حال 
التلفِ كما لاعبْرة بالتّصٍ بالكسادء فلو غصّب ثوبًا قيميّه عشرةٌ ثم صارّث 
درهمًا أو عشرين َم تف لزه عشرةٌ في الأرّلِ وعشرون في الثاني ولو تيف 
في غير بل القَضْبٍ اعْيرَ أكرٌ قبي البقاع التي وصّلٌ إليها كما تقدَّم في المثل» 
ويُعتبرٌ نقد بل التَلفِ. 


327 0 0 2 5 
قال الإِسْمَوِيٌ: ومحلّه إذا لم ينقله» وإِلّا فينَّحِهُ كما في «الكفاية» اعتبارٌ نفد 
البلدٍ الذي يُعتبرٌ قيمثُه» وهو أكثرٌ البلدينٍ قيمة. 


.)*31/5( «الشرح الكبير» (0/ 415)؛ و«روضة الطالبين»‎ )١( 


وفي «البحر» عن والده: ما يُقاربُه عملا بمحلٌ وجوب الضَّمانِ الحقيقي". 

ولو صارٌ متقوّمًاء أو مثليا آخرء أو المُتقرّمٌ مثليًا أو متقوّمًا آخر؛ كأن جعَلٌ 
الدَّقِيقَ خبرّاء أو السّمْسِمَ كَسيْرَجَاء أو النَّاةً لحمّاء أو الحُليَ إناء ثم تلفت عند 
الغاصبء أتََدٌّ المالكُ المثل في الثَّاثةِ الأول مُخيرًا في اَن منها بِينَ المِليْن» 
لان يكونّ الآخرَ أكثرٌ قيمة فيُوْحَدُ في الث وقيمثه في الأوَّليْنِ وأتَدَ أقْصَى 
القِيم في الرّابِع فإن لم يلف ردَهٌ مع أزشٍ نقصِه كما هو معلوم. 

وخرّجٌ بتقبيدنا الغاصبّ بقوأيا: ١ن‏ أَهْل الضَّمانِ؛ أي: لذلكٌ الأزش”© 
بحسب ذلك الحالٍ «غاصِبٌ المُرتدٌك فإنّه إن لزِمَه رده وضماته إذااماتٌ 
عندّه؛ وكذا أجرةٌ مله كما بِحَنّه شيحُ مشايخنا”" وأرْشٌ نقصِه فيما يظهرٌ: 
لايضمٌه إذا قله وإن لم يكُنْ على وجو إقامة الحَدٌ على الأَوْجَهِ عند شيخ 
مشاييخنا!؟", خلاقًا لتفصيل ابنٍ العماد. 

والعبدٌ إذا غصَب مال سيِّده فإنّه وإن لزِمه رده لكن لاضمان عليه بسببه» 
والحَربي إذاغصَب مال مسلي أو ذمي ثُمّ أس لم أو عُقدَتْ له ذه بعد تلفه 
أو إتلافه؛ فلا ضَمانَ عليه بسبيه؛ والباغي ونحوّه إذا غصّب لأهل العذلٍ شيئًا 
وأتلقه في القتالٍ بسبيه فلا صَمانَ عليه. 1 

وغيرٌ المُميِّزِلصِغرٍ أو جُنونٍ إذا أِرَ بغضب شيء وإتلافه» فإنَ الضّمان 
يتعلَقٌ بالآمْرِ دوئه. 

وبتقييد المُصِّفٍِ بالمالٍ أي: المُتموّل: غيرٌه؛ كالاختصاص؛ وما لا يتمرّل» 
فإنَّه وإن وجب رده لكن لا ضمانٌ فيه. والمُتادرٌ ين المال الاعيانٌ وإن أطلقٌ 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (5/ 11 09. (؟) في (ه): «الشيء». 
(7) «أسنى المطالب» (37/5). (4) :أسنى المطالب» (11/5), 


على المنافع كما صرّحَ به الرافعيٌ”" في الوّصايا باندراجها فيه ويُتصوّرٌ غضْبها 
وحدهافي المُوصى بمنفعيه أبدً إذا غصّبّه الوارشُ لككن لا يتأنّى فيه جميم 
الأحكام التي ذكَرَها المُصِنَفُ؛ إذ لا يُتصوّرُ فيها ردٌ ولا رش نقْصِه ولا أجرةٌ 
مها مع ضمان قيمتها إذا تت كما هو معلومٌ» وإنّما تجبُ قيمثّها إذا تلفث 
بتفويتٍ أو دوئه وهي أجرةٌ مثل. 

وني كم المال: المَسجدُ والشَّارِعٌ والمَقبَركُ وعَرّفَةٌ ومِنّى ونحؤهاء 
فيجبٌُ ردُها برفع اليد عنهاء وأرْشٌ نقْصِها كما هو ظاهرٌء وأجرةٌ مثْلهاء لكن 


يالتّفُويتِ دون المّواتِ. 
فإن شَفَلٌ بعضّ المسجيٍ بمتاع» فإن أَغلَقَه وجب أجرةٌ جميعه وإلّا فأجرةٌ 


عدم 


موضع الماع فقَطء ومثْله في ذلك غيره مما ذكرَ معّه كما هو ظاهرٌ وتص رف" 

الأجرةٌ في مصالحه كما قاله المُتونّي والعَرّاييُ والنَووِيُ في «فتاويهما»» وإن أفْتَى 

ابن رين بأنَّها لمصالح المُسلمين, ومثْلّه في ذلكَ فيما يظهَرٌ غيرٌه ممًا ذُكرٌ معّه. 
+4 #9 


.)1١9/890( #الشرح الكبير»‎ )١( 


(؟) ني (ه): #ومصرف». 


حكدا ها فيو 


(فَصَنُ) 


3000035 
يالشمعة 
وهي حٌ تَملّكِ قهري يبْتُ للمّرِيكِ القَّدِيم على الشَّرِيكِ الحادث فيما 


ملك بجُعاوضَة0". 

(وَالشّفْعَة وَاجِبَة) أي: ثابنةٌ (بالخُلْطَة) أي: بسبب الشّرْكة حتّى لمي على 
مُسلمء ومُكائب على سيّدِه وقيّم نحو مسجدٍ وبيتٍ مالٍ بالمصلحة, بأن كان 
لخو المسجي”" أو بيتِ المالٍ شْفْصٌ مملولكٌ له بشراءٍ أو غيره» ثُمّ با شريكه» 
ورأى قيَّمْهُ المصلحة في الأْحذِء وشريكِ موقوف عليه إذا باع شريكه الآترُ 
إن جوَّزنا قسمة الملك عن الوثّفي, وهو الصَّحيحُ إن كانت إفراراء أو وَليٌ 
حذْلٍ له بعد انفصاله لا قبله أن مات أحدٌ الشَرِيكيْنٍ بعد استحقاق الشّعةٍ عن 
حل لاالتوقوفٍ عليه ين مسجدٍ أو غيره» ولا لقم حذل له ولو بعد انفصاله 
فيما لو ماتٌ أحدٌ الشَِّيكيْنِ عنه م م باع الآخَرُه ولغيره بين الورئة اند بها. 

وهل هناوني صُورةٍ شريكِ الموقوف عليه السَّابِقةٍ الجميع أو بنسبةٍ حصّتِه؟ 
فيه نظرٌء والذي يظهَرُ هو الأوّلُ؛ لأنَّ جهة الحَمْل والوقّفي لعَدم استحقاقي 
الأ بها كالمّدمء وكما لو أعرّضَ أحدٌ الَّيكيْنٍ فإنَ لاحر أذ الجميع. 

(دُونَ الجوَار) ولو مع تاصق روى البُخاري” "عن جابر 1 تإلقة: ١قَضَى‏ 
رسولٌ الله ل ِالّفْعةٍ فيما لم يُقْسَه :9 فإذا وقَمَتِ الحُدودٌ وصرَتٍ الطّرقٌ 
فلا شُفعةً». 


(1) في (ج): #بعوض». (1) في (ج): #مسجدة, 
(؟) «صحيح البخاري؛ (5514). (4) في (ه): لينقسم. 


يم لي ا 

وجلل سوؤنة لواف وا - 

وأماخبّد «جَارٌ الدَّار أَحَنُ بالدّارا"" ونخْرٌه فمحمولٌ على الكَّرِيكِ؛ لأنَّ 
جميعٌ أجزاء مله مجاورةٌ لجميع أجزاء ملك شريكه: فهو أحقٌ بامسم الجارٍ 
مِن المُلاصقٍ جمعًا بينَ الأخبار. 

مه و حُكْمُه ولو جهل أحدٌ 
الشَّريكيْنٍ بِيِمَ 00 سم المُشتري بأن ظّ وكيل البائعء أو قاسمه وكيله في 
مت ان ال 

قال بعضهم : لأنّه ا مك للها ذل ارق المترواوالاكره ريت 
كي يه علد ولق لانن سا فقوي إى الاي مضق 
المَرافق وسوءٍ الجوارء ولهذا اخدّلف في ثبوت الشّفعةٍ به. 

وقال بعضهم: لا يعد أن يكونَ أده بالشّفعةٍ متضمّنًا لنفض القسمق فلا 
جوارٌ حينّ الأذِء وعلى الأرّلٍ لا يرد ذلكَ على قولٍ المُصنِّ دون الجوار؛ 
لأنَّ اماد فيه الجوارٌ في الابتداءٍ. 

ويُوْتَدٌ من كلامه أنّه لو كان بينّهما أرضٌ ولأحدهما فيها أجارٌ أو أبنيد 
فباعَها مع حضّيه ين الأرض لم تثيّتِ الشّفعةٌ إل في الأرض؛ لعدم الشركة في 
الأشجار والأبنية. 

وإنّما تجبُ الشفعة فيه بالخُلطَة (فيما) أي: في مشيّرك (يْقُِ) أي: يُمكن 
انقسامٌه انقساما يُجبْرٌ الَّريكُ عليه إذا طلبّه شريئكُه بأن يُمكِنَ بعد الانقسام 
الانتفاعٌ به مِن الوّجِه الذي كان قبْلّه فلا اعتبارٌ بإمكانٍ نفع آآْرٌ. 


)١(‏ رواه أبرداود (/7010): والترمذي (1114)؛ والنسائي في «الكبرى؟ )1١11/11/(‏ من حديث سَكُرة 
هك وقال الترمذي: حسن صحيح. 


سس مككاها لطيو 

(دُونَ مَا ا يَنْقَِمٌ) كذلكَ وإن أمكنَ انقسامه في الجُملةء فلو كان بيتهما دان 
أو طاحونة أو حمَّامٌ أو بكر فباعَ أحدُهما نصيته فإِنْ كان المَبِيعُ كبيرًا بحيتٌ 
ُمكِنٌ جعْلُ الدَّار داريين. أو الطّاحونة ثنتيْنٍ" لكل واحدةٍ حجران, والحمّام 
حمَامِنِء أو كل بيتٍ منه بيتيْنِ» والبثر بثريْنِ بأن يبن فيها ويُِعَلَ لكل واحدةٍ 
بياضٌ يقفُ فيه المُستسْقِي ويلقي فيه ما يخرّجٌ منهاء ثبيّتِ الشّفِعةٌ فيه ولا فلا. 

ولو اشتَركٌ اثنانِ في دار صَغيرةٍ لأحدهما عشُْرّها وللآحَرٍ باقيهاء فإن باع 
صاحِبُ العُْرٍ نصيبّه فلا شفعة للآحَرٍ؛ إذ لايُجِبَرُ على القسمة لو طلَبَها 
صاحبٌ العشرِء وإن باعَ الآحَرُ نصيبّه فلصاحب العُشر الأخدٌ؛ إذ جر على 
القسمةٍ لو طلبّها صاحبُ الباقي. 


يي 


دقو : «فيما سدم تنازِعه «واجبةٌ! و«الخُلطةًا؛ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ عل 
نوت الشّفعةٍ دفْعُ ضرر مُونةٍ القسمةٍ واستحداث المّرافتٍ في الحصّةٍ الصّائرةٍ 
إليهه وهو الصَّحيحٌ. 

نع عطف عليه لتفسيره وتقبيده قولّه : (وفِيمًا) أي: : وفي مشتّرك (لَايْقَلٌ) 
عادةٌ وقوله: (نّ الأزض) صلة ايُنقل». ثم مل ما لا يُنقلُ بقوله: (كَالعَقَارٍ) 
أي: الأرض (وَغَيْره) مما يندرج في بيْعِه؛ كالأبنية؛ والأشجار الرّطبة وثمرّتِها 
المُقارنة للبيع بلا تأبير"عندّه وإن أَبَرَتْ قبل الل والحادئة بعدّه الَيرٍ 
امبر عند الأ وأصول ماي مراراء أو حَجَر الرّحى الأسفلء واولاب 
النَّابتِ في الأرض تبعًا له» فلو يم منفردًا أو لم يكُنِ العَقارٌ مُشْتَركًا فلا شفعة. 


)١(‏ ني (ه): «طاحونتين». 
(؟) في (ه): ١تأثير».‏ 


7 ةدك اة جين - 

لايُقالُ: لاايصدُقٌ على الأرض مالايْنْقَلُ ِن الأرض فلا يح تفسيرٌ 
ا 0 

نَهَلايْقَلُ عادةً منهاء ويجورٌ أن يُرادَ بالعَقَارٍ معناه اللْفْويُ وهو الأرض 
0 

وخرّجَ بمالايْنقلُ: المنقولُ» فلا شُفعة فيه مُطلقاء نمَمْ إن كان من توابع 
مالاينقَلُ المُندرجةٌ في الييع؛ كحَجَر الرّحى الأعلى والأبواب الممنصوبة» 
والمنائييع»والأفوفي و التساءيي له كاه والقراة الول إجداة :ناو 
اعهدمتٍ الدَّارُ بعد بها ثب ِبتِ الشّفْعةٌ في نقّضِها وإن صار منق ولاه وإِنّما تجبُ 
الشّفعةٌ بِالخُلطَةٍ فيما ذُكرٌ. 


(بالنّمَنٍ الي وَكَعَ عليه ابيع أي: بمثليه إن كان يثلياء وبقيميه وفْتَ البيع 
إن كان متفوّماء فإذاأرا الشّفيٌاأنحة بالشّعة أت بدلك, نم لوزي لمن 
| و خط بعمّه في زمن خيارٍ مجلس» :«أوشرط أو بسبب عَيبٍ في النقص» 


امتنّم الردّبه كحُدوث عيب آخرَ في يدِ المُشيّري لحقّ افع كل من الزيادةٍ 
والحَطَّء ولو قُدرَ المئْليُ غير معيار الشّرع كقنطار بر فالأصحٌ في #الرَّوضَة)0©» 
كأضلِها”' في باب القَرْض أنه أده بمفله. 

قال في «المطلب» : ويظورٌ أن الّيمَ لو ملك القّمَ نفس قبل الاطلاع كم 
اطَلمَأنّه يتعين تعن الأنحة بنفس لثمن لاسيّما الشتقوم؛ لأنَّ المُدولَ عنه إنّما كان 
تعد ولتتل خلاقه0, التَهَى. 


.)87/6( اروضة الطالبين؛‎ )١( 
(؟) «الشرح الكبير' (0/ /01ه).‎ 
,)739 /5( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )7( 


# مككاها جين 


قال الأَدْرَعٌِ: والأرّلُ أصحٌ. 

ولو مُقَدَالمِثْليٌ بالمتعنى السَّابِقٍ في القَضْبٍ أَتَمَدَّ النَّفيعٌ بقيميه وقْتَ 
الأنلِ أو اختَلف النَّفِيعٌ والمُشتَري في قذْر النَّمنِ صُدّقٌ المُشتري؛ لأنّه أعلَمُ 
بما باشَرّه”" منه» ولو كان عرضًا وتلِف واخْسَلَا في قيمته فكذلكٌَ» ولو كان 
التّمرُ مؤجَا د تخير الف بن لعجيل والأذ حالاء والصّبر إلى الل ثم 
الأحذٍ وإن حل بمَوتِ المُشتّري» فإنٍ اختارٌ الصَّبْرٌ إليه م عن له التَعجِيلٌ ففي 
«القطلب» يظورٌ أنَّله ذلك قطمّاء ولو رَضِي المُشَئّري بأخدِه بمُؤجُلِه وقال 
السَّفيعٌُ: «اصبز إلى حُلوله»؛ بطل حقّه. 

وفيما ذكرٌه المُصَّفُ هنا مع ما يأتي تنبية على مَن يُوْحَدُمنه بالشّفعِق وهو 
او ا اا الام 
فلا شفْعة شفعة فيما مُلِكٌ بإرثٍ أو هبة أو وَصبّة أو قسحء ولافي مد الخيار إلا إن 
شرّط للمُشكّري فقَط فيأحُدٌ منه الَّيمُ في الحال؛ لأنَّ المِلْكَ فيه له ولا فيما 
لو اشْتّريا ممًا عقارًا أو بعضّه. 


وأُورد على القَيد الأخير: مالو باع شريكٌ حصّئّهِ بشرْطٍ الخيار له أو لهماء 
ُمَ باع الآحَرُ حضّته في زمن الخيار بيْع بت فإِنَّه لا شفعة للمُشتّري الثَّانِ على 
الأول وإن تأَخرَملْكُه عن مِلْكِه بل الشفعةٌللبائع في الَقْدِ الأول إن كان الِلكُ 
له بن كان الخيارٌ له وحدّه كما أنّها للمُشْئّري فيه كذلاكٌ» فإن وف المِلّكُ بأن 
كان الخِيارٌ لهما وُققّتْ؛ لعَدمٍ العم بزوالٍ الملك, فلو أخدّ مَن حُكِمَ له بيلك 
(1) «منهاج الطالبين» (ص 191). 


5 ةا لا يز 
منهما نّم فم عقدُهما لم تنفيِحٌ شُفْعِيُ كما أن الزَّوائدَ في مدَِّ الخيارٍ لمَنْ 
حُكِمَ له بالمِلُكِء وإنّما تثبثٌ لذي العَقدِ الأوّلِ؛ لأنَّ سببّها البيمٌ» وهو متقدّمٌ 
على ملكه؛ فلو قيلّ: متأخوًا عن سبب مِلْكِ الشّفِيع لم يِذ ذلكٌ. 

وأجيب: بأنَّ الجُرادٌ بالمّك سبئه مجاراء على في الصّورة الثاني 
بالإجازة أن الأوّلَ ملك ين حين العَقْدٍ فملكه لم يتأتََرْ عن ملّكِ الثاني بل 
تقدَّمَ عليه فيد منه بالشّفْعةٍ بعدَ مُضيٍ الخيار. 


هذا وفي قول المُورِدٍ: «متأرًا عن سبب ملك الشّفيع ا» (قصورٌ؛ إذ حقه أن 
برك ماكز ميات ماك من ميك طللفا القع )1ل قير مب كول ماين 
باعَا مر بشرط الخيار للبائع ثم أجيرٌ الأرّلُ فالاو ٠‏ انتهَى. 

وأقولُ: بل يرد أيضًا على قوله نفْسٌ الصّورةٍ الموردة باعتبارٍ شقّها الثاني 
لله كما بصدقُ فيه تأر مك الث عن سبب ملك الأول يصدق تأرُ ملك 
الأرّلِعن سَببٍ ملك الثّني؛ لأنَّ ملك الأرّلِ بالإجازة المُتأرة عن سبب 
ملْكِ النَّانِ وهو البيمٌ» فلا يندفِعُ الورودُ بما ذكَره؛ إذ لا مرح لأحدٍ الجانبين. 

فقوله الو قل متأخرَا عن سبب ملك الشَّفيع لم رذ ذلكٌ» ممنوعٌ ولا بد 
في التملك ين لفط ين جهة لشفي ك «تملّحتُ» أ «اخرثُ الاح بالمفعةه» 
أو حت بالشّعةٍ؛ مع رضى المُنستّري بكون السوض في ذميه حي لارباء 
بخلاف مالو كان بالمبيع صفائح ذهب أو فضَّةٍ والثَّمنُ ين الآخرء فلا كفي 
الرّضىء ولا بد من التّقابض في مجلس الْأََذِء أو قضاء القاضي له بِالشَّعة إذا 
حضّرٌ مجلسه وأنبَتَ حقّه فيها وطلبه» أو تسليم النَّمنِ للمُشمَريه فإن امتدمَ من 


)من (ك) (ن). 


-020: اككككتتتتتئ 55ت 5 
نّم" حلي بيه وبيته» أو رُفمَ الأمٌ إلى القاضي ينمه التّسلّم" أو يقب 
عنه؛ وحيثٌ مَك بدون تسليم الهوضي لم يكُنْ له تسل" القص حتى يوي 
اليهوضٌء وإن سل المُشتري الشّقصٌ قبل تسليم النّمِه » فإن طالبه وعجر أمهل 
ثلاثة آم فإن لم يُحضِزه فيها فسَيعَ القاضي تملكه. 

(وَهِيَ) أي: الشّفعة (عَلَى القَوِْ) بعد علْم الشّفيع بالبيع» ولو بإخبارٍ مقبولٍ 
الرُوايقٍ: أو عدو التّواتِ أومن وقّعَ في قلبه صِدْمُ فلو لم يعلّم حب مَضَى 
يسنونٌ فهو على تفْعتِه والمُرادُ كما في #المَطلب» و«الكفاية؛”) بكونها على 
القَورِ: هو طلبّهاء نحو: «أنا مطالِبٌ بها لأتملّكَهاء. 

ل 0 
يباور ولو بنائبه إلى المُسْتَرِي أو الحاكم لطليهاء فإن عجر عنهما أشهَدٌ 

والمُعتبّرٌ في المُبادرةٍ العادةٌ فلا يُكلفُ العَدٌَْ وله الاشتغالٌ بصلاةٍ وأكل 
وقضاء حاجة دخلّ وقثهاء ولا يجب الإشهاة إذا ساف فر طالب أ ول فيهء 
بخلاي نظيره ب ين ال بالقيٍ» وفزق بأن تسليط لشفي على الأخحل بالشّعةٍ 
أَفوَى مِن تسلّط الُشئّري على الو بالَيب» ألا رى أن ليع نض تصرّفاتٍ 
المُشتّري مِن وق وهب وبيع وغيرها أل بالشّفَعةٍ. 

وإذاأث شهدَ فليْشْهِدْ رجليْنٍ أو رجلا وامرأتيِن» فإن أشَهدٌ رجلا ليحلف معّه 
لم يكْفي؛ لأنَّ بعضّهم لا يحكمٌ بها نقلّه ابن الرَهْمَة عن الرويَانيَ ثم قال :ولا 
د الاكتفا بذلكَ على رأي» وهو قياسُ ما قاله في ال بالعيب. 


(1) في (ج): #تسليمه». (1) في (ه): «التسليم». 
(؟) في (ه): اتسليم». (4) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» ,)510//١11(‏ 


وين اك 

وقال الزَّرْكشِيُ: إنَّه الأقرَبُء وبه جِرَّمَ ابنُكَجٌ في «التّجريدِ)» فإن عجر 
عن الإشسهاد لم يلرّمه لت الله وحبثُ وجب الإشهاة فادعاه وأنكره 
المُشبّريء قال المَاوَرْوِيٌ” والرُويَانِيٌ نيد : القول قولُ الشِّيع. 

قال في «الأنوار»: قال البَمَوِيٌ في «التّعليقٍ»: إذا وجب الإشهادُ فقال: 
«أشْهَدْتٌ فلانًا وفلانًا» فأََكَرٌ لم يبطل حي 

قال القَمُولِيٌ: ويظهَرٌ مجيءٌ الخلائ المُتقدم في الضَّمانٍ والوّكالَة. قال: 
وكذا لو اخملا في السّفرِ لأجل الشّفعة. 

(فَِنْ أَخَرَهَا) أي: : الشّفعة بلامُذْرِ يني : أترَ الطَّلبَ بها بأنْ ترّكَ إعلام 
المُشتّري ي والحاكم بنفْسِه أو نائبه (معَ القّدْرَة) على أحيهماء وإن أشهّدَ أو ترك 
الخروجّ للمُشئّرِي الغائب كذلكٌ حيثٌ لا حاكمَ مع تيسّرِهه أو ترَكَ الإشهاة عند 
العجز عنهما (بَطَلَتْ) أي: سقط حقّه من الألٍ بها لتقصيره. 

بخلافي ما إذا أَخَرّه مع العجْز عنه بأن عجرٌ عن المُشتّري والحاكم والإشهاد؛ 
كأن فَقَدَ الحاكمٌ والشّهودٌ وغاب المُشتّري» ولم يتأت الخّروجٌ إليه بنفيسه أو 
ذائيه لنحو خوفٍ مع عدم رفقة تمد ومفرط حر أ برو وكمرضه أو ييه مع 
عدم من ينوبُ عنه فيه أو مع عذر كاننظار حضور بعض الشفعاءإذا كان غائباء 
وانتظارٍ حلول النَّمِنِ إذا كان مؤْجلَا وحضورٍ وقْتِ صلاةٍ أو طعام أو لْبسٍ أو 
قضاءِ حاجةٍ» أو كان في حمّام أو ليلء وكذا حضورٌ وقْتِ دخولٍ حمَّامٍ عادة 
وقزبُ دخول ليل بأن لم يق ين الها مع ما يجاوٌه مما هو في حكوه ين أوائل 
اليل ماي سَحُ الطب فيما بظهَر وفيما سيأني عن «الأنوارة" [شعارٌ بالأوّل. 


3 


)١(‏ «الحاوي الكبير» (لاث 417 7). (؟) ابحر المذهب؟ (ل9/9), 
() «الأنوار» للأردبيلي (؟/ 47). (4) «الأنوار» للأردبيلي (؟/ 97). 


# يككانها لجيوة - 

ولا يلرّمُه تخفيفُ الصَّلاق والاقتصارٌ على أقلّ مايُجِزِئٌ والكلامٌ في مسأل 
اللِّل كما هو ظاهرٌ حيتُ لم يُمكِنْه إعلامُ المُشتّري بلا مشفَةِ لكونه عنده» أو 
بالقُربٍ منه ونحو ذلك ولو تمكّنَ من إثسهادٍ جيرانه ليلا أو مؤاكليه” لو كان 
على طعام فتَركّه ففي بطلانٍ شفعيه وجهان للقاضي أظهرٌُهما: لاتبطل» ولو 
رن شغلا بشُغل بأن فرَعٌ مين الأل ودخل الحمّام بطل حم إلا أن يكونَ له 
حاجةٌ مرهقةٌ قاله في «الأنوار»©. 

(وَإذَاتَرَوّجّ) أحدٌ الشَّريكيْنٍ (امرَاَه) أو خالمها (عَلَى شِقْص) مِن المُشتَركِ 
أو أمتّمها إيّاهء أو صالح به عن دم أو جعَله أجرةٌ أو جعلاء أو قرضاء سوا 
كان جميعٌ نصيبه أو بعضّه (أَكَذَّهُالشّفِيعٌ) وهو التّرِيكُ الآخرٌ ججوارًا (بمهرٍ 
المِملٍ) لتلك المرأةوقْتَ الإصداق والخُلع في الأولى والتَانة ومتعةٍ الل 
لهاوفْتَ الإساع في الال وقيمة الدّيةِ وفتَ الصّلح في الرابعقه وأجرة الِفْلٍ 
وقْتَ الاستئجار في الخامسة, وبعدَ تمام الحمل في السّادسةٍ» وقيمته بعدَ ملكِ 
المُستقرضي بقبضه في الصّابعة» وإن كان المُتَرضٌ يرد اليكل الصُوري. 

(وَِنْ كان القَمَاُ) أي: المُستحقُون الأدَ بالشّفعةٍ (جْمَاعَة) ائنيْنٍ فأكثرٌ 
(اسَحَفُوها) أي: الأحلَ بها (عَلَى قَدْرِ الأملاك) لاعلى عدد الرُؤُوس؛ لأنّها من 
مَرافقٍ الِلْكِ فتتقدّرُ بقدُره؛ ككشب المُشْتَرك ونّتاجه» وثماره؛ فلو كانت دارٌ 
بِينَ ثلاثة لواحدٍ نصفُها ولآخَرَ تلا ولآتَرَ سدُّسُهاء فباعَ الأول حصّتّه أل انان 


ج#و# 


(1) في (ه): تموكلة». )١(‏ «الأنوار» للأردبيلي (؟/ 97). 


كط اةنة نيلا - 


دفضن) 
فالقِرَاضٍ 

وهو عَقَدٌ يتضمّنُ دفْمَ مال الآحَرِ لنّجرٌ فيه والرّبحُ”' بيهم 

(وَللْقِرَاضٍ أَرَبْعَةُ شَرَايِط): 

أحدّها: (أَنْيَكُونَ) واقمًا (عَلَى نَاضٌ) بتشديل الضَّادِ(مِنَ الدَّرَاهِم وَالدََّاِير) 
المضروبةٍ الخالصة, وتقدَّمَ في المّرْكة أن الَّضَّ هو الدّراممٌ والدّنائيرٌ فما 
بعذه بان له كما تقدَّمَ هناك بخلافٍ غيرها كالشُروض والمّنافع والقُلوس 
الي السَبائكِ والحُليٍ والدّراهم والدَّنائير المغشوذ شق وإنْ استمّرٌ في البلد 
رواجهاء : نعَمْ إن كان غشُّها مستهلكًا جارٌ الِراضٌ عليها كما قاله الجُرْجَانُ 00 

وشَيِلّتْ عبارنّه الذَّاهمَ والدَّنائيرَ في ناحيةٍ لايُتعامَلُ بها فيهاء ونقل العَرّاليُ 
الاتّماقٌ عليه ويُوافِقّه قولٌ ابن الَّفْمَةِ: والأشبَةُ جوارٌه على نقد أبطَله السّلطانُ. 

وإن نظَرٌ فيه الأدْرَعِيُ انامز رموه رجي سس لانو اواك كزان 
الإمامٌ عن شيخه إلحاقّها بما يروج م من الفلوس'" 5 

(١‏ القّاني: (أَنْ يَأدَنَ رب المَالِ) أو وكيله؛ أو وليه (للْعَامل ل في التَصَرّف) إِذْنَا 
(مطلقَا) عن التّقِبيِ بنوع أو حالة كونٍ النصِرِّفٍ مُطلفًا عن ذللكَ» (أوْ) مقيّداء 
لكن (فِ فِيمًا) أي: في نوع (لايَنقطِع وود وفْتَ العَفْدِ في موضع التصرْفٍ 
(َالِيَا) متعلٌّ بالمَنفئ أي : ينقطِعٌ ون ندَرَّفي غير وقْتِ العَقْدِ وموضع التَّصِرّفِ 
وذلك كالب والثّيَْاب والحيوان» بخلافٍ اليل البَلْقِ والحَرٌ الأدكن» وهو 


)١(‏ في (ه): «والربح مشتركه. (؟) في (ج): «المعاملة». 
() ينظر: «أسنى المطالب» (0785/5. (1) في (ه): «والبزه. 
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- وكابها لجبر 55 - 
ماحد شبهًا مِن السّوادٍ والحُمرةٍء والياقوتٍ الأحمره والعَبِيدٍ الَخْصِيانِء ولحم 
الصَّيدِ بمُوضع العزَّة ولو عيّنَ الرّطْبَ حال وجوده في ذلكٌ الموضع صح. 

وهل يرتفِعٌ القراضٌ بانقضاء زمَنه أو يستيرٌ حنّى يجي أوانه مِن التّنةِ 
الأخرى؟ فيه وجهانء ولو أَؤِنَ فيمايعُمٌ وجودٌه فانقطّمَ لعارض لم ينفيسخ 
قطمّاء وإذا أَذِنَ له مُطلقًا د تقيّد بالعْرفِ أو عيّنَ له نوعًا لم يتجاوزه. 

وإذاعيّن البزّ تناو كلّ ما يلَسُ من المنسوج ين كَنَانٍ أو قطن أو إبريسَم أو 
صّوفٍ دون الفُرشُ والأكسية والبُسطء وفي لتاب المخيطة وجهان. 

أو الطَّامَ تناوّلٌ الجنطة دون الدَّقيقٍ أو الفاكهة, قال في «الاستقصاءا: الذي 
يقتضِيه المَذَمَبُ أنه يدل فيه الطب والعنبُ والبطّيخ وَالرّمَانُ والسّفرجل 
وسائرٌ الفواكو» دون ابول والقنَّاِ والخيارء ولو شرّط ألا يتصرف إِلَّا في سوق 
معيّنِء أو في البَرّ دون البحر» أو بالعكس صصح أو أنه لايتصرّ فُ”" إلا في حانوتٍ 
معيٍّء أو إلّا مع زيدء أو ألَّا تشئّريَ إلا هذه السّلعة لم يصح. 

(3) التَالتُ: (أَنَْغْتَرِط”) رب المال أو ناته (له) أي: للعامل في العَقدٍ 
(ججزْء1) مهيا (مَلُوم) بلجي كالتصف والرّبع (منَ الرْج) أي : ربح جملةٍ 
المال؛ ك «قارضْمّْكَ والرّبح بيتنا» فيتناصمَانِه وإن لم يقل يقل «مناصفة». بخلافٍ 
«قارضّْكَ على أنّالرّبحَ نا أثلانًا أو أرباعًاك» فلا يصِحٌ مالم يُبيّن فإن قال: 
«قارضْتُك بِالنّصفٍ صح. 

قال في «الأنوار»”": والمّشروطٌ للعامل فلو قال المالكُ: «ما شرطْتٌ فهو 
نصيي* وقال العاهل: ابل نصيي»؛ دَق أي: العام يمه. الى . 


)١(‏ في (ج): «يجرز. (1) في (ه): ليشرط2, 
(؟) «الأنرار» للأردبيلي .)1١1/5(‏ 


15 ل ا - 

فلو شرّطٌ جميمٌ البح لنفيسه كأنْ شرّط في مقارضة شريككه في مالي بيتهما 
نصفَيْنٍ استواةهما في الرّبح؛ أو شرّط جميته للعاملء أو سكت عن الوب أو 
شرّطٌ جزءًا مبهمًا نحوًّ: :على أنَكَ إن ربخت ألما فلك نف الرّبح» أو لفن 
فريُعٌهء أو إن انّجرتٌ في اليرّ فلك نصفُهء أو في المتّيل فريمُه أو معلومًا بغير 
الجرئيّة كدرهم أو ديسار» وكنصفي الرّبح لا دينارّاء وكدرهم لي والباقي بِيئنًا 
بالسَّويّة أو بالجزئيّة وغيرها؛ 0 كنصني الرّبح ودينار أو شرّط له ربح صنفي 
معيّنِء أو ربح أحدٍ الألفيْنِ؛ أو جزءًا معلومًا منه. لم يصِمٌ القراض. 

وأفهمَثْ عبارته أن لايضُرٌ سكوتٌ رب المالٍ عن نصيب نفيِه من الرّبح 
وهو الصّحِيحٌ؛ لأنّه مالم ينيسبْه للعامل فهو له بحكي الأصل» بخلافي مالو 

شرّط لنفيه جزءا مجهولا أو معلومًا بغير الجزنيّة يّة أو بالجزئيّة وغيرها. 

ولو قال: «حذٍ المال وتصرّف فيه والرّبحُ كله لك فقرضٌ صحيمٌ» أو «كلّه 
لي' أو «أبضعْيُكَ؛ وسكت عن الرّبح فهو إبضاعٌ أي: توكيلٌ بلا جعل؛ أو 

ل 2 . 01 03 0 2 ل م8٠‏ 3 

«أبضعْتكَ ولك نضفف الرّبح أو كله فقراض فاسكء وإن قال: «خذه وتصرّفْ 
فيه بالبيع والشّراءِ» وسكت عن الرّبح» فهل هو إبضاعٌ فلا شيء للعامل؛ أو 
قِراضٌ فاسدٌ فل أجرٌ المثلٍ؟ وجهان أقرثهما الأول فيما يظهرٌ. 

(وَ) الرَابِحُ: (الَابْقَدّرَ) أي: القراضٌُ أو التَّصرّْفُ (بِمدَّةِ) كسَنة؛ لإخلال 
التقدير بمقصود القراضء فقد لا يجدٌ راغبًا في تلك المُدَةٍ 

قال في «الرَوضَة»!" كأضلها"©: فلو وقَّتَ فقال: «قارضْتُكَ سنتف فإن منعّه 

2# 8 ا 0 

مِن التَصِرّفٍ بعدّها مُطلقًا أو من البيع فْسَدً؛ لأنه مخِل بالمَقصود. وإن قال: 


.)14 /5( «الشرح الكبير؟‎ )١( .)177/0( قروضة الطالبين»‎ )١( 


# ميككاها ليو 


1 


«على ألا تشدّر ي بعدَ السّنةِ ولكَ البيُ» صم على الأصحٌ؛ لأنَّ المالكٌ يتمكّنْ 
ين منِْه بين الشَّراءِ متى شاء بخلافي البيعء ولو اقتصَرٌ على قوْلِه : اقارضتّكَ 
سنةً) فسَدّ على الأصمٌ. ولو قال : اقارضْتكَ سنةٌ على ألَّا أملِك القَسْم قبل 
انقضائها» فسَدَ. النّهَى. 

وفيه تصريحٌ ببجوازٍ التَّديرٍ حيثٌ لم يقتصز عليه ولم يتضمّن المَنمَ ين 
البيع بعد المّدَّةِ خلاف ما أفادثه عبارةٌ المُصنّي. 

وقوله : مدو احترازٌ عن التََّديرٍ بمشيئة أحدهما ك «قارضتُكٌ ما شِيْتُ» 
أو «ماشئتٌ شفْتّ»» فإنّه يجوز كما صرّحَ به المَاوَرْدِيٌ"! قال : لأنَّ ذلك شأنٌ 
العُقَود الجائزة ومن الشَّرائطٍ أيضًا عدم تعليق القراض أو التَّصِرِّفِ فلو قال: 
«إذا جاءً رأسش الشَّهرِ فقَدْ قارضمُّك» أو قال: «قارضْيُكَ الآنّ ولاتتصرّف حبَّى 
ينقضي الَّهرُه لم يصِح. 

والعلمٌ بقذر الدّراهم والدّناي وكذا بصفتها كما في «المهذّبِ»”" وتبعه ابن 
الرفْعده فلو كانت مجهرلة لم يصِحٌ» وتعييثهاء فلو قارَضّه على أحدٍ الألفيْنِ أو 
على دَينٍ في ذم أو ذمةٍ العامل أو غيرهما لم يصِحٌ بخلاف ما لو قارّضَه على 
دراه عند غيره وديعة أو مغصوبة أو غيرّهماء لتعيبنها" في ييه. 

نَم لو قارَضَه على درا هِمَ أو دنانيرٌ غير معيّةٍ نم يه في المجلس جار كما 
رجّحّه في ارح الصَّغيرٍ» ونقلّه في «الرّوضّةه!» كأضلها © عن قط القاضي 
والإمام, ومثلّه يجري في مجهول القَدرِ كما قال شيخ مشاييخنا”' وغيرٌه؛ وكذا 


.0701/114( «المجموع شرح المهذب؛‎ )١( .0017 /9( «الحاوي الكيير!‎ )1١( 
.)1١1//0( في (ج): التعينه1. (4) «روضة الطالبين»‎ )7( 


() «الشرح الكبير» (8/5). (0) «أسنى المطائب» (9/ 41 8). 
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المُبهِمْ كأحدٍ الألفيْنِء فيصِحٌ إذا عيّه في الممجلسء وبه صرّحَ ابن المُقرئ» وإن 
استظهرٌ شي مشايخنا عدّمٌ الصَّحَة بخلافي مالو عَلِعٌ في المَجلسٍ الجنسّ 
والقَدرٌ والصّفة فإنّه لايصِحٌ على الأشبّه في «المطلب». 

ولو كان بينّه وبين غيره دراهِمٌ مشتركةٌ» فقال له: «قارضْتّكَ على نصيبي 
منها» صحٌ؛ لأنَّ الإشاعة لا تمتمُ التصرِّفَء قاله المُتولي”». 

ولا يجورٌ على غير المَّرئِيَ كما قاله المَاوَرْدِيٌ؟"'» لكن قال الشّبكيٌ: الأقرّبُ 
الجُوارٌ؛ لله توكيلٌ» واختصاصٌ العام والمالك بلزيج واشستراحهما فيه قلو 
شرَطًا جميعّه لأحدهما لم يصع كما أذ شَعَرَتْ به عبارثه في الشّرطٍ الث وكذا 
لو شرَّطًا بعضّه لثالث إِلّا أنْ يكونَ مملوكٌ أحدهما. 


ولوقال: «نصفُ نصيبي لزوجتي مشلا صم وهو وعْدٌ هبةٍء ولو قال 
للعامل: «لكٌَ كذا على أن تعطِي ابنَكَ”" أو امرأنَكَ نضْمّهه» فقال القاضي أبو 
حامدٍ: إن ذكَرّه شرطًا فسَدَ القِراضُء وإلّا فلا. 

قال شيخ مشايخنا: وظاهرٌ أنَّ هذا شرطٌ» فالأوْجَة أن يُقالٌ: فسَدَ القِراضٌ» 
إِلّا أن يريد به غيرٌ التّرط. 

(وَلَا ضَمَانَ عَلَى المَاِلٍ) في مالٍ القراض بتكفِه أو غيره كالوّدِيع بجامع أنه 
أميرنٌ فيُصدَّقٌ بيمينِه في تلّفِ المالٍ وردّه على المالكء فإن ذَكَرٌ سببًا للتَّلفِ ففيه 
تفصيلُ الوّديع الآت في تحله وفي جنيمه وصفيه وف قذرهه وإن قبشّه جا كما 
في #الأنوار»”*» وفي أله باع أو امْستّرىء وفي أنَّ الماللكٌ لم بْ ينْهَهُ عن شراءٍ كذا بأنْ 


(1) ينظر؛ #روضة الطالبين» (119/6). (١؟)‏ «الحاوي الكبير؟ (7/ 00184. 
(5) في (ه): اابتتكة, (4) «أسنى المطالب» (7/ 408 ). 


(0) «الأنوار» (111/5). 


حككاا لقيو 


3 - 
واقَقَّه على الإِذْنِ فيه ثُمّ اذَعى اله عنه. أمّا لو قال: «ما أُذِنْتُ لك في شرائمك» 
فالقولٌ قوله. وي الراءِ لنيسه وإن كان رابمًا أ للقراض وإن كان خاسرّاء 
وفي أنه لم يرتخ أصلا أو لم يربخ إلا كذاء فإن قر ريج ثُمَ ادعى غَلطًا أو كذبًا 

لم يُقبل. 

ل 0 
أشبَهَهُما بل أصحُهُما كما قال الأَذرٌ عِي": تحلينه» وبه جرم بن شريج ابن 
حبرا أو ثم اعى أله حير وأمكنَ كأن عرض كَسادٌء أو أنه دما اذ شتّراه عيب 
واستّردٌ لشن وتلف بيده صُدَّقٌ بيمينه وهو على أمانيه. 

(إلَابِعُذْوَانٍ) منه؛ كأن قصّرٌ في حفْظِه » أو استعمَله لغيرٍ جه القراض» أو 
سار ب بلا دن في السَّفْر أو في البحر بلا نصٌ عليه» أو خآّط مالّ مقارضه بمال 
نفيسهء أو بمالٍ مقارض له آخرّء أو بمالٍ آخرٌ لذلكَ المُقارضء وقد قارّضه 
عليهما في عقديْنِء أو أَحََدَ للِراض ما يعجِرٌ عنه» أو قضّرٌ ‏ ثوب القراض أو 
صبّفّه بلا إِذْنِ كما قال الإمام. 


ولو مات العاملٌ لم تُسمَع الذّعوى على ورقته إلا إن ادعى تفريط موريهم» 
أو أن المال بأيديهم؛ فيحلفون على نف العلّم في الأولى» وعلى الت في الثَانية. 

ولو مات ولم يُوجَدْ في نركته ماايصلُحٌ أنْ يكونّ مال قراض» ففي «فتاوي» 
ابن الصّلاح له لا يضمن وعنها أيضا أنه إذا سات ولم يوذ مال القراضس في 
تركيه أنه يضمَنٌ» وقال السّبكيٌ: :إن وُجة في تركيه ما يمنأ يكون استراء 
بمالٍ القراض للتّجارة حول عليه ويُوفَى منه مقدَّمًا على الديونٍ» وإن لم يُوجَدْ 
ذلك لم يذ يضمَنْ» ويُحمَلُ على أن مال القراض تف . انتّهَى. 


84 /6( فقرت المحتاج)‎ )١( 


لكلل سكاجا - 

ويؤيّدُه قول”" الجُوريّ: لا يضمن عامل القراض إلا أن ينبت أنه فرّطَ» وإن 
مات وفي يده أعيانٌ تصلُحُ أن تكو لمال القراض فأفّى ابسن الصّلاح” بأل 
يُحكَّمٌ ببقاء مال القراضص إذا لم 7 تم بي بخلافٍ ذلك لأصل بقاء مليهء وشأن 
مال القراض التّقلبُ فيهء فلا يُحكمُ بعدَّيه لعدم العَينِ المَعقَودٍ عليها 

ّم يَف أن يُوفَى من الأعيانٍ رأسُ المالٍ نقدًا مين غير زيادةٍ؛ لأنّ نمك فيما 
زادَ والحالّةٌ هذه وذكرَ أنه لو ئبَتَ عليه دراهمٌ بعضّها قِراضًا وبعضّها في ذمّته 
وماتٌ ووّجِدًَ في تركته مال ولم يئيْث أن عينُ مال القراضصء فإن ثبَتَ أنه كان 
في يده رأسٌُ مال لنفيسه يجورٌ أن تكونَ التَّركةُ منه. ويجورٌ أن تكون ين مالٍ 
القراض لكونه ين جسي ما أذِنَ له في التّجارة فيه ولا بين قُسمَتٍ التّركة بينّهما 
على قذرٍ المالينه وإن لم يثبْت اشتمالُ بده على غير رأ مال القراض تعيئتٍ 
التّركةٌ لجهة المُضاربة. 

(وَإِدَا حَصَلّ) في المالٍ (رِبْحٌ وَخُسرانٌ) قبلّه أو بعدّه برُخصيء أو تعيّبَ 
مُطلقًا أو تلف بعضّه بعدَ النَصرّْفِ فيه ولو بالشّراءِ به فقَط بآفةٍ سماويّة أو جناية 
أجنبيٌ كنخو غصب وسرقةٍ تعد أن بديها. 

(جُبرَ الحُسْرَا نار ب لأنَّه وقايةلرأس المالء ولأّه تصرّفَ في رأس المالِ» 
فلا بأد شيا من الوّبح حتّى يرد إلى المالك مل ما تصرّف فيهء بخلافٍ ما إذا 
لف بعضّه بماذُكرٌ قبل الّصرْفٍ فيه» فلا يُجبرُ بهه بل يُحسَبُ من رأس الما 
لان اعد لم يتم بالمَملء وما إذا د دل الجناية المذكورةء إن يسعيرٌ 
القراضٌ فيه؛ ولكلٌ منهما المُخاصمَةٌ إن كان في الما ربمٌ» وإلّا فللمالك 


(1) في (ج): تكلاما. 
(؟) افتاوى ابن الصلاح' (1/ 014 


فقَطْ وما لو كان تالف جميعٌ المالء فإنَ القراضٌ يرتفِعُ سواءٌ أكانَ التَفُ 
بآفةِ سماويّة أو غيرهاء لكن إن كان بإتلافٍ المالكِ استقرٌ نصيبٌ العامل من 
الرّبحء أو بإتلافٍ أجنبئ وأَخَلَ البدَلَ بق القِراض فيه كما قاله المَِّحانٍ تبعًا 
للإمام. 

قال في «الخادم»: وحكاه القاضي الحُسينٌ عن القَفَّالِ في" الأولى» وقيّده 
بما إذا كان الإتلافٌ بعد التّصرّف أمّا إذا كان قبله فإنّه ينفح القِراضٌ؛ لأنّه 
لم يتعلَّقُ به حقٌ العامل بعدٌ. انتَهّى. 

أو بإتلافٍ العامل فنقلَ النّيخانِ!" عن الإمام أنه يرتفِعٌ القراضٌ. ُمٌ بحَنًا 
ما حاصِله أنه كإتلافٍ الأجنبئ؛ وبه صرّحَ المُتولّي» وقياسٌُ إلحاقه به أنه 
يتقِّدُ ذلك بما بعدَ النَصِرِّف كالأجنبيٍ على ما تقدّم وأنّه في إتلافٍ البعضي 
كالأجنبي» فيصل فيه بينَ ما بعد الصِرِّفٍ وما قبله وأنَّ ظاهرٌ ارتفاعه بإتلافٍ 
المالكِ لا فزق فيه بينَ ما بعد التصرِّفٍ وما قبلهه كما أنه لو تلف بعضّه بفعله 
حُسبَ من رأس المالٍ من غير فرْقٍ بِينَ ما قبل التَصوّفٍ وما بعدّه؛ فليتَأمّل. 


+ #ه# 


)١(‏ في (ه): في المدرسة'. 
(؟) «الشرح الكبير؛ (78/5)) واروضة الطالبين» (5/ 19). 


(فصْن) 
والمساتاة 
وهي أن يُعايلٌ غيرّه على شجر ليتعهده بالسّقي والثّبية على أنَّ ار لهما 
(وَالمُسَائَاةٌ جَائِرَةُ) بالإجماع؛ وإنّما يجودُ استقلالا (عَلَى النَخْلٍ) حنّى 
على فُحولِها كما قاله الأَدْرَعِنُ:'2» وبه صرَّحَ صاحبٌ «الخصالٍ». وإنٍ اعتُرضَ 
عليه بأنّها ليست في معنى الإناثٍ الممنصوص عليها (وَالكَرْم) دون غيرهما ِن 
سائر البقولٍ والأدوع والأشجار المُثمرة كالخُوخ والخلاني ومنها المُقْلٌ كما 
صحّحّه في (الرّوضَةا”"» وإن رده الإسْتوي. 
أمّا جوازُها على التّخل؛ فلخبّر الصّحيحيِنٍ" أنه يك عامل أهْل حي وفي 
رواية: دقع إلى يهود تير لها وأرضّها بِسَطرٍ ما يخرّحٌ منها من لمر أو ذرع. 
ا يه 
من" ثمرتهما فَجُوّزتٍ المُساقاة فيهما رفقًا بالمالكِ والعامل والمساكين. 


د 


وأمًا امال ساف لبيرت ولاه في معنى ما ور عَم وجوب 
الزّكاقٍ وعدم تأني الخَّرصٍ في ثمرته» ومحلٌ انع إذا فر دَ بالمُساقاة. فإن ساقا 
عليه تبعا لنّخل أو عنب فالأصحٌ في #الرَّوضَةٍ)” الصَّحّةُ كالمُزارعة بالشّروطٍ الآتية 
فيهاء وظاهرٌ كلام لمُصتُفٍ صعَّةالمُساقاق على تسج مُثمرء وهو كذلاك إذا كان 
قبل يُدرٌالضّلاح» ولابدٌ ين كو الشّجرٍ مغروسًا مريً معيّنّا فلا صصح على وَدِي 0 


,)١6١ /0( دقوت المحتاج» (9/ 797). (؟) «روضة الطالبين؛‎ )١( 
.)1981( (؟) «صحيح البخاري» (1818): و#صحيح مسلم؛‎ 
.)1١19/57 /( (4)في (ه): ذفي1. (5) «روضة الطالبين»‎ 


(7) كتب في هامش (ج): «بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد التحتائية وهو صغار النخل. محلي". 


مككاها ليد لفق 


ليغرسّه ويتعهّدَه والنَّمرةٌ بيتهماء ولاعلى غير مرئئ ولا على مبهم كأحدٍ 
البّساتين. 

قال ثيح مشايخنا!: وظاهرٌ أنه لا يأني هناما مرّ في القراض من الاكتفاء 
بالرّؤبةٍ وبالتَّميين في مجلس العَفْدِ؛ لأنَّ ذلك عقدٌ جائرٌ وربحُه من تصرِّفٍ 
العام» وهذا لازمٌ وربخه ين عيْنٍ الأصل فاحتيط له. انتهَى 

ولو عبر المُصتُّ بالهنب بدل الكزم سلِم مين النَّهَى في مسلم”" عن تسمية 
الهنب كرمّاء وأنَّ الكزمَ الرّجلٌ المُسلءٌ أو قَلْبُ المُؤْمنء وكأنّه اركب ذلكَ 
بيد أن لني ليس للتّحريم. 

(وَلَهَا شَرْطَانِ): 

(حَدُهُمَا: أَنْ بَُدْرَهَا) العاقدٌ أي : العمل فيها (بعُدَِّ مَعْلُومَةٌ) يبقى اشح 
فيها ويُمرٌ فيها غالبًا عندَ أهل الخجبرؤء فلو أبَدَها أو أطلَقّها أو قدَّرها بِمُدّة لا 
ييقَى فيها الشّجرٌ غالًا عند أهل الخبروء أو بمدّ مجهولة كإدراكالتّمرةء أو لا 
يور ها الجر غالبا بطَلتْ» وله أجرةٌ الضْلٍ في اربع وكذا في الث بها 
كما هو ظاهرٌ لافي الخامسة إن عم أو َه لا يُِرٌ في ذلك الزَّمِنِء كما لو 
قُدْوَتْ بِمُدَةِيُِرُ فيها الشَّجِرٌ غالبًا فلم يور أو أَثمرٌ بعدّها. 

وإن استرى الاحتمالان'" أو جو الحال فله أجرة المثلٍ وإن لم ينزه لأنّه 
عمل طاممًاء ولو ساقاه عشْرٌ ينِينَ مثلا والشّمرةٌ دلا توق في العاشرةٍ صكّتْ» 
والأعوامٌ بمنزلة الأشهر بن العام الواحد فإن وُجدّتْ قبل العاشر أو بعدّها 
فلاشية له في لتر إذْلم يطمع في شيء منهاء ولا أجرة له أيضاء ولو فرعت 


.)171410( «أسنى المطالب» (5/ 7944). (1) #صحيح مسلم؟‎ )١( 
في (ج): «الاحتمالات».‎ )7( 


ولب ونةالطقلك مان ةاجنلا - 
المُدَّةٌ المُعّةُ وعلى النّخلٍ طلعٌ أو بلح فللعامل حصّه 

قال الشَِّخَانِ("': وعلى المالكِ تعهّدُه إلى الجذاذِ قال الأذْرَعِيُ!": ولم ينقله 
ابن الرَفعَة إلا عن الشَّافميَ؛ وفي «الانتصار» و«المرشد» : أنَّ تيد عليهماء ؛لأنّ 
لمر مشتّركةٌ بيتّهماء ولا أجرةٌ على العامل في تبقيّة حضَّيِه إلى الإدرال؛ لاله 
يستجقّها ثمرةٌ مدركة بحكم العََدِ. 

ولو أدركالشَّمرَ قبل انقضاء المدّةِ ْم العامل أن يعمل بقيّتّها بلا أجرقء ولو 
وُجدِتَ التّسرةبعدالَْدِ وقبلَ عمَلٍ العامل سوا #أكان قبل قبضهه النّسجرة أم 
بعّه استكقٌ حصته ين التّمرق وعلية أجرة مما استحقٌ حَقّ عليه من العَمل. هذا 
حاصلٌ ما في «الجواهر' هنا عن المَاوَردِيٌ. 

ّم أعاة” المسألة وحَكّى عنه ما يُوافقُ هذاء إلا أن فرّعَ استحقاقه قبل القّبض 
تالا الال سريت فى رعر ال لق الس عن ماين 
واستبعدَه أنه لم يقل أحدٌ أن شريكٌ في الشَّجِرِ حبّى يكونّ حدوثُها على ملكهماء 
وإنّما هو شريكٌ في التَّمرةِ واقتصّرٌ غير في التّقل عنه على هذا المّاني. 

وقال الإمام: إن وقمَ الاستغناء عن جميع الأعمالٍ أو معظيها لم يستحِقٌ؛ أو 
عن بعضها كالسّقي في اَن المقطيرة فإن كان المُستغنى عنه معظّمْ الما أو ما 
لايُسامَحٌ بمثْله استحقٌ حَنّ من الثّمرة بالحسابء ويُخَالِفٌ ما قاله المَاوَرْدِيٌ مافي 
«فتاوي» القاضي إذا شرّطً المالك على العامل أعمالًا تلزمه أي: تلرّمُ العاملٌ 
فأئمرّتِ الأشجارٌ والعاملٌ لم يعمل بعص تلك الأعمالء استَحقٌّ من القّمرةٍ 
بقذْر ما عمِلٌ» فإن عمل نضف ما لِزِمّه استسَقٌّ نضف ما شرّط له0. انيَهَى . 
)١(‏ «الشرح الكبير؛ (77/5)؛ واروضة الطالبين» (191/8). 


(؟) دقوت المحتاج» (5/ 94). (©) في (ج): عات 
(4) ينظر: «أسنى المطالب» (101/15). 


س حيككانها ليع 


وما ذكَرٌه النّيخانٍ"" وغيرُهما من أنه لو وقَعتٍ المُساقاةٌ على عيِنِه وعامل 
غيرّه انفسكَتْ ركه العمل وكات القّمرُكلّها لدمالكِ ولاشي: للعامل الأوّلٍ 
لني حكمٌ تن عول في مفصوب إلّا يفو بن ارط وخيرههوأنَّالرط 

وي تعلق الاستحفاق بالحمل ويُوقفه عليه وبين مجر تل الكمل وتزيه مع 

معاقد الغ ولايرة فى الشركة عدم القرق؛إذ لاشركةً حقيق قبل 
وجود التّمرقء فليتَأمّل. 

ولو كان النَِّلُ المعقودٌ عليها ممّايعورٌ في العام مرّينٍفأطلعتٍ تّرم 
الأولى قبل انقضاءٍ الجُدَّةِ والثّانية بعدها قال الْأَذْرَعُِ 0 : فهل نقول يفو بها 
المالكُ أو يكونٌ العام شريعًا له فيها؛ أنه : معام واحد؟ لم أ فيه شيئاء 
وقد سي له نظا في بي الّمرة وغيره وفي الزّكاة. انتَهَى. 

(ولنني: : أن ُعينّ) العاقدٌ (لنْعَاِلٍ جرْء! مَْلُومَا) بالجُزئيّة كالتّصف والثُلْثِ 
(نني اللّرّو) وإن فاوَتَ المشروط في السَنِينِه أو لم يُينْ حصّة كل سنة؛ ك 
١سائَيكَ‏ على أن لك لصف وتستحفٌه في كل مسة»ء فإن لم يعن له شيئاء أو 
عيّنَ له جزءًا مجهولا أو معلومًا بغير الجُزئيةه كصاع, أو ين غير النّمرة كن 
درهم لم تصِعٌ المُساقائ وكذا لو ينه ثمرة سو معيّة مين الم وال جار 
بحيثٌ تو كلّ سنة. 

اليك لأنها رما لاتثيرٌ تلك السّنة فلايكونُ للعاملٍ شيم أو لا 

تنو اتلك السّنة فلا يكونٌ للمالكِ شيم ومُخاِفُ ما لو ساقاه على ردي 

عشرٌ سنينَوالمرة لا موق إل ني العا شرةٍ لتكون هي ببنّهما؛ لأنّه شرّط له جزءًا 
من جميع التّمرة. انتَّى . 


.)17197/8( «الشرح الكبير؛ (748/5)» والروضة الطالبين»‎ )١( 
,)37/5( «قوت المحتاج؟ (9/ 108). (©) «الشرح الكبير؟‎ )١( 


ويوْحَذَّ منه أن لو شرّط له بعضّ ثمرة سنةٍ بعيها لم يصِحٌ أيضًا. 

ولو ساقاه على نوعبس بالنُصِ على أحيهماء وبالكّْتِ على الآخر جارٌ 
إن عرف قذْرٌ كل منهماء وإلّافلاء لما فيه ين الَررِ إن تروط فيه الأقل 
قديكونٌ أكثرٌء بخلاف ما لو ساقاه عليهما بالنّصفٍ مِن كلّ منهماء فإنَّه يجوز 
وإن جهِلٌ قذرُهماء والفزقٌ كما نقَله الرافميي"' عن ابن الصّباغ أن در حفه في 

هذه معلوم بجني وإنّماالتجهول التو والصّفة بخلافه في تلك فإنالقذرّ 
مجهولٌ أيضًا لاحتمالٍ اختلافي ثمرة انوي في القَدرٍ فيكون قَدرٌ ما له ين ثمرة 
الكلّ مجهولا؛ لأنّ المُستحنٌّ على تقدير نصف الأكثر ثلث الأقلّ وعلى تقدير 
بالعكسرء والأوَّلُ أكثر من الذَّاني. 

ومن الّسرائطٍ أيضا اختصاصّهما بالَّمرةِ وانفسرادُ العامل بالعَمل واليدٍ 
الخديدة فر رطا لثالث بعص القّسرةء أو لخير العامل كعبيدٍ المالكِ 0 

تصرٌّفَا ممه بِطَلَتْء نَعَمْ لوث شرَطا بعْضَها لعبدٍ المالك أو العامل صِمَّ! لأنَّه في 
الحقيقة لمالكِ العَبكِ أو شرّطًا معاونة عبيدٍ المالكِ ولايد ولا تصرٌّفٌ لم يضر 

وفي نسخة: ولها شرائطً أن يُقدّرّها بمدَةِ معلومة» وأن يقد العامل بعفله» 

ألا يشرط مشاركة العامل في العمل وأن يشرط للعاملٍ جزء! معلومًا ين 
القّمرةٍ. انتَّهَى. 

(دمٌ العمل زيها عَلَى ضَرْييِنِ): 

(1) (عمَلٍ يَحُودْتَفْمُة) بالذّاتِ (إلى لمر ) بأن يتعلَّىّ بتنميتها وصلاحها؛ 
كالتَغُي؛ وإصلاح مجاري الماءء والحُفرِ التي يقِفُ فيها حول اتج وتنقية 
الأمبار والآبار ين الطّينٍ ونحوه والتلقيح» وقطع ما يضُرٌ النجِرٌ كفُضبانٍ 
(1) «الشرح الكبير؟ (537/5). 


حيككانه اليو [5- 


وحشسيش وبجريدء وإدارة الثُولابء وفتج رأس لقنا وسدّها عند الي على 
ما يقئَضِيه الحالُ» وحفْظ الثَّمرِ عن السَّارقٍ والطْرِ وقطعه وتجفيفه. 

(فَهُوَ عَلَى العَامِلٍ) لاقتضاءٍ الُرفٍ ذلكٌ. 

(0) (وَعَمَلٍ يَعُو ةُتَنعُه) بالذَّاتِ (إِلَّى الأرْض) بما فيها من الأشجارٍ بأن 
يتعلّقٌ بحفْظ ذلك؛ كحَفْرٍ البعرٍ وما انبارٌ منهاء وبناء الحِيطانِء ونضب الأبواب 
والدُولاب» (َهُوَعَلَى رَب المَالٍ)؛ للشُرفء كما أنَّ عليه الأعياة؛ كطّلع 
لتلقبح؛ وقَصَبٍ التّعريشِ» وظرفي العَناقيد والمِنجّلٍ والحِمُول”" والشحاقه 
فلو شرطً على أحدهما ما على الْآحرٍ بطل العَقْدٌ نعَمْ اسكَثْنى البَنْدَنِيِجِيٌ ما إذا 
شرَّطٌ السَّقِيَ على المالكِ فيلرّمُهه ورواه عن النّصّ؛ أنه لو ساقاه على البَعلي 
وهو ما يَشرَبُ بعُروقِهِ جار وقضيّةُ كلام الشَِّحيْنِ والأصحاب خلاقه. 

وإن عمل أحدّهما ما على الآخر بغير إِذْيْه لم يستجقٌ تحن شيئّاء أو بإذنه استحقٌ 
الأجريّ واستشكَله الإِشْئو' توي" بان مجه لذن لايقتهي الأجرة فالمنجة 
تخريجُه على ما إذا قال: «اغسِل ثوبي». والصّحيحٌ فيه عدمٌ الوجوب. 

وأجيب: بأ هذاتاع صمل تحب فيه الأجرة بخلاي قوله: «اغيمل ثوبي». 

يلشرف في تعريش الهنب؛ ووضع الوك على رؤوس الجدارء وسدٌ الل 
التسيرة التي تتَّقُ في الجدارء وقضيّةُ كلايه أنه لايجبُ تفصيلٌ هذه الأعمالٍ ولا 
العِلْمٌ بتفصيلهاء وليس مرادًا؛ فد قال الشّيخانِ في #الرَّوضَة”" و«أضلهاة©: إذا 


عقَّدَ عد بل المُسافاق فالصّحيح أنه لاايحتاجٌ إلى تفصيل الأعماللء بل يُحمَلُ في 
كل ناحية على عَرْفِها الغالب» 3 ثم قالا : وهذا الخلافٌ إذا علِمَ المُتعاقدانٍ العف 


0 


(1) في له): «والعود». (؟) «المهمات» (178/5). 
(؟) تروضة الطالبين» (4/ .)١198‏ () «الشرح الكبير» (58/5). 


د نلك عا اجيهلا - 

وظاهرٌه أنَّ الحملّ 0 مخصٌ بما إذا عمَدَ بلفْظٍ المُساقاق قال 
الرّرْكَشِيٌ : وكلامٌ الإمام يشيرٌ ليه حيتُ قال: فإن قال : ال فلا بد مين شرج 
الأعمالٍ التي على العامي» وإ وإن قال: «ساقيتُكَ» فلا حاجة إلى تفصيل الأعمال» 


وإن قال: ١عاملَتُكٌ»‏ ذ ففي التّفصيل ترد وتابعه عليه الغرَاليُ . انتَهَى . لكن صرَّحَ 
ابن يُونس بأنّه لا فرق بين لف المُساقاق وخيره!". 


فإن قلْتَ: قضيِّةٌ هذا الذي قاله السَّيحْانِ اعتبارٌ المُرفٍ في كلّ الأعمال» 
وذلكَ يُنافِي ما تقرّرَ مِن أنَّ منها ماهو على العامل؛ ومنها ما هو على المالكِ» 
ومنها ما يتبّعٌ اعرف فيه. 

قلْتُ: لانِْلَمْ المُنافاةً؛ لجاز أَنْ يكونّ مبنى جل البعض على أحد 
اطَرادُ العُرف بان عليه؛ ومبنى الحَوالةٍ على انّباع العف اختلافٌ العف فيه. 
ويملِكٌ العاملٌ نصيبّه مِن الثّمرةٍ بظّهورها إنَعُقَدَّتٍ المُساقاةٌ قبل 
إلا فبالمَفُد ولاشية للعامل في الجَريدٍ والكِرْئَافِء وكذا الَف كما قاله 
الأَدْرَعِيٌ» فإن شرّط ذلك له فسَدَ العَقْدٌ أو لهما فوجهان, أوجهّهُما كما قاله 
شيخ مشايخنا”": الجوازٌ. 

ولقائل أن يقول: يُكونها عند الإطلاقي للمالكِ فساةٌ اعفد برها بيتّهما 
لمُخالفيه مُقتضى العَفدِء ويدُلُ عليه المّسادُ إذا شرطَتْ للمُشيّري وحده والقّوُ 
وَْمَارِيخُهُ بيتهماء وفي العُرجون وجهانٍ أوجهّهّما كما قال شيخ مشايخِنا”" أنه 
للمالك. 
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حصن 

وهي تمليكُ منفعةٍ بهوض بشروط. 

(وَكُلٌ قا) أي: شيو (أَمكَنَ الانْفاع به) شرعًا (قع بق عيْنو) وتقرّم منفعته 
والقّدرة حا وشرعًا على تسليوها؛ كدار للشكنى» وداب كفيل للؤكوب أو 
حثل» أو دوس الزْرعٍ أو الطسن» وس للمضي أماع الوه ووب لنْس» 
ويك للشّم وهرَةٍ لدفع الفأره وفهد أو شبكة للصَّد وشجرةٍ للاستظلال 
والرّبط بهاء وحبل لنشر الثَّابٍ عليه ولَنٍ لسَدٌَ كُوَى» وحَشٌ لقَضاءِ حاجة» 
وطائرٍ للأنس بصّوتئه أولَونِه. أوبُستانٍ لتر إليه كما نقَلَه لوازي عن 
الأصحاب خلانًا للقاضي أبي الطَيّبٍء وخر لخدمةٍ أو غيرهاء وكُتبٍ مباحة 
ككتب شعر لا فُحش فيها لقراءتها والمُطالعة فيها. 

(صَحَثُ إِجَارَئَهُ) برط كوْنٍ المقصود منه استيفاءً منفعيّه ووقوعّها 
للمُستأجر أو نائبه؛ بخلافيٍ ما لا يُمكِنٌ الانتفاٌ به شرعًا؛ كجمار زَمِنِء وآلاتٍ 
الملاهيء ومايُمِكِنُ الانتفاحٌ به مع إذهاب”" عيْنِه؛ كالأطعمةٍ لأكُلهاء والشموع 
لإيقادهاء وما لا قيمَةً لمنفعيه كالدّراهم والذَّنانيرٍ والأطعمة لتزير بين الحوانيت» 
وكبيّاعٍ لكلمةٍ لا تتعبٌ وإن روّجَتٍ السلعةه » فإن تعب فيها بردو أو كلام فله 
أججرةٌ الم وكطبيب لكلم تب على دواء الف بمعرفيه؛ كما لوعرّف شيئًا 
لطع البواسير إذ لا مشقَة عليه في الل بهد فهو كح يمسي لا قيمة لهاء 
وعلْمٌه بلك لاينتقِلٌ إلى غيره؛ فليس فيه ما يُقابَلُ بعوض» بخلافٍ مالو 


(1) في (ج): #ذهاب». 
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أن ياد عليها عوضًا وإن كثْرٌ؛ِ لآنَّ هذه الصّناعاتٍ تتعِبُ في تعليمها ليكتيبٌ 
هاء ويُحْقُفَ عن نفسسه كثرَةً التّمبء كذا ذكَرّه الكَرّاليُ في «الإحياء»”"2» وأفتى 
البَقَويٌ بعدم صحَةٍ الاستعجار لذلكٌ. 

قال الأَذْرَعِيُ: والمُختارٌ ما قاله الراك" 


ومالاقُدرةَ على تسليوه؛ كآبقٍ» ومغصوب لغير من هو في يِه ولا يقيرٌ 
على انتزاعه عقب العَقْدِ وكأعمى للجراسةٍ بالبصرء وحائض لخِدمةٍ تسجدء 
وأجنبيّةٍ لخدمة أجنيئ» وبالعكس كما في «الجواهرا هناء تم عَ ذَكَرَ أنَّ هذه في 
الحُرَةِه وأنَّ في الأمةٍ الأجنبيّة للخدمة خلاقًا. 

5 0 

وجاهل للتّعليم وإن انَسعَتٍ المّدَةُ لتعليوه. نُمّ تعلّمه إذا كانّتِ الإجارةٌ 
عينيةه ومسام لبناء كَنِيسةٍ وإن حُكِي عن القُورَانِيَ وغيره الصّحَّةُ مع الكراهة 
لاحتمالٍ انّخاذها يناه وذمّيَ لكتابة القُرآنِء وبيتٍ ليجعَلَه بيت نار أو بيع فيه 
الخمْر وأرض للزّراعة لا يوئقُ بما تُسقَى منه من مطر أو غيره. 

وما إذا كان المقصوةٌ استيفاء عين؛ كالمُستانٍ لعمرته؛ والشَّاةٍ لصوفها أو 
نتاجها أو لبها أو لإرضاع سخاةٍ أو طفل؛ نعَمْ يجورٌ إيجارٌ بئر للاستقاء منهاء 
وقناةٍ للزّراعةٍ بمائهاء وامرأةٍ لإرضاع طفّل. 

قال الَّيِحْانٍ في «الرّوضَة”" و«أَضْلها»9: د نم إن استأجَرّها للإرضاع 
ونفى الحَضانة فوجهان: أحدّهما: المنعٌ؛ كاستئجار المَّاةٍ لإرضاع سخْلق 


.)4037/19( (؟) ينظر: «أسنى المطالب»‎ .)١686 «إحياء علوم الدين» (؟/‎ )١( 
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- يكاين 5 


وأصحُهما الجوارٌ وبه قطّمٌ الأكثرون» كما يجورٌ الاستئجارٌ لمُجرَّدِ الحضانق 
قال الإمامٌ: وهذا الخلافٌ إذا قصّرّ الإجارةً على صرْف اللَّنِ إلى الصّبِيٌ وقطّم 
عنه وضْعّه في حجْرها ونحرّهء أي: الذي هو الحَضانةٌ الصّخْرىء فأما الحضانةٌ 
بالتمسيرٍ الذي سنذكُرُه إن شاء امه تعالى أي: وهي الكُبرَى» فيجورٌُ قطمُها عن 
الإرضاع بلا خلافي. انتهى. 

وهو كماتَرَى مصرّحٌ بِجَواذِ نف كل مِن الحَضانتيْنِ قطمًا في الكُبْرّى» 
وعلى الأصح في الصّخْرىء فتقييدُ شيخ مشايخنا'' جار لني بالُرَى 
مخالفٌ لذلكٌَ» فالحاصلٌ أنه يجورٌ الاستعجارٌ للإرضاع مُطلقَاء أو مع إحدى 
الحَضانتينٍ أو نفي كلّ منهماء والصّغْرى وضْمٌ الطّفل في الحجْرٍ وإلقامهالقّديَ 
وعصرٌه له بقدرٍ الحاجق والكُبْرَى وهي حفْظٌ الطّفل وميد بفسل رأَسِهِ وبدنه 
وثيابه» ودهيه وكحله؛ وربطه في امه وتحريكه لينم ونخوها مما يحتاح إليه. 

وإطلاقٌ الاستنجارٍ للإرضاع يتضمَّنُ استيفاء اللِّنِ مع الصُمْرىء أمًا 
الكُبرَى فلا تدحُلُ إِلّابالنّسٌ عليهاء فلو نضّ عليها فانقطمَ الل انسح العَقدُ 
في الإرضاع دوئها فيسقٌط قشطّه ين الأجرة. 

وما إذا وقعّت المَنفعةٌ لغير المُستأجِرٍ ونائبه. كما في الاستئجارٍ للصَّلاةٍ 
والصّوم والإمامةٍ ولو لنافلةٍ كالئراوي؛ لأنَّ منفعة ذلكٌ مِن امتحانٍ المُكلفِ 
بكشر نفيه بفمْلهاء وتحصيلٌ فضيلةٍ الجماعة لا يحص لغيرٍ الفاعل؛ وين 
هنا نظَرٌ بعضّهم فيما ذكَرّه صاحبُ «الأنوار»”" من أنه لو استأجَرٌ ظرفًا مشتركًا 
من شريكِ ليجمَّلٌ فيه جنطةٌ مشتركةٌ صعٌ بأنَّ شرّط الإجارة عودٌ المَنفعةٍ 


.)١4 4 /5( /أسنى المطالب» (407/1). (؟) «الأنرار»‎ )١( 
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للمُستأجر لا للمُؤْجّر. قال: وقد تقدَّمَ في «الأنوار»” أنه لو استأجَر دابة ليركبّها 

مالكُها لم يصِحٌ فكذا هنا يفسْدُ في قذْر حصّيه. التَّهَى. 
وما تقرّرَ من ضابط ما يصِحٌ إجارثه شاملٌ للزَّوجة بالنُسبَةٍ لزوجهاء وقد 
قال البَقُوي: إذا استأجَرٌ زوجتّه لعمّل فإن كان لا يمنَمٌ الا ستمتاع ولاينقصٌه 
َه مع الأجرؤء وإلّا فلا نفقة وكذا بالنّسبةِ لغير زوجهاء لكن لا يصِحٌ 


فلها ال 
إيجارُها نفْسها إجارةً عين بغير إِذن زوجهاء بخلافٍ إيجارها نفْسَها في الذَّمَق 
فيصِحٌ بغير ذه فإن حصَّلّتٍ العَملّ بنفسها أو غيرها استحقّتٍ الأجرةٌ» وقد 
يشْمَلٌ أيضًا ما في فتاوي؛ ابن الصَّلاح”" من أنه لو استأجَرَ رجلا يقعُدُ مكاله 
في الحَبْس مدّة صحّ واستَحقٌ أجرئّه؛ لأنَّ المَنافَِ كالأعيان» وهو استدعاءٌ 
لإتلافٍ منافهه بوض لغّرضٍ صحيج ؟ كقوله: «ألتٍ متاعَكٌ في البحرٍ وعليّ 
ضماله» أو «طَلّقُ زوجِتكَ وعلي ألف». 

ونظَرَ بعضُهم في صحَّةٍ الإجارة؛ لأ المُستحِنٌ قد لا يرْضَى بحبْس غير 
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غريمه ولا يُكلّفُ الرّضى به فالمنفعَةٌ غيرٌ موثوقي بحصولهاء ولو جعَلها 
جعالة كان أقربَء بل في جوازه نظرٌ. 

وقال بعضّهم: المُراد مُجرّدُ صحَّةٍ الإجارة لا أنه يلرّمُ المُستحقٌّ القبولٌ. 

وَإنّما تخ إجارةٌ ماكر ذا َرَت مَقعثة) المقصودةٌ بالإجارة لتعلّم 
(بأحَد أَئْرَيْنٍ ن) إمّا: 

01 (هنه) معلودة القثرة كنك دار سن اوشهذا. أن يقول: «اتبزيكها 
لتسكُتّها» فلو قال: «على أن تسكُتّها' لم يِجُرْ كما قاله في «البحر»”": قال: ولا 


.07809 /1( «الأنوار» (5/ *07). (؟) «فتاوى ابن الصلاح»‎ )١( 
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- ميككانها لجيو 


ه- 
يجورٌ أن يقول: التسكُتها وحدَّلً) ذكّرّه بعضُ أصحايناء ولابدٌ ين تحديدها 
بالجهاتٍ كما في البيع» حكاه ابن الرّفَْة0» عن القاضي أبي الطَّببٍ. 

ولو أكْرَّى دابّةٌ للرُكوب شهرًا وجب بيانُ النّاحبة. 

وقولّه: «مدَّةَ أي: أكترها ما تبْقَى فيه العَينٌ غالبًا فتؤجّرٌ الدَابَةإلى عضر 
سنينَ ونحوهاء والعبدٌ إلى ثلاثين سنةٌ ونحُوهاء والَّوبُ إلى سنةٍ أو ستتيْن 
ونحوهماء والأرضٌ إلى منةٍ سنةٍ أو أكثّرَ على ما يلِيقٌ بالمذكورات» سواء فيها 
الوّقْفُ والطّلنُ. 

وأمًا أقلّها فقال المَاوَرْدِيٌ"9: أل مِدَّةٍ تؤجبرٌ الأرضٌ فيها للزّراعة مدَّة 
زراعتهاء وللسّكنى يومٌ؛ لأنَّ ما دونه تافة لا يُقابل بعوض ١‏ 

وإذا أَجَرَ شيئًا نا أكثرٌ من سنةٍ لم بيجب تقديرٌ حصّةٍ كل سن وتُوزّعٌ الأجرةٌ 
على قيمةٍ منافع السّنينٍ؛ » أو آجَرّه شهرًا مثا وأطلقٌ صحٌّ» وجُعِلٌ ابتداءٌ المُدَّةٍ 
ين الآنّ؛ لأنّه المفهومٌ المُتعارَفُ؛ وقيلّ: يُشتَرطٌ أن يقولٌ من الآنَّه ذكَرَ ذلك 
في «الرُوضة)”"» ومَشَى ابنُ الرفْمَةٍ على الثَانيء ونقّلّه عن جزم العراقيِينَ» 
أو آجرّه شهرًا ين هذه السَّنوٍء وقد بق منها أكثرُ ين شهر لم صصح للإبيام 
واختلافٍ الأغراضيء فلو قُدَّرَتِ المنفعة بِمُدّوِ لات تبْقَى فيها العَينٌ غالبًا بطل 
العَقْدُ في الزَائدِه وفي الباقي قولَا تفريقٍ الصّفْقَة قاله المَاوَرْدِي9, 

(1) (أَو) مَل (حَمَلِ) كخياطة هذا النُوبٍء وركوب هذه الدب إلى مكان 
كذاء سواءٌ أكائَتْ إجارةً عينٍ أو ذمة بخلافي التَقَدِيرٍ بالمّدّةِ لايأتي في إجارة 


.)403/19( «الحاوي الكبيرا‎ )١( .)719/11( «كفاية النبيه في شرح التنبيه؛‎ )١( 
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الذَّمّهَه فلو قال: «أَلرَّمْتُ ذْمتَكَ عمْلٌ الخياطة شهرًا» لم يصِحٌّ نعَمْ إن بيّنَ صفة 
العمل ونؤع محَلَّه صحٌ» كما بحَنّه ابن الرفْعةِ وصرّح به الققَالُ» وله أنه لا 


فزق بِينَ الإشارة إلى الثّوبٍ ووضفِه”". 


وقوله: "بأحدٍ أمريْن» صادقٌ مع تعيينٍ أحدهما كالمُدَّة فإنّها تتعيّنُ في نخو 
العَقارٍ والإرضاع؛ إذمنافمٌ العَقارٍ وتقديرٌ ان إنّما تنضبطٌ بالمُدَةِ والاكتحالل» 
فإنَ در الدَّواِ ل ينضبطٌ» ويختلِفٌ بحسب الحاجةٍ كما هو صادقٌ مع تأنّي 
كل منهماء كما في استنجارٍ شخص ليخِيط له شهرًا خياطةٌ موصوفةٌ أو ليخِيط 
له هذ التوبَء أو داب ليتردّة عليها في حوائجه اليوة, أو ليركبها إلى موضع كذا. 

ومفهومٌه امتناعٌ الجّمع بِينَ الأمريْنِء وهو كذلكَ» فلو اكبَرَى شخصًا 
لخياطةٍ ثوب بياضٌ النَّهارِه أو دابّةٌ لركويها إلى موضع كذا اليو لم يصع نمم 
إن قصَد التَّدِيرَ بالَمل وذكَرٌ اليوم للتّعجيل فينبَفِي أنْ صم وكذا إذا كان 
التَوتُ صغيرًا مما يفْرَغ عادة في دون اليوم» كر الشبكيك". 

وامتناعٌ الخُلرٌ عنهما وهو كذلكٌ أيضاء ولهذا قال البَمَويٌ: لايجورٌ 
استتجارٌ الأرض لدفْن الميّتِ؛ لأنَ نمه لا يجورٌ قبل بلاه» ولا يُعرَفُ منى 
يكونُ بلاه"". 


نَعَمْ لو استأجر الإمامٌ للأذانٍ ين بيت المالِ كَمَى أن يقولٌ: كل شهر 
بدرهم»» أو استاجَرٌ ذميًا لجهادٍ صم كما في «الشَّامل»؛ للضّرورق ولا تقدير 
فيهما إلا بالمُدِّ ولا بِمَحلٌ الحَملٍ كما هو ظاهرٌ. 


(1) ينظر: الأسنى المطالب» .)411١//7(‏ (؟) ينظر: الأسنى المطالب؛ (411/9). 
(؟) ينظر: الأسنى المطالب؟ (5/ 418). 


مككا بلجيو - 

(وَإِطْلَافهَا) يعني الإجارة العينيّة من حيثٌ الأجرةٌ إذا كانت في الدَّمّةِ عن ذكْرٍ 
تعجيلها وتأجيلها (يفْنَضِي تَعْجِبلَ الأجْرَِ) أي: حلولّهاء مسواءٌ أكانّتٍ الإجارةٌ 
عينيّةٌ أم ذمَية فإن قيّدَها بِالحُلولٍ كانت حالّة كما هو معلومٌ. 

وقوثه: (إَا أن يُشْترَط) أي: في الإجارة المي (التَأجِيلُ) للأجرة بأن يَُيدَ 
ار ا ا ا 
حال وتأجيلُها مفيِدٌ سواءٌ في ذلك الإجارةٌ العينيّة والذَّميَكُ وبخلافٍ الأجرة 
إذا كانت في الدَّمة في الإجارة اذم فإنّها كرأس مال السّلّمِ في وجوب قبْضِها في 
المَجلسٍ وامتناع تأجيلها والإبراء منها والاستبدالٍ عنها والحوالةٍ بها وعليها. 

وتُّملّكُ الأجرةٌبالمَقْدِ مُطلقًا ملكًا مُراعَى ومعناه أنه كلّما مَضَى زمَنٌ على 
السَّلامةٍ بانَ أنه استقرٌ مله على ما يقابل ذلك الزَّمَنَ ين الأجرة إن قب 
المُستأجرٌ العينَ أو امتدمَ مِن قبْضِها بعدَ عرْضِها عليه. 

وقضيّةٌ مها بالعَقدِ أنَّ للمَوقوفٍ عليه التّصرّفَ في جمييها؛ لأنّها ملكُه في 
الحالء وهو ما قاه ابن الو وتيقه شسيشُنا لهاب الرّمليُ"'ذافتّى بذلكَ» 
وبأنَه" لارّجوع للبَطْنٍ الَّن على النَاظرٍ إذا مات البَطنٌ الأول قبل فراغ اغ الجُدّق 
بل على تركةٍ البَطنِ الأول وخالّف القَفَالُ ومَنْ تبعّه في الأمرئن. 

فإن فسَدَتٍ الإجارةٌ استقَرّتْ أجرةٌ المثل فيها يما يستقرٌ به المُسمّى في 
الصّحيحةء نَم التّخليةٌ في امقر والوضعٌ بين يدي المُستأجر والغرض عليه 
مع امتناعه مين القبض إلى انقضاء امد تق به المُسمّى في الصّحيحة دون 
أجرة المثّل في الفاسدة. 


)١(‏ «فتاوى الرملي» (6/ 00). (؟) في (ج): اوأنه؛. 


ا ا ل 
0 ادكو جا - 


وَالعِبْرةٌ في الأجرة إذا كانت نقدًا نشد بلدٍ العَقْدٍ وقَتَهء فإن كان ببادية اعميرٌ 


أقربٌ البلاد إليها كما بِحَنّه الأذْرَعِيٌ فإن فسَّدَّتٍ الإجارةٌ فالعِبْرةٌ بموضع 
إتلاف المنفعق وإذا حلّتِ الأجرةٌ المُوجّلةُ وقد تخيرٌ التّدُ وجيت مين نقد يوم 
العَقَدِ لا يوم تمام العَمل©. 


قبل تمايهاء بل إِنّْ مات المُستأجرٌ خلَقّه وارثه في استيفاءِ المنفعة» أو المُؤْجُوٌ 
ُرِكَتٍ العَينٌ المُؤجّرةٌ عندَ المُستأجر إلى انقضاءٍ المُدّو ولو الترّمَ عملا في 
ذميِه وماتّ» فإنْ كان له تركةٌ استُوْجرٌ منهاء وإلّا فإنْ قامَ الوارثٌ به فذاكٌ» و 


فللمُستأجر الفسحُ. 


1 مد 


وبطلائها فيما بقي بِمَوتٍ الأجير المُعيّنِ أو موت البَطْنِ مثا مين المَوقوفٍ 
عليهم؛ وقد جر الوقفت”' بدونٍ أجرة المْل» أو كان التَظرُ لكل بطنٍ مدّةٌ 
استحقاقِه أو مِوْتُ مستحٌ المنفعة بإقطاع أو وصيّةٍ له بها مد حياته بعد 
إيجاره؛ أو موثُ مجر مدبّره أوآمٌ ولِهء أو معلّقٍ اليتق بصفة وُجدّتْ مع 
موته ليس مِن حيثٌ إن أحدٌ المُتعاقديْنِ بل من حيثٌ قواتٌ مورو العَقْدِ في 
الأول وفواثٌ شرْطٍ الواقفٍ أو شرْط النّصرّفٍِ على”" الغيرٍ في الثاني أو 
شرط المُقطع أو المُوصي في الثالثِ» وعدمٌ استحقاقٍ المُؤْجر المّنافمَ الباقية 
في الرّابع لاستحقاق العتتٍ قبل الإيجار. 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (؟/ 878). (5) في (ج): «الواقف». 
(؟) في (م): اعن1. 


كاها لجو 

وبخلافٍ مالو أطلَقٌ الواقفُ شرْط النَّظر لكل بطنء أو قيّدَه بنهْو الأزشد 
منهم؛ وما لو تأر التّدبيرٌ أو الإيلادُ أو التّعليقُ عن الإيجار» فلا تبطّل الإجارةٌ 
بِالمَوتِ لعدم تقييدٍ تقييل الت باستحقاق المؤججر في الأولى وتقُم استحقاق 
المَشْعةٍ على الإيجار في الثَانية. 


فلو فسَم الإيجار بعدَ المَوتٍ بِعَيبٍ ظهَرٌ بالرٌ 
أخدًا مما رجّحه انوي" فيما لو آجَرّه عبدّه ثم أعتقه ثم فْسَمَْ الإيجارٌ من 
أنه يملِكُ منافمَ نفُيسه بخلاف ما لو باع العينَ المُستأجرة ثم فسَمَ الإيجاره 


سم ملّْكُ منافع نقيه 


فإنَّ منفعتّه بق المدَّة للبائع. 

وفرّقٌ شيخ مشايخنا" بأنَّ العتقّ لمّا كان متقربًا به والشّارِع متشوّفٌ إليه 
كانت منافعٌ العتِيت نظرًا لمقصود المُعتقٍ من كمال تقرّبه بخلاف البيع ونخوه. 

ولو جر الوَليٌ الصَّبِيَ أو ماله مده فبلَمَ فيها بالسّنٌ تبيّنَ بُطلانُ إجارته في 
الزَّائِدٍ على مدَّةٍ ة البلوغ؛ لانقطاع ولايته عنه» نعَمْ إن بِلّمّ سفيهًا فالإجارةٌ بحالها 
لبقا الولاية عليه فلوغاب مع فيا بسن ولم بعكم وليه أب رشي أم 
لا» لم يكُنْ له التصرّفٌ في ماله استصحابًا لحكم الصّعرِ» وإِنّما يتصرّفٌ الحاكم. 

ذكرَه انوي وخالقه شحنا الرّملئُ» فاعتمدَ بقاء ولايته؛ لأنّها لا ترتفخ 
عرد البلوغ» بل بالبلوغ رشيدًا ولم يعلّمْ فلا نرفمها بِمُجرَّدِ الشَّلَّه ويستورٌ 
الإيجارٌ بخلافيٍ ما لو بلع فيها بالاحتلام» فإ الإيجارٌ بحاله» والفْرْقٌ أنَّ بلوغّه 
بالسّنّ له أمدّ معلومٌ» فالمُؤْجُرٌ مقصّرٌ بِالزّيادةٍ عليه 


(1) قروضة الطاليين» (691/0), 
(؟) «أسنى المطالب؟ (854/97). 


وفرّقٌ شيحٌ مشايخنا بِينَ بقاء الإيجارٍ هنا وبطلانه بِمَوتٍ البطْنٍ الأوّلٍ كما 
تقدّمَ بأنَّ تصرّقَه إنّما هو بإِذْنٍ الواقف وقد قصّرّه على شيءٍ فلا يتجاوزة 
بخلافٍ تصرٌّفٍ الوّلي. 

(وَتَبطلٌ) الإجارةٌ (بِتَلَفٍ المَيْنِ المُسكَأَجَرَة"') إجارةً عين؛ كاغهدام الدّار 
ا ا 
حكمّاء أو بعدّه وقبل مُضْيَ مدَّةٍ لمثلها أجرةٌ بطَلَّث بالكليّة وإِلّا ففي الباقي 
منها دون الماضيء فبِحبٌ قلط ما مَضَى ين المُسمّى بتوزيعه على أجرة ما 
مَضَى وما بقِيٍ مِن المُدةِ لاعلى المُدَّتِينِء فلو كانت المُدَةُشهريْنٍ ومَضَّى شهرٌ 
وأجرةٌ مل ضف أجرة مثْلٍ م بقي وجب ين المُسمّى تُلّناه أو بالعكس فذلئه. 

وخرّج بتَلّفٍ ف العيِنٍ : تعييّهاء فلا تبطّلٌ به الإجارةٌ بل يثدُ يثيْتٌ به الخيارٌ 
على التَّراخيء والمُراد بالعيب هنا: ما يُوثّرٌ في المنفعةٍ تأثيرًا يظهَرٌ به تفاوتٌ 
في الأجرة لافي القِيمةٍ؛ لأنَّ مورة اعفد المَنفعةٌ وذلكَ كاهدام جدار الدَارِ 
ودعامتهاء وانكسار جذعهاء وعدم إبصار الدَابَة ليلا وعَرّج مُعوّقٍ لها عن 
لير مع القافلة» وتعثيها تَعشّرًا غير معتاد وخشونةٍ مشي يُخْشَى معها 
السّقوطٌ بخلافٍ مُجِرّدِ الخُشونة» وغضب العيْنِ» وإباق العبيه ودود توه 
برص أجير الخدمةِ» أو جُذايِهء وظهور كون الأجير كافرًا وقدا استُوجرٌ لقُربة؛ 


كناو جين وكابة مستكاي ونش أضحكة! 
قال الرُويانك9: فإن فل شسيئًا ين ذلك قبل العم اسه ستَحقّ أجرة الل ليما 
عمل لا المُسبّىء قال: ولو كانّتِ الإجارةٌ في الدّ م قبل للأجير: إنْ أنبت فيها 


.)١9/5 /7( في (ج): 'المؤجرة». (7) تبحر المذهب»‎ )١( 


مُسلمًا سقط خيارٌ المُستأجرء وإلّا بتي خيارٌه. ولو كان المُستأجِرٌ له حجّالم 
يصِحٌ» ولا أجرة له إن فعَلّه بخلافٍ ما إذا استؤجرٌ لبناء وري ونخْوهما ممًا 
لايتقدبُ به. 

وفي صحَّةٍ استعجار الكافر لكتابةٍ المُصحفي إذا توَّمَتْ على المَسٌ كما 
اقتَضَاه هذا الكلامُ شيء لا يخْمَى فلتأمَل بخلافي المُستأجر إجارة ذمّةِ كأن 
نمه داب عم في ذيه”"» فلا تبطّل الإجارةٌ بتلفها ولو بفعل المُستاجر. ولا 
ييْتُ الخيارٌ بتعييبهاء وعلى المُؤْجرٍ إبدانّهاء فإن امتنّمَ اكْتَرَى الحاكمٌ عليه. 

قال الأَدْرعك 00 : وكأنّه عندٌ يساره دون إعساره فيتخيّرُ المُستأجلٌ ولو أراد 
المُوجِرُ بعد تسلييها عمًا في لذ إبدالها بدون تف أو عيب لم جز لا بان 
المُستأجر. 

(وَلَاضَمَانَ عَلَى الأجير) فيما استُوْجرٌ لحفْظِه أو العمل فيه؛ كالخبّانٍ 
والرّاعي» والحَياطِ والصّباغ» سوا أكانَ معنا أو مُلتزمًا في ذقَيِه؛ لأنّه أميرٌ إذا 
لم أذ العينَ لكر ضِه خاصّة فأشبة عامل القراض (إِلَابِعُدُوَانِ) ومنه التَريطٌ 
فيضمَنٌ الحُرٌ بالدّبةِ وغيرٌه بأقْصّى قيمةٍ من وقْتٍ التّعدي إلى وقْتٍ التَّلفِِه وذلكٌ 
كأ أسْرَفَ في الإيقا للخبزء أو ألصَمه قبل وفتٍ الإلصاق» أو تركه في التنُورٍ فون 
العادة حنَّى احتّرقء أو انخرقٌالثُوبُ بالق أو بحو الصّبعْ وحرارته؛ أو ضرّبَ 
الصّبي للتَأديبٍ أو التّايمٍ فمات؛ لأنَّ ذللكٌ مك بغير الضّربٍء وكذا لووَعَى 
الرّاعي في مسبعة ة أو موضع مخوفيء أو تَرَكَ واحدةً ولو نسيانًاء أو وقمَتٌ واحدةٌ 
في حُفرة فتَركَها حبَّى هلكّتْ» وإن لم يشعُرُ بها كما ذكَر ذلك في «الأنوار»». 


.)444/6( في (ه): #ذمته فتلفت». (1) دقوت المحتاج؟‎ )١( 
.)181* (؟) «الأنوار لأعمال الأبرار» (؟/‎ 


له طن الققلرك ةوزن اجنلا .-- 

بخلافي ما لو خْدَنَ» أو فصَدَ حُرّا أوعبدّاء أو شرّط دابّة ولم يُقصّرْ وإن 
أفْمَى ذلك إلى المَوتِ؛ إذ لا تفريط. 

أو غاب أجيرٌ الطّحنٍ ورك غلامه فسرقٌ الطَّحينُ والغلامٌ أمِينٌ؛ إذْ العادةٌ 
جاريةٌ بالاستناية في الإجارة بخلاني الوّدِيعةٍء أو أشرَّقّتْ واحدةٌ من البهائم 
التي يرُعامًا على المّوتٍ فلم يذْبَمْها حشّى مانّتْ» فلو عم بالقرائن ن أنّها لا 
تعِيشٌ غالبًا جارٌ له الذَّبحُ بلا ضمانء ذكَرٌه في «الأنوار»9©. 

ولو بعت جمارًا مع طفل إلى راع فقال له الرّاعي: «دعْهُ يرت مع الدُواب» 
مم ساق الرّاعي الَّوابَه فسارَ الحمارٌ معها وهلّكَ لم يضمَنه وبأخذه ين 
الصّبِيٍ لا يدخُلُ في ضمانه. ذْكَرٌه في «الأنوار»” "2 وفيه أنَّه لو اعتمّدَ صاحبٌ 
الّأحونة على رجْلٍ في حفْظ مابها فلم يفط(" حنّى شرق اللّحِينُ ضونَ 
المالكُ ويرجمٌ على المُعتَمد. انتَهَى. 

ولا يِخْفَى إشكالُ رُجوعِه عليه بمُجِرَّدٍ الاعتمادٍ عليه إلا أن يُصوَرَ بما إذا 
استودّعّه أو استأجَره للحفْظٍ حيتٌ ساعً له ذلك فليتأمل. 

ونه لودقَمَ دابة إلى آخَرَ ليحفّظها مع الدّوابٌ وله شريكٌ في الحفْظٍ فعُصبّتٍ 
الدَابَةِن شريكه أو سُرقَتْ لم بذ يضر إن كان الريك أميئًالايُضيعُ؛ ول 
مراده أنَّ المدفوع إليه أجيرٌ لا وديمٌ» وإلّا أشكُلٌ بما سبق من امتناع الاستنابة 
غلى الوديع» 

ولو اخمّلفا في التّعدّي صُدّقٌ الأجيرٌ بيمينه في نفْيه؛ لأنَّ الأصلّ عدمّه وبراءةٌ 
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.)164/5( «الأنرار» (5/ 1964). (؟) «الأنرار»‎ )١( 
في (ه): «يحفظها».‎ )5( 


اساي سبي 


ذمّيه" نعَمْ إن أخبرٌ عدلانٍ خبيرانٍ بأنَّ ما أنَىَ به تعدٌ لم يُصدَّقْ وُمِلٌ بقولهماء 
وكالأجير فيما ذكَرَه المُصِنَّفٌ المُستأجرٌ فلا يضمن ما تلفّ بلا تقصير ولو بعد 
عي رو وس لس 
ردُّها حينئله بل بِالتَّخليةِ بينّها وبينَ المالكِ إذا طلَبّها كالوديعة, حتَّى لو شر 
ردّها في" العَقْدِ فسَدَ» فإن قصّرٌ ضمِنَ؛ كأن 0 
نَقَلَ فيه ترابّاء أو ألبَسَه مَن هو دونّه حرفة كقضَّانٍ أو أسكنّ الذَّارَأَضَرٌَ منه 
كحدَّادٍ أو قصارء أو ضرّبٌ الدَابَّة أو كبحَها باللّجام أو ساقها فوقٌ العادق أو 
أركبّها أَنْقَلَ منه. 

والقرارٌ على النَان إن علِمَ أو كانت يده يدَ ضمان وإِلّا فقلى الأرّلِء 
بخلاف ما لو ركِبَ أو ساق على العادةٍ» وإن تقرّح بهما ظهْرٌ الذَابِّ أو أركبّها 
درا ليث امال القاضن رن :لات ل الشري رانو اي 
المُعتاديْن» فإنْ تعدّى كأن جاوَرٌ بالضّربٍ العادة اخمصٌ بالضَّمانٍ لتعدّيه دون 
العُركّبٍ. 

ولو حمل الَذرَ المُستأجرة بعد مضي امد على داب يدها فانكسَرَتْ 

بتعرهاء فإن كان لا يستقِلٌ بحملها لم يضمن وكذا إن كان ممّن لايلينٌ به 
حذْلها أي: ولم يجذ حمالا كما بحل َك ولا ضينَ لتقصيره. 

ولو عُصِبّتٍ العَينُ منه لم يضمَئْهاء وإن رلك السّعي في ردها مع قذْرتِه عليه 
وإفادته» أو ترك الانتفاع بها في وقْتِه فمانَتُ فيه لم يضمَئْها » أو تلِقّثْ فيه بسبب 
ل انتم بها فيه لم تت به كانهدام سف عليها ضونَ» بخلاي مالو تلفت ما 
لا يعد تقصيرًا فيه» كأنٍ اندم عليها السَقفُ في ليل لم تجْر العادةٌ باستعمالها 


)١(‏ زاد في (ه): امن الضمان". (1) في (ه): ابعدفر 


فيه وبذلك عُلِمَ كما قال شيخ مشايخنا ومن تبه أنَّ الضّمانَ بذلكَ ضما 
جنايةٍ لاضمانٌ بدء ولا لضم بتلّفِه بما لايُعدٌ مقصّرًا فيه خلاهًا لتَرجيح 
السّبكيٌ ومن تبعّه أنَّ ضما يد. 

قال التَّاشِرِيُ: هل حُكمُ الأجير حُكمْ المُستأجر حتّى لا يضمن ولو بعد 
العُدَّةِ ولا يلرّمُه مؤنةٌ الرّدّأم يُخالِفٌ حكمّ المُستأجر؟ 

والجوابٌ: أنه يبنى على الوجهِيْنٍ في أن هل يجورٌ له حبْسٌ العينٍ لأجل هذه 
الآثار أم لا؟ فإن قلنا له ذلك أي: وهو الأصحٌ كان حكْمُه حكمٌ المُستأجر» 
وإلا ضمن. انتهى. 

ولو انفسخت الإجارةٌ بسبب فإن علم المُستأجرٌ دون المالكِ ولم يعلّمْ به 
ضمِيّ العينَ ومنافةها؛ لتقصيره بعدم إعلايه. بخلاف ما إذا أعلّمّه به أو لم 
يُعلِمْه لدم علْمِه أو كان هو عالمًا به؛ لأنّه أمينٌ ولا تفصيرٌ. 

ولو أغلّقٌّ نو الدّارٍ المُستأجرة بعد المُدَةْ من غير انتفاع بها مع حضوره 
وعدم طلّب المالكِ مذَّةٌ لها أجرةٌ فالوّجةٌ الذي لا ينّجِهُ غيرٌه أنَِّ لا أجرةً عليه 
أنه أمينٌ» والواجبٌ عليه إنّما هو النّخلية بشرْطٍ طلّب المالكِ ولا طلّبَ ولا 
زيادة للغَلقٍ على تزه إلا مصلحة المكانٍ وصيائته وذلكٌ لا يقضِي الأجرة 
إن لم يقتّض عدّمها. 

ولايُنَافِي ذلكٌ قول البَعَوِيٌّ: لو استأجَرٌ حانوتًا شهرًا فأغلَقٌ باه وغابَ 
شهِريْنٍ لزمّه المُسمَّى للاوّلٍ وأجرةٌ الل للنّانيه قال: وقد رأيتُ للنّيخ 
لمان آل لو استأجَرٌ دابة يومًا فبقيت عندّه بعْدّه ولم ينتفع بها ولا حبّسَها عن 
مالكها لا يلرّمُه أجرةٌ اليوم الثاني؛ لأنَ الود ليس واجبًا عليه وإنَّما عليه التّخليةٌ 


وككانها لقيو 


> 
إذا طلَبَ مالكُهاء بخلانٍ الحانوت» لأنَّه في حبيسه وعُلقَته وتسليمٌ الحانوتٍ 
والدَّارٍ لا يكونٌ إلا بتسليم المفتاح. انتّهَى. 

وذلك لأنَّ ما ذكرّه في الحانوت مفروضٌ بقرينةٍ تُصويره؛ وتعليلٌ ما قله عن 
لقم فبما إذا غابَ؛ لأنَّ المالكَ حينئلٍ لا يتمكّنٌ بعد الشَّرِ الأول ين تسليم 
العيْن» ولا يتأتى طلبّه فقَدُ منَمَه منها بغيبته على الوه المذكورء ولا كذلكٌ 
الحاضرٌ لتمكُنٍ المالك ين التّسليم والطّلب منه. مله فيما يظهَد الغائبُ إذا 
كان له وكِيلٌ في التّلية عل به الماللك. 

نم رأيتٌ جميعَ من أدركناهم ببلدّينا ينون بوُجوب الأجرة ولايلؤُون 
على غيره َم في بعض مُجاوري بمكَة المُشرَّفةٍ اجتمَعتُ ببعض المُضْلاءِ من 
مشايخناء فتكلَّمْتٌ معه في هذه المسألة فتوقّف» نم بعد مراجعته كلام البَمَوَيّ 
تكلّْتُ معه فيها أيضّاء فصدّمْ على وجوب الأجرق مرجع وصمّمْ على عدم 
الوجوب. وأْلحَقَه في اشرّحه على المنهاج»7" مع الاستدلالٍ عليه ين كلايهم 
بما ينبي استفادته واللة أعلّمُ. 


ا لا نا 


)١(‏ ينظر: اتحفة المحتاج' (8/1/ا1). 


وهي بتثليثٍ الجيم كما قاله ابن مالك وغيرٌه» واقتصَرَ المجَوهَريٌ”" وغيره 
على كشرهاء وهي كقوله: من رد الي فله كذا». 

(والجِعَالَةٌ جَائِرَةٌ)؛ لأنَّ الحاجحة قد تذْعُو إليها كالمُضاربَةٍ (وَمُوَ) أي: 
الجعالةٌ وذكرَها باعتبار خبره» وهو قولّه: (أَنْ يَْتَرِط”) مُطلقٌ التّصرِّفٍ (في 
َدُضَالَيه) مثلا أي: أن يلتم بسبب رد ضاليه؛ أو نجياطة ثوبه» أو بناء جدارهه 
أو تعليم صبيّه (ِوَضًا) متموٌّلَا مقدورًا على تسليوه (مَدُْومَا) لهما بالرّؤية 
أو بالوضففه ولو معيًّا كما نقَله انيخا" عن المُتولُي وأفراهء ورم به في 
«الأنوار»”؟»» وقال شيخ مشايخنا”*: إن الأؤجَتُ وإن قال الإسْئَوِيٌ: إن خلافُ 
الصّحيح فيما لو قال: ١مَن‏ رده فله ثيابه» ووصّفَّها بما يفيدٌ العلْمَ لمَنْ يقومٌ 
بذلكَ معين؛ ك «إنْ ردَدْتَ ضائّتي فلكٌ كذا»ء أو «رُدّها ولك كذاه» أو لا؛كى 
مَنْ ردَّ ضائّمي فله كذا واحدًا أو أكثرًا. 

نم إن كان معيّنًا اشَتُرطً فيه كما في اروم" و«أضلِهاه” تبعًا للَرّاليَ 
أهليّةُ العمل يدل فيه العَبدُ وغيرٌ المُكلّفُ بِإذْنِ وغيره» كما قاله الشبكييٌ 
وغيرٌهء خلافًا لابن الرفحَةِ في لعب بغير إن" ويخْرْجٌ عنه العاجرٌ عن العَمل؛ 
كصَّغير لا يقدِرٌ عليه؛ فالمُرادُ بأهليّ الَمل أهليّةُ إمكانه. 


)١(‏ «الصحاح؛ .)١2195/4(‏ (1) في (ن)» (م): ايشرط1ا, 
(؟) «روضة الطالبين» (0/ .)5107١‏ (5) «الأنوار لأعمال الأبرار» (19/3/5). 
(0) (أسنى المطالب» (441/7). )١(‏ «روضة الطالبين؛ (134/6). 


(9) «الشرح الكبير" 2198/50 (8) ينظر: الأسنى المطالب؟ (7/ 44١‏ 


- وكام التي ع 

وإن كان مُبهِمًا كفى علمُه بالتَّداءِه ولهذا قال المَاوَرْدِيٌ"'' هنا: لو قال: امن 
جاء بآبقي فله دينارٌ»» فمن جاء به استحقّ ين رجل؛ أو امرأه أو صبيٌ؛ أو عبدٍ 
عاقل» أو مجنون إذا سيعٌ التَّداءَ أو حلم به؛ لدخولهم في عموم قوله: :امن 
جاء) أي : وإث لم يكُنْ فيهم أهليّ إسكان العمل حين ادا حيثُ كانت فيهم 

حينَ العمل وإن خخالف في السَيرٍ فقال : لايستيِقٌ الصَّبِيُ ولا العبدُ إذا قامَ به 
بغير إذْنِ سيّدِه. 

قلْتُ: وما تضمّته هذا الكلامُ ين استحقاقٍ من عَمل مجنوناء معنا كان أو 
لاء مخالفٌ ليما قاله من انفساخ الجعالةٍ بجنون العامل إلا أن يلع الفزقّ بينَ 
اجون المُقارن والطَّارِي فلا يض الأوّلُ ويضْدٌ لني والظَاهرٌ أن الانفساحّ 
بالجُنَونٍ مخمَصٌ بالعامل المُعيّنِ لعدم ارتباط العَقدِ بغير المُعيّنِء فلو طرَا 
لأحدٍ جنونٌ بعد عه بعد الإفاقة أو بها استحقٌ» إذ لا مَعنى لانفساخ 
العَقْدٍ بجنونه مع عدم ارتباطه به فليُتأمّل. 

فلا تصِحٌ بغير شرطٍ حنَّى لو رد الضَّالَّة بغير إذْنِ المالكِ لم يستجقٌ شين 
وإن كان معروقًا بردٌ الضَّوالٌه وتدحُلٌ في ضمانه كما جرّمَ به المَاوَردِيٌ”. 

وقال الإمامٌُ: فيه الوجهان في الأدٍ مِن الغاصب بقضْدٍ الرّدٌ إلى المالكِ» 
والأصحٌ فيه الضَّمانُ ولا يلرّمُ ين جواز الرّدّعدمٌ الضَّمان©. 

ولقائل أن يقول: : قد فرُّوا في الأنحذ ين الغاصب ب بِينٌ أن يكون مِن أهل 
الصّمانٍ فيضم الأندَ منه. وبين ألا يكو ين أهل الشّمانٍ كالسَربي وعبد 
الممخصوب منهء فلا يضمَنٌ الأْحدٌ منه؛ أنه لو تيف في يده فات على الماللك: 


,)*1/8( «انحاوي الكبير (71/8). (؟) «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)47 4 /75( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )7”( 


-/ة ةاكز فزاة اجا -- 
وقياسٌُ ذلك عدمٌ الضَّمانٍ هنا؛ لأنّه لو تيف قبل أنحذه فلا ضَمانَ على أح 
فيَقوتٌ على المالكِء واحتمالٌ حصول المالكِ عليه كاحتمالٍ حُصوله عليه 
مِن يدٍ الحَربيّ ونخوه. 

نُمَرأيته في «الخادم؛ نارّع المَاوَرُوِيٌ في الضَّمانٍء والإمام في التُخريج» 
وفرَّقَّ بنخُو ما ذكَرْته ورأيثُ صاحب «الجواهر» ذَكَرَ ما قاله الإمامٌ آخرٌ 
الباب. وقال قبلّ ذلك في دخول المَردودٍ في صَمانٍ اراد وجهانِء أصحُهما: لا 

لايش ا ا 
لايصِحٌ كونه عوضًاء لكن ب يستجِنٌ العام أجرة الول إن كان مما يْصَدُ 
كشمر رخزي بخلاني ره كا ولاب زط نهو كارة الي لق 
ل 
يُشتَرطٌ قبولُ المّشروط له لفظاء ولذا سكت عنه المُصتّفُ» بل لا ينصرٌ 
لا ا و 
دينادٌ» فقال: «أرَه بنصفي دينار» فالوّجة القَطمٌ باستحقاق الدَّينا وقد ينقيحح 
فيه خحلافٌ كما في الخُلء". 

وقولّه في رد ضالَّيِه باعتا الواقع غالبَاء وإلّا فضَالَةُ غيره كذلكَ» فلو قال: 
«مَن رد ضالَّةَ فلانٍ فله كذا» استحَقّه الرّادُ على القائل» ولو قال: «قال فلاتٌ: مَن 
رد عبدي فله كذا» فلا يء را على القائل وأئنَا المالكُ فإن كدَّبٌ القائل 
عليه فلا شيء عليه أيضّاء وإن صدَّقٌ استحقٌ حَنّ عليه كما قاله البَّويُ وكأنّه كما 


(1) في (ن): «بشرط». 
(1) ينظر: #أسنى المطالب؛ (98/5؟), 


س حيككابها لين 9 
قال الَّسيِخَانٍ”"“: إذا كان المُخْيرٌ ممّن يُعتمَدُ قوله. وإِلّا فكما لو ردّهُ غير عالم 
بِإذْنه؛ أي: إِلّا أن يعتقِدَ الرّاد صِدقّه فيما يظهرٌ. ١‏ 
وفي كر" الضًّا صَالَةِ إشارةٌ إلى جواز كوْنٍ العمل مجهولاء ولاخلاف فيه 
لكن محلَّه فيما يع ضبْطه أما ما يسهلُ ضَبْطُه فيب ففي بناء حائط يذكر 
موضعّه وطولّه وعرْضّه وارتفاعه وما يُنَى به. وفي الخياطة يُعتبْرٌ وضفٌ التُوب 
والخياطة» صرّحَ بذلكٌ القاضي وابنٌ يونس وابنٌ الرّفعَةِ والسّبكييٌ وغيرُهم 2 
لكن في «الروضَة»9 و«أضْلِها"”” عن بعضي التّصانيفٍ أنّه إن كان العمل 
تضبوطًا فهو إجارةٌ وإلّا نجعالة؛ أي: وقد جرَى عفد بلح لكلّ منهماء 
لادب معد لاوز 1 الرجار اشر و: «استأجَرْتُكَ لكذاك» فيقولٌ: 
«قبلتُ» أو الجعالة ن+ نحوٌ: «إنْ فعَلْتَ لي كذا فلّكَ كذا»؛ إذ الإجارةٌ لاتقل 
التَعليقٌ» وبما نقلاه صرّحَ الإمام. 

قال الزَركَشِيُ: والظَهرٌ أنّ هذا ين الإمام تفريمٌ على اختياره أن العَملّ في 
الجعالة يُشْتّرطُ طن يكون مجهولا؛ لكنْ صحّحَ التِّحَانٍ خلاقه”. انتقَى . 
وحاصِله أنّه يجورٌ أن يكونٌ جعالةٌ أيضاء ولا يِحْمّى إشكالٌ ذلكَ؛ لأنَّ المَرضَ 
صلاحيةٌ العَقْدِ لكل منهما كما تقر فَدْلُه على إحداهما بخصوصه ترجيحٌ بلا 
مُرجُح» ووثقه إلى أن يصرقّاه إلى إحداهما لا نظيرٌ له في العُقودء اللُّم إلا أن 
يراد أنّهيُحَمَلُ على ما تُوياه به منهماء ويَبْقَى الكلامٌ حالة الإطلاقيء فليتَأمّل. 


.)519/6( «الشرح الكبير! (5/ 21917 واروضة الطالبين»‎ )١( 

(1) ني (ه): «ذكر رد2. (؟) ينظر: «أسنى المطالب١‏ (9/ ١غ‏ 4). 
(4) فروضة الطالبين» (0/ 8/ا؟). (8) «الشرح الكبير؟ (5/ 14 .65١‏ 

.)444 ينظر: «أسنى المطالب» (؟/‎ )١( 


(َِذَارَدّها) أي: الضَّالةَ إلى مالكهاء أو حاط النّوبٌ» أو بي الجدات أو علَّمَ 
الصِّيّ مَن عيّته الَّارطُ في نحو ارد ضالّتي ولك كذا» أو مَنْ علِمَ بش رْطِهِ 
بسماعه منه أو بغيره" في نخُر: امن رد ضالَّي فله كذا» (اسْتَحَقَّ ذَلِكَ العوَضض 
المَشْرّوطً) فلا يستيِقٌه بدونٍ ذلكَ» كأنْ جاء بالآبتٍ فمات على باب دار 
ماله أو عْصِب منه أو هرّبَ» وكذا لوخاط نضْفَ النَُوبٍ واحترقٌ» أو بَنَى 
بعْضٌ الجدار فاءهدّم» كما ذكرّه في «الرَوضَة0(" عن الأصحاب. 

ومحلّه كما قال شيخ مشاييخنا”*: إذا لم يقّع العمل مُسلّماء وإِلّا فله أجرةٌ 
ماعمل؟ 

* لقولِه فيها"' كأصْلِها”: لو قال: «إن علَّمْتَ هذا الصَّبِيّ القُرآنَ فلّكَ 
كذ فعلَّمَه بعُضَهء نّم مات الصَّبيُ استحقٌ أجرة ما عوله؛ لوقوعه مُسَلَمًا 
بالتّعليمٍه بخلافي رد الآبق. 

»* ولقولٍ القَمُوليٌ: لو تلِف النَّوبُ الذي خاط بعْضّهء أو الجدارٌ الذي بَنَى 
بعضّه بعدٌ تسليوه إلى المالكِ استكقٌ أجرةً ما عمل 77. أي: بقشْطه من 
المُسمّى. 

وكذا بِقَدرٍ مْلِه قيما قبْلّها؛ لِيُوافِقَ قول ابن الصَّباغ والمُتولّي في مسألةٍ 

القمُوليٌ: استحَقٌ ين الحُسمّى بقذرٍ ما عل وقول الشَّيخينِ: لو قطّمَ العام 
بعض المسافة لردٌ الآبت ّم مات المالكُ فردّه إلى الوارثٍ استكقٌّ من المُسبّى 
بقدْرٍ عمله في الحياق. 


(1) في (ه): اغيرهة. )١(‏ «روضة الطالبين» (ه/ 1/4؟). 
(5) «أسنى المطالب» (5/ 44). (4) ؛روضة الطالبين» (4/ 910/4). 


(0) «الشرح الكبير؟ (3/ 0707 (0) في (ج): تعمله». 


- مككاها لي 
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رركا لاجار ان بوصع رواعارا حك زيار راون 
بحضرة المالكِ أو في ملْكِه. استحقٌ حَقٌّ أجرة ما عيِل بقشطِه من المُسمّى لوقوع 
العمل مُسَلًَّا. 

وفي موضع آآخر : لو اكترّاه لخياطة ثوب فخاط بعضّه واحتّرقٌ» وقلنا: 
ينفيسحٌ الَف فله أجرةٌ مئْلٍ عَملِهء ولا فقضطه ين المُسئّى» أو لحَمْل جرّةٍ 
ريق في الطَّريقٍ فانكسَرَتْ؟ فلا شيء له 

َالقَرقُ أن الخياطة تظهَرٌ على النّوبٍ فوقَمَ على العَمل مُسَلّمَا بظهور أثْرِه 
والحَئلُ لايظهرٌ أثه على الجر وبما قالاه يتفي وجوب الفط في 
الإجارة وقوعٌ اَم مُسلَّمَا وظهورٌ أثره على المَحَلّء ومثلّها الجعالة. انتهى. 

قلْتُ: ما تقد في تعليم الصَِّيَ محلّه في الخُرٌ كما في «الكفاية”'» وازْتضَاه 
غيرُه؛ لأنّ العمل يقَحُ مُسلَّماء ما لوكان عبدًا فلا بدٌ في استحقاقٍ القسط من 
تسليمه للسّيّد قبل موته أو كون التّلِيِمٍ بحضْرَّيه أو في ملك وينبَخي غِي أنْ يكونٌ 
القَولُ بالانفساخ في مسألةٍ الاكراء لخياطة تّوبٍ فخاطً بعضّه واحتّرقٌ مبنيٌ 
على أن الُستوف به لا يجودٌ إبداله (ومقابله مبني على جواز إبداله)". 

وقد اختلف ترجيحٌ الشّيِحْيْنٍ في ذلكٌ» والعَملُ على الجّوازِء وهو ما رجاه 
في «المُحرّرِ» و«المنهاج/”2 وتفريعٌ القسط مِن المُسمّى في هذه المسألة على 
القُولٍ بعَدمٍ الانفساخ مُشكِلٌ مع الجزم به في مسألة الجدار ورد الآبتي قبّهاء 
فأيٌ فارقٍ بينّهما وبيئّهاء فالأوؤْجَهُ أن يُفرّعَ فيهما على ذلكَ أيضًا. 
(*) #منهاج الطالبين» (ص .)١15١‏ 


-ة 21518 اجيللا - 
وقديْوهُم ين قول النبِخين في الَْقٍ الاب فوقع العمل مما بظهور 
أ أن طْهورٌ الأثر كان في وقوعه مُس لما وليس مراقاء بدليلٍ تدم عن 
القَمُوليٍ مين تفبيدٍ استحقاقٍ الأجرة في مسألةٍ التَوبٍ والجدار بكون التَّلفٍ بعد 
الّسلِيمٍ إلى المالك» وقولهما في بابٍ الإجارة فيما لو قصّرٌ الأجيرٌ أو صبَقّه ثم 
لف بعد القصارة والصبغ أله إن انف بايد سقَطَت أجرته» وإن عول في ملك 
المُستأجر أو بِحَضْرَيِه لم تسقٌط؛ لأنَّيدَ المُستأجر عليه فو قَمَ العمل فيه مُسَلَمًا 
0 اثلا يول قله ما على اذ الخزو ا رترع العمل ملعا إلى البايك 
ضِه أو كونه بحضرَيه نّم يعد به فيما يظهرٌ أثرُه على المَحل. 
ال 0 
والتَّعليِمء بخلان ما لا يظهَرٌ أثرُه عليه كمافي مسألةٍ الجَرّق فإنَّ حصولها في 
ذلك المحلُ أن للقمل ووّصفتٌ حصلٌ لها بسبيه؛ لك اعتباريٌ لا حقيقئ فلا 
اعتدادٌ به. 

وقضيّةُ ذلك عدمٌ استحقاقٍ القسط في مسألةٍ الجَرّةِه وإن كان كشرٌها بعد 
تسليوها إلى المالكِ؛ لأنَّ مُرّة اسيم لا يكُفِي في استحقاق القِسْطِء بل لا بد 
ممّه ين ظّهِورٍ الأثر على المَحَلّ كما تقدّمَ ولم يُوجَدْ هناء وإلّا لم يم يصِمٌ القَرقُ 
بين مسألةٍ الجَرَّة وغيرها كما لا يخْفّى. 

وين هنا مُكل ما أفْتَى به شيِخُنا لهاب اللي فيما لو كارى على حمل 
اسن اراس مشلا اتعرار لين اها نيت ي أنه ارين بشو فرق 
أو نبب لم يست يستحِنٌ الأجيرٌالقشط؛ لمَدمٍ وقوع العمل ملم بخلاف ما لو تلفت 
حاملُها دوئها كأنْ غرِدّتِ السّفينةُ أومانتٍ نت الإبلّ الحامل وسَنمَتْ هي فيهما 
وتسلّمَها المالكُ أو نائبه في مكل للف فيستيٌ القِسْط؛ لوقوع العمل مُسَلَمَا. 


ما لي سل ل ل ست 


ووّجِةٌ إشكاله أنه أنه أوجَب القِسْطَ في الشّقُ الثاني بمُجرّدِ وقوع العمل مُسَلَمَا 
مع أنه لا كفي كما تقرَّرَ بل لابدّ معّه من ظهور أثره على المَحَلٌّ ولم يُوجَدْ 
كما تبيّنَّ ولو صم التزامُ وجوده في هذه الحالةٍ وجب التزامّه أيضًا في السك 
ا ا 0 
كماتيّنَ في مسألةٍ الجَرَّة اللّهُم إلا أن يُرّقٌ بيئهما بأنَّ هذا الأثرّلمًا 
بكونه اعتباريًا اعمُدٌ به عند سلامة العَينٍ لتقوّيه حيعزٍ لا مُطلقًا. 

ويِرِدُ عليه بعد الاحتياج في ذلكٌ إلى سَئدٍ مِن كلايهم: أنَّه إن اعبرتٍ 
السّلامةٌ إلى تسليم المالكِ فهي موجودةٌ فيهماء أو لا إلى غاية أو إلى غاية 
معيّة كوصولٍ المَقصدٍ فهي في غاية البُعدِ تحتائجٌ إلى معنّى صحيح يُعضْدُه 
ولا شْتى أن قباس ما أذتى به أله ل الى داب ركوب إلى موضع فمائث في 
أثناء الطَّرِيقٍ وجب القسْطٌ؛ إذ الرّاكبٌ هنا كالأمتعةٍ فيما قاله. وظاهِرٌ ما قالُوه 
في مسألةٍ الجرِّ عدمٌ الوجوبء وأنّ جميمَ ما تقر ور في مسائل الإجارة بجْرِي 
نظيره في مسائل الجعالة فليتأمّل. 

ولو اختارٌ العاملٌ ترك الحمل في أثنائه كأنْ خاطٌ نضفتٌ التُوبٍ أو بتّى بعض 
الجدارء ثم ترك الباقي لم يستحِقٌ شيا إِلّا أن يمع مُسلَّمَا فيستحقٌ أجرة ما عل 
بقسْطه من المُسمّى كما صرّحَ بذلكٌَ شيخ مشايخنا"". 

ولك أن نتوقّف في استحقاقه حينئذ؛ لأنّه ام بن المصل باختياره ولم 
يحصّل عرض المُلتزمء وقد قانوا فيما لو فسَحَ العام في أثناء العمل لابسبب 
زيادة الماك في العمل أو نقْصه من الجُمْل أنه لايستييٌ شيا عله انه 


)445/5( «أسنى المطائب»‎ )١( 


1 


متم باختياره ولم يحصّل غرضٌ المُلتزم» وظاهرٌه أنه لا فزق فيه بينَ أن يقَمَ ما 
عله مُسلّما أو لاء وبه صرّحَ شيخ مشايخنا إلا أن يُفرّقٌ بِينَ ما مه رفع الَف 
وما ليس معّه ذلكَ؛ لأنَّ الإعراضٌ في الأول أت والُنافاةٌ فيه للمقصود أشدٌ 
وقد يوجّه بان هناك أيسَ من عمل يستندٌ إلى العَقْدٍ الموجب بخلافه هناء فلن 
الَف بتي وهو بسبيل ين أن يعمل لأجله. فلائل. 

وبرج بإسناد الرّدإليه: رد غيره؛ فلا يستجقٌ به شيًاء عَم رد عبيه ومَنْ 
قصَّدّإعانتّه وكذا وكِيلُه فيما عجر عنه أو لم يلق به إن كان هو معيًّا ومُطلقًا 
إن لم يكُنْ معيّا كردّه؛ وظاهرٌ كلايهم أنه يستحِنٌ َمل مَن قصّدَ إعانته وإن 
كان هو مين لم يعجر عن ذلك”"» وقد لاق بهء فيحتيل أن برق بينَ المي 
والوكيل؛ ويحُتملٌ أن يسوّى بينّهما فيقيّدٌ بما إذا عجر أو لم يلل به"", 

والفرْقٌ أظهَرٌ إن كانت مسألةٌ الإعانة مفروضة فيما إذا شارَكّه في المل 
ولم ينفرد المي كما هو قضيّهُ تعبير «المنهاج»”" وغيره فيها بالمُشاركة في 
العمل؛ لأنَّ الوكيل ينفردٌ بالييء بخلافٍ الُعاون. 

واستتبط الشبكي في مسأل الإعانة المذكورة جوارٌ الا ستناب في الإما 
ونخوها بشرط أن يستزيب مثْلّه أو خيرًا منه» ويستجقٌ ِل كل المعلوم. قال: 
أفْتَى ابن عبد السّلام والنّوويٌّ بخلافه"». التَهَى. 

ولك أن تُفرّق بيئّهما بأ النَائبَ ينفردُ بالمل في مسألةٍ الإمامةء ولا كذلكٌ 
في مسألة الإعانة على ما تقدَّمَ. 1 


(1)ني له): اذلك العمل1. )١(‏ من (ه). 
(7) «منهاج الطاليين (ص 1/8). (4) ينظر: #أسنى المطالب» (9/ 4403). 


- مككاا شيو 


ولو قال: «أوَّلُ مَن يرُدُ آبقي فله دينارٌ» فردّه اثنان؛ استحقًا الدّينار 

وقال السٌبكي: ولو قال: «أيّ رجل رد عبدي فله دينارٌ» فردّه اثنان قسط 
الذّينارٍ هما على الأقرب عندي. 1 

ولو كان الآبقٌ بين اثنيْنِ أثلانًا فجَعَلَا لمَنْ رده دينارًا بالسّوية صم وليس 
تيرّعَا على صاحب ادن بسُدسٍ الجُعل» ولو لم يُصرّحا بالسّويةء قال 
القاضي: هل يستحِنٌ را انيار على قذَر النصيِينٍ أو بالمّوية؟ يحتول 
وجهِيْنٍ أصحُهما أوَلّهِما. 

ولو قال أحدٌ شريكيْنٍ في عبدٍ: من رد عبدي فله دينارٌ» فردّه شريكه أو غيرُه 
استَحقٌ عليه جميعٌ الدّيسارٍ؛ لأنَّ إضافة العَبد إليه للتّيِفِ والمُجاعلةِ على 
ملكِه منه. ولو قال العبدٌ: «عدتٌ بنفسي»» وقال العامل: «بل ردَدْتُك» صُدَّقَ 
المالكُ بيمينه» ذكرٌه في «الأنوار7". 

ولو اخبَلفافي سماع العامل النّداءَ فالمُصدّقُ العاملٌ» ويد العامل على ما 
تَقّمُ عليه يد أمانقء فلو ترك الدب بعد وضع يده عليها ضوِن؛ ومؤنةٌالمردودٍ 
على المالك فلو أنقَقَ العام عليه بلا إِذْنٍ ون الحاكم؛ ولا إشهادٍ عند العجْزٍ 
عن الحاكمء فهو مترّع. 

# © + 


.)310/9 /9( «الأنوار لأعمال الأبرار؛‎ )١( 


الفدكزنانةاجظلا - 


(فصَن) 

وهي المُعاملةٌ على الأرض ببعض ما يخْرّجٌ منها والبذْرُ مين المالكِ. 

(وَِذَادََع) أحدٌّ (إلَى رَجُلِ) مثا (أَرْضًاح وبَذرًا له (ليَرْرَعَهَا) به (وَشَرَطَ لَهُ) 
في مقابلةٍ عمله (جُرْءً َْلُوما مِنْ رهِها) وهو ما يرج ين الرّرع بأ عائّده 
على ذلك (لَمْ يَجُْ) ذلك العَفْدُ أي: يحرُمٌ ولا يصِحٌ؛ لنؤيه يكل عنها كما في 
مُسلم'". 

وكالمزارعة المُخابرةوهي هذه الُعاملةً لكن البَدرُ ين العامل. ؛وذلك 
لهي عنها في الصّحِحيْنٍ”": فإن وقَعَتْ واحدةٌ منهما وعيل العام فالخل 
لمَنْ له الَدرُ فإن كان للمالكِ كما في المُزارعة فللعامل عليه أجرةٌ مثْلٍ عمله 
وأجرةٌ الآلاتٍ كالبقر إن كانت له» وإن لم يحصّل من الزّرعٍ شي لاله تلم 
يعمل مجَانًاء وإن كان للعامل كما في المُخابرةٍ فلمالك الأرض عليه أجرةٌ 
منلهساء وإن كان لهما”" فلكلٌ منهما على الآخَرٍ أجرٌ مل ما انصرّف بين منافيه 
إلى حضَّةٍ صاحيه. 

فلو تسلَّمَ العام الأرض تم عطّلّها فإنْ زارَعَه على أنَّ البَذْرَ من المالكِ فلا 
شية على المّزارع لتعطيله» وإن شرّطً على العامل فعليه أجرةٌمذَّة التُعطيل» 
دإن شرَطه عليهما له نضفُ أجرة الأرضي» فإن عل بعض العمل كحيها لم 
ردَّهَا على المالكِ لم يستحِنٌّ بعمَلِه شيئًا إن شرّط البَذْرَ على العامل» فإن شرّطّه 
)١(‏ (صحيح مسلم! (1849). 


(؟) تصحيح البخاري١‏ (1781): و«صحيح مسلم» (1675). 
(*) في (م): «لكل منهما». 


# ميككانا لين 


على المالكِ زمه للعامل أجرةٌ عمله؛ أي: إن وقَع مُس لما فيما يظهَرٌ؛ أخدًا ممًا 
تقدَّمَ بيائه في الجعالة, وإن كان منهما وجب له على المالكِ نضْفُ أجرة عمله 
وعليه لصاحب الأرضي كراءٌ مدل نصفب الأرضي في المُدّةٍ التي بقيّتِ الأرضٌ في 
ييه قاله ابن القاصٌ تخريبًا. 7 1 1 

وما أقْتَى به التّوويٌ فم زارّعَ على أرضه بجزءٍ من الل فعطلٌ العام أكثرٌ 
الأرض: ين أَنَّه إن كان قد تسلّمَ الأرضٌ من المالكِ فعَليه أجرةٌ ما عطّله منها» 
غلّطَه التَاجُالقَرارِيّ بما في «البحر» بين أنه لاشي: عليه؛ وما تقر ون بُطلانٍ كلّ 
مِن المُزارعةٍ والمُخابرةٍ هو المذهبٌ. 

واختار لوي في «الرّوضَع) تا لجع من أكابر الأصحاب جوارهماء 
وحمل أخبارَ التي على ما إذا د شرّطً لأحدهما ززع قطعة معيِّ وللآحرٍ أخرى. 
ومحَلُ بُطلانِ المزارعة إذا أفرتْ عن المُساقاقء فإن وقَمَتْ تبمًا لها ولو على 
ا 
ترما خوج منها ين َم أو رع إن كانت على الياضي المتخال بن 
انور نيع مارلا باذ عوط عل لسع ال ا ا 
تعدَّد وعسُرٌ إفراُ السّجر بالسّقي والبياض بالمُزارعة. 

وقد قُدّمَتِ المُساقاةٌ على المُزارعة بأن يقولّ: «ساقيُْكَ وزارغْتُك». فإن 
عكس أو فصل بيتّهما لم صِحٌ والمُعاملة تعمّهُما »فلو قال: «عامَلْتّك على 
لذ المسمر والياقي الصا أرريضي الفمزة را الأرن أوبالمكضرة لله 
لوث شرّط البقَر على العاملٍ جار وكأ المالك اكتراه وبقرَه؛ وي يُشْتَرطُ كما قال 


.)158 /0( تروضة الطائبين»‎ )١( 
من حديث ابن عمر وَفْإئةعنها.‎ )١681( رواه البخاري (7180): ومسلم‎ )1( 


ظ 5 
الدَّارمِيٌ بيات ما يزرعٌه وإن يسْتَرط في إجارة الأرض للزّراعةِ؛ لأنَّهما هنا 


شريكانٍ في الزّرع". 


(وَإِنْ اكْمَرَاة") أي: اكترى صاحبُ الأرض والبَذْرٍ رجلا مئلًا ليزرَعَها بى 
سواء اكتّراه لذلك مع آلايّه كالبقر بأنْ مَل الأجرة في مقابل منفعيه ومنفعة 
آلاتّه» أو بدونها بأن أتَى بها المالكُ أو تبرّعَ هو بها على المالكِ (بِدّمَبٍ أ 
أو نخوهما ين كلّ متموّلٍ معلوم مقدورٍ على تسليوه معيّنا كان أو في الذمّة. 

(أَوْ مَسرَطَ لهُ) بأن ذكر في عقدٍ الاكتراء على جه اليوض لذلكَ الرّجل 
(طَعَامَا) متمرَلا(مَدْلُومَا) مقدورًا بألا ِجعَلٌ ين ذلك الزّه سواءٌ أكان مِن 
جنسه أم من غيره» وسواءٌ أكان معيّنا أم (في وميه جارٌ) وفي بعض التُسخ: «وإن 
كرا [ياهاء أي: الأرض بذّهبٍ أو فضّةٍ إلخ؛ وهو صحيحٌ في نفيه إلا أن مُقابلة 
صذره لما قبلّه لا تناييبُ السّياقٌ كما لا يَخْمّى. 


وقد ذكَرٌ الأصحابٌ صُورًا لاستراكهما في الزّرِعِ على وجو مشروع بدون 
رجوع لشيء من أحدٍ اللجانبينٍ منها والبذُرٌ مين المالكِ أن يستأجرٌ العام بنفه 
ليزرّعٌ له نضف الأرضي ويُعيره نضفَهاء أو بنضفِه ونصف منفعة”" تلك الأرض 
ليزرّعٌ له باقيه في باقيهاء ومنها والبذْرُ مِن العامل أن يستأجرٌ نضفف الأرض 
بنط بنضف منافهه ومنافع آلته ونضفي البَذْرِ أويستأجِرّه بنضني البَذْرِ ويتبرّعَ 
بالعمل والمّنافع. 
نا 


)١(‏ ينظر: #أسنى المطالب» (5/ 037 4). (؟)في لك4: «أكراء». 
(؟) من (ه). 


س حيككابها بين 


تم 
فإِحَيَاءِالمَوَاتِ 


والمواتٌ: هو الأرض التي لم تُعَمَرْء أو عُمرَتْ جاهليّة؛ أي: ولم يُعلَمْ 
مالكها ولاهي حريمٌ لمعمور» ولايد مُشتَرطُ في ني الهمارة التّحفقُ ؛ بل يفي 
عدم تحمّقها بلَايرَى أئرّها ولادليلٌ عليها ين أصولٍ شجر ونهر ودر وأنافٍ 
وأوتادٍ ونخوهاء لكن المُصِتّْ أراد به الأرض مُطلقًا بدليل شرْطِه الدَّانِ الآتي. 

قال الْجُورِي: مواثُ الأرض صار مِلْكًا للشّارع ثُّمّ رده على أمّتو". 

أي: لخب الّافعي"" تكعنة: عاو الأزض لف وَِرسولِ كم ِيَ لَكُمْ 
ني أي: أيُّهَا المُسلمون. 

(وَِخْيَاءُ المَوَاتِ) ولومواتٌ الحرّم إلا مواقف الحجٌّ؛ كعَرفَفٌ ويئى» 
وغيرهما أي: الأرض بالعمارة بالصّفَة الآنبة (جَائرٌ) مفيدٌ لملكه بل يُسَحَبٌُ؛ 
لأخبار كخبّر: «مَن أَغْمرَ أَرْضًا تنبت لِأَحَدٍ َهوَأَحَنُ بهَاا رواه الجُخارئي, 
وبر : من أَنا أَضًا ميته لهي له وَلبِسَ لعِرْقٍ ظَلٍِ حَق) رواه 00 
وحسّنه وخير: من أَخَا أَْضًا مََة َه يها جر وَا َكلت المَوّاِي نا 
صَدَقَة رواه النّسائِيٌ” ئيئ** وغيرٌه؛ وصححه ابن حبّانَ0. 


.)408/0( ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج؟‎ )١( 
«مسئد الشافعي' (ص 87) عن طاووس مرسلا.‎ )1( 
زفية (صحيح البخاري» (1170) من حديث عائشة‎ 


(4) #جامع الترمذي' (17178) من حديث سعيد بن زيد 3 
(5) «السئن الكبرى؟ للنسائي (017/10) من حديث جابر بن عبد الله صفلكنة. 
(1) «صحيح ابن حبان؛ ,)685١5(‏ 


-_ ون للك ةجولا - 

والعواني: طُلَابُ الرّْق. 

وإنّما يجورٌ إحياء مواتٍ الإسلام (بِشَرْطَيْنِ): 

أحدّهما: (أَنْ يَكُونَ المُحبِي مُسْلِمًا) ولو غيرٌ مكلّفِ» فليس لذِمُّك ذلك ولى 
بإِذْنٍ الإمام بخلافي الاصطيادٍ والاحتطاب والاحتشاش؛ لأنَّ ذلك يخلفٌ 
ولا يتضرَّرُ به المُسلمون» فهو جائرٌ له كما يجورٌ له نفل الرابٍ مِن مواتٍ دار 
الإسلام إذا لم يتضرَّر به المُسلمون. والمُستأْمَنُ كالدّمّيَ والحَربيٌ ممّنوعٌ مين 
جميع ذلكَ» قال المُتونٌي: إلا أنه إذا أحَذَّه ملّكّه0"©. 
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() النَّاني: (أَنْ تكُونَ الأرْضٌ) وهي المواثٌ الذي أَريدَ إحياؤٌة (خُرَّة) أي: 
(لَمْ يَجْر عَلَْهَا) يعني: لم يعلَّْ أنه جَرَى (مِلْكُ) لأحدٍ ولو بالتعية ما يملكٌه 
كحريده لا (ِمُسْلِمٍ) ولا لغيره! ِلَّا جاهليًا لم يعرف بِأنْ عَلِمَ أنه لم يجْرٍ عليها 
يلك أولم يعلَّم أله جَرَى عليهاء أو علم أله بجرَى عليها لجاهلي مجهول بلا 
تكونٌ معمورة في الحالٍ وكادّثْ معمورةً من قَبِِْ ولم يُعرف مالكُها والجمارةٌ 
جاهليِّةُ ولم يُعلَمْ كيفيّةُ دخولها في أيدي المسلمين» وكذا لوسك في أنّها 
لجاهلي كذلكٌ أو لغيره في أحدٍ وجهِيْنٍ مَشَى عليه في «الأنوارٍ»". 

وقد يُنظَرٌ فيه بأنَّ الأصلّ احترامٌ الهمارة عن الإحياء مالم يُعلَم المُسوُحُ 
بخلافيٍ ما لو عُلِمَ أن جَرى عليها ِلك لمُسلم أو غيره وإن مجهلاء أو لجاهليٌ 
لميُجهل بأذْ كانت معمورة في الحا أو من قبلُ فقَّطْ وعُرِفَ مالكُها مُطلقًاء 
أو جُهِلَ والعمارةٌ إسلاميّ فهي لمالكها مِن مسلي أو غيره أو وارثه إن عُرِفَ. 


.)410 ينظر: اأسنى المطالب» (؟/‎ )١( 
0181-18 /7( (؟) «الأنوار لأعمال الأبرار؛‎ 


يكام اليو - 
ولاتُملَّكُ بالإحياء إلا إن كان كافرًا وأعرّضٌ عنها قبل القُدرةٍ عليه فتملّكُ 
به كما قاله المَاوَّرْوِيٌ"' وابنٌ الرّفمَ فم(" ولامُنافي ذلك كول الكلام في دارٍ 
الإسلام» لأنَّ الكافرٌ ولو حربيًا يُنْصوَرُ ملْكُه فيهاء وإلّا فلها حكمٌ الأموالٍ 


قال الإمامٌ: والأمرٌفيها إلى رأي الإمامء فإن َأَى حفْظها إلى أن يظهَرٌ مالكُها 
فعلّ وإن رَأَى بيْمَها وحفْظٌ ثمنها فعَلّ» وله أن يستفرضّه على بِيتٍ المالي". 

وهل له أن يُعطِيّها مَن يعمُرُها أي: على وجْهِ الارتفاقٍ دون اليك فيما 
ظهّرُ؟ وجهان حكامُما الْمَاوَرْدِي29 ددجّع لاني الجَوارٌ والظّام أنه 
ذاظهَ مابس بع الحاكب يماض وليس له إلا لفن لمع 
معرفة مالكها فمصرثُها بيثُ الماليء ويجرى ذلك في كل مال ضائع كما قاله 
الشَّيخُ عر الّينٍ في «القواعي»”, وذكر مله الإما في باب قسم اليءء فلم ل 
للمالٍ الضّائع حالان» وما لو جَرَى عليها ملك جاهليٌ مجهولُ لكن مُلِمٌ كيفيُّ 
دُخولها في أيدي المُسلمين. 

قال الإمامٌ: فإن حصَّّتُ بقعالٍ فللغانمينَ وإلّا فنّيءٌ وحصَّةٌ الغانمينَ 
تلتحِقٌ بملّكِ المُسلم الذي لا يُعَرَفُ. انتَهَى. 

وبما تقرّرَ علِمَ أنه لوغرّقٌ الماه الأرض فصارَّث بحرا أو ركّها مل أو 
تترابٌ بأيّ لَونٍ كان فهي على حُكْيهاء حنَّى لو زال الماء لتاب عنها فهي 
لأربايهاء بل إن كان الرّملُ أو الثُرابُ مُباحا أو في محل الأعراضي صارٌ لأربايها 


.)989 /11( دكفاية النبيه في شرح التنبيه؟‎ )١( «الحاوي الكبيرا (8/ لال81).‎ )١( 
.)80/8/10( ينظر: «الشرح الكبير؛ (518/5), (8) «الحاوي الكبيرا‎ )( 


(0) اقراعد الأحكام في مصالح الأنام) (7/ 180). 


تبعالهاء ولهم مطالبة أرباب الرّمل أو الث ب بأخذه» وهذا في غاية الظّهورٍ» 
وما ذكرٌوه في ذلكٌ لا يُنافِيه. 


عع اي 


أما أرضُ دار الكفْرٍ فإن كانت معمورةٌ في الحالٍ فلا مدخلٌ للإحياء فيهاء بل 


هي كسائر أموالهم؛ وإن لم تَكُنْ معمورة في الحالٍ ولا من قبل فللكمّارٍ تمدّكُها 
بالإحياءء وكذا للمُسلمين إن كانوا لا يذبُون المُسلمِينَ عنهاء فإن كانُوا يذيُوتَهم 
عنها لم يملِكوها بالإحياء ولا يملكوتّها بالاستيلاء مُطلقًا؛ لأنّها غيرٌ مملوكة 
لهم حنَّى تملّكٌ عليهم, نعَمْ يثْتُ لهم به اختصاصٌ كاختصاصي المُتحجّر 
فالغانمونَ أحقٌ بإحياء أربعةٍ أخمايه وأهلٌ امس أحٌ بإحياءِ مُميه فإنْ 
أعرّضٌ الغانمونٌ عن إحيائه فأهل الْحُمسٍ أحقٌُ به أو بعش الائميرة فالباقونٌ 
أحقٌ بمايخصّهمء أو الغانمونَ وأهلُ الحّمسٍ جميعًا فللمُسلمينَ إحياء الجميع. 

وماذُكرَ في الشّنُ لني قال السّبكيّ: ناصح في الأرض التي صُولْحوا عليها 
على أَنْ تكونّ لهم وني أرض الهُدنة أمّادارٌ الَرب فمَعمورُها يُملّكُ بالاستيلاءٍ 
عليه ومواتها يصيرٌ بالاستيلاء عليه مُتحجُرًاء فكيفف لا يملَكُ بالإحياء؟! 


ونارّعَه بعضُهم بأن ما ذكَرٌه بالاستيلاء على معمور دارٍ الْحَربٍ ومواتها 
محمولٌ على استيلاءِ عَنوةٌ يصيرٌ به ين بلاد الإسلام» وكلامنا في أرض بدارٍ 
الحَرب لم تصِرٌ من بلاد الإسلام؛ فلا يَّحِهُ إعطاوُها حُكمها. 

وظاهرٌ أنَّ مراد الشّبكي بالإحياء مُجِرّدُ العمارة من غير أَنْ يكون مها قو 
ومنعَةٌ وقّدرةٌ على منههم مِن ذلكٌ» فإن كان معها ذلك لم يِنَّحِه إَِّا الِلكُ 
بالإحياءء وإن لم تكن معمورة في الحالٍ وكادّتْ معمورة من قبل فإن عُرِفَ مالكّها 
فكالمعمورق وإلّا فكنظيرها في دارٍ الإسلام» كذا في «الرّوضّةه"" و«أضْلهاهة". 


.)508/5( قروضة الطالبين» (0/4/0؟). (1) «الشرح الكبير؟‎ )١( 


مكاها لين ا 
قضيّةُ التّمصيل بين كونٍ المالكِ جاهايً ملك بالإحياءء أو غيرّه فكالمالٍ 
لاع ماح سكم بار لاسي ني اط ايقس 
لني المُتقدّم فيملِعُها الكافر بالإحياى وكذا المُسلمٌ إن لم يكن يدب عنهاء 
وفي القسم الثَّنِ كبقيّة أموالهم كما جرّعَ به شيخ مشايخنا" وغيره؛ فلأل 
(وَصِفَةُ الإخيَاء) للمواتٍ المُملّكِ له (م1) أي: فمَلّ (كَانَ في العَادَةِ) بأن 
يُمدَّ فيها (عِمَارَةٌ للمُحْيًا) بفتح الياء مِن حيث ما قصَّدَ بإحيائه. فإن قصَّدّ 
تسكن شط تحويط بدخو ولي أطي أو قصب أ تحضب بحسب 
العادة» وسقف بعضه ونصبٌ باب أو زَريبةٍ اشثْرط تحويط وتعليقٌ باب لا 
تسقيفت» أو مزرعة اشدُرطَ جمْعٌ الشّرابٍ أو نحوه حؤلهاء أو يها للزّراعِة 
بتسوية الأرضص بعلم المُنخفضس وح المُستعلي وحرائتها وتليينٍ ترابهاء فإن 
لم تسر ذلك إلا با مساق فلا بد من» وتيب ملولها بي ساقية من نح 
مر أ بثرأو قن ولي يُنستَرطٌ إجراؤٌه كما في «الرَوضَة)!" و«أضلهاه”" ولا 
حذدٌ طريقه كما صححَه في «التّرحج الصَّغير؛» ولا زراعمّها؛ لأنّها استيفا؛"» 
منفعيها وهو خارجٌ عن حَدَّ الإحياء. . 


وماتقرّرَ ين أنَّ صفة الإحياء مختلفةٌ باعتبار ما يقصِدُه المُحبي ممًاالَقَقّ 
عليه طرق الأصحاب كما قاله الشّيخان" وزادَ الإمامُ شيئين 

أحدّهما ألقضة إلى الاي هل بي لحصول الك؟ فقال :مالا 
عله في العادة إِلّا لمك كبناء ادا وانّحاذ اسان يفيد المِلّكٌ وإن لم يود 


.)9:/8( «الغرر البهية؛ (؟/ 7819). (7) (روضة الطالبين؛‎ )١( 
«الشرح الكبير» (3/ 144؟). (8) في (ج): شرحدا.‎ )©( 


(6) في (ه): الاستيفاءة. 
)١(‏ #الشرح الكبير؛ (47/5١)؛‏ وقروضة الطالبين؟ (0/ 1413). 


مضعم وت | امك 7 ا ا ل د 
ل ا ا 
قصدٌء وما يفعلُه المُتملّكُ وغيرُه كحمْر البثر في المَّواتِ وكزراعة قطعةٍ ين 
المّواتٍ اعتمادًا على ماء السّماءِ إن انضَمٌ إليه قصدٌ أفادَ المِلْكَ» وإلّا فوجهان 
أي: أصحُّهما أنه لا يفيده. 

وما لايكتّفي به المَُملّكُ كتسوية موضع الول وتنقيتِه عن الحجارة لا 
يفِيدٌ الملكَ وإن قصّدّه. 

وثانيهُما: إذا قصَّدّ نوعًا وأَنّى بما يُقِصَدُ به نوع آخر أفاد المِلْكَ حنَّى إذا 
حوط البقعة ملّكّهاء وإن قصّدّ المَسكنٌ؛ لأنَّه مما يملكُ به الزَّرِيبةَ لو قصّدّها. 

قال في «الرَّوضَةٍ»": قال الإمامٌ الرّافِعيٌ رتمَدمَه: أمًا الكلامٌ الأرَّلْ فمقبولٌ 
لايلرّم منه مخالفةٌ الأصحاب؛ بل إن قصّدّ شيئًا اعتبرنا في كلّ مقصودٍما 
فصَّلُوه ولا نظزنا فيما أنّى به وحكمْنا بما ذكَرّه وأما الثَّانٍ فمُحْالِفٌ لما ذكَرٌه 
الأصحابٌ؛ لما فيه من الاكتفاء بِأدْنى العماراتٍ أبدًا. انتَهَى. 

0 5 م 0 
(وَيَجِبُ بَذْلُ المَاِ) على مُستَيِقّه بملك؛ كأنْ حفر بئرًا في مواتٍ للتَملّكِ 
أو في مله أو انفجَرٌ فيه عيرنٌ» أو اختصاص؛ كأنْ حمَّرّها في مواتٍ للارتفاقي 
بها لغيره إذا طلّبٌ بِذُلّه. 

(بكلاطة شَرَايطآ): 

أحدّها: (أَنْ يَفْضُْلَ) ما طُلِب بذْلّه منه (عَنْ حاجّته) لنفيه وبهيمته المُحتّرمة 
وززعه. 

(2َ) النّاني: (أَنْيَسَْاجَ إِلّيه) أي: إلى ما طُلِبَ بذْنَّه (غَيْرُ) وهو الطّالبُ له 
بآلا يجِدَ ماءآكَرَ يسُوعٌ له استعمالّه وإن كان مقيمًا هنال (لتَفِْ أو لِبَهِيمَيه) 


.)583 /0( #روضة الطالبين»‎ )١( 


مككانا ليع الى 
المُحتَرمَةٍ إن كان هناك كلا مباحٌ يرعَى» أو لهماء وقد تصدُقٌ به العبارةٌ بجعل 
«أوا لمنْع الخُلرٌ لالززعه. 

(وَ) الثّالتُ: (أَنْ يَكُونَ) ما طُلِبَ بِذُلُه (ممًا) أي: مِن الماءِ الذي (يُسْتَخْلَفُ) 
أي يُخلفُ ما أَخدٌ منه غيرٌه» واحُرٌ به عن الحاصل ين نر مَطر في نخو يزكةٍ 
أو حوضء فلا يجب بِذْلّه. 

وقوله: (في بثْر أَوْعَيْنَ) أي: سواءٌ كانت مملوكة أو مختضَّةٌ كما تقدّمٌ 
بخلافٍ غيرهما؛ كالمّحفورة في الْمَّواتٍِ بقضدٍ ارتفاتي المارَّة أو بلا قصدء 
فماؤُُ ميرك بينَهم والحافرٌ كأحدهم. 

قال الإمامٌ: لو قصّدَ بالحَفرٍ أن يخْيّصٌ بالماء بقدْر حاجته احتمّلٌ إلحاقه 
ِقضْدٍ الاختصاصء واحتمل ألا يلحَقّ المَضْلٌ بالماءِ المَدٌ خب انه أو بدلٌ مِن 
الخبّره أو حالٌ من المجروره أو صَميرٍ الفعل فيه. 

واحثّررٌ به عن المُحرزٍ مما يُسِتَخْلَفُ في إناء ونُوه فلا يجب بذُلّه وعن 
الجداولٍ والأنبار المملوكة» وإن جارٌ اشرب والوضوءٌ وسقي الدّوابٌ منهما 
إذا لم ير السَّقَئْ بمالكيهما إقامة للإذْنِ الْرفِيَ مقامَ اللّظي» كما قاله ابن 
عبدٌ السّلامء قال: فإنْ كان الماءُ قليلًا والإبلٌ كثيرةٌ لم جز اراد على المُعتاو. 

وهل مراده المَملوك ماؤها لأنَّ المُباح كالدٌاخل إليها ين الوادي لا يفتقرٌ 
الشّربُ منه والسَّقَيُ إذا لم يضر بالمالكِ ولم يتضيَّنِ استعمالا لنفس التّهَرِ 
والقَناةٍ إلى إِذْنٍ لا لفظِئٌ ولا عُرفِيَ لبقائه على الإباحة؟ 

قالفي «الرّوصَةٍ»”' كأضلها": ويُعتَبَرُ في الفاضل الذي يجبٌ بِذْلُه أن 


0579/50 دروضة الطالبين؛ (04//0). (1) «الشرح الكبيرة‎ )١( 


0 دكن هود -- 
فضْل عن نفيسه وماشيته 'شيته وزرعه؛ زاد في «الرَّوضَةو2"0: الُراهُالفاضلٌ الذي 
يحب بِذُله لماذ ل لوا 0 
أن يفضْلٌ عن المزارع والماشية 

ا 00000 
يكونٌ كذلكَ؛ لحُرمةٍ الوح وتعليلُ الأصحاب صريحٌ فيه. انتّهى. 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ اشتراطهم في وجوب البَدْلِ لماشية غيره الفضلٌ عن ماشيته 
ورّرِعِه صريمٌ في خلافي ما قاله. نعَمْ إن خشِي هلاكَ ماشية أخرى”" لو قدّم 
زَرْعَه لم يبِعُدُ ما قاله؛ فليُتأئّل. 
ززعه لم يه فليتأمّل 

ولو لم يكُنْ له زرعٌ وأراد أن يزرَعَ بعدَ حضور مائسية غيره ليصرٍفّ فاضِلٌ 
الماء إليه قال الإمامٌ: يظهَرٌ المَنمُ من الصّرف إلى الزّرِع وإذا وجَبَ البَدلُ 
فالمُراد به التّخليةٌ لا الاستقاة”' وإعارةٌ آلتّه كالدّلو والحَبّل. 

قال المَاوَْدِيُ"): وعليه تمكينٌ الماشية ين حضور البثر إن لم يِكّنْ عليه 
ضررٌ في زرعٍ أو ماشيق» ولا فلاء لكن يجورٌ للرّعاء استقاء فضل الماء لها 

ولا يجورٌ بِيعٌ ما وجب بذله؛ للنّهِي””» عن بيع قل الماوء ولا طَمُ بره وإن 
متها ؛ تعلق حقوقٍ المارة والبهائم بفضلها » فلو انطمّتْ بغير فعْله لم يلرَّمْه 

50000 
الصّرورةء بل إذا لم يِجُزْ فيما إذا لم تصل إليه» ففيما إذا وصَّلَِتْ بالأولى؛ 
)١(‏ «روضة الطالبين؛ (709/8), (1)في (ه): اغيرء. 


(*) في (ج): «الاستسقاءة, (4) «الحاري الكبير؟ (/ا/ /8010). 
(5) رواه مسلم )١1070(‏ من حديث جابر وَوَإئدِعنة. 


# ميككانها لير الكل 
لتأددٍ الحاجة» وشّمولٍ النَّهَي لهما. 

فقول الزَّرْكشِيَ: ومحَلٌ الخلافٍ أي: في وجوب بذْلٍ الفاضل عن ماشييه 
وزرعه لماشية غيره إذا لم تصِل إلى حدٌّ الضَّرورة» ولكن كان منْعُها مِن الماء 
يُحوججُها إلى الانتقالٍ إلى موضع آَرَ فإن أشرَّقَتْ على الهَلاكِ وجب سفَيّها 
فضْلّ مائه بالقيمة بلا خلافٍ. انتهَى. 

فيه نظرٌ إذْ لا وَّجة لوجوب القيمة مع إطلاقهم عدم جواز البيع وشمول 
النَّهِي وأولويّة حال الضّرورةٍ كما تقزر وقد فرّقُوا بِينَ عدم جواز بيع الماء هنا 
وجواز بيع الطّعام للمُضطَرٌ بثبوتٍ لني" عن بيع فضلٍ الماء. 

قال في «الرّوضّةَ»”": قال المَاوَرْدِيٌ: لو كان هناك ماءانٍ مملوكانٍ لرجليْنٍِ 
لَزمهما البذُلُ» فإنٍ اكتمّتِ الماشيةٌ ببذْلٍ أحيهما سقط القَرضُ عن الآخَر 

ققال: وإذا لم توجَدُ شروطٌ وجوب البذلٍ جار لمالكه أحْحدٌ ثمَيه إذا باعّه 
مُقدَّرًا بكيل أو وزنٍ ولايجورٌ بيعٌه مقدّرًا بريّ الماشية ولا الزرع. انتَهَى. 

وظاهرٌ أنَّ تقييدَ الماءيْنٍ بالمملوكين مثالٌ كما عُلِمَ ممًا تقدّم. 

ولو طلبَ بين أحدهما بعَيْيِه فهل يتعيّنُ عليه لنلا يؤدّيّ إلى التَّواكلٍ أو يجِبُ 
عليه ما يخضّه فقط؟ فيه نظرٌء ولعلّ الذي أقرّبُ إن عم أن صاحبه لا يمتهم 
ولم يلرّمْ تأخيرٌ مُضِرٌ ولا فالأوّل. 

واحتّررٌ المُصِنَّفٌ ببذْلٍ الماء عن بذْلٍ ادلو والرّشا والبكرة والكلاً وإن 
فضَّل عن حاجته وفرّقُوا ببنّه وبينَ الماء بأنَّ الكلا لا يُستَخْلفُ في الحالي 
ويتموّلٌ عادةً ويطولٌ زمَنٌ رغيه» فيطولٌ المُكتٌ في أرضه بخلافي الماءٍ فيها. 


(١)رواه‏ مسلم )١9760(‏ من حديث جابر #وإتاقنة. (؟) تروضة الطالبين» (0/ .)71٠١‏ 


ولو أحْبَى موانًا به كلاً أو شجَرٌ ملّكَ الأرضّء وفي ملك الشَّجِرِ والكلا أوجة: 

أحدّها وهو ما في «التَّبِيو0": يملكّهما. 

والتّاني: لا. 

والثّالث وهو للمَاوَرْوِيَ": أنَّهِ ينظرٌ فيماأُرصِدَتْ له تلك الأرضٌ»ء فإن 
أُرصِدَتْ لينبْتَ ذلك فيها ملكٌهماء وإن أُرصِدَتْ لغير ذلك من رَّرعٍ أو غيره 
لم يملكُهُما. 

وينبَغِي أنْ يكونّ الأوْجَهُ الأوّل. 

فرعٌ: قالرن لماعي ماعب االشلوة: لو أضرم نارً في حطب مُباج 
في الصّحراء لم يكن له منعٌ من ينتفحٌ بتلك اذا فلو جِمَعَ مَمَ الطب ملَكه فإذًا 
ا ال 0 
الاستصباحٌ بها أو منها فلا منْمَ منه. 


#8989 


(1) «التنبيه في الفقه الشافعي (ص 017٠‏ (؟) «الحاري الكبير؟ (// /441). 
() #روضة الطالبين؛ (0/ 938). 


- مكتابها ليون ل 


دفن 
فِالوَئُِ 
وهو لغة: الحَبْسٌه وشرعًا: حبْسٌ مال يُمِكِنٌ الانتفاحٌ به مع بقاءِ عييه بقطع 
المصرْفٍ في رقبته على مَصرفٍ مُباح. 
(وَالوَفْفُ جَائرٌ) بل هو قربةٌ مندوبٌ إليهاء والأضْلُ فيه خبَرٌ مسل": «إذًا 
مات ابن آدم القَطَمَ عَمَلُهُ إلَامِنْ ثلاث صَدَفَةٍ جَارِيَِ أو عِلْم ينتفع به أو وَلدٍ 
صَالِح يَذْعُو لَهه. أ 
والصدقَةُ الجارية محمولةٌ عند العلماء على الوقْف كما قاله الرّافْيٌ؛ والولدٌ 
الصَّالِحُ يحتيل أنَّ المُراد به المُسلم. 
وَإنّما يجوز الوقف (يككانةِ َرَائِطً): 
أحدُها (أَنْيَكُونَ) أي: الوففُ بِمَعنى الموقوفٍ (يمَا بُمكِنُ الانتفَاُ بو) 
الانتفاعَ المُستَحَقٌّ بالوقْفٍ ولو مالاء باستيفاءِ عيْنٍ منه؛ كثمرٌة لبن وصوي» 
أو منفعةٍ يستأجرٌ لها غالبًا؛ كسكنى» ورُكوب. 
(معَ بَقاءِ عَيِِْ) ولو منقولا؛ كعبدٍ ولو صغيرّا وزمن يُرِجَى زوالٌ زمانته» 
وجّحش ولو صغيرّ وشاق وشجرق ومِسككُه وعَتيرٍ. 
بخلافي ما لايُمكِنٌ الانتفاحٌ به مُطلقًا؛ كزمن لا يُرجَى زوالٌ زّمانيه» وفيه نظرٌ 
إذا أمكنَ الانتفاعٌ به بنخو حراسةٍ وخياطة» ولهذا صم استئجارًه لذلكٌ. 
وما لايُمكِنٌ الانتفا به إِلّاباستهلاكه؛ كالمّطعوم. والمنافع» وما لا يصِحٌ 
استئجارٌه ككلب الصَّيِدٍ أو غيره وكالدّراهم والدّنانئير. 


(1) #صحيح مسلم» (1791), 


قال الشَّيِخانٍ: وحَكَّى الإمام أنَّهم ألحَقُوا وقْقّهِما ليُصاعٌ منها الحُليُ بوقفٍ 
العبْدِ الصَّغْيرء وتردَّد هو فيه©. 


وما يُستأجرٌ نادرًا كالرٌياحين؛ لسرعةٍ فسادها. 


وقضيّنه: أنَّ محلَّهُ في المّحصودة وأنَّه يصِحٌ في المَرروعَةِ وهو ما بحَنّه 
النّوويُ في شرح الوسيط» فقال: الظَاهرٌ الصَّحَّةُ في المزروعة". 

وقديصِحٌ حيثٌ لايصِحٌ الاستتجارٌ؛ كوف الفَخْل للضّراب, وشَمَلَتْ 
عبارته المَشاعَ فيصِحٌ قف ولو مسجدًاء كما صرّحٌ به ابنُ الصّلاح وقال: يحرُمٌ 

وتجبُ القسمة لتعيّيها طريقاء قال الشّبكيٌ: القَولُ بوجوبها مخالفٌ للذهب 
المّعروف إِلّا أن يكونّ فيه نقلّ صريحٌ بخصوصه". 

وينبّفِي حمل الوجوب على ما إذا كانتِ القسمةٌ إفرارًا؛ إذ لا مَحذور 
والمَسمٌ على ما إذا كانت بيماء وأتَى البارزيٌ بجواز المُكث فيه مالم يُقصخ» 


وبِحَتٌ بعضهم عدمَ صحَّةٍ الاعتكاف قبل القسمة» وقياشه عدمٌ انعقادٍ التّحيّ 


فيه بجامع تود كل منهما على المَسجدِء وقد يرق بينّهما بأنَ في الإخلال بها 
انتهاتًا رمه كما حرُمَ المُكتٌ فيه؛ لأنَّ فيه انتهاكًا لها. 

وظاهرٌ أنه يمتعُ الاقتداءٌ فيه قبلّها مع نحو التََاعد بأكثرٌ من ثلاث مئةٍ ذراع 
تقريًا لعَدم تمحض الفاضل مسجداء وشوِلَتٍ المُؤْجّرَ أيضاء فيصِحٌ وف 
كما صرّحوا به» وهو شاملٌ لوقه مسجدًاء وحيئئظٍ يمتيِمٌ التبّدُ فيه بنخو 
(1) «الشرح الكبير» (1/ 156)» واروضة الطالبين» 0518/0 


() ينظر: #أسنى المطالب» (408/5). 
(7) ينظر: «أسنى المطالب» (؟//4817). 


- ميككاببها لين 59 - 
صلاةٍ واعتكافي بغير إِذْنِ المُستأجر» ويحرُمٌ الكت فيه ويُكرَهُ ند الضَّالةٍ 
فيه. ويصِحٌ فيه الاعتكافٌ والتّحيُّ ويصِحٌ الاقتداء مع التََاعَدٍ وإن لم يأَذَنٍ 
المُستأجرٌ» واستحقافُه الممنفعة لا يبع من ذلك» ويمتنحٌ فيه أيضًا ما متم في 
المَسجِدٍ كوضع النّجاساتٍ. 

قال بعضُهم: ويلرّمُ من تحريم المُكثٍ على الجُنْبٍ والحائض تمكينٌ 
المُستأجر من الفَسْخ. 

وفيه نظرٌء ولعلّ الأوْجَه أنه إن كان الاستتجارٌ لما يمتيعُ في | لمسجر قت له 
الخيانٌ وإِلَّا فلا. 

ولا بد مين كونٍ المَوقوٍ معيّنا يبلُ لتقل مملوكًا للواقف, فلا يح وف 
أحد العَبِديِنِء ولامافي الذَّمَِ ولا وقفُ نو أمٌ الولدٍ والمُكاتب؛ بخلافٍ 
المُدبّرٍ ومعلّقٍ التق بصفق» لكن لو وٌجِدّتٍ الصّفةٌ عتهًا وبطَلٌ الوقفُ كما قاله 
الشَِّخَانٍ”" تبمًا للبَغِوِيٌ وإن خالّف كثيرونً. 

ولاغيرٌ مملوك نمَمْ يصِحٌ وقْفُ الإمام ولو على أولاده من بيت المالٍء لكن 
بشرْط مراعاة المُصلحةٍ بخلافٍ وقفٍ ناحيةٍ على شخْص واحدٍ مثلاء ويصِحٌ كما 
شملَنّه عبارثه أيضًا وقفُ المَغصوب وما لم يَرَهه ويُوْحَدُ منه صحَّةٌ وف الأعمى. 

(َ) الثّاني: (أَنْيكُونَ) أي: : الوّقففُ بمعناه الفّاهِرٍ حيثٌ لايُضاهِي التَّرِيرَ 
(هلَى أَضَلٍ) معيٍّ أهل لتمنّكِ الموقوفيء والمُراد بالأصل هنا : من يتلقّى 
الوثف أولا؛ كالأولاد في قوله :'«وقفنه على أولادي م أولاد أولادي َم 
الفقسراءِ»» وكالموج ود مِن الموقوفي عليهم في قوله: اوقفَتُه على الفقرايك. 
وقوله: «وقفته على أولادي وأولادٍ أولادي أبدًا ما تناسَنُواء ثم الفقراء». 


.0618 /0( «الشرح الكبير؛ (7/ 4707 و#روضة الطالبين»‎ )١( 


وج ةق كيه اجا - 

(مَوْجُووِ) حال صدوره لا ينقطِم؛ كالفقراءء والمّساكين والمساجدٍ» 
والرّبطِء والقناطر, وفي معنى القُقرا ءو: العلماة على الصَّحيِحء وفي «فتاوي؟ 
العمل خلائه؛ لأنّهم قد ينقطعون. 

أو ينقط م لكن كان الوق عليه () على (كرع) هو من بتلقى القت بعدّه 
(لايَفْقَطِعُ) معينٌ أهلُ لتملّكِ الموقوفي مُطلقاء موجوةٌ حال صدوره إن لم يكُنْ 
جهة أهل لتملّكِ الموقوف؛ كعمرو في قوله : ١وقفْيُه‏ على زيدٍ ثُمّ عمرو ثم" بكر 
م الفقراوة: بخلاف ما إذا كان جهةٌ؛ كالفقراء في المثالء وظهرٌ أنَّ الوجوة ليس 
من لازم المّعء بخلانٍ الأصلء فلذا لم يُقيّدْه به كما قُيّدَ به الأصل. 

لايْقال: لاوبجة لتخصيص هذا الشَّرطٍ بما لاُضاهي التّحرير؛ لأنَّمايُضاهِيه 
كوقْفي المكانٍ مسجدًا كائ ن على أصل موجود وفرع لا ينقطعٌ وهما المُسلمونٌ؛ 
لأنّانقرل : هو كذلك» لكن لايجب بالا ذلك الأصل والقرج بل إن يه يبع 
المُسلمِينَ أو جمييهم وإلّا فهو جميعُهم؛ والكلامُ في بيانِ وجوب ما ذْكرٌ. 

ورج بكونه على أصلٍ وفرع ماإذا يكن كذللك» بأن لم يي الموقوفت 
عليه؛ ك ١‏ وقَفْتُ هذا» مقتصرًا عليه فهو باطِلٌ. 

قال الشبكي”: ومحَلُ البطلانإذالميشلى: «لله؛ وإلّا فيصِحٌ؛ لخبَرِ أبي 
طلحة: «هِي صَدَقَهٌ و0" ثم 3 يعي المَصرف. 

ا لي ا 

وبكونه أهلًا للتّملكِ: ما إذا لم يكّنْ كذلكَ؛ كالجنينٍ والبهيمةٍ إن أطلق 
أو وقفَ على علفهاء فإن قصّدّ به مالكّها فهو وقففٌ عليهء أو كانت موقوفة أو 


.)458 في (جء (ن): ابن2. (؟) ينظر: «أسنى المطالب» (؟/‎ )١( 
ومسلم (448) من حديث أنس وتإتةقنة.‎ ))١471( (؟) رواه البخاري‎ 


ع ميككا ها لقيو المقذ 
مرصدةٌ في سبيل اللو صم الوقفتُ على علفِهاء وكعبدٍ نفسِه مُطلقًا وعبدٍ غيره إن 
قصّدَ نفسّه فإن أَطلَقٌ صم ووقَعَ لسيّده وإن استقلّ هو بالقبول. 
وأما صحَّة الوق على الأرقَاءِ المَوقوفينَ على خدمَةٍ الكعبة ونخوهاء فإنَّ 
المقصوة نّم الجهةٌ فهو كالوّقفٍ على عل الدَّوابٌ في مسبيل الله والكلامٌ هنا 


في الوقف على معيّنٍ. 
قال شيخ مشايخنا”": أمَا المُبمضُ فَالظَاهر أنه إن كانت مهايأةٌ وصدَرَ الوثفٌ 


و 


عليه يوم نوبيه فكالشُرٌه أو يوم نوبة سيّدِه فكالعبد» وإن لم تكن مهايأة ورم على 
الرّقّ والحُرّيّةَ وعلى هذا بُحمَل إطلاقٌ ابن يران صحَّة الوقف عليه. 

قال الزَّرْكَشِي: فلو أرادَ مالك البعض أن يقف نضْقّه الرّقيقٌ على نصفه الخُرّ 
فالظَّاهرٌ الصّحَّةُ كما لو أَوْصّى به لنصفه الخ 0, 

وقوله: رع على الوق وليه أي: فما حص الحُريّة فهو للج الخرٌ فله 
عه وماخصٌ الزن يكو وقفّا على رقيقٍ فيأتي فيه تفصيله. 

ومنه أن يقصِده”" نفسّه فيبطُلٌ» وقضيَّةُ هذا تفرينٌ الصَّفْقةٍ فيما لو وُقِفَ على 
من يصِحٌ الوّقفُ عليه ومَنْ لا يصِحٌ الوّقفُ عليه. 

وبكونه موجودًا: ما إذاكان معدومًا؛ ك اوقَفْتُ على من سيُولَدُ لى 
الفقراء؛» ويُسمّى: منقطمٌ الأرّلِه فهو باطلُ على المَذُهبٍ. 

ويكون الوقف على فرع لا ينقطع: :ما إذا انتقّى كوثه على فرع؛ ك «وقفْتٌ 
على أولادي؛ ولم يف أو كان على فرع مُنقطم؛ ك دقفت على أولادي ثم 
أولاد أولادي». ويُسمّى: منقطع الآخر. 


,)404/7( «أسنى المطالب» (404/1). (1) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
في (ج): فيقصدا.‎ )5( 


فقيل: هو باطلٌ مُطلقًا وهو قضيّة كلام المُصِئّفِ وصحّحَه المَسعوديٌ 


3 


والإمامٌ» وقيل: إن كان عَقارًا فإن كان حيوانًا صحٌ؛ لأنَّ مصيرّه إلى الهّلاكٍ 
وربّما هلك قبل المَوقوفٍ عليه ويُوْحَدُ منه أنَّ نحو النُوبٍ كالحَيوانِء وقيل: 
فيه 

قال الشَّيخَان”©: وهو الأظهّرٌ عندَ الأكثرين» ونصّه في «المختصر» وعلى 
هذا فالصَّحيِحٌ أنه َبّعَى وقفًا بعد انقراض المذكوره ويُصرّفُ إلى أقرب الام 
إلى الواقف يوم انقراضه. 

والمعتبك قَِبُ ارح(" لا استحقاقٌ الإرثه فيْقدَمُ ابن البنتٍ على ابن العَم. 

وهل يخْتصٌ به فقراءً الأقارب؟ قولان؛ أظهرهما: الاختصاصٌ. 

وهل هو على سبيل الوجوب؟ وجهانٍ في «الرّوضَةٍ2" كأضّلها'"» وصرَّحَ 
الحو ارؤْميٌ وغيرٌه بالوجوب. 

فَإِنْعَدِمَتُ أقارثه. أو وقّفَ 00 من بيتٍ المالٍ» صرِفَ إلى مصالح 
الُسلمين» وعليه نص في البُيطي في الأولى» وقال شُليمٌ الاي وا بن الصّباغ 
وغيرهما فيها: يُصرّفٌ إلى الفقراءِ والمساكينء وقياسٌ اعتبار بلَّدِ المالٍ في 
الزّكاةٍ اعتبارٌ بل الوقفٍ حتّى يختصٌ بفقرائه ومساكينه» قاله الزركَئِيك". 

وفي «الرَوضَةٍ!"' كأضليها” عن القَفَالٍ: أنه لو وقّفَ على رباطٍِ أو مسجدٍ 
معيِّنٍ ولم يذكُرِ اصرف إن خرِب فهو منقطعٌ الآخِرِء وعن صاحب «التَتمَّه 


.)757/6( «الشرح الكبير؟ (1/ 708): و«روضة الطالبين»‎ )١( 


.)671/6( زاد في (ه): «أي: القرابة». (0) #روضة الطالبين؛‎ )١( 
.)4714/5( #الشرح الكبير؟ (538/5). (0) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )4( 


(7) تروضة الطالبين؛ (ه/ 799), (/) «الشرح الكبير' (0701/5. 
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أنه إن كان في موضع يُستَبعَدٌ في العادةٍ خرابه بأنْ كان في وسطٍ البلدة فصحيحٌ؛ 
وإن كان في قريةٍ أو جادةٍ فهو منقطم الآخر. 

والأؤجَة أنه منقطمٌ الآخر وبه جرَّمَ صاحبٌ «الرُّوضٍ)”'' وغيره. 

مُقتَضى”" كونه منقطمٌ الآخر أن يُصِرّفٌ مَصرفَّه إذا خحربٌ المسجدٌ وتفرّقٌ 
النَّاسُ مِن حوْلِهِ وتعطّل» وهو ما قاله صاحبُ «البجْر»”"» وكا الحَنَاطِيْ في 
«فتاويه! وجهّاء وقال المَاوَرْدِيٌ9): 7 يُصرّفٌ إلى الفقراء والمساكين. ٠‏ وبه جرَّمٌ 
صاحبٌ «البحر»” “في موضعء وقال المُتولّي: يُصِرَفُ لأقرب المساجدٍ إليه. 
وقال الإمامٌ يُحفظ لتوقع عودء"» 

واعتمد شحنا الاب الرّمْلِيٌ أنه إن تُوقّمَ عؤْدُه حفظ الرّيمُ ولا صْرِفَ 
لأقربٍ المساجدٍ إن كان نَم مساجدُ ولا صرف لأقرب النّاسٍ إلى الواقف إن 
1 اا111 

ولا يخْقَى أن إطلائهم في منقطع الآخر أنّهيُصرَفُ لأقرب النَّاسٍ | إلى الواقفي 
يُشكِلُ على تقديم صِرْفه لأقرب المساجدٍ على صرْفِه للأقرب المذكور عن 
ار ؛ فليتَأئل. 

وبتعين المرع وأهليّيه تملك كِ ووجوده بالشَرطٍ المُتقدّم؛ نحو قوله: وقفئٌه 
على زيد م أحد الرّجلين أواثمٌ رجل ثم الفقراو» للإيام» ونحو قوله: «وقفتُه 
على زيد ‏ ثم لعب لتفيه»» أو حمل هذه المرأو» م الفقراي»؛ لعدم أهلية كل 


٠‏ وككاه اليو 


ين العَبدِ والحَمل للتَّملّكِ. 
)١(‏ فروض الطالب» (ص 4407), (؟) في (ه): ؛وقضية». 
(؟) تبحر المذهب؛ (9/ 119). (4) «الحاوي الكبير؟ (لاث .)67١‏ 


(0) تبحر المذهب؛ (319//9؟). (7) ينظر: «أسنى المطالب؛ (5/ 41/8), 


-0 الك طناناة نيتلا - 
وقوله: «وقفْتُه على زيد ّم ولدي محمَّدثُمّ الفقراء» ولا ولد له لعَدمٍ وجود 
الفرعء ويُسمّى في جميع ذلكٌ: منقطعٌ الوّسط. 

فِإِنْ صحّحْنا منقطمٌ الآخِرٍ فهذا أؤْلىء وإِلّا فوجهانٍ أصحُّهما: الصَّحَّتُ 
وعلى الصَّحَةٍ فبُصِرَفُ في الوَّسطٍ مصزف منقطع الآخِر إن عُرِفَ أمَدُ الانقطاع 
كمافي صورة العَبدِ والحّملء وإلّا فإَى مَن بعدّه كالفّقراءٍ في الأمثلةٍ كما في 
صورة ف رجل». 1 

وهل صورةٌ ١نم‏ أحدٍ الرّجِلِيْنِ) مما عرف أَمَدُ انقطاعه؟ فيه نظرٌ وعلى الأوَّلٍ 
يُحتمَلُ أن المُعتبر موث آخرهما موا فيُصرَفُ مصرْف منقطع الآخرٍ إلى موته. 

واعلم أنَّفي هذا ارط الَّانِ رمرًا إلى أن لاايجورٌ توقيته ولو مدو طويلق 
فلو قال: «وقفْتٌ هذا سَة) فباطلٌ» نعم إِنْ عق بمصرفي آخيرٌ؛ كأنْ وققّه على 
أولاده سنة نُمّ على الفقراء صحٌ ورُوعِيٍ فيه شرطٌ الواقف كما نقَله مقي 
عن الخُوارِزْميُ ومكل هذا فيما لا يُضاهِي التَّحرينٌ أمّا ما يُضاهِيه كقوله: 
«جعَلته مسجدًا سن فيصحٌ مؤيّدا9. 

(3) التّلتُ: (آلَايَكُونَ) أي: الوفُفُ بمعناه الظَّاِرٍ (فِي مَحْظُور) أي: 
على معصية» سواءٌ أكانَ على ما يظهَرٌ فيه قضْدُ اقرب كالوفْف على الفقراءِ 
والمساجدء أم على ما لا يظهرٌ فيه كالوقْفيِ على الأغنياءٍ وأهل الذَّمّةِ وسائر 
الاق كقطاع الطَريقٍ» بناة على لأسي ين أن المرعي في الوقفٍ على الجهة 
الماك كمافي المُعيِّنِ والوّصيَّة لاجهة القُربة. قال الشَّيِسْانِ©: وهذا هو 
الأشبّهُ بكلام الأكثرين. 


.)4514/5( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)759/0( واروضة الطالبين»‎ »)51٠ /7( «الشرح الكبير»‎ )١( 


سس كنا ليع لبلب يس | 

لكنٍ الأحسسٌ توشّطٌ بعض المُتَأخُرِينَء وهو صكُه على الأغنياءِ وبطلاثه 
على أمل الذّمّة وسائر القَسقق لتضمٌِّه الإعانة على المّعصية وإن كان على 
معصيةٍ لم يصِعٌ؛ كالوقفٍ على كنيسة لتم ولو ين ذمَيٌ ولو على ترمييها 
وإن لم نمنّعْهء خلاًا لما وقّمَ لابن الرّفْعَةِ» أو نحو قناديلهاء أو خصرهاء أو على 
خاديها كما قاله ابن الصَبّاغْ أو مَن يقطّمٌ الطريقٌ أو يتهوَّدُ أو يتنصّرٌء أو على 
الزناةٍ أو السُرّاقٍ أو شاربي”" الْكَّمرِء كما نبّه عليه بعضّهم. 

وكوف كُتب التّوراةٍ أو الإنجيل» أو السلاح على قطّاع الطَّرِيقِء أو الخيل 
على معي ليقطمَ عليها الطَريقٌ؛ بخلاف ما لو وها على قاطع طريقٍ ليركبها 
في حوائجه أو وثَّفَ على كني سآ لتُرولٍ المارّق وفي الوق على كنيسة للتَّعيّدِ 
ونزول المارّة وجهانء أوجهّهُما: البطلاث. 

ولو وت درًا على أن يسكُنَها فقراءٌ اليهود فإن عل لفقراءِ المُسلمِينَ 
مهم نصيًا جا ولا فوجهان؛ لأنّهم إذا انفرُوا صارَثْ ككنيسة التي ذكرٌه 


ابتداة» قاله الشَّيخُ أبو حامي. 

قال في «المَطلب): ولا يبعُدُ مجيثه في الوقفي» واستدلٌ بعضُهم على مجيئه 
فيه بما ذكَرٌوه في الوّصايا مِن أنه لو أَوْصَى بشراء أرض لتكونٌ وقفًا على الكَنيسةٍ 
لم يصع إِلّاأن ُجعل الكنيسة لول المارة ين أهل اذ أو للشكنى فصِخٌ؛ 
إِذْ لاامعصية؛ لأنّها رباظٌ لا كنيسة قال: وهو نص في المسألة. انتهَى. 


(1) في (ج»» (ن): «السرقة أو شرب». 
(؟) «الحاوي الكبير؟ (90/ 4 97). 


وفي كونه نضا فبها نظَرٌ؛ لأنّ هذا مُصودٌ كما تَرَى بما إذا جلت لنزول المارّةٍ 
أو للشّكُنى ولهذا كانت رباطًا لا كنيسة؛ بخلافٍ تلك فإنَّ ظاهرٌ المنقولٍ عن 
أبي حامدٍ أنّها كنيسةٌ بحالهاء لكنّه لم يقصِدْ تعظيمهاء بل الضّوءَ على من يأوِيها 


وميه 


ليلاء فلبتأمل. 

وسكت المُصنّفُ عن اشتراط الإلزام والشَّجيزء فلو شرّطٌ فيه خيارًا لنفيه 
أو غيره أو أن يبيعه. أو أن يرجم فيه مَتَى شاءً» أو أن يرجم إليه”" إذا مات 
الموقوفٌ عليه» أو أن يزيد أو ينقّصّء أو أن يتقدّمٌ أو يتأرَمَن شاءً كان باطلا. 

َعَم إن شرّطً فيه خيارًا للموقوفٍ عليه المُعيِّنِ لم يضر بناءً على اشتر 
قبول؛ لأنّه رط يفيه اعفد كذا قاله بعضهم بحناء وجرّم به النَشِريي؛ لكله 
لم قي الموقوف عله لمن ولا عله بشيو» فالازجحة جَهُ حمْله على ما إذا أراد 
الخير في القبولٍ أو في تناو ارب وإلّا لم يصِحّ 

ولو فهك دوقَفْتُ داري إذا جاء رأسٌ الشَّهِرِ أو قيمَ فلانٌَ» فهو باطلٌ أيضّاء 
نعم أفتَى الأستاذً أبو إسحاقٌ فيما لو قال: «وَقَفْتُ داري على الفقراء بعد موتي» 
بصحَّةٍ وقفِها ووقوعه بعد المَوتِ؛ كعثقٍ المُديّ وساعَده أثمّة الزّمانِ ونقّله 
السّبكيُ عن نص الشّافعِي والأصحاب. 

قال الشَّيخانِ(": وهذا كأنّه وصيّة؛ لقول القََّالِ: لوعرّضّها على البيع كان 
رُجِوعًا. ' 

ومحَلٌ ذلك فيما لا يُضاهِي التّحرير أمّا مايُضاهِيه ك «جِعَلْتّه مسجدًا إذا 
جاء رَمضانً فينبَخي حت ذكَرٌه ابن الرٌفْعَةٍ 


(١)في‏ لج ك): «فيه», 
(؟) #الشرح الكبير» (5/ 07٠٠‏ وافروضة الطالبين؛ (8/ 0089 


حيككاا بير 


ولا بد من إيجاب صريحًا كان ك «وقّفْتُ) واحبَسْتُ2) أو كناية ك «حرَّنْتُ» 
١أَبَدْتُ‏ داري للمساكين». 

ويُشستَرطُ بول متَّصلٌ بالإيجاب كالبيع إذا كان الموقوفُ عليه معيّنا 
غير سجدٍ ونحوه كما رجّحَه في «الُحرّره و«المنهاج»”", » لكنّه اختارٌ 
في «الرّوضّة)”" في السّرقة أنه لايد ترط ونقلهِ في شرح الوسيط» عن نض 


8 ينظ 


الشّافعيَ» وقال الأذْرَعِيُ وغيرٌه: : إن المذهَبٌ 
تدر عي ل بحري له لو 
قال الُوياني" : إن رجّعَ قبل حكم الحاكم بردّه إلى غيره كان له وإن حكّمَ به 
لخيره بطل حفّه ٠‏ انتّهَى. 
والأو ب د 0 
بالرّدٌ والقَضْلٍ بِينَ الإيجاب والقَبولِ» وإن كان بعد القَبِولٍ لم يضر 
رأيست الأدْرَعِيَ "© ناكا ما بطرلا ا واي 
فنقَّلَ الإمامٌ والعَرَالي أنه لايش يُشتَرط قبولهم قطمًا؛ لأنَّ استحقاقّهم لايتّصلُ 
بالإيجاب وأنَّ في ارتداده بردّهم وجهين» وأجرى المُتولي الخلاف في اشتراط 
قبولهم وارتداده بردّهم بناءً على أنّهم يتلقونَ الح م من الواقف أم من البطن 


الأرّلِ؟ 
050 ال 4 0 4 7 34 ّ 3 
إن قلنا بالأوّلٍ فقبولهم ورذّهم كقبولٍ الأولينَ وردّهم, وإلَا فلا يُعتبَرٌ قبولُهم 
وردهم كالميراث. 
(1) «منهاج الطالبين» (ص 178). (؟) «روضة الطالبين1! (8914/6). 


(*) «قوت المحتاج؛ (9/ 0377 
() «الشرح الكبير» (7/ 7» والروضة الطالبين؛ (0/ 796). 
(0) «قوت المحتاج؟ (9/ 0*4 


1 ةلقل كغناقلة اجنلا -- 

قال الرّافعي" وتبعّه النَّوويٌ"": وهذا أحسَيٌ ولاييمُدٌ أنه لاينّصِلُ 
الاستحقاقٌ بالإيجاب مع اشتراطٍ القبولٍ كما في الوّصيّة. 

قال الشّبكيُ”": لكن الذي يتحصّّلٌ مِن كلام الشَّافعِيَ والأصحاب أنه لا 
يُشتَرطُ قبولّهم وإن شرَطنا قبولٌ البطن الأول ونه يد بذهم كما يرق بره 
الأرّلِ على الصّحيح فيهماء وهذا أَؤْلَى مما استحسّته الرّافعيُ. 

(وَمُوَ) أي: الوقفتُ من حيثُ صَرفُ عليه يكو (عَلَى ما رط" أي: على 
الوجْه الذي شرّطه (الوَاقِف) فيه صريحًا أو ضمْنًا (مِنْ تَقْدِيم) لبعض الموقوفٍ 
عليهم على البعض الآَخَرِ. . 

(وََأخِير) كذلكٌ في الاستحقاقٍ أو الصَّرفِ؛ ك هوقَفْتُ على أولادي وأولادٍ 
أولادي ما تناسُوا» أو «بطنا بعد بطن» على أنُِدّ في الاستحقاقي أو الصّرفٍ 
كل بطنٍ على تن بعدّه؛ أو ذكورُهم أو علماؤهم على غيرهم؛ أو على أولادي 
نم أولاد أولادي ما تنا لُواء أو بطنا بعد بطن. فيْقدّمُ في الاستحقاقٍ كل بطن 
على من بعدّه. 

(وَنَسْويَةِ) بيئهم في قذْرٍ الاستحقاق؛ ك هوَقَفْتٌ على أولادي وأولاد أولادي 
ما تناسَنُوا على ألا يُفضَّلَ أحدٌّ منهم على غيره» فيسْتّوون فيه كما لو سكت عن 
ذلك. 

(وَتَفْضِيِلٍِ) لبعضهم على البعض الآخر فيه؛ كقوله في المئالٍ: "على أنَّ 
للذَّكر مثْلُ حظ الأنئييْنِ» أو بالعكس. 


.)9076/6( «الشرح الكبير» (737/5). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
افتاوى السبكي' (5/ كم -كم). (:) في (ش)» (ك): #شرطةة,‎ )( 


٠‏ مككاالجير] 

فلو اندرَسٌ شَرْطٌ الواقف فلم يُعرفْ مقاديرٌ الاستحقاق» أو كيفيّة الثَرتيتٍ 
بِينَ أرباب الوثّفٍ قُسَمتٍ الغلَّةُ ينهم بعد حلفهم بالسّويّة وحَكَى بعص 
المتأتحرين أن الوجة التَوقُ إلى اصطلاجهم. 

قال الشَّيخَانٍ("©: وهو القياسش. 

فإن تَارَعُوافي شرْطِه ولابيّةٌ علب الغلَّهُ بيتّهم بالسّويَة وإن كان كَمّ 
استفاضة؛ إِذْ شروط الوقفي لا تنيّتٌ بها كما أفْنَى به النّرويُ وإن تُوِعَ فيه فإن 
كان الواقفُ حيّارُجِعٌ إلى قوله بلايمِينٍ كما صرّح به الرُويَانيُ"" والمَاوَرْدِي 7" 
وزاد أنَّهيُرجَحُ بعدّه إلى وارثه. ثم إلى النّاظر من جهته لا ين جهةٍ الحاكم. 

ولو كان هناك وارثٌ وناظرٌ واخّلفا فهل يرجم إلى الوارث أو النّاظر؟ 
وجهانِء رجح منهما الأَدْرَعِيُ الثاني 

وفي «الذّخائرِ»: إذا اختلف التَاظرُ في الوق وأربابه في تفضيل أو ترتيب ولا 
بيه فوجهان: 

أحدّهما: القولُ قول أهْل الوق؛ لأنهم المُستحقون. 

والثَّني: قو النَّاظر. 

ذكَرَهما الشَّاشيٌ في «الحلية»”'» وقال في «الانتصار»: إنَّ الأصحّ أنَّ القول 
قولُ التّاظر. 

ا ماي ا ابام ع ارقا عون اع اي ته 30 

ولو وٌجِدَ في دفر مَن تقدّمَ مِن النظَارٍ تفاوث اتبعٌ؛ لأن الظاهرٌ استنادُ تصرٌّفِهم 

إلى أصل. 


,)1539 «الشرح الكبير؛ (1/ 141)» و«روضة الطانيين؟ (/ 0781 (1) ابحر المذهب؟ (لا/‎ )١( 
.)910//3( (؟) «الحاوي الكبير» (/1/ 817). (4) احلية الملماءة‎ 


-##سللل سس تت بلاق ءاجهلا - 
ل 
الدَّفثَرَ لايزيدٌ على صريح القُولِء أوأعمّ ويُفرّقُ بأنَّ الغالب أنه لا يثيْتُ في 
الدَّفرِإِلّا ما كان عن أصلٍ ولا كذلكٌ القول؟ 
فيه نظرٌ والقَلْبُ إلى الأوّلٍ أميل» وفي «فتناوي» النَّووِيّ نيبج إلى عاد 
مَن تقدّمَ» حنَّى لو اتفَقَّتْ عادةٌ المُدرّسينَ في شيءٍ من ن العلومالحَث. .قال : فإِنْ 
شلك في شيء استحِبٌ الاحتياطة . وقال في غيرها: | يُرجُمُ إلى عادو تُظَارٍ الوَفْفٍ 


إن الَمْقَتْ عادتهه 0 انتَّهَى 


ع ل 0 
المَاوَرْدِيّ حيتٌ قيّدّ من هو ين جهة الواقفي بأنَّ عاد انار المتّفقة مع 
تعدّدهم أقْرَى مِن مُجِرَّدِ إخبار الواحده ولا يِخْفَى مافيه. 

نم رأيْتُ صاحبّ «الخادم» لمّا ساق كلام المَاوَرْدِيٌ السّابِق حَكُمَ بمُخالفته 
ما كر عن النوويّ في افتاويه؛ وغبرهاء فلو اخدلّفوا لم بعد اعتبارٌ عادة الأكثرء 
ومحلٌ النّسوية فيما تقدَّمَ كما في «زوائدٍ الرّوضَ إذا كان الوقفُ في أيديهم: أو 
لايد لواحدٍ منهم, أمّا لو كان في يد بعضهم فالقّولُ قونه بِيَمِيه ومحلّه أيضًا إذا 
لم تطّرد عادةٌ بالنّفضيلء فإنٍ اطَّردَتْ كما في امعد والمُدرّسِ والطّالبٍ لم يُسرّ 
بل تُعتبرٌ العادة ولو جُهلَ أربابُ الو صرف لأقرباء الواقفي, تُّمّ المصالح. 

قال في «الشّرح الصّغيرِ»: وكان يجورٌ أن يُوقَفَ إلى لين 

# # 


.)8078 ينظر: «أسنى المطالب» (؟/‎ )1١( 


29" ذثثت؟اتتففتتْ135ْه ‏ 5 
> عبر 
دَالهبَة الك يردق 
(وَكَُ ما) أي: شيء (جَارَيَيمّة) بأن وُجِدَّتْ فيه شروط ابم جار أي: 
صخت (هِبكة)» وكلّ ما لايجورٌ نمه أن لم تُوجَذ يه شروطه؛ كمجهول» 
وآبق» وضالٌ ل تجورٌ هبه 


م هبةٌ ما يجورٌ بيعٌهء كما لو أعمّقّ الرَاهِنٌ المُعسرٌ المّرهونة أو 
استوْلدّهاء فإِنَّهِ بجورٌ بيعُها للضَّرورةٍ وتمتنِعٌ هبنّها من المُرمنٍ وغيره» وكالدّينِ 
فإنّه يجورُ بيْعُه لغير من هو عليه كما صحَّحّه في «الرَّوضَة)7" وإن صحّح في 
«المنهاج' بطلائه» وتمتنعٌ هبه له كما في «الروضة» و«المنهاج»”'' وغيرهما هنا 
إن فرع جمعٌ على بُطلانٍ اليم ونقُوا الصّحّة عن تصحيح جع تبما لت . 

أنّا هبته لمن هو عليه فهي صحيحةٌ وتكونٌ إبراءً» وكالموصوف في الذَّمَةِ 
كمئةٍ درهم وصَفّها في ذَيه بصفة السّلَمه فإنه بجورُ بيعُها وتمتعُ هبثها كما أشار 
إليه الرّافعي في الصّلحِء ونقلّ عن تصريح جمع من متقدّمِي الأصحاب. 

وقد تجورٌ هبةّما لايجورٌ ْمُه كحبّي حنطة, ونحوهمامن كل ما لايُتموّل» 
كما مَمَى عليه في «المنهاج”"» إن اعمرض عليه بتصريح الرّافعيٍ في النّقطةٍ 
بخلافه» وظاهده لبا يك دون مُجِرَّهِ نفل اليد. 


وقدد 


ولامانعٌ ين قبولٍ غير المُتموّلٍ للد يك للتمليكِ بلا عرض وكالحمّام المُختلطء 
إن يجورٌ لأحد المالكيْنٍ هبةٌالآرٍ حصّته مع الجهل بهاء وفيه نظر؛ لأنّه يجو 


019/1 فروضة الطالبين» (0/ 090/4 (1) «منهاج الطالبين؟ (ص‎ )١( 
.)31/١ «منهاج الطالبين» (ص‎ )1( 


كةالك طون ةاجنلا - 


3 1 حصَّتَه مين الآخرٍ أيضًا كما ذكَرُوه في الصَّدِ والدّبائج . وكثمرَةٍ البائع إذا 
ألحقّثْ ثُمرَةٌ المُشتري واختلّطًا فوبّها منه» وكالمالٍ الموقوف للورثة إذا جهلٌ 
قَذْرّمالكلٌ منهم فتصَّالَحُوا بتساو أو تفاوت فإنَّه ل بدٌ من جَريانٍ التّوَافُتِ 
بينهم كما قاله الإمام. 

ولو أخرّجَ بعضهم نفسّه من البين”" ووهّبَ حصَّتّه مع الجَهلٍ كان 

جائرًا أيا للشّرورة فبهماء وهم كلامه ماع هبة الاختصاص كحجأدٍ المت 

والخَّمرٍ المُحتَرَمةِ وهو كذلك في الهبةِ بمَغنى نى التّملِيكِ أمَا بمَعْنى نقْل اليد 
فجائزةٌ وهبةٌ المَغصوب المّعجوز عن انتزاعه. وهو ما رجه الرافع”" 
وغيرٌه من وجهِيْنٍ أرسلّهما في الرَوضَّة0”"» وهبةٌ الزّرع قبل بدوٌ راصلا 
بدون شرْطٍ القطع. 1 ١‏ 

(لكنه أطلق في «الروضة»7) كأصلها أنه ييجورٌ هبه الأرضي المّزروعة مع 
رَّرعِها ودونّ زَّرِعِها وعكسّه زادفي «الروضة»: ولو قبل بُدوٌ الصّلاحٍ بلاشَرطٍ 
القطع)7. 

وقد يْفَهُمْ م جوازٌ هبةٍ الماع لجواز بيعها بالإجارة, فإنّها بيع م للمناقع» وهو 
أحدٌ وجهِيْنِ» فلا يملكها إلا بقبْضِهاء وهو استيفاؤُها لا بقيضي الدَّارٍ والدَّارُ 
أمانة فييدى والنّاني: أ الدَّارَ عارية» ولاتملك المنافع» وعلى هذا تكونٌ 
الدَّارُ مضمونة ورج الأول ابن الرفْمَةِ والسّبكيٌ والبَلْقيِقُ وقال الزَّرْكَشِيُ: 
الأرججح الثاني وبه جِرّمٌ المَاوَْدِيٌ وغيرُه. 


(1) في (ه): «العين». وفي (ج): الدين». (0) «الشرح الكبير» (0717/5, 
() #روضة الطالبين» (ه/ #/"), (4) «روضة الطالبين» (ه/ /ا2). 


(6) زيادة من (ه). (1) ينظر: «أسنى المطالب» (5451/7). 


سكا لير انييس طخ 


ولا بد في الهبة المقابلةٍ للهديّة والصَّدقةٍ مِن الصّيغْةٍ وهي الإيجابٌُ والقبول 
كمافي البيع؛ فيفسدها التّعلِيقُ والتَقِتٌ إلا فيما يأتي مِن العُمْرَى وَالرُفيَى 
ويقبل للمسمتيور. وليه فإن لم يفعّل انعرّلٌ الوصِيٌ والقيّمُ دون الاب والجَدٌ 
فإن كان الواهبُ الولي قبلّ له الحاكمٌ إلا إن كان أَا أو جددً فيتولَّى الطَرفيْنِ 


وفه 


وللعبدٍ نفسّه. فإن كان صغيرًا فهل يقبَلُ السَيّدُ؟ فيه نظوٌ ولا يبعدُ أنه الول ". 

وعُلِمَ ممَاذْكرٌ أنه لوغرَسٌ شججرًا وقال عند غرسه: «اغرِسشه لطفلي»» أو «جعلته 
له أو «اشتّري حلا أوغيرٌه لزوجته أو ولده الصّغيرِ وزيّنْها!" به). أو اجهزٍ 
ابنتّه بأمتعةٍ» لم يحصّل المِلّكُ في شيءٍ من ذلكٌَ؛ لانتفاءِ الإيجاب والقَبِولِء فلي 
ادَعَتْ به في الأخيرة أنه ملّكَها صُدّقّ هو بيمينه؛ وفي «فتاوى القاضي حُسينٍ»: 
أل و قل ابه وجهرّها إلى دار الزّوجٍ فإن قال: «هذا جهادٌ بتي فهو ملك لها؛ 
أي: مؤاخذةٌ بإقراره» وإن لم يقل فهو إعارةٌ ويُصدَّقٌ بيمينه”". التق . 

وفي صحةٍ قبول بعض التَوهوبء أو قبولٍ أحدٍ شخصيْنٍ نف ما وهب 
لهما وجهان. وقضيَّةُ كلام الشَّخِين 9 ترجيح المّنع» وجُرّى عليه الإسْتَوي00 
وتعّى غيرُه على الصّسو وفرق بينَ الهبة والبيع. . 

(وََائَلْرَمُالهبَة) الشَّاملةُ للهديّة والصّدقَةِء ولا يحصُلُ المِنْكُ نيها (إلَا 
بالقيْضي) مِن الواهب أو نائيه أو ذه فيه» فتلرّمُ ويحصّلٌ الملّكُ» فإن استقل 
به لم يملِكْها ودحََلَثُْ في ضمانه؛ أو كان الموهوبٌ جزءًا شائمًا فقبَضّى الجملةٌ 
بِإذْنِ الواهب دون الريك صصح وأَيِمَ وضمِنَ نصيب الشّرِيكِء ولو حصّلَتُْ 


(1) في (ه): «كالولي». (1) في (ه): «وزينهما». 
(0) ينظر: (أسنى المطالب» (409/8/7). 
(4) #الشرح الكبير» (717/7)) و#روضة الطالبين» (0/ 919/7). (6) #المهمات» (5584/5). 


5 318 ةينلا - 
زياد قبْله منفصلةٌ فهي للواهب لحدوثها على ملك أو تصرَّفَ قبْله نقد تصرفُه 
وكان رُجوعَاء أو إن ظنّ لزوم الهبة بالمَقْد. 

وصفةٌ القبض كما في البيع» لكن لا يَكْفِي هنا الإتلافُ ولا الوضعٌ بين يدَيْه 
بلا إذيه"2 نِعَمْ إن أكَلَه بِإذْنِ الواهب أو أعبّقّه أحدهما بِإِذْنِ الآخرٍ كان قبضّاء 
ولو زالَتُ أهليّهُ أحدهما قبل القّبض لم ينفسخ العَقْدٌه ويقومٌ وارثه أو وليه 
مقامّه» فلو لم يرث الواهبإِلّا بيثٌ المالّ فهل يقومٌ الإمامُ مقامّه في الإقباض؟ 

قال بعضّهم: ينقيحٌ أن يُقالَ: إن كانت تلك العينُ لو كانت مِلكًا لبيتٍ المالٍ 
كان للإمام أن يملّكّها المتَّهِبّ كان له إقباصُه إيّاهاء وإلّا فلاء أو بينَ الإذْنٍ 
والقبض در الواهبُ أو وارثه عن الإذْنٍ بطل. 

ولو قال لعبده: إن وهبشُّك فَأنْتَ خُرٌ» فومَبه ولم يقيضه قال الرُويانَيُ”: 
يحتولٌ الّاتقَعَ الحُرَيّة؛ لأنَّ الهبة ل تفع إلا بالقّبض» ويحتولٌ أن تقّمَ. قال 
والدي: وهو الأشبّةُ. 

(وَإَِا َبَضَهَا) أي: الهبة بمَغنى المّوهوب بأنواعه (المَوْمُوبُ لَّهُ) ملكّها 
و(لَمْ يْكَنْ لِلْوَامِبٍ أَنْيَرْجِعَ فِيهَا) أي: في الهبة بالمعنى المذكور بقولٍ أو فعل» 
أو بمخنى التّملِيكِ بأن يفسَحَه للزومه بالقبض (إَاأنْيَكُونَ) الواهبْ (وَلَِاا 
للموهوب له ولو صغيرًا أو لسيّده غيرٌ المُكائّب له الذي لم تنفسِحْ كتابئه؛ أي: 
ذا ولادةٍ لهء أبَا كان أو أمّا أوجدًا أو جِدَّةٌ من جهة الأب أو الأ فله الرّجِوحٌ فيها. 
أو في بعضها بأنواعها بزيادتها المنّصلةٍ غيرٌ الحمْل الحادث ولو قبل وضعه. 


(1) في (ج): تإذن». 
(1) ليحر المذهب» (408/4). 


- مككاا ليع ل 
وإن أسقّط حمّه مِن الرّجوع مادامَتْ في ولابةٍ الول فإن خرّجَتُ عنها 
بتلّفٍ أو ببع -أي: ولو من الوالدٍ كما اقتَضَاه إطلامُهم واستَظْهَرَه بعضّهم- أو 
هبةٍ ولو لوليه؛ أو رهن مِن غير الوالٍ كما به الزَكَشِيُ ورم ب غيرُه مع 
القَبض فيهماء أو كتابة أو إيلاد أو حجر فلس - لم يرجخ» بخلاي حَجْرِ الَف 
وتزويج المَوهوب وتدبيره» فلاب يمنَمُ الُجوعً» كما لو انقَكَ ارهن والكتابةٌ 
بنحو: : لرَجَعْتٌ فيما وهَبْتُ) أو ا«ردذنّه إلي» أو «إلى ملكي ».| أو انقَضْتٌ الهبة 
أو أبطلتُها أو فسخْتُها» لا بنخْر البيع والهبة والوقف والإعتاق والوطْءٍ والإيلا 
والإتلافيه ويلرّمُه بالوَطْءِ مهْرٌ المثل» وبالإيلادٍ والإتلافٍ القيمةٌ وتلْعُو البقيّة. 
والوَطْءٌ حرامٌ وإن قصَدَّ به الرُجوعٌ» وإذارجَعَ ولم يأذٍ الما من الول فهو 
أمانةٌ في يده» ولا يجورٌ تعليقٌ الرّجوعء ولو كان الموهوبُ بَيضًا فتفرّحَ أو حا 
فزرّعَه الولدٌ لم يرجع» وهل يجورٌ لجو في صورة البيع قبل لزويه؟ وجهان. 
قال بعضّهم: يحتيلٌ أن يكونا مأخوذَئيِنٍ من نظيره في اللّفطوٍء ولو أراة 
الرّجوعٌ في منفعيها دون عيّيها فوجهانء أصحّهما كما قال القاضي أبو الطَيّبٍ 
َالرُويَانِيُ: المنْعٌ؛ لأنَّ المنافع تابعةٌ للك الرَّقبِ ولو مرِض الولدُ ورج 
الأب ثُمّ مات الولدُ فهل يصِحٌ رجوعه أم لا لأنَّه صارٌ محجورًا؟ قال بعضّهم: 
لم أرّه منقولًا. انتهى. 
وقضيّة التّلبلٍ أنه صارٌ مُحجورًا اختصاصٌ ذلك بما زاد على الثُلْكِ 
مَل جوع في الصّدقةٍ كما قال الي" في المُتطوّع بها غيرٌ لحم 
الأضحيّق قال: : وأا المُنصدَّقٌ به الواجبٌ في زكاقٍ أو فدية أو كمّارةٍ فلا رجو 


.)17/8/17( «التدريب في الفقه الشافعي»‎ )١( 


0 للقلمكطانا ةانقلا - 
للوالي» وكذا لو كان أرسَلٌ إليه لحم أضحيّ تطوّع وهو فقيرٌ أو غنيٌء فإنّه لا 
يفي أن يرجعٌ؛ لله إنّمايرجمٌ ليستفيةالتصرّفَ والتصدْفُ في مغل هذا ممتنع. 
قال: قله تخريجًا ولم أرَ مَن تعرّض له(" انتَهَى. 

وما ذكّره جرّمَ به في «الأنوار»"2 ومكّل مع الرّكاةٍ بالوقُفٍ عليه. وقضيّكه: أنه 
لارجوع فيماندَرٌه له أيضَاء وبه أفْتَى بعص اليَمنيّيِنَ وصوّه الأزرقٌ منهم» 
وقال بعضّهم: له الرّجوع. 

وخرّجٌ بالهبةٍ الإبراء فلا رجوعَ فيه» وإن قأنا: إِنَّه تمليكٌ كما في «الرَوضَةه9". 

وبكونٍ الواهب والدًا: ما لم يكّنْ كذلكَ» ومنه مالو وهب لولده ثُمّ ماتَ"» 
ولم يرنه إلا أبوه لمانع في وليه فلا رجوع للجدٌ. 

وبإسناد الرُجوع إليه وليه فلو وهب لابنه شيئًانّمَ جُنّ فلا رجوع لوليّه قطمّاء 

(وَإِذَا أَعمَرَ قَسيًْا) غيرّه ك «أعمَرْتُكَ هذا العَبدَ) أو (ومَبنه) أو «جمَليُه لك 
عُمرّكَ؛ أو «حياتَكَ» أو «ماعِشْتَ». واقتصّرٌ على ذلكٌَ» أو زادَ «فإذا يت فهي 
لورثّيِك» أو «عاد إليّ) أو «إلى ورنّتي) أو افهو خُرٌ). 

(أَوْ آَرْئَبَه) غيرّه؛ ك «أرمَبْتُك كذا» أو «جِعَلْتُه لك رُفبي؟ أي: إن مِتٌ قبْلي عادث 
إِليّ وإن مث قبْلّك استقَرّتْ لكَ» وك «ومَبتُها لكَ عُمرّكَ فإِنْ مِثَّ قلي عادّثْ 
إليّ أو إلى زيدٍ». وإن يت قبْلّك استقرّتْ لك (كَانَ) ذلك النَيءٌ (للشثمر أو 
ِلُرْفّبٍ) على صبغةٍ المفعول» (وَلوَرَله) ويْعُو الشّرطُ لإطلاق الصَّحبحي*: 


,)074/7( «الأنوار»‎ )١( .)447 ينظر: «أسنى المطالب» (؟/‎ )١( 
#روضة الطالبين» (0/ 74), (4) زاد في (ه): «أي الوالد».‎ )*( 


(0) #صحيح البخاري» (10176)) و#صحيح مسلم؛ )١1776(‏ من حديث جابر لك 


يككاها ليو 


«منْ أغمِرَ مُمْرَى فَهِيَ لَُّوَِمَقيدا فإنّها للّذي أعطيها لاترجع إلى الذي 
أعْطَاها؛ لأنَّه أعُْطَى عطاءً وقَعَتْ فيه المواريثُ. 


ا ا ا «لَاتْمْوِرُواوَلَا 


يُرْقُِواء كَمَنْ أَرْقِبَ هَيًْا و أَغْورَهُ فَهُوَ وريه 
والنّهِيْ فيه للإرشاد؛ 7 لا تُعروا شينًا طممًا في عوده إليكم, واعلَمُوا أنه 


ميراتثٌ. 

والعُشرى مِن العُمرِ والرّقبى ين الرَمُوبِ؛ لأنَّ كلا منهما يروبُ موت 
صاحبه؛ وظاهرٌ كلام المُصنِّ وغيره أنه لافزقٌ فيما تقرّرَ بينَ العالم بمدلولٍ 
هاتين الصَّيِغتِيْنِ وغيره» وقد قال الأَذْرَعِيٌ: إن كان المُعمرٌ والمُرقبُ عالمًا 
بمدلولٍ هاتْن اللَمظئيْنِ شرعًا فذالكَ وإن كان لا يِدْرِلكُ معناهما ففي الحُكم 
عليه بمُقتضاهما إشكال» ويشْبَهُ أن يْصِدَّقٌ بيمينه إذا قال: لم أعلّمْ بمُقتضاهما 
شرعًا إذا كان ممّن يحْمّى عليه ذلكٌ”". انتَّهَى 

وقوه : (مِن بَمِْو) لدفع توم أنّها في الحا له ولورئيه ولمَنْ يرنه بتقدير 
مؤتهه ولو وقَّتٌ بعر نفيه أو أجنيك؛ ؟نحو: : ١‏ جِمَلتُها لك عُمري أو عُمرٌ فلانٍ», 
كان فاسدًا؛ لخروجه عن اللَّفظِ المُعتادء ولِما فيه مِن تأقِيتٍ المِلّكِ لجواز موتّه 
أو موت فلانٍ قبل موتٍ الموهوب له بخلافٍ قوله: اعُمِرّكه؛ لأنَّ الإنسان 
نما يملِكُ مده حياته فلا تأقيتٌ فيه. 

9+ 

)١(‏ رواه اليخاري (5776)) ومسلم )١770(‏ من حديث جابر عله 


(1) «ستن أبي داودا (5883). 
(؟) دقوت المحتاج؟ (4/ .)1١١‏ 


له ب ب# ادكو ةاجيظا -- 


(خْصَنُ) 
لط 
وهي ما وّجَدَ بدخْر مَسجِدٍ أو شارع في أرض بدار الإسلام؟ أو بها مُسلمٌ ين 
حٌ ضائع بشو شقوطٍ أو غَفْلِ محترم لا يعرف الواجدُ مستجفه. 
(وَإِذَاوَجَدٌ) أح د (لُقَطَهَ) أي: حمًا ضائمًا (ففي) أرض بدارٍ الإسلام أو بها 
مسلمودٌ أو مسلءٌ يمك أنْيكونَ له كما ذكَرُوه في الشير» مله الذي كما هو 
ظاهرٌ. 
(مَوَاتٍ أَوْ طَرِيقِ) أو نحوهما (قَلَهُأخُذَهَا وَترْكُهَا''» وَ) لكن (أَخْدُها أؤْلى)؛ 
ليما فيه من الي (إنْ كان عَلَى ِقَِ) من نفيه (مِنَ القِيام يهَا) أي: بحفظها وعدم 
الخيانة فيهاء فلا ب يجب اعنُصاء وإ غلب على ظله ضرامها وما نفيسه كما 
يُصرحٌ به كلام مين" كما لايجبُ قبولُ الوديعة» وقضيّنُه وجوبٌ الأخلٍ 
هنا إذا تعن لأخليها كما يجب القسولُ هنال إذا2 تعيّنَ لأخزها بل أؤلى؛ لأنّ 
الزنيطة ايكيا يلاي ذه الال لكام لعن قلا ابي 
لصحَّةٍ حملِه على حال عدم التّيّنِه ومن كَمٌ قال الزّكَِيُ كَشِيُ: ينبي أنْ يكون 
محل الخلافي ما إذالم يتين عليه فإن لم يكن هنالةغيه ليجب الأخمدُ كما 
في الوديعة في الحالةٍ المذكورة. 
قال: وهذا أؤْلى بالوجوب فإنَّ الوديعة تحت يد صاحبهاء لكنْ قضيُّ ما 
بحَمّه الأذْرَعِيُ”" في الوديعة بين أنه لو تعد قادرونَ على حفْظِها فعُرضَتْ على 


(0)فيلج): «أو تركهاه. 
(1) «الشرح الكبير" (5/ 78 )» وقروضة الطالبين؛ (0/ 791). 
(؟) اقرت المحتاج؟ (7/8), 


مكلايع للب بإب سباي | 
أحدهم تعيَّدَت عليه؛ لأنّها حينئٍ فَرْضٌ كفاية» فمَنْ عُيّنَ له تعيّنّ لثلّا يؤة دي إلى 
التّواكل كما ف أداء الشّهادةٍ. انتّهَى. 

وجوبٌ الأذٍ هنا وإن وجِدَ غيرُه؛ لثلا يُؤدّيَ إلى التّواكُل فيلرّمٌ إِمَا بطلان 
تقييده الوجوب بتعّيه لهاء لكنّه حينئلٍ منافٍ لكلام الشِّحْيْنِء وما بطلانُ بخيه 
المذكور هناك وأا الفزْقُ بينَ الاين بتأكٌدِ الأمْر بطلّب المالك؛ لكنّه منافٍ 


ليما تقدّم عنه من أولويّة الوجوب هنا. 

وقضيّةٌ ما في «الإحياء"”" في كتاب الأمر بالمعروف من قوله: والح عندّنا 
أن فصَلٌ ويقالٌ”: إن كانت اللّقطةُ بمكانٍ لو تركها لم تضِعْ بأن كانت بمسجدٍ 
أو رباطٍ يتعيُّ من يحل وكلّهم أمنائ لم يجبْء وإن كانت في مضيعةٍ فإن كان 
عليه تعبٌ في حفْظِها كبهيمة تحتاجٌ إلى علّفي وإضطبل لم يلزّنه ذلك .. إلى 
آخرهءأّه لا أجرة له هنا لمنفعة نيه أو حرزه» لكن أشار ي «الخادم إلى رده 
بماذُكر في نظيره من الوديعق ين أنَّ له ذلك 

وقد يُفرّقُ بأنَ الرّديعة في يدِ مالكها فلا يجبُ على غيره إتلافُ منفعة نفس 
وحززه مجانًا بخلاف اللّقطة: فهي كما لو مات رفيقُه وخحافٌ ضياع أمتعيه 
يحب عليه نقْلُها مجَانا؛ فليُتَامل. 

وقضيِّةٌ إطلاقٍ المُصنَّفِ صحَّةَ التقاط غير الوائقٍ بالقيام بهاء والفاستٍ 
والدّمّيٌ والمُرتدٌه والرّقِيقِ والمُكاتّبٍ كتابة صحيحة والمُبمْضٍ» والمّحجور 
عليه بصِبى أو جُنونٍ أو سَمَِه وهو كذلكَ في الجميع لكن محلَّه في الرّقِيقٍ إذا 
أذْنَ سيّدُه وإلّالم يصِحّ التقاطه وإن قصَدَّ به سيُدَه. 


.)718/5( «إحياء علوم الدين؛‎ )١( 
(؟) في (ج): «وقد يقال».‎ 


1 0 4 
- لقنل كا ناجلا - 


وهل إِذْنُه له في الاكتساب مُطَلقًا إذْنٌَ في الالتقاط؟ وجهانء بِحَتَ الزَّرْكَعْث "© 
ما حاصلّه ترجبخ أوَلهما وفي لصي إذكان مم اكما قاله الإمامٌ. قال 
الأذْرَعِنُ”": ومثْلّه المجنون. 

بن لامي أنه وزو الق ماوق شتا فا 
وأجرنّه في بيتٍ الما كما في «الأنوار»”©» وينصِبٌ مُشرفًا عليهم في التّرِيفٍ 
فإذاتمٌ تملّكَ الول" لُقطة الممحجور ويُعرّتُها لين مال المحجوره بل يركَمُ 
الأمرّ للقاضي ليبِيمَ بعْضَها لمُونةِ انريف وإن كان القياسٌ كما قال شيحٌ 
مشايخنا لزومُها للمحجور؛ لما قرَّرُوه مِن أنَّ مؤنة انريف على المُتملّكِ. 

قال: ولعلّ هذا مُسيَْنَى مِن ذاكَ ويتملّكُها له إن رَأى المَصلحَة في تملّكها 
حيثُ يجورٌ له الاقتِراضُ له وإلّا حفظها أمانةٌ أو سلّمَها للقاضي. 

نعم صِحٌ تعريف الٌسفيه وتملّكُه أن وليه وفي جواز إيقايا بريه إذا كان 
أمينًا وجهانء وقد يُقال : الأَوْجَهُ عدم الجواز؛ لأنَّيدَه لاتصلّحُ للمال» فإن قصّرٌ 
اولي في انتزاعها منه فتِّثُ أو أتلَمّها ضوتها الوَليُ؛ أي: غيرٌ الحاكم كما بِحلّه 
الزَرْكَشِيٌ في ماله أي: أصالةً لا قرارًا فقَطْ كما قال الرّاذ فعيئ” أنه المفهومٌ ين 
كلام الأصحاب مُعتَرضًا به ما أفهَمَه قولٌ العَرَاليَ فقرار الضَّمانٍ على الرّليَ 
وإناصرّح به ابنُيُونسّ في «التّحجيزٍ» كما لو قصَّرَ بيرك ما احتطبه في يليه حبّى 
تلفت أو انلق لا عليه حفظه رتالف كم تمك له قبمته بعد قبي 
الحاكم إاها؛إذما في ادم لايُمِنُ تملك إن َأى المصلحة في تمكها له كما 
تقدّىَ أي: أو أن لسّفيه في تملّكها حينئذ كما تقدّم» فإن كملّ قبل تمنّكِ اللي 
)١(‏ ينظر: لأسنى المطالب443/99). ١‏ (5) «قوت المحلج؟ (0140/4. 


(؟) «الأنوار لأعمال الأبرار؛ (؟/ ه38). (4) في (ن): «والولي». 
(9) «الشرح الكبير» (1/ 607), 


س كارا لبتيوج 3 
تملّكَ لنفيهء فإن كان في أثناءِ المدَِّ فله التّريتٌ كما قاله المَاوَرْدِيٌ. 


والذي يظهَرٌ أن له التََِّيمَ على تعريف الوّليَ لوقوعه مُعتدًا بهه وإن لم بُقضز 
ضمِنّ المحجورٌ بالإتلافيٍ لا بالتّلفِه فإن قصّرٌ كما هو قضيَّةُ إطلاقٍ النَّيِخْيْنِ 
وغيرهما خلامًا يما ذكَرّه بعضُهم واقتَضّاه كلام شيخ مشايخنا' '“ وني كلام 
بعضهم كاري أله بجو لون ولغير انح لط ين لصي أو القجنون 
على وجْهِ الالتقساط ليُعرقها ويتملّكَها لنفيِه على الأصمٌ؛ ويبْرَا الصَّبيُ أي: 
والمّجنونُ من الصَّمانِ. انتّهَى. 

وظاهرٌه أنَّ ذلك مبن عل الأصمٌ مِن صحَّةٍ التقاطهما أيضًاء وفيه نظرٌ؛ لأنّه 
إذا صم التقاطّهما فما أَحَذّاه غيرٌ ضائع فكيف يصِحٌ التقاطه! والشيخان”" إنّما 
ذَرًا في ذلك وهب بناء على القول بعدم صحَةِ التقاطيهما على وجو يُشيرٌ 
باختصاضه به حيثُ قالا في جملة التي على ذلك القولي: : أمّاإِذا قصّدَّ -أي: 
الوّليٌ- أَخذٍ التّطة ين الصَِّيٍ ابتداء الالتقاط ففيه وجهانٍ وليكوئًا كالخلافي 
في الأذٍ من العَبدٍ على هذا القضدٍ إذا لم نُصحّح التقاطه. انتهى . 

ففي تخريبج المسألة على مسالةٍالعبدِإشعارٌبالمَنع على القولٍ بصكَةٍ 
الالتقاط كمافي مسألة العبد» ولا يخْفّى ما بينَ السَّيّدٍ والوّليٌ من الفرْقٍ؛ فإنَ 
لامح ف لضع يسان لزي لوؤيود كلا عدن اكه قتع له أرلئرا 
تخصيصٌ ذلك بما إذا ان نتغت مصلحةٌ المَحجور كان قريًا فلأل وهي بينَ 
المْبكْضٍ وسيّده فيُعرّفانِها ويتملّكانها بحسب الرُقّ والحرَيّة إن لم يكن بيتّهما 
مهايأءٌ وإلّا فهي لصاحب التوبةٍ حالةً الالتقاطٍ لا حالة التملّكِء فلو تنارّعًا 


.)444/1( «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)4037 /6( (؟) #الشرح الكبير» (1/ 0107 ولاروضة الطالبين؟‎ 


ب هدك فنة #اجذنا - 


4 


فيمّن وُجِدَتْ في نوبته صُدٌَقٌ المُبمَضُ كما نصّ عليه الشَّافعيُ؛ لأنّها في يده0". 

وقضيّةُ هذ لتيل أنه لو كانت في يد اليد للقطع بسب يد مض وترتّبٍ 
يد الّيّدِ على يده فالملّكُ له فاليدٌ له. وإن كانت تحت يد الصَّيدِ 

قلت : مره سبق وضع المُبمّضٍ يدّه لا يستأَزِمُ كونَ اليد له؛ لجوازٍ أن يكونٌ 
وضع يده في نوبة السّيّدِ فتكونٌ اليدُ عليها لهه وإن كانت تحت يد المُبمّض؛ ؛ لذن 
اليدّ في نوبة السَّيِّ على الْمُبمّضٍ وما في يده للسَّيّ » فلذا لم يُنظَرٌ إلى سبق وضع 
ابد بل للسَيدِ بال حينٌ الا ورجّسنايهاء وعلى هذا لو كانت في يِهما 
أو لافي يدِ واحدٍ منهماء فالذي يظهّرٌ حَلِفٌ كل منهما للآحَرٍ وجغْلها بيهما. 

نم ظاهرٌ كلايهم صحَّة التقاط المُبعّضٍ بغير إذْنِ سيد مُطلقًا وإن كان بيئّهما 
مهايأةٌ ووقّمَ الالتقاطً في نوبة السَّيْدِه ولا يخْلُو عن إشكال؛ لأنّه في غير نوبة 
نفيسه كال وخرَجٌ بتفسير الُقطةٍ في كلام المُصئفِ بما تقدَمَ ما ألقاةُ هاربٌ 
أوريحٌ في حجر مثلاء ووديعةٌ خلّقها مُورٌنه وجهِلَ مالكّهاء فلا يثيْتُ لذلكٌ 
كم الأقطة ين لتخي بن الأ وعديه والتّعري وخي ذللكَ» بل يحفظه 
أن مال ضائعٌ وظاهرٌ هذا الكلام أنه ب يستحقٌ" بحفْظٍ ذلكَ» لكن يُحالِقُه ما 
نقَلّه الشّيخانا" عن الإمام في إحياءِ المَواتٍ وأقرَّاةُ :أن أمرٌ المالٍ الضّائع إلى 
الإمام ويُمكِنُ أن يجاب بتخصيص ذلك بغير هذه الصُّورة لمزيدٍ العُلقَِ فيها 
به أو يُحمَلُ هذا على ما إذا تعذّرَ الإمامٌ ونائبُه» أو على أنَّ الكُراة أنه يحّظه 
بعد استئذانٍ الإمام. 

ويكونٍ الأرض بدارٍ الإسلام أو بها مسلمٌ أو ذمّيٌ على ما تقدَّمَ: ما لو كانت 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب؛ (؟/ 488). (؟) في (ه): ايختصه. 
() «الشرح الكبير» :)1١8/5(‏ وااروضة الطالبين» (59/4/8؟). 


والباقي له. 


وبكونها موانًا أونحوّه: مالولم تَكُنْ كذلكٌ كالأرض المملوكة» فليس 
ماوٌجِدَ فيها لُقطدٌ بل هو لذي اليِدٍ وإن لم يدَّعِه فلذي اليد قبْلّه وهكذا إلى 
المُحِيِي فهو له فإنْ نقَاهُ عن نفيه فهو لقطةٌ نِعَمْ مَن وجَدَ درهمًا في بيتِه ولم بذْرٍ 
أهوَ له أو لِمَنْ دحَلَ بيت فعليه تعريقُه لمَنْ دحل به كالَطةٍ كما قاله القنَّلُ". 

(وَِذَا أََدَهَا) أي: اللّقطة واجدها (عَلَيهِأنيَعْرِفَ) بفتح الياء عقِبٌ أحذها 
كما قاله المُتونّي وغيره (يسنّةأَْيا): 

(1) (وِعَاءَهَا) من جِلْدٍ أو خرقةٍ أو غيرهماء 

(1)(وعِقَاصّها) كذا في (التّبيه؛”"'» قال النَّوويٌ في #تحريره98": قال الخطّبقٌ: 
أَضْنّه الجلدٌ الذي يلبِسٌ رأسٌ القارورة» وقال المُصِتَّفُ في «المُهدّبِ02» 
والجمهورٌ: والعفاصٌ الوعاءٌ وكلاهما صحيحٌ) ويتعيّن حمل كلام المُصنّف 
رحِمّه الله تعالى هنا على الأَّلِ؛ لأنّه جمّمٌ بينَ الرَّعاءِ والجفاصي. انّْهَى. 

(*) (ووكاءها) أي: خيطها المشدودة به. 

() (وَجِنْسَهَا) من ذهب أو فضَّةٍ أو غيرهما. 

(0) (وَعَدَدَا) فيما يعد كالدّراهم والدّنانير. 

(1) (وَوَرْنهَا) فيما يورَّنُ كالسّبائكِ. وكَيلّها فيما يُكالُ كالحُبوب والأدهانٍ. 
وذَّرْعَها فيمايُذْرَعٌ كالاب ويجمَعٌ ذلكٌ قولُ غيره: «وقذرّهاه أي: بكيل أو 


.)١71١ «التنبيه في الفقه الشافعي (ص‎ )1( .)49٠9 ينظر: «أسنى المطالب؟ (؟/‎ )١( 
.0014/5( #تحرير ألفاظ التنبيهة (ص 9889). (4) «المهذب»‎ )( 


#2 النتكةةجزانالة ليقلا - 


الآ لسائله عن لُقَطةٍ 


وزنٍ أوعَدأو ذَرع روى الشَّيِحان”" قولّه عله 
الذّهبٍ أو الوَرقٍ: «اغرفْ وكَاءَها وَعِنَاصَهَ ُّ ها سَئَة». وقِيسٌ على معرفةٍ 
خخارجها فيه معرفةٌ داخلهاء وذلكَ ليعرفٌ صذقٌ واصفها. 

وقوله: «وإذا أحَدّهاء متعلّقٌ بالظّرفٍ بعدّه. وقوله: «عليه أن يَمْرِفَ» ظاهِرٌه 
الوجوبُ» وعليه مَنَى ابنٌ لزع ومَشَى جمْمٌ على التّدبِ» واستتبطه الحُحقُقٌ 
المَحلّي"" بن أنَّذكْرَ بعض الصّفَاتٍ في التّريفٍ مستحَبٌ» وقيل: شرطً. 

ويُسبِحَبٌ أن يُشهدَ على الالتقاطٍ ولا يجب ويذكُرٌ في الإشهادٍ بعص 
الصّفاتٍ ولا يسكت عنها ليكونٌ في الإشهاد فائدةٌ ولا يحرُمٌ استيعابُها بل 
يُكْرَه كما نقَله القَمُوليُ عنٍ الإمام”"" وجرَّ به في «الأنواي» 9 عل استحباب 
الإثشهادٍ إذا لم يكُنٍ السلطانُ بحيثُ إذا علِم بها أحَدَّهاء ولا امتتعَ كالتّعريفِ 
كما جرّمْ به النَووِيٌُ في ١كيّه»‏ فإن خالّفَ ضون. 


وقضيُّ عدم تحريم الاستيعاب عدم الَّمانٍ به بخلافي الَّمانٍ باستيعابها 
في التّعريِ لحرمة الاستيعاب هناك كما سيأتي. 

(وَيَْمَظَْافي حر يفِْها) وجوبا كسائر الأماناج» (مُإد ملكا عرَه 
وجوبًا في بلدٍ الالتقاط أو قريته أو أقرب البلادٍ إلى موضعه ين الصّحراءء بنفيه 
أو نائبه. ولايكْفِي تعريففُ مشهور بالخَلاعةٍ والمُجِونٍ. قال ابن الرَفْعَةِ: ولا 
يُشتّرطُ فيه الأمانةٌ إذا حصّل الوثوقٌ بقؤْلِه. 

(سََهُ)؛ للحديث السَابِقِء ويّقاسٌ بما فيه غيرُه (عَلَى أَبْوَابٍ المَسَاجِدٍ) عند 
خسروج النَّاسِ مِن الجّماعاتٍ وفي مجامع النَّأسِء (3) يكثِرٌ منه (فِي المَوْضِع 


.)١11//6( رواه البخاري (5475؟)., ومسلم (109/17). (؟) «كنز الراغبين؛‎ )١( 
.)90 /5( (؟) ينظر: «أسنى المطالب» (5/ /441). (5) الأنوار»‎ 


الَّذِي وَجَدَهَا فِيو)؛ لأنَّ لَب السَّيءِ في مكانه أكثرٌ. 


فإن أراد سفرًا استناب بإِذّنِ الحاكم من يحمّظُها ويُعرٌِّفهاء فإن سائْرٌ بها أو 


تبعها وعرّفَ فيهاء وإِلّا ففي مقصده وإن بِعُدَ أو غير قضده إليه حتَّى لو قصَّدٌ 
ابتداءً بلدً تم قصَدَ أخرى ولو بلدتّه التي ساقرٌ منها لزه التُريففُ فيها. 

وينبَيِي ألا يكونَ المُرادُ ني صورة القافلةٍ أن يجبُ عليه أن يتبعها وإن زم 
العُدِولُ عن مقصده أو محل إقامته بالصّحراءِ؛ يما في ذلك مِن الضَّررٍ الذي لا 
بُحتمَلُ» بل أنه يُعرّفُ فيها ما دامَتْ هناك, فإنْ ذهَبّت إلى غير مَقصيه فإنْ شاء 
تيمّها وعرّفَ فيها وإن شاء ذهب إلى مقصده وعرّفَ فيه. 

وأشارٌ بقوله: اعلى أبوابٍ المساجي' إلى أنه لايُعرّفُ في المَساجدٍ وهو 
كذلكَ كما لاتُطلَبٌ اللّقطةٌ فيها أي: بكرَهُ التّريفٌ فيها كما جرّم به في شرح 
المهدّبٍ»” وقال الإسْنّويٌ: إن المنقول» أو يحرم كماافقضَاه كلام الرّوضَة”© 
و«أضلِها»”". وقال الأَذْرَعِيُ" إن المنقول» والصّوابُ للأحاديث الظّاهرةٍ 
فيه وبه صرّح المَاوَرْدِي”"' وغيره. 

ولعلّ النّوويّ لم يُرِدْبإطلاقٍ الكراهة كراهة التَزِيه. قال: ويجبٌ أنْ 
يكونً محل لحري أو الكراهةٍ إذا وقح ذلك برفع الضّوتٍ كما أشارَتْ إليه 
الأحاديتٌء أمًا لو سال الجماعَة بدونٍ ذلك فلا تحريمٌ ولا كراهة. ويُسئَدْنى 
المسجدٌ الحرامٌ فالتّعريفٌ فيه مباحٌ؛ وألحِقٌ به مسجدٌ المدينة والأقصّى. 
)١(‏ "المجموع شرح المهذب» (157/16). )١(‏ لروضة الطالبين؛ (4:4/0). 


(؟) «الشرح الكبيرا (5/ 037 (4) تقوت المحتاج» (1514/1). 
(6) «الحاوي الكبير؟ (4/ .)١7‏ 


لالظلا -- 


ولايجبٌُ استيعابٌ السَّنَةٍ بالتَعرِيفء بل يُعرَفُ على العادق فَيُعَرّفُ أولا 


كل يوم طرّمي التّمَاِء ثم كلّ بوم مر هم كل أسبوع مر أو مريِه ثم كل شهر 
كذلك بحيتٌ لا ينْسَى أنه تكرار لما مَضَى 

وسكت الشَّيحَانٍ عن مققدار المُددٍ وفي «التّهذيبٍ»”" ذَكْرٌ الأسبوع في 
العدَّةٍ الأولّى ويُقاسٌ بها التَانيكُ وقدّر”" بعض المُتأحُرِين الثالعة بسبعة أسابيم 
والرّابعة ببقيّ السَّنِه وحكى الزَرْكَشِيُ بصيغةٍ «قيلٌ»: أنَّ مرادهم بكلّ مذَّةٍ من 
الأربع ثلاثةٌ أشهر. 

وفي قولهم: «بحيتٌ لا يُنْسَى ؛ إلى آخره إشارةٌ إلى ضابط الفضل بينَ كلل 
تعريفي وقد يوم أذ هذا مخالفُ يمايأني ين جواز تفريق لسن وهو خطأء 
فإن الكلامٌ هنا فيها بحسب المجموع مع الفاصل فيه بخلافٍ ذالهً. 

ولا مُوالائها حتّى لوفرّقَها فعرّفٌ شهرًا و تر شهرًا وهكذا إلى تمام الس 
كَقَى في الأصحٌ» وقيده الإمامٌ بما إذا لم يود ذلك ! إلى نسيان الثُوبٍ السَّابقق 
وإلّا فلا يجورُ قطمًاء وبأ يبيّنَ في التَعرِيفِ زمَنَ الؤّجدانٍ حتَّى يكونَ ذلك في 
مقابلة ما جرَى من الَخير السَّابِتٍ المُنيسي ولا المُبادرة إلى التعريفٍ عقب 
الألٍ ولاعقبٌ إرادة النَمنّك0©. 

ويُستَحَبٌُ أن يذكُرٌ في التعرِيفٍ بعضَ صفاتها ولا يستوعِبّها؛ لئلًا يعتمدّها 
كاذبٌ فإن استوعَبها ضمِن» فعُلِمَ أنه يحرُمٌ استيعابها وبه 0 لد 

ومحَلُ وجوب لتر سنة في غير القلييل؛ وهو ما يكثرٌ يكثرٌ الأصفُ 


(1) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي؟ (4/ 049). (؟) في (ه): ١وقاس1.‏ 
(*) ينظر: «أسنى المطالب» (499/5). (4) دقرت المحتاج» (1183/4). 


- ميككاب ابيع -. 


ويطول طلَبّه غالباء أمّا القليل فإن لم يكّنْ متموّلَاكحبّة الجنطةٍ لم يُعرّفْ بل 
لواجده الاستبدادٌ به. 

نعَمْ إن رض تقرُمُ نخو الّمرةٍ لنخو شدَةِ جوع عرّْفَه وإن كان متمولا 
عرَّمّه إلى أن يظُنَّ إعراضّ صاحبه عنه غالبا ويختلفٌ ذلك باختلانٍ الأموالٍ 
وَالمُلّاكِ وكذا الأحوالٌ كما هو ظاهرٌ. 

وأفهمَ قوله: «إذا أراد تمذّكّهاا أنه إذا أراد حفْظَها أبدًا لم يجبْ عليه تعريمهاء 
وهو ما قاله الأكثرون؛ وصحّحَ الإمامُ والعَرّاليُ وجوبه”"» وفي «الرّوضَةه” أنه 
الأُوى والمُختارٌ وصححَه في اشرح ح مُسلم0”". 

والكلامٌ في غير لقطة حررّم مكف ما هي فلا نزاع في أنه لايُجِورٌ التق لتقاطّها إلا 
للحفْظِء وأنَّه بحب تعريفها أبدّا وإن كانت حقيرةً كما هو ظاهرٌ إطلاقهم. 

قال ف «الرَوضَقو9»: ويلرّمُه الإقامةٌ بها للتّعريٍ أو دفمُها إلى الحاكم. 

نَعَمْ إن كانت غيرٌ متموّلةٍ فبنّجِهُ عدم وجوب تعريفها وجوازٌ الاستبداد بها. 

ومُؤنةٌ التّعريفٍ على الملتقط إن قصَدَ التّملّكَ وإن لم يتملّاكْ ولو بعد التقاطه 
بقضدٍ الحفْظٍ أو بلا قضدء فإن قصّدّ الحفظ ولو بعدَ التقاطه بقضد التّملّكِ أو 
بلا قِضْدٍ فهي في بيت المالء فإن لم ِكّنْ فيه سعةٌ فعلى المالك بأنْ يقت 
الحاكمٌ منه أو ين غبره أو يه بصرفها ليرجعٌ؛ وقضية كلام اين أن 
وجوبها على بيتٍ المال إنفاقٌ لا افتراضٌ. قال الأدْرَعِيُ: وهو الأقرَبُ» وفضيّةٌ 


(١):أسْنى‏ المطالب١‏ (491/9). (1) اروضة الطالبين» .)5١94/6(‏ 
() «شرح النووي على مسلم» /١5(‏ 17). (4) لروضة الطالبين؛ (ه/ 43). 


(0) «الشرح الكبير» (5/ 0017 وتروضة الطاليين» (408/0). 


قن للك انا اجنلا - 


-2 
كلام أبن الم أنه إقراض. 

(فَِنْ) عرَّنَها بقضدٍ التَّملكِ و(لَمْ يد صَاحِبَّها) بعد تمام التعريفٍ (كان له 
غنيًا كان أو فقرًا (أَنْيملّكََ) بالل ك «تملّحْتُ) وفي معناه إشارةٌ الأخرس» 
ور كا ا لوعن يكذ عور وى رامال 
على نفل الاختصاصي ين" لظ أو نخوه كما بح بن الرَفْعةِ 

قال شيخ مشايخنا"”» والظَاهرٌ ند لط كالّطةٍ إن كانت حاملا به عند 
لتقاطها وانفصَلٌ منها قبل تمذّكهاء وال مله تبمًا امه وتقدم أن الول يتملك 
لممحجوره إن رَأَى المصلحَة في تملّكِه حت يجورٌ الاقتراضٌ له؛ وعلى قياس 
ذلك يُنقَلُ الاختصاصٌ له إذا كانت مما لايملكُ لكن ينبَفِي أنْ يكونَ الشّرطٌ 
هنا مجر عدم اضر فيه»فإن عرها لابقضد التَمنّكِ با له تمك عرّها 
من حينئل» ولابُعمَدُ بما سبي بخلافي ما لو عرّقها بقضدٍ التَّملّكِ فلا تجبٌ إعادةٌ 
التّرِيف فيما يظهرٌ. 

وقوله: (بََرْط الضَّمَانٍ) أي: لصاحيها إذا ظهَر بعد تمذّكها أن يردا 
لش ل ل اردع م سا 
الحادثة بعد مُكَل د بعدّه وإن لم ينفصِل» ومع أزش عيب حدّتَ 
بعده إن كانت باقية ولم يتعلّقْ بها حٌّ لازمٌ ولم رض المالك ببدلِهاء فلو ظَهَرٌ 
بعد بيهها في زمن خيار لايخصٌ المُشيّري فله فشسحٌ البيم» أو يدقع له ملّها 
في الثليّة وقيمتها يوم ال في الوم إن كانت تالقّة والعُراهبيالُ بوت 
الضّمانٍ بحكم الشّوعٍ على الوجْهِ المَذكور» لا احتياح التَّمّكِ كِ إلى إنشاء ء التزام» 
ولو مات قبل التَملّكِ وورئّه نخوٌ صبي أو بيت المالٍ فههل ينتقلٌ حي النَمّكِ 


)١(‏ تكفاية النبيه في شرح التنبيه» )١( .)4171 /١1(‏ في (ج) (ن): اعن2. 
(؟) «أسنى المطالب» (5/ 494). 


دكا بلجيو 
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للصَّخبِرٍ في الأولى فِوليّه أن يتملّكَ له وللمسلمين في الثاني فللإمام التَملّكُ 
لهم؟ تردّة فيه الزَرْكَشِي ولا يبعُدُ الانتقال. 

مقن مما اعل ارت يسيع قزر بالتكر وار نري 

(أَحَدُهَا: مَا يم يبَْى َلَى الذّوام) المُعتاد بلاعلاج بأ يكونٌ مما لايُسِعٌ فساده 
كالييابٍ والأواني والتَُّوو وليس حيوانًا بدليل ما يأتي. 

(فَهَدَا) المذكورٌ ين تعريفه َم تملّكِه إن لم يجِدُ صاحبّه بشرط الضّمانٍ 
(حُكْمُهُ) ليس له إلا ذلك. 

(وَالنَانِي :مالا ببق يبقَى) على الدّوامٍ المُعتاد بعلاج ولا غيره بن يكونَ مما 
يُسرِعٌ فسا (كَالطّتاءٍ الرَطٍ) بفنح الرَاءِ كليَريسة» وكالرّطب بضمٌ الا 
الذي لا يتجدّفُ» فيجورٌ أَخُدَُه للحنّظ وللَّملّكِء فإن أتَدَه للحفْظ فالظاممٌ 
عبن الخصلة الثَنيِةٍ الآنيةٍ» وإن أَحَدَّه لتَّملَّكِ (كَهُوَ ميب ببْنَ أَكْله) بعد 

0 1 د 
تملّكّه في الحال (وَغُرْمِ) أي: غُرم بدَلِه لصاحبه عند ظهوره (أَوْ بَئِه) بدن 
الحاكم إن وجدَه( نْه) سواءٌ في ذلك وجدّه في مفازةٍ أو عمرانء ولا 
يتأنّى إمسائه لتعدّره. ثُمٌ بعد الأكل أو البع يجبُ بُ تعريفتٌ المأكولٍ أو المَبيع 
لاالقيمة والّمنَّإن وجَدّه في اْصُمرانِء فإن وجَدّه في الصّحراءِ قال الإمامٌ في 
صورة الأكل: فالظاهِرٌ أنه لايجبٌ التَّرِيفُ؟ لِأنّه لافائدة فيه. حَكَاه عنه في 
«الرَّوضّة00 و«أضلهاء"» وصحّحّه في «الشَّرح الصَّغير». 

قال الأَدْرَعِن": لكنٍ الذي يمومه إطلاقٌ الجمهور أنّه يجب أيضًاء قال: 
ولعلّ مراد الإمام أنّها لا تعرّفُ بالضّحرائ لا مُطلقًا. نتهى. أي: كما برشِدُ إليه 


(4) «روضة الطالبين' .)41١/5(‏ (©) «الشرح الكبير؟ (5/ 06 8). 
() دقرت المحتاج؟ (؟/199). 


الاك طاناةاجزا - 
تعليله فتعرّفُ في العُمرانٍ إذا انتقّلّ إليهاء وني الصّحراءٍ إذا دحَلّها النَّاسٌُ. 

وما كر عن الإمام وخيره في الأكل ينّجهُ جرياثه في البيع أيضًا لوجود المعنى 
الذي ذكَرٌه ولامُنافي ذلك أنَّ البيمَ يستلزِمُ وُجود المشتري هناك كما لا يخْقَى 
على أنَّ البيمَ يُنصرّرُ مع عديه هناد بحر المُكاتبة وليس المُراد هنا وفيما يأتي 
التَخببِرٌبالنّسَهّي بل عليه فل الأحظً كما بحَنّه في «المُهمّاتٍ”' والتعبيرٌ ب 
«أو؛ بعد "بين مما يجري على الألسنق» والقويمُ الوا" 

ولا جب هنا ولا فيمايأي إفراٌالقيمة المَغرومة عند تمذّكها لعدم 
صحَّة تملك الدينِه إن أفرزها ولو بغير إذْنِ الحاكم إن لم يجذه صَارَتْ أمانة 
ويتملّكُها بعد التّعريفٍ. 

قال التَّيِخَان©»: 000000 لمالك اللّقطق ولهذا 
لو تلِفٌ بلا تفريط سقط حقّه والمُعتبَدٌ في القيمة قيمةٌيوم الأنْحذٍ إن قصّدّ 
الأكل» وقيمةٌ يوم الكل إن قصّدَ التّعريف أي: قبل الأكل. 

(وَالثَاِتُ: ماي يبقّى) على الدّوام المُعتادٍ (يهلاج؛ كَالرطَب) الذي يُتَجمّفُ 

بضمٌ الرَاه وكالِن الذي يككَد ا (َْمٌَ) التق وجرا (قسافيه 

التضأحة) لصاحبه ني )رطا بدن الحاكم إن وجدَه (وَفْظٍ كمه َيِه آو 


تَحَْفِيفِه وَحِفْظِه) د ثُمٌّ إن تبرّعَ المُلتقط قط أو غيرٌه بنجفيفه وإلّا بِيمَ بعضّه لتجفيف 


البافي إن ساوّى مُونة التجفيفِء بخلافي ما يأتي في الحيوان من أله يُباع كله. 
قال الرّافمك: لأنَّ علَمَّه يتكرّرُ فيُودي إلى أن يأكُلَ نفْسَه فإنٍ استَرّى 
الأمران أعني الب والتّجفيف فكما لو كاتِ التصلحة في التّجفِيٍ كما صرح 


(١)«المهمات»‏ (541//5). (؟) في (م): «بالواوا. 
(7) «الشرح الكبير؛ (7/ 2178 وفروضة الطالبين؛ (0/؟41). 22 «الشرح الكبير» (034/57, 


- حكاها لخي - 

به شيخ مشاييخنا'" وهو ظاهرٌ للمُحافظةٍ على بقاء العيْنٍ بقذر الإمكانء ثُمّ 
بعد البيع أو التُجفيف يُعرَقه ويظهَرٌ جوارٌ التُعريفِ أيضًا قبلّهما ومعّهما؛ لأنَّ 
المُعرّفَ الرّطبَ كما هو ظاهرٌ وليس له الأكُلُ في الحالٍ كما أفْهّمّه كلامُه وإن 


الف فيه بعض الأصحاب. 
(وَالرَابِعٌ: مَايَحْتَاجٌ إلى تَمَمَِ تَمَقَةِ كَالحَبَوَانِ) غير الآدميٍ (وَهُوَ) أي: الحيوانُ 
(صَرْبَانِ): 


أحدهما: (حَيوَانٌ لا يَمْتَد تي بتْيسو) من صصغار السّباع؛ كالب والثور 
والفهْد كشاة وجل وقصيلٍ وبجحش» فيجوثٌ أُه تملك والح وجَده 
في صحراة أو حشر صيانة له عن العكَونةٍ والسباعء فإن لَه للحفْظ فالظَّامرُ 
أن مخيّ بِينَ ما عدا الأول من الخصال الآنبة. 


وإن أده لشَملُتِ إن كان مين تفازة (هَُوَ )فيه( أيه في الحالٍ 
بعد تملّه إن كان مأك ولاء (وَهرْمتَمَِد) لصاحبه عند ظهوره؛ وله تمه إذا 
أفرَرَه بعد التعريِ وما افْنضَاه كلامه كالتَّيخِيْن”" من عدم وجوب الَّريفٍ 
هنا هو الظَّاهِرٌ عندَ الإمام. قال: لأنّه لا فائدة فيه في الصّحراءء والمُنَّجهُ حخْلّه 
على ما تقد في الضرب التَاني. 

على أنَّ هذا التّليلَ جار فيما يأتِي ين الخَصلتيْنٍ الأخيرتيِنٍ مع عدم 
ذكْرهم كلام الإمام هذا فيهماء وَالأوْجَهُ إجراء كلايه فيهما أيضًا مع حمله 
على ما تقدَّمَ أيضًاء إذ لا معنى لوجوب التَّريِ في المّفازة في سائر الخصالٍ 
حيتٌ خلا عن الفائدة لعدم اليأسٍ هنالكَ نعَمْ صاحبٌ «الوافي؛ حَكَى عدم 
(؟) #الشرح الكبير» (1/ 1"50). وهروضة الطالبين؛ .)41١/8(‏ 


الوجوب عن الحَاوردِيٌ» ووجهَة أن لبدل بعد الأكلٍ لازم ل وألّه لايتمئكُ» 
والتّريفُ يراد للتَّملّك!'©؛ فهو بمنزلة الإمساك لأضل الّقطة. انتَى . 


ويُمكِنُ الفزى بينَ هذه الخّصلةٍ واللينٍ بعدّها عنٍ الإمامء لكن لا يخْقَى ما 
ا 0 
وكا ل و 0 أخلّ للتّعريفي. 
ؤَتَرْكِه) أي: إمساكه سواءٌ كان مأكولًا أم لا (والتطوَع ا بالإثفاق عَلَيْهِ) فإن 
ال ل 
ولعلّ محلَّه إذالم يتأت إيجاه إلا أُوجِرٌ وأنفَنٌ عليه من أجرته ! د لم يتبرغ 
بإنفاقه وحفْظٍ الفاضل. 


وهل له الاستقلالُ بإيجاره مع وجود الحاكم؟ فيه نظرٌ 
(أَوْبَيِْوِ) كذلك بإِذْنِ الحاكم إن وجده (وَحِمْظز كَمَْهِ) د نم يتملّكُ اللّمنَ بعد 


تعريف المع وإن كان أخَدَّه ين الحضر فهو مخيرٌ بين الأخيرتين فقَط عن 
الأكثرين» فت فتمتنعٌ الأولى لشهولةٍ اليم في الحشر بخلاي المفاز فقد لا يج 
فيها مَن يشتري ويشُّقٌ التّقل. 


الك ع در الست 1 
م 0 و 


عده حي في بر حيسي" 0" 
موضعه فإن دقّعَه إلى القاضي بر كما في الغضبء أمّا أده لحفْظه مُطلقًا أو 


)١(‏ في (ج): «للتمليك». 
(7) رواه البخاري (91): ومسلم (1777) من حديث زيد بن خالد الجهني تتإئئغنة. 


# مككانها لمي - 
2 لتملكه في زمن نَّهِبٍ ونحُوه فجائزٌ للحاكم وغيره. وينبغِي أن يجري في الة القسميْنٍ 
التّخييرٌ الآ فيهما في الحضّر. 

(وَإِنْوَجَدَةُفِي الحَضَرِ) أ أي: في قرية أو بلدة أو بقزبهما ولوفي زمن أمن 


قله خلا لل مسق ني سياه لقع وجنا يكف واوا 
الخائئة إليه لَعُمومٍ طروقٍ النّاسٍ في الحضّرِء » بخلافه في الصّحراءء فإن أده 
للحفْظ فالظَاهرٌ أنه يخي بِينَ ما عدا الأولى مما سيأي. 

وإن أحَدَّه للّمّكِ ( َهُوَ مكيبن الآمْسياءِالََاَة) المُتقدَّمة فيما لا يمتيٌ» 
وقوله (فيه) متعلّق ب «مُخيّراء نعم تجويرٌ الأولى له هنا لايأتي على قول الأكثرينَ 
السّابقٍ فيما لا يتم كما هو ظاهرٌ وقضيّةُ كلام المُصّفٍ أنه لا يجورٌ بيع جزء 
الحيوانِ لنفقَةِ باقيه» وهو ما حكاه الإمامٌ احتمالا عن شيخه؛ لأنّه يُؤدّي إلى أن 
يستغرقٌ نفْسَه وقطّمَ به أبو الفرج البزَّاُ"» قال: ولا يقئرضٌ على المالكِ أيضًا 
لهذا المعنى. 

واعترضه الرّافميٌ برَبٍ الجمال ونخوه» وفرّقٌ الوَوي در الع ثقّة؛ 
لتعّق حٌّ الذكّري بخلافِه هناء فيمتمٌ الإضرارٌ بالمالِكِ بلا ضرورة”" ونقّلا 
في «الرُوضَة00" 0 قبلّ ما تقدّمَ عن شيخه وغيره جوازٌ ببع 
الَجُرْءِء وين فرْقٍ التُوويٌ المذكورٍ مع ما تقدّمَ عن الرّافعيٌ في الضَّربَ الغَاثٍِ 
دنهم وفقانٍ يفي منع ااققراض وبيع الجء هنا دون الإمام؛ وهو 
ما جرّم به اب المُقري في الأولى واقعضاه كلامه في الثانية. 
)١(‏ كذا في الندسخ. والذي في مصادر ترجمته: «الزازا؛ وكذا سيأتي في موضع من هذا الكتاب؛ وهو أبو 

الفرج الزاز عبد الرحمن بن أحمد السرخسي ترجمته في #طبقات الشافعية الكبرى» (8/ .)1١ ١‏ 
(؟) ينظر: «أسنى المطالب» (5؟/107). (؟) دروضة الطالبين» (408/0). 
(4) (الشرح الكبير» (3/ 0757). (0) كذا في النسخ. وسبق التنبيه عليه قبل أسطر. 


: كفنا تاجيا - 

وقال الأَذْرَعِيُ فيها: إن الوجة. لكن ذكرًا في «الرَوضَةَه”'" و«أضلها»”" قبيلٌ 
ذلك أيضًا أنَّهِ إذا أمسَكٌ اللقطة وتبرّعَ بالإنفاتي فذاك» وإن أراد الرّجوع فلينَفةٌ 
بإِذنٍ الحاكم» فإن لم جد حاكمًا أشهَدَ كما سبق في نظائره. التّهَى. 


وظاهرٌ أنَّ هذا اقتراض أو في معناه ولذاُبّتَ له الرجوعٌ وذكرًا مثل ذلكٌ 
أيضًا في مُونةٍ التنُعريفٍ عددٌ قضدٍ الحفْظِء وقد قدَّمْنا جميمٌ ذلك ولا يخْنّى 
مخالفتّه لمع الاقتراض إلا أن يُفرّعَ هذا على جوازه؛ والفزْقٌ بين الاقتراض 
من الملتقطٍ والاقتراض مِن غيره في غاية البُعدِ؛ لاشتراكهما في وُجود المَعنى 
المُتقَدّم» ولو كان الحيوانٌ آدميًا فله أخَدهللشَّملّكِ وغيره زمنَ أمن وغيره إلا 
الحُميرٌ فبمتيع أده زمَنَ أمنٍ ولو للحفْظ إلا المة الي تحلُ للملتقطٍ فيمتيغ 
أَدُها مطلقًا للنَّمّكِ ‏ ويتخيّرٌ هنا بينَ الخَصلتيْنٍ الأخيرتئين. 

ونفقته ين كشبه ويحقّظ الفاضِلّ» فإن لم يكّنْ له كنب فعَلى ما سبق في 
غير الآدميٌ. 

وهل له إيجاره بغير إِذْنِ الحاكم مع وُجوده؟ فيه نظرٌ فلو باعّه م ظهَرٌ 
المالكٌ وقال: «كنْتٌ أعتفته)؛ قبل قوله وحُكِمَ بفساد البيع. 
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.)1١4/6( فروضة الطالبين»‎ )١( 
,)08 /3( (؟) «الشرح الكبير»‎ 


اا - ياس | 


دصل 
فِاللَيِيطِ 


ويُسكّى ملقوطًا ومنبودًا ودعِيًا. 

(وَِدآوجد لقِيط) وهو كل صَبِيُ منبوؤٍ ولو مرا لاكافل له معلوم» بارع 
الطَّرِيقٍ) مشلا وهي أعلاه أو صذرُه أومابررٌ منه. والمُرادُ هنا الطَرينُ مُطلقاء 
(تَأخدَهوَتَريْهُوَكَفَالتةُ) أي: حفْظه لاحضانئه المفضّلهُ في الإجارة (وَاجبَة عَلَى) 
سبيل (الكِفَاة) حفظا لت المُحتَرمةٍ عن الهلاكء بخلافي البالغ لاستغنائه عن 
الحفْظِء نعَمْ المجنونٌ كالصّبيٌ» وإنّما فتَصَرُوا على الصَّبِيٍ لاله الغالبُ. 

قال الشبكيٌ وغيرٌه: ومن له كافل ولو ملتقطًا فيُردُ إليهه وغيرٌ المنبوذ فهو ني 
حضانة وليه فإن لم يكُنْ له أب ولا جد ولا وص فحفْظه من وظيفةٍ القاضي» 
فيسلمُه إلى من يقومٌ مقامّه؛ لأنَّهِ كان له كافلٌ معلومٌ فإذا ققد" قامٌ القاضي 
مقامّهء فلا معنى للقْطِه إلا أنه إن ود بمضيعَةٍ وجب أده ليرد إلى حاضيه”". 


ويجِبٌ الإشهادٌ على أَخَذِه وعلى ما معّهء فلو ترك الإشهاد لم يثبْتْ له ولايةٌ 
الحضانة وجارٌ للحاكم انتزاعٌه منه. 

وقد المَاوَردُِ"" وجوبٌ الإشهادٍ عليه وعلى ماممّه بالملتقط نفيه"" أمًا 
مَنْ سلَّمَه الحاكمٌ له فالإشهادٌ مستحَبٌ له قطمًا. 

قال شيحُ مشايخنا'"»: وهو ظاهرٌ. 
)١(‏ في (ه): (قصد». (0)في(ج): لاحضائته1. 


() دالحاوي الكبيرا (4/؟1). (4) في (ج): ابنفسهة. 
(5) «أسنى المطالب» (447/9). 


-0) 1885 انوتلا - 


(وََابْقَوٌ) اللّقيط الال واقتع عاد سور مر راد ل 
أي: عذلٍ ولومستورّاء لكن يوكل القاضي بالتستور عن يراق بحي لايعلم» 
لملا ىه فإذا وق به صارّ كظاهر العدالق» فلا يقر في يد فاسق, ولا محجور 
عليه بف ولاصيي ولا مجنونٍ ولاكافر نعم إن كان اللَّقِيلُكافرًا أ في د 
الكافر العَذْلٍ في دِينه الح الرّشيدء ولا مبمّض ولو في نوبته» ولا مُكاتب وإن 
أذِنَ سيِّدُه فإن قال له: «التقط لي» فهو نائبه. ولا قِنَّ إلا إن أذِنَ له سيّدّه وعلِم 
به أو أقرّه في يده فيكونُ السّيّدُ هو الحُلتقِطٌ وهو نائيه. 

(فَإن وُجِدَمَعَهُ) أي: مع اللِّبطٍ وني" صُحبِه (مالٌ) يُحَكَمُ له به كالموضوع 
عليه مِن غطاء أو غيره؛ أو تحته مِن فرش وغيره» وكدراهم منثورةٍ عليه أو على 
فراشه”" أو تحتّه أو تحتٌ فراشه؛ وكدابّة عنانّها بيده أو مشدودة به" أو بثيابه» 
فلو كان عليها والحالةُ هذه راكب فحَكّى الشَّيخَانٍ" عن ابن كَجٌ أنه بين 

قال الأَذْرَعث": والمذهَبُ الصَّحِيحٌ أنّها للرّاكب كما سبق في الصّلح. 

وكدار أو خيمة وُجَدَ فيها وحدّه ولايُعرَفُ لها مستحِقٌ» فإن وَجِدّ مع غيره 
فيها مِن لقيطٍ أو غيره فهي بينّهما. 

وهل يُحكّمُ له بسّستانٍ أو ضيعةٍ وجِدّ فيه؟ وجهانء بخلافي ما لايُحَكَمُ له 
به؛ كالموضوع بقزيه ين نح دراهم أو داب مربوطةٍ بشجرق بخلافٍ الموجود 
بقرْب البالغ يُحَكُمُ له به؛ لأنَّله رعاية نهمْ إن حُكِمَ أن البقعة له حُكِمَ بذلكٌ 
أيضًا له كما صرّح به التو في «لكيه». 


(١)في(ه):‏ دوهرفي2. )١(‏ في (ج). (ن)؛ افرشه». 
() في (ه): اببدتها. 

(4) «الشرح الكبيرا (7/ 76): وااروضة الطالبين» (0/ 4180), 

(5) دقرت المحتاج» (4/ 198). 


٠‏ مككا بلجيو 


وكدَفِينٍ تحتّهء فإن حُكِمَ بأنَ بقعتّه له فهو له أيضًا. 

١أتْقَقّ‏ عَلَيْهِ الحَاكِمُ) بمَعْنى مائه''' بالإنفاقي وغيره (مِنْةُ) بنفيه أو نائبه ين 
الملتقط أو غيره» فليس للمُلتقطٍ أن يستقِلٌ بالإنفاق عليه منه فإن فعلّ ضيِنَ» 
نعَمْ إن لم يكن نَم حاكمٌ أنَقَ عليه منه للضّرورةٍه ويجبُ عليه الإشهادٌ بالإنفاقي 
كل مرةٍ كما نقلّه ابن الفعَةٍ عن القاضي مُجَلّي. 

ولو بلَعَ اللِّيطُ واخمّلفا فيما أنققّ صُدّقٌ المُلتقطٌ إن اذّعى قدرًا لاثما بالحال» 
ون اذعى زيادةٌ على اللّائقٍ فهو مقر بتفريط فيضمَنٌ فلا معنى للتّحلِيفِه وهل 
يضمَنٌ الزيادةَ فقَط أو الجميع؟ فيه نظرٌ. 

قال الإمامٌ: لكن إن وقَمَ النَّاعٌ في عينٍ فرعم المُلتقطً أنه أنفقّها فيُصدّقُ 
لتنقطِعَ المُطالبةٌ بالعينء ثم يضمن كالغاصب إذا ادعى التّلفَه وكالمالٍ 
الموج ود معه الموقوفٍ عليه أو على اللّقطاءِ والمُوصَى له أو لهم به ويقبلُ له 
القاضي من ذلك ما يحتا إلى القبولي". 

(وَإِنَْمْبُوجَد مَعهُمالٌ) بُحكمُ به له ولم يُوجَدُ ما يستحِقّه ين وقف أو نخوه 
(تتقَقَنْهُ) أي: مؤنئه واجبة اف بيْتِ المَالِ) على وجْهِ الإنفاق دون القزرض» وإن 
كان كافرًا كما صحّحّه في «الرَّوضَقه” و«أضلها»9؛ إذ لا وجة لتضببهه ولانّه 
قد ينفعنا بالجزية إذابلَمَ فإن لم يكُنْ في بيتِ المالِ شيءٌ أو كان هناك ما هو 
أهمٌ كسد ثغر يعظُم ضررٌه لو تك فنفقشٌه على الأغنياء قرْضًا لا إنفاق فإن 
امتتعُوا مين الإفراضي قسّط الحاكمٌ نفقتّه جبراء فإن كوا وتعدَرَ التّويُ عليهم 
فعلى مَن يراه منهم فإ اسنَوٌوًا في اجتهاده تخيّرٌ. 
(1) في (ه): «أنه يأمر». )١(‏ تروضة الطالبين» (458//0). 
(؟) قروضة الطاليين؛ (0/ 478). (4) «الشرح الكبير» (5/ 0791. 


2-6 ا ا ا 0 

نُمّ إن ظهَرٌ رقبقًا رجَعُوا على سيّدِه أو را فعليه إن كان له مال ولو باكتسابه» 
وإلّا فعلى قريب تلرّمُه نفقته» فإن لم يكّنْ قَضَى من سهم القُّراءِ والمَساكينٍ أو 
العارهين بحس م1 

ولو حصّل في بيت المالٍ شيءٌ قبل بلوغه ويّساره قَضَى منه؛ وضعّف 
النّووئُ'" اعتبارٌ القريب بأنَّ نفقة القريب تسقّطٌ بِمُضِيَ الزّمانِء ورد بأنّها لا 
تسقّطٌ إَِّا إذا لم يمتَرضُها القاضي وقد اقتَرَضّها. 

وأجيب: بأنّهِ اقتّرضَها على اللّقِيطٍ لاعلى القريب» واستقرارها على القريب 
باقتراضها إِنَّما هو إذا اقتَرضَها على القريب» وقد يقال تارةٌ يُّقصّدُ بالاقتقراض 
اللّقيِطٌ وتارة يُقِصَدُ به القريبُء فاللائقٌ التّمصيلٌء ويبْقَى الكلامُ حال الإطلاق» 

1 

000 5 5 

قال الأدْرَعِيُ”": والظَّاهرٌ أنه لو أنفَقَ عليه مِن وف اللّقطة ثم ظهَرٌ له سيّدٌ 
أو قريبٌ رِجَمَ عليه. 

قال بعضّهم: وفيه نظرٌ؛ لأنّه حينّ الإنفاقٍ كان لقيطًا فيُصرّفُ له برط 
الواقفيء ولو وجِدَ وقففٌ على الققراء فهل ينفِقُ عليه منه مُقدَّمَا على بيت المال 
ويكونُ حُكمُه حُكمٌ المَوقوفٍ على اللْقطاءِ أو لا؟ 

قال الشّبكيٌ: فيه احتمالانٍ عندي أظهرٌهما الثاني لأنّه موصوفٌ بصفة الفقر 

قال الأَذْرَعِنُ!"»: ولعلّ الأول رجح إذ لا يُشْتَرطُ في الصَّرفٍ إلى مَن ظاهرٌه 
الفقرٌ تحَقَقُه بل يَكْفِي ظاهِرٌ الحال. 


.)191//4( دقرت المحتاج؛‎ )١( .)4786 /8( تروضة الطالبين»‎ )١( 
.)1910//4( ينظر: «أسنى المطالب» (49494/5). (؛) «قوت المحتاج؛‎ )( 


إينا 


- حكا اليو 1 
(هبَنُ) 
واووعة 
وهي تقال على الإيداع وعلى العيْنِء من ودَعٌ اللي 4 دُيدَعٌ إذا سكنَ؛ لأنّها 
ساكنةٌ عند الوديعه ولها بالمعنَى الأوّلٍ أرر بِعةٌ أركا 


لي 
وكلب ينقّم. 


(؟) وصيغةٌ وشرطها: 

- لفْظ مين جانب المُووع صرييٌ؛ ك «استودَعْتّك هذااء أو كنايةٌ مع التَدَِ 
كال هذا». 3 

- وعدمٌ ارد ين جانب الوديعء فيكْفِي قبسه دون الوضع بيس يدَيْه مع 
سكوته؛ نعَمْ لو قال: أودعْنيه فدقَمَه له المُودِعٌ ساكمًا فيش أن يكْفِي ذلكٌ 
كالعاريّة, وعليه فالشّرطٌ اللَّفظ مين أحدهماء نبّه عليه الزّرْكَشِيُ. 

(4-7) ومووعٌ ووديع؛ وشرطُّهما شرطٌ موكُلٍ ووكيل» فلو أودعَه صبيٌ 
أو مجدود ورمعو سه ضيوما آذه مغو ولا يرول الشمدهالأبالةة 
لوَلَيٌ أمره» نعم إن أحَدّ منه حسبةٌ خوقًا على تلَفِهِ في بده لم يضمَنه؛ وكذا لو 
أنلقّه مودعٌه كما بحَنّه ابن الرَفْعَةٍ وصرّح به الرَافعي”" في الجراح قُبيلَ الفصل 
لني في المُمائلق أو أودعَهم رشيدٌ ضمتوا بإتلافهم؛ لله لم يُسلطَهِم علية 
لا بالتّكفٍِ عندّهم؛ إذ لا يلرّمُهم الحفْظٌ بخلافي ما لو أودعهم غيرٌ رشيدٍ 
فيضمنون بِمُجرَّدِ وضع أيديهم كما بِحَتّه الزَرْكشِيُ. 

(1) #الشرح الكبير» /1١(‏ 0731 


-- جةالفتلمك اانا انقلا - 


ل لأنّ الوديعَ بحمّظُها للمالكِ فده كيدو ولو 
ضمِنّاه لرغِب النَّاسُ عن قبولها. 

و(يُسْسَحَبٌ تَبُولَهَا) أي: الوّديعةبمَغنى الإيداعٍ أو بمغنى العَينِ مع حذْفٍ 
العُضاف أي: إيداغها (لِمَنْ قام بالأمائة) أي: تحقّق الاتتمانّ (فِيهَا) بأن يثقّ 
بأمانةٍ فيه فيها ويقيرٌ على حفْظِهاء ولايكونٌ بهذا الحا إِلّا وقد وجَدَ ين 
نفسِه ما يوجبٌُ ذلكَ كما أشارَ إليه بالتّعبرِ بالماضي» بل يجبٌُ عليه قبوثُها عند 
عدم غيره كأداء الشَّهاداتِ» فإن لم يفل عَصَى لتَركِ الواجب بلا عُذرِء لكن لا 
7 ا 0 

وقضيّةٌ هذا ا5لا زع صا" الاي ابحم ادنيا 1ل اجر 
الح وقد معه افارقق واب أبي عَصْرُو به صار واجبًا عليه فاشبة به سا 
ل ل 
عدي لواب كمال يقي الإتعلاف سل يوز ل بستنا جعزم مله 
قبولُها؛ لأنّه يعي ضُها تلفي" 

قالا بن الْمة"»: محل إذا لم يعلّم المالكُ بحاله وا فلا تحريمٌ . ونظرٌ 
فيه الَرْكَشِيٌ بأنَّ الوه د تحريمّه عليهماء أمَّا على المالكِ فلإضاعيه مالّه وأمًا 
على المُووع فلإعانيه على ذلكَ» وعِلْمُ المالكِ بعجْزه لا يبيح له القبول". 
انتَهَى. 

والأوْجَهُ حمْلُ الأوَّلٍ على ما إذا لم يظُنَّ المالكُ الضّياعَ بسبب الدّفع إليهه 
والثَّانِ بالّسبةِ للمالكِ على ما إذا ظنّ ذلكٌ» وبالتّسبةٍ للمُووِع على ما إذا ظنّ 


(1) في (ج): «الحال». (5) «أسنى المطالب» (8/ 0/4). 
(5) دكفاية انيه في شرح التنبيه؛ .0775/1١(‏ () #أسنى المطالب» (6/ 0/4 


- كتابا لني - 
أنَّ المالكٌ لا يسمَحٌ بإيداعه لو علِمَ حاله. فإن ظنّ سماحَتَه به أو عَلِمّها لم 
يحرم أو شاك ففيه نظرٌ. 

وظاهرٌ كلايهم التّحرِيمٌ وهذا كله إذا لم يظنٌ الضّباعَ بقبولهاء وإلّا فالمسّجة 
النَحريِمٌ عليه مُطلقَا؛ لأنّه مضيّحٌ أو معينٌ على الضّياع؛ وبخلاف من لا يئٌ 
بأمانة نفسِه فيهاء ففي قبوله وجهان: 

أحدّهماء وبه جرّمَ في «المنهاج :”2 : كراهئه . ومحلّهما كما قال الأدْرَعِيُ يليلد 
إذا أُودَعَ مُطلقٌ التُصرّفٍ مال نفّسِهء وإلّا حرُمَ القبول جزمًا. 

قال ابنُ الرّفْعَة"": ويظهَرٌ أنَّ هذا إذا لم يعلّم المالكُ الحال» وإلّا فلا تحريم 
ولا كراهة؛ وفيه ما مرّ. 

والإيداعٌ صحبح. والوديمةٌ أمانةٌ وإن قأنا بالتُحريم» وأثرُ انريم مقصورٌ 
على الإنْمه لكن لو كان المُووعٌ وكيلا لاه أو ولي يتيم حيثٌ يجورٌ له الإيداعٌ؛ فهي 
مضمونة بِمُجِرَّدٍ الأخذٍ قطعًا. 

(وَلَا د كه نَضْمَنٌ) أي : لاتصيرٌ مضمونة (إلَابالتّمدٌي) فيهاء ومنه الترِيطُ في 
حفظهاء كأن يتفم به كنس الثّوبٍ ورُكوب الدَاب بلا عد بخلاني ما إذا كان 
الا ولس قيب لشي لاق الأرو سارر كز كرت اق انعا نكر نيه[ 
بالركوب» وكأن ينها بين مَحلّة أو دار عيّتها المالك إلى أخرى دوتها في الحزز. 

نمم إن نقَلّها بظُنٌأنّها ملك ولم ينتفع بها لم يضْمَنْ وكذا لو نقَلّها إلى مثل 
المُعيِّةِ أو أحرّرٌ منهاء وكذا إلى دونها إذا لم يُعينها المالكُ» أو ين بيتِ إلى آآكَرَ 


(1) #منهاج الطالبين (ص 0١48‏ (1) دقوث المحتاج؛ (0/ 4 -0). 
(؟) دكفاية النبيه في شرح التنبيهة /1١(‏ 2737 


-3 0 د حك 


عرسا 


في دار واحدة أو خانٍ واحدٍ ولم ينْهَهُ المُودعٌ وإن كان البيثُ الأرَّلُ أحرّنٌ وكان 
يودعّها غيرّه بلا إذْنٍ مِن المُووع ولاعذْر له بخلافٍ الاستعانة بِمَنْ يحولُها إلى 
الحِرزِ أو يلها أو يسقيها. 1 

فإن كان له عذْرٌ؛ كسمّر ومرّض موف وحريق في البقعة» وإشراف الحزز 
على الخراب ولم يجدٌ غيرٌه وجب ردُّها لمالكها أو وكيله» فإن فَقَدَهما 
فالقاضيء ويجبُ عليه أخَذّها وإن لم يجِبْ عليه قبولُ دَينِ الغائب ومغصويه؛ 
أي: في الجملق فإن فَقَدَّه فلأمين. 

نَعَمْ هو مُخْيِّرٌ في صورة المَرضٍ عند فقْدِ المالكِ ووكيله”" بينَّ ردّها إلى 
القاضي تم الأمين» وبينَ الوّصيّة بها إليهماء والمُرادُ بالوَصِبّة الإعلامٌ بها والأمرٌ 
بردّها مع وضفها بما تتميّرُ به» أو الإشارةٌ لعييهاء ومع ذلك بيجِبُ الإشهادٌ كما 
في الرّافعِيَ عن العَزّالي . 

وكالم رض فيما ذُكر كل حال ير الوص فب مسن العدْثِ كوقوع الطّاعونٍ 
بالبلَدِ كما ذكَرّه الأدْرَعِيُ» فإن لم يفعل بأن ترّكَ ارد والايصاء مُطلقًا مع الإمكان 
أو ردّها (إلى المالك أو وكيله)”" أو أَوْصَى بها إلى القاضي أو الأمِينٍ مع إمكانٍ 
ردّها أو الإيصاء بها إلى القاضيء أو أوْصّى بها ولم يُميرّها كأن قال: هي" ولم 
يصِفْهاء أو أودَعَها فاسقّاء أو أَوْصَى بها إليه» صارٌ ضامنًاء لكن محل ضمانه 
َك الإيداع والإيصاءٍ إذا تلِقَّثْ بعدَ المَوتٍ لا قَبْلّه على ما صرّحَ به الإمامٌ 
ومال إليه الشّبكيٌ. 

وقال الأذْرَعِيُ* إن الأصحٌ؛ لأنَّ المَوتَ كالسّفرِ فلا يتحمّقُ الضّمانُ إلّابه. 


)١(‏ في (ج): #ووليه. )١(‏ زيادة من (ه), 
() في (ه): اهي ثوب () «قوت المحتاج» (0/ .)١١- 1١‏ 


- وكاب الثين 


ا - 

وقال الإسْنَوِيُ: إن بمُجرّدٍ المَرض ومُضي إمكانٍ الرّدٌ أو الإيصاءِ كما هو 
ظاهرٌ يصيرٌ ضامنًا لهاء حب لو تلفت بآفةٍ في مرضه أو بعد صحّيه. ضين كسائر 
أسباب التقصيراتء ولو لم يوص بها. 

فإذا اذّعى الوارثُ لها وقال: إنّما لم يوص بها لتلّفها بغي تقصير» وادّعى 
صاحبٌ الوديعة تقصيرٌه» فالظاهرٌ براءثه بخلافي ما إذا لم يجزم الوارث بِالدَّلنٍ 
بأن قال: عرفْتٌ الإيداع: لكن لم أدرٍ كيفت كان الأمرُء وإنّما جور أنه تيف 
على حُكم الأمانةٍ فلم يُوص بها لذلاكٌ فيضمَئْها؛ لأنّه لم يدّع مُسقطًا ولولم 
يُميرّها في وصيّيِه؛ كقوله: «هي ثوبٌ» وخلفت ثوبًا لم يتعيّنْ للوّديعةِ؛ لاحتمالٍ 
أنَّها تلِقَتْ والموجوةٌ غيرٌهاء بل تجبُ قيممّها في التّركة» ولا عبرة بكتابة المّتِ 
على شيء هذا وديعةٌ فلانٍ أو في جريدته لفلانٍ عندي كذا وديعق حنّى لو أنكرٌ 
الوارثٌ لم يلرَّمه اليم بذللكَ؛ لاحتمال أنه كتبّه هو أو غيرٌه تلبيسَاء أو اشْتّرى 
السََّيءَ وعليه الكتابةٌ فلم يمْحُهَا أو ردٌ الوديعَة بعد كتابتها في الجريدةٍ ولم 
مْحْهَاء وإنّما يلرّمّهِ ذلك بإقراره أو إقرارٍ مورَّثِه أو وصيِّ أو بينة. 

(وَقَوْلٌ المُودّع) بالفتح بيمينه (مَفْبُولٌ ِي) دَعُوى (رَدُهَا) أي: الوديعةٍ (عْلَى 
المُووع) بالكسر وإن أشهدَ بها عليه عند الدع" أو وقّمَ النّزاعٌ مع وارثه؛ 
لأنّه اتنمتهء فإن مات قبل اليمين قامَّ وارنّه مقامّهء والقطَعَتٍ المُطالبةٌ ييمينه» 
بخلاف ردّها على غيرٍ المودع ودغوى الأمينٍ الذي أودَعَه" عند سفَّره الرّدٌ 
على المالك» فلا يْصدَّقٌ في ذلك بل عليه لبي لأنّه لم يدّع اله على مؤتميه. 

وكدغوى ردّها دَعْوى تلَفِها مُطلقَاء أو بسبب خف كسرقة أو ظاهرٍ كحريتق 
ونب عرف دون عمومه فَيُقبَلُ قولّه بيمينه في ذلك لاحتمالٍ ما اذّعاه» فإن 


)١(‏ في (ج): «الرافعي؟. (5) في لج): اودعدا, 


ل ال 2 - 
عرف عمومٌ الظَاهرِ أيضًا ولم ينّهُمْ صُدَّقٌ بلا يمين» فإن انهم فمع اليمينِ» وإن 
جُهِلَ الظَاهرٌ أثبته الي نم حلّف أنّها تلفت به؛ وحيتُ نكل عن اليمينٍ حلّف 
المالكُ على نفّي العلم بِاليَلَفٍِ واستحكقٌ. 

ويخري هذا التّمَصيلُ في كلّ أمين كوكيل وشريكِ إِلّا المُرِنَ والمُستأجرٌ 
فلا يُصدَّقانٍ في الرّد وإن صُدّقً في التَّفِ على ما تقرّر بل التَّصِديقٌ في الت لا 
يختّصٌ بالأمين» بل يجري في غيره كالغاصب. لكنّهِ يغرّمُ البدل. 

() يجب (عَلَيِهِ) أي: على المُودع (أَنْ يسْمَظَهَا) أي: الوديعة (فِي حِرْزٍ 
ِمْلِهَا) فإن حفظها في غير حرْز مثْلِها كأنْ حفِظ الَّابَ أو الود في نشو إضطبل 
الذَّوابٌء أو حفظ النتوة جيه الواسع الغيرٍ المزرور أو في كور عمامته بلا 

ولو أودَعَه دراهِمٌ في السّوقٍ ولم يُييّنْ له كيفيّة حفْظها فربَطّهافي كُمّه 
وأمسَكها بيده أو جمّلّها في جيبه لم يضمَنْء وإن أمسَكها بيده بلا ربط في كُمّه 
فَأحَدَّها غاصبٌ لم يضِمَّنْء أو ضاعَتٌ بغفلةٍ أو نوم ضمِنّ. 

ولو قال له: «اربّط الدّراهم في كمّكَ» فأمسَكها في بده فتلِقّتُ» فإن ضاعَتٌ 
بنوم أو نسيانٍ ضمِنَ أو بأخَذٍ غاصب فلاء ولو جعَلّها في جيبه بدلا عنٍ الرّبطِ 
في الكمٌ لم يضمَنْ ِل إن كان الجيبُ واسعًا غير مزروره أو ربَطّها في كمّه بدلا 
عن جِمْلِها في جيبه ضوِنّ إلّا إن أمسَكّها بيده مع الرّبطِ في الكُمٌ ولو امتكلّ قؤلّه: 
«اريطها في كُمّكَ». فإن جعّلٌ الخيطً خارجًا فضاعَتْ بأخذ طرار ضمنء أو 
باسترسالٍ فلاء وإن جعله داخلا فضاعت باسترسالٍ ضمي أو بأَخْحلٍ طرّار”' فلا. 


(١)في‏ (ج): اطراز». 


حيككانها ليع تقل 


هذا كله إذا لم يرجِمْ إلى بيتهء فإن رَجُمٌ إليه زمه إحرارُها فيه: ولا يكو ما 
ذُكِرَ جررًا لها حينئل؛ لأنَ بيه أحرّنُ فلو خرّجَ بها في كُمّه أو جيبه أو يده ضيِنَ» 
قاله المَاوَرْدِيُ"2» لكن قضيّةُ ما يأتي عن الشَِّخيْنِ الرّجوعٌ في ذلك إلى العادة. 

ولو أودَعَه اتام في السّوقٍ وقال له: «احفّظها في بيتِكَ» لزِمّه الذّهابُ بها 
إلى بيتِه فورًا وحفظّها فيه» أو" في البيت وقال له: «احفظها فيه» لزمه الحفظ 
فيه فوراء فإن أخَّرَ فيهما بلا عُذْرٍ ضيِنَ» وإن لم يحقّظّها فيه وربَطها في كُمّه أو 
شدَّمًا ني عَضْدِه مع إمكانٍ إحرازها في البيتٍ ضمِنّ» نعَمْ إن شدَّها في عضّده 
مما يلي أضلاعه لم يضمَنْ؛ لأنّه أحرّرٌ مِن البيت. 

قال الأَدْرَعِيُ: ويجبُ تقييدٌه بما إذا حصّل التَّلْفُ في زمن الخُروج لان 
جهة المُخالفة وإلَّا فيضم" 

قال النَّيخَان"»: وفي تقييدهم الصّورة بما إذا قال: «احمّظْها في البيت» ما 
يشهرٌ بأنّه لو أوعها في البيتٍ ولم يقل شيئًا بجورٌ أن يخْرّجَ بهاء يشي أن يكونّ 
الرّجوعٌ فيه إلى العادةٍ. انتَهَى. 

وقياسٌه فيما لو أودّعّه في السّوقٍ ولم يقل شيئًا الرّجوعٌ فيه إلى العادة من 
الذَّهابٍ إلى البيتٍ فورًا أو غيره. 

(وَإِدَاطُولِبَ) الوّديحُ (بها) بأن طلبّها مالكُها وهو أهلٌ لقبْضِها وكطلبه طلّبُ 
مَن يقومٌ مقامه كما هو ظاهرٌ (أَخْرّجَهَا) له أي: بنفسه أو نائبه فورًا وُجوبًا. 


(1) «الحاوي الكبير» (0010/4/4. 

(؟) أي: أو أودعها له في البيت. 

(؟) ينظر: «أسنى المطالب» (9/ 43). 

2 «الشرج الكبير» (9/ .)7*31٠١‏ و#روضة الطالبين» (94/17), 


والمُرادُ بإخراجها له: التّخْليةٌ بيتهماء لا مباشرةٌ إخراجها وردّهاء أو تحمّل 
مُؤنةٍ ذلكَ» فإنَ ذلك على المالِك. فإن لم يكُنْ مالكُها أهلًا لقبْضِها كأنْ جُنَّ 
أو حُجِرٌ عليه بسَمَّوِ لم يجب ذلكٌ» بل لا يجورٌ ويضْمَنُ به. 

(فَإِنْلَمْ يُخْرِجْهَا) أي: لم يردّها عليه (مَعَ القُدْرَةٍ عَلَهَا) وقْتَ طلبها (حَنّى 
َلِقَتُ ضَمِدَ)ها ببدَلِها مِن مِنْل إن كانت مثلية أو قِيمَة إن كانت متقوَّمَةٌ لئَركِ 
الواجب عليه؛ وليس له أن يُلَرِمَ المالكَ الإشهاة وإن كان أَشهدَ عليه عند 
الدّفعء فإ يُصدّقُ في الذّفم بيمينهء بخلاف ما لو طلبها وكيل المُووع؛ لأنّه لا 
يُبَلُ قونه في دفيها إليه. ولو قال من عنده وديسةٌ لمالكها: حُذ وديعمّك لزه 
أحدُها كما في «البيان»؛ وعلى المالكِ مؤنةٌ ال 


وخرّجٌ بقوله: : امع القذرة عليها' ما إذا لم يقي على ذلكَ» كأن كان في من 
بلي والوديعة في خزان لا يتنَى فح بابهافي ذلك الوقت» أو كان مشغولا بصلا 
أو قضاء حاجوٍ أو في حمّامٍ أو و بأكل الملّعابٍ فلا ضمانٌ عليه لعدم تقصيره؛ واثة 
أعلّمُ بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


وهذا آخر الجزء الثاني من هذا الكتاب 
كما هو مج رأ بالأصل المستطاب 
الذي هوني غاية الحسن والإطناب 
والحمد لله وحيده. 
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جمْعٌ فريضةٍ بِمَعْنى مفروضة أي: مقدَّروٍ والمُرادُ مسائل قسمةٍ المواريث» 
سْمْيْثْ بذلكَ لبحْيِها عن سهام الورثَة وفيها المُقدّرُ فلب على غيره. 

وَالْفرْض لغة: التَهَدِيرٌُ. وشرعًا هنا: نصيبٌ مقدَّرٌ شرعًا للوارث. 

(وَالوَارنُونَ) المُجمم على إرثهم (ونَالرّجَالٍ) أي: الذُكور بطري الاختصار 
(عَشَوَةٌ) وبطريق البسْطٍ خمسّة عشّرٌ: 

)١١‏ «الابْن). 

() (وَابْنُ الابن وَإِنْ سَفَلَ) أي: ابن الابن» بتثليثٍ الفاء. 

م (وَالآب)» 

(4) (وَالجَدٌ) أبوه (وَإِنْ عكَا) بخلاف البجدٌ أبي الأم فإِنّه ين ذوي الأرحام. 

(0) (وَالأخ) من الأبوينٍ أو الأب أو من الأم. ا 

5 (وَابْنُ الأخ) ين الأبويْنٍ أو ين الأب بخلافه من الأمٌ» فإنَّابله من ذوي 
الأرحام (وَإِنْ تَرَاحََى) ابن الأخ أي: بعد. 

00 (وَالعَمٌ) من الأبوثْنٍ أو من الأب بخلافه بين الأ فإِنَّه من ذوي الأرحام. 

(8) (وَابْنُ العَمٌ) كذلكَ (وَِنْتبَاعَدَا أي: العمٌ؛ كعمٌ الأب» وعم لحت 
وابنٍ العمٌ؛ كابن ابن العمٌء وابنٍ ابن ابن الِعَم. 


(9) (وَالوّوْجُ) ذو التكاج الصّحيح ولو قبل الدّخول. 


ا ا 1 1 اا 
(١٠)(وَالمَوْلَى‏ المُعِيِقٌ) والمُرادٌ به كما قاله الرَّافَيُ!: مَن صدَّرٌ منه 

الإعتاق» وكل مَن يُتوسَلٌ به فدخلّ فيه معتنٌ المُعتقٍ وعصبائتُهما المُتعصبُون 

بأنفسهم وإن بعٌدوا كأبنائهما وأخواتهما دونَ غيرهم؛ كبناتهم وأخواتهم 


واعترض القاضي أبو الطب على عدّهم عشرة بأنّهم عدُوا الابنَّ وابنّه ائنينٍ 
وهما أكثرٌ؛ لأنَّ من دوتّهما المُراديْنِ بقولهم: «وإن سقَّلٌ» ليس بابنٍ ابن حقيقة 
بل مجاراء وكذا الكلامُ في الأب وأبيه وإذ قد أرادُوا المَجارٌ كان الصَّحيحٌ أن 
يقولوا: الابنُ وإن سمّلَ والأبُ وإن عَلا؛ لأنّه أخصَرٌ 

وَأَجِيت: بأنّهم قصّدُوا التِّيه على إخراج ابن البنتٍ وأبي الأمٌ؛ أي: وإن بعْدّتا 
كابنٍ بنتٍ الابن وأبي أمَّ الأب وبهذا سقط ما قبل من أنَّمْلّهما يدحُلُ في عبارتهم. 

(وَالوَارنَاتُ) المُجمَمُ على إرئهنَّ (يِنَ النْسَاءِ) أي: الإناثٍ بالاختصار 

(سَبْعٌ) وبالبشطٍ عشرٌ: 

(1) (البنْتُ) 

(0) (وَبِنْتُ الابْنِ) وإن سمل الابن. 

(م) (زالأم) 

(4) (وَالجَدُّ) أمُ الأب وأمٌ الأم وإن عَلَنا لا المدلية ة إلى أحدهما بذّكرٍ بِينَ 
أنثين؛ كأمٌ أبي الأمّ وأمٌ أبي أمّ الأب فهي غيرٌ وارثةٍ عندّنا انافاه والمُدليةٌ إلى 
الأب بمحض الذكور؛ كأمٌ أبي الأبء أو بمحضي الإناث إلى محضي الذكور؛ 
كأمٌ أمٌ أبي الأب. فهي وارثةٌ عندّنا خلاقًا لبعضي الأئمّة. 

(0) (وَالأححتٌ) ون الأبوينٍ أو من الأب أو مين الأم. 


4 /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


- كك بْالمَرَايضٍ 


(وَالرَّو جَةٌ) ذاتُ التكاح الصّحيح ولو بلا دخول وهي بالهاء لغة قليلة 
يحسن الإتيان بها في الفرائض للفرق قاله انوي ا 
(0) (وَالمَوْلَاةٌ المُعيقَةُ) للميّتِ أو لأضْلهء أو لمُعتقه. 


فإن اجتمّعٌ كل الرّجَالٍ ورت الأبٌ والابنٌ والزّوجٌ فقَطْ؛ لأنَّ غيرّهم 


محجوبٌ بغير الزوج. 
أو النّساءٌ ورَِّتٍ البنثٌ وبنتُ الابنٍ والأمٌّ والأمتٌُ للأبوئين والزّوجةٌ 


0 


وسقطَتٍ الج بالأمٌ والمُعتقةٌ بالأخت المذكورةء كما سقط بها الأخثٌُ للاب؛ 
لأنّها مع البنتِ أو بنتٍ الابن تسقطهاء وبالبنتٍ الأخحثٌ للأم. 

أومَن يُمكِنُ اجتماعٌه من الصّنفيْنٍ ورت الأبوان والابنُ والبنثُ وأحد الزَّوجيْنِ. 

ولو فُقِدَ الجميمٌ أو بعضُهم والباقي ذو فرض صُرقَتٍ التّركة كلها في الأولى 
وباقبها في الثاني لبيتٍ المالٍ إرنًا للمُسلمينَ إن كان الإمامٌ عادلًا بأن يضْرقَه في 
مصارفه الشَّرعِي ويجورٌ تخصيصٌ طائفة منهم به وصرْفُه لغير هل بليِه ولمَنْ 
وُلِدَ أو أسْلَمَ أو أعتقٌ بعد موته ولمَنْ أوْصَى له لا لقاتله؛ ولا رد الباقي على 
من وجِدٌ من ذوي الفُروض إلا الزوجِيْنِ بنسبة فُروض مَن سواهما. 

فإنلم يوجذ أحدٌ منهم صَرِفَ لذوي الأرحام على تفصيل في المُطوٌلاتِ» 
وهم أحدّ عشَرٌ صِنفًا : كل جَدٍ وجَدّة ساقطيْن؛ كأبي الأموأمٌ بي الم وأولاة 
البناتٍ للصّلبٍ أو للابنٍ ين ذكورٍ وإناث» وبناث الإخوة لأبوينٍ أو لآب أو لام 
وأولادُ الأخواتٍ كذلك مِن ذكورٍ وإناث؛ وبنو الإخوة لام والعمٌ للم وهو 
أخو الأب لأمّهء وبناثُ الأعمام لأبوِنٍ أو لأب أو لأمُ والعَمّاتُ والأخوال 
والخالاتُ والمُذْلون بهم. 


.)١145 7تحرير ألفاظ التنبيها (ص‎ )١( 


ولافرَقٌ في الرّد وتوريث ذوي 00 الميّتِ المسلم والكافر كما هو 
مُقتَضى إطلاقٍ الأصحابء وحيتٌ صّرفَتٍ التركةٌأه .-ضُها لبِيتٍ المالٍ في 
المِّتِ الكافر كانت فيئًا لاإرنا. 

(وَمَنْ لايَسْقّطُ) بأحدٍ (بحال) في حال (كَمْسَة): 

(١-؟)‏ الرَّوْجَانِ 

(*-4) (وَالأَبَوَانِ) الأبُ والأمّ 

(0) (وَوَلَدُ الصُلْب) ذكرًا كان أو غيرّه بالإجماع. 


(وَمَنْ لَايَرتُ بحَالٍ سَبْعَة: 
)١(‏ (العَبْدُ) المُتمخض ارق ومثله لآم 
(7) (وَالمُدَيرُ) 


(©) (وَأَمٌ الوكي» 


رمد ل 


(5) (وَالمُكَائَبُ) ومثْلّهم الحُبّضُ والمُعلّقٌ عتفه وكما لايرثونٌ لا يُورئونَ 
ِلَّا المُبمَّض فَيُورَتُ ما ملكّه بِحُرييه وكذا كافرٌ له أمانٌ جَنَى عليه حال خُرئته 
وأمانه نف الأماَ لتك بدار الحرب فشي واسعُرقّ وحصّل اموت 
بالسّراية حال رق فإنَّ قذْرٌ الدّية لورئيه. 

(0 (وَالقاتِلُ) وإنلم يضمن كطفل» أو ميل بحقٌ كدهع صيالء ولو حَكَمَ 
قله أو هد ب و زكى به شهوةه لم يرت بخلاف نخر الُفتي على الأؤجه» 
ولو حفَرَبئرًا غيرَ عُدوانٍ فوقُمَ فيها مُورنه وماتٌ فالمَشهودٌ في المذهب كما 
قاله بعضّهم أنه لايرثُ؛ وصرَّبَ بعش المُتأحَرِينَ خلاقه وأمًا المقتولٌ فقد 
يرت كأنْ مات جارحُه أو ضاربه قبله. 


# يكتبالمراضل النسل 

اوَالمزئةٌ) وإن أنآم بعد مله تن في معنا ٠‏ كيهوديٍّ تنضَّرٌ وكما لا 
يرث لايورتُ نَعَمْ لو قطمَ طرف مسلم فاركدٌ المقطقع وماتَ سراية وجب 
قود الطَّرفٍ واستّؤفاه مَن كان وارنّه لولا الردَةٌ ومْلّه حدٌ القذفٍ. 

00 (وَآَهْلُ مِلَتينِ) يعني الإسلام والكفْرَ بأنواِه؛ فلا توارتٌ بينَ مسلم 
وكافر وإن أسلَمٌ قبل قسمة التّركةِه ويتوارتَ الكافرانٍ وإن اختلمّت ملَنهما 
ودارُهما كيّهوديٌّ ونصرانِئ» أو مَجوسيّ أو وَئنِيَ» فلو كان ليهوديّ أو تَصرانِيٌ 
ولدانٍ يهوديٌ وتّصرانِيٌ ورّاه» وصورث أن يختلف الزَّوجانٍ بيهوديّة ونصرانيّق» 
فيختارٌ أحدٌ الولديْنِ اليهوديّة والآخرٌ النّصرانيّة» فإن المَُولّدَ منهما يمكِنٌ من 
ذلك نعَمْ لاتوارتٌ بينَ حَربيٌ وغيره كذمّيَ ومعاهل, وقد يشَمَلُه أيضًا قول 
المُصنّف: «وأهل مِلَّينِ'. 

(وَآقُرَبُ المَصَبَاتِ) جم عصبةٍ جمُْمُ عاصب. ويُسمَّى بالعصبة الواحدٌ 
وغيرٌهء ذكرًا كان أو أنثى. يُقَدّمُ على مَن بعدّه في النُعصيب» فلا يِرتُ أحدٌ به 
مع وجودٍ الأقرب منه» سواءٌ ورت مع وُجوده بالفزض كالأب مع الابن» أو 
لم يرثْ معّه أصلا كبني الإخوة مع الجَدٌ لكن في عبارته تسمحٌ بالنسبةٍ للجَدٌ 
والإخوة كما يُعلَمُ مما يأتي. 

والعصباتٌ مَن ليس لهم سَهمٌ مُقدّرٌ ِن الورنَةٍ وأقربهم (الِابنُ) لقرّةٍ 
عُصوبته؛ لأنّه قد وض للأبٍ معّه السّدس وأُعطِيٍ هو الباقي. 

١نم‏ ابه وإن سَلٌ؛ لقيايه مقامّه في سائر الأحكام, فكذا في التُعصيب. 

ف الآب) لاذَ لمك بعطه ويب إليد ١‏ 

١نم‏ أبُوه) وإن عَلَاه كالأب. 

(ثُمّ الآخُ للب وَالأمٌ) جميعًا. 


0 ار ا ا 0 ل 5 
(نُمَ الآ للآب) فقطء هذا إن عدم الجَدُ إلا شارَكَاه في النَعصِيبٍ في بعضص 

الأحوالٍ وانرّدا عنه به في بعضها على ما بَيّنَّ في المُطوّلات. 

(َمَ ائْنُ الأخ للآب) فقط. 

(نُمّ العم عَلَى هَذًا الترتِيب) أي ي: العم للأب والأم نَم العم للاب» (ُمَ ابه 

أي: ابن العَمّ للاب والأمٌ ثم ابن العم للأب» ثُمّ عم الأب للأب والأمٌ ثُمّ عمّه 
للاب. ثم ابن عمّو كذلكٌ» وهكذاء والمُرادُ بالأخ وما بعدّه الجنسٌ الصَّادقٌ 
بالواحدٍ والأكثر. 

(فَإِذَاعُمَ العَصَبَاتُ) ون النّسب والميّت عتيقٌ (فَالمَوْلَى المُمْيَقٌ) ذكرًا كان 
أو غيرَه بأد جميمَ الهيراثِ أو ما بقِي بعد الفُروض. ثم عصبيُه بنفيه كابيه 
وأخبه يُقدّم الأقربٌُ فالأقربُ كالتّسب فيْقدَّمٌ ابن المُعتتي» تم ابن وإن نزل» 
وهكذاء لكن يُقدّمُ أخو المُعتت وابنٌ أخيه على جد وفي النّسبٍ يُشاركُ الجدّ 
الأحّ ويسقط ابن الأخ كما تقدّم. 

وَالعِبْرَةُ بأقرب. عَصباتٍ المُعتتٍ وقْتَ موت العتيق» فلو مات المُعتقُ عن 
بسي م أحذُهما ع ابن ثم التِيُ؛ ونه ابن امعد دولاب ابنه؛ ولاحقٌّ 
لعَصبتِه بغيره» أو مع غيره كبنتٍ مع معصبها وأخيه مع بنِه ثم معتقٌ المُعتق» 
نم عصبئّه كذلكَ» وهكذاء ولا ترثٌ امرأةٌ بولاءِ إِلّا من عتيقها وأولاده وعتقائه. 
٠‏ (وَالفُرُوض المَذْكُورَةٌ في كِتَابٍ الله تَعَالَى يسنٌَ) واحيُررٌ بِقيْدِ «المذكورة في 
كتاب اللا تعالى كما قال جمعٌ عن ثُّثِ الباقي للاأمٌ في مسألئّي زوج أو زوجة 
وأبوبْنٍ وفرض الجَدٌ في بعض أحواله مع الإخوة وعن فروضي باب العَولٍ 
كالسّبع والتسع. فإنّها لم تَذكَرْ في كتاب الله تعالى» بل هي مِن قبيل الاجتهادٍ» 


# كت بالترايضض تركلا 
وهذا كلام صحيحٌ لامُلاقيه نزاعٌ ابن الهائم فيه. كما يُدرِكه الواقف عليه بتأمّلِه. 

)١(‏ (التُضْف)» 

(5) (وَالرَيمُ)» 

© (والتمنٌ)» 

(4) (والتلتَان» 

(ه) (والتنّتُ 

(5)(والسّدُسٌ) بدأ كالجُمهور بالنّصنيء لأنّه أكبرٌ كسر مفري ثم بالبقيّة 
على هذا التَرتيبٍ. قال بعضّهم: لسهوئة ادلي بطريق التَصيفٍ. 

قال السُبكيٌ: وكنتُ أوَدُلو بدَوُوابالدتين؛ لأنَّ الله تعالى بدأ به حتَّى رَيْتُ أيا 
النَجارٍ وأبا عبد الو ابنَ الحُسينِ بن مُحمَّدٍ شبح الَخَبْرِيّ بدأ به, فأعجبتي ذللق0©, 

(فالتُضْفٌ" فَرْض خَمْسَة: 

)١(‏ (البَنْتِ)» 

(9)(وَبنْتٍ الابْن إِذًا لْمَرَدْت) أي: كل منهماء أو بنتٌ الابن» وحدّفٌ نظيرّه 
من البنت بقرينة هذا عدّن يُعصّبّهما وعمّن يساريها ين الإناث في الدج أو 
يحجبّها جرمانًا أو تُقصانًا. 

(5) (وَالأَحْتِ ين الأب وَالأمٌ)» 

(5) (وَالأَححتِ مِنَ الأب) أي: إذا انفرَدتْ كل منهما عمّن كر ففيه الحذّفُ 
مين الثَّانِ لدلالة الأوّل. 


.)178/5( ينظر: «بداية المحتاج في شرح المنهاج» (؟/ 'النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
في (ج): «فالتصف».‎ )5( 


(0) لولج ِذَالَم يكُنْ لَهَا) أي : لزوجته الميّة (وََدٌ) وارثٌ ذكدٌ أو أنتى أو 
مُنتى (وَلَا وَلَدُْنِ) وإن نرّلَ كذلكٌ» سواءٌ في الول والابنٍ كان منه أم لا. 


وخرّجٍ بولد الابنٍ ولد البن» وبالوارث: غيرُه كالرّقيقٍ. 
(َالرُيعٌ قَرَضُ الْبنِ) فهو فرضٌ: 
١١‏ (للروْج مم الوّلِيِ) أي : ولد الرّوجَةٍ الوارث وإن لم يكُّنْ منه ذكرًا كان أو 


غيرّه (َوْ وَل الابن) لها وإن نزَّلَ وكان مِن غيرها كذلكٌ. 
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(؟)(وَهُوَ) فرض (لِلرَّوْجَةِ) والزّ وجتين (وَالرََوْجَاتٍ) أو أرادَ بالزَّوجَاتِ ما 
فوقٌ الواحدة (مَمَعَدَمٍالوَلِ) أي : ولد الزوج الوارث وإن لم يكُنْ منها أو منهنٌ 
ذكرًا كان أو غيرٌه (أَوْ وَلَد الابْنِ) أي: ابن نِ الزّوجِ الوارث وإن نزَّلّ ولو ين غيرها 
أو غيرهنٌ بخلاف ولد البنجه وسوا ف وَل الابن الذَكرُ وغيرُه؛ والمعنى مع 
عدم كل منهما أخدًا مين أو في حير الّمَي. 

(وَالتْمْنُ قَرْضُ الرَّوْجةِ) والزّوجتَيِنِ (وَالرَوْجَاتٍ)) أو أراة بالزّوجاتٍ ما 
فوقٌ الواحدة (مَع الوَلَدِ) أي: ولد الرّوج الوارث ولو مِن غيرها أو غيرهِنٌ ذكرًا 
كان أو غير (أَوُوَلَدِالابْنِ) أي :ابن الزّوٍالوارث وإن نل ولو بين غيرها أو 
غيرهنٌ» بخلافٍ ولد البنه ويدحَُلُ في الزّوجةٍ والزُوجاتٍ في جميع ما ذُكرٌ 
الرّجعيّةُ والرّجعيّاتُ ولم يُيّدِ الرّوجاتٍ بالأربع؛ وقد قال الملْقيُ: لا ينصرٌ ور 
ميراتٌ عدد زائدٍ على الأربع بسب الزَّوجِيّة إلافي صُورتيْن: 

إحدامُما: طلَّقّ أربعًا رجعيًا وقال: ذكزنَ لي أنَّ عذَّعمُنَ انقَضَتْ والحالٌ 
ممكن فكذَّبنه؛ فالنّسٌ في «الإملاء» وهو المُْصحَّحٌ في «الرَوضَةه كأضلها أنَّ 
له تزويج أربع حينئفٍ خلافًا لما نقَله القاضي عنٍ الجديده ولو قال هو”': بن 


)١(‏ ني (م) دمن). 


- امرض سن 
بانقضاءٍ العدّةٍ فله التَّرويجٌ وإن أنكَزنء قلَتّه تخريجّاء فعليهما لو تزرّج أربعًا 
وماتٌ وعدَّةٌ أولئك بدعوامُنٌ باقيةٌ» فنصيبٌ الزَّوجة”" للجميع على الأرجح» 
ويُحتملٌ على بُعدٍ أن يختّصٌّ به المُطلَّقَاتُ أو الرّوجاتٌ. 

الثّانية: طق المَريضٌ أربمًا بائنًا وترمّج جَ أربعًا وماتء وقلنا بالمررجوج فينقَيِمٌ 
نصيبٌ الرّوجة”) ب بين الَمانِ على الأرجح؛ وقبل : يخيّصٌ به المُطلّقاتٌ» وقيل: 


الرَّوجاتٌ. انتّهَى . 
قال غيرٌه: ويُتصوَّرُ ذلك فيما لو أسلَّمَ على ثمانٍ وأسلَمْن معّه أو في العدَّةٍ 
وماتٌ قبل الاختيارٍ. 


0 

(والثلتَانٍ فَرض أَرْبَعَة): 

(1) (البْتينِ َصَاعِدًا 

(؟) (وَبَنَاتٍ الابْن) والمُرادٌ اثنتانٍ منهنَّ فصاعدًاء 

(6) (وَالأَخمَيْنِ) فصاعدًا (يِنَ الأب وَالأمٌ)» 

(4) (وَالأُُمينٍ) فصاعدًا (مِنَ الآب) إذا انفرّة كل من الفرق الأربع عمّن 
يُعصّبّهنَ أو يحجِبّهنَ جرمانًا أو نُقصانًا. 

وذو قن سرارش 

(1)(لِلَأم إِدَالَمْ تُسَْبْ) عنه إلى السّدّسٍ بِمَنْ يأ ون ولد ميتها أو ولد 
ابِيِه الوارثين» بخلافيٍ غير الوارثين» أو اثنين فصاعدًا مِن إخوته وأخواته مُطلقًا 
وإن ُحجبوا بالشّخصرء نعَمْ إن كان ممّها أب وزوجٌ أو زوجةٌ فليس لها إلا ثُنْتُ 
الباقي كما تقدَّم فإن حَُجِبّتْ بِمَنْ ذُكِرَ فسيّأتي. 


)١(‏ في (ه) «الزوجية». )١(‏ في (ه) «الزوجية». 


(1) (وَهوَ) فرص (لِلائميْنٍ قَصَاعِدًا) أي: للائديِن فَقَطْ وللأكتّر ين الاثنئنٍ 
بناءً على ما هو الحقٌ أنَّ قولّنا: #بع بدرهميْنِ فصاعدًا» معناه بدرهميْنٍ أو بأكثرٌ. 

قال المَولَى التَّمتازَانِيٌ: وتحقيقه أنّه حال محذوفُ العامل؛ أي: فيذمَبُ 
الثَّمِنّ صاعدًا بِمَعْنى أنه قد يكونٌ فوقٌ الدّرهميْن. انتّهَى. 

(من) جملة (الإِخْوَة وَالأَحَوَاتِ) جمييهما أو مجموعهما حال كونٍ الإخوةٍ 
والأخواتٍ (مِنْ) جملة (وَلَدِ الأ). 

(والسّدّسٌ قَرْضٌ سَبْمَةِ) فهو فرٌ: 

)1١(‏ (للأُمٌ) حال كونها (مَعَ الوَلِ) الوارثِ لميّيها ذكرًا كان أو غيرّه؛ بخلافٍ 
ولد البنت. 


(5)(أَوْ) مع (اْينِ قَصَاعِدًا مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَحَوَاتِ) له سواءٌ كانوا لأبوينٍ أو 
لأب أم لأم؛ أو مختلفيْنِء وسواءٌ كانوا وارثين أو محجوبين بالشّخصء بخلافٍ 
المحجوبين بالوضني» أو مختلفين» فلو اجتمّمٌ مها ولد وولدٌ ابن واثنانٍ مين 
الإخوة والأخوات. فالظاهر -كما قال ابن الرفْحَةِ وغيرٌه- إضافةٌ حجْيها من 
الثلّثِ إلى السُّدُس إلى الولد أو ولد الابن؛ لأنّه أفْوَى» ولو كان معّها ولدان 
ملتصقانٍ لهما رأسان وأربعةٌ أرجل وأربعةٌ أيد وفرجانء فعن ابن القَطَّانٍ أنّهما 
كالائنيْنٍ في جميع الأحكام مِن جب وإرثِ وقصاصي وغيرها. 

وخرّجٌ بالإخوةٍ والأخواتٍ: أولاذهم» فلا يحجُبُونّها إلى السّدسٍ. 

فإن قيل: لِمَ ِل ولد الابنٍ كالابنٍ في حجبها إلى السّدّسٍ ولم يُجِعَل ولد 
الأخ كأبيه في ذلكٌ؟ 


أجيب بالفزْق بإطلاقي الول على وَلدِ الابنٍ مجارًا شائعًاء بل قيلّ: حقيقةٌ 


# كد امرض 


رم ام ره ا 
لا يحجُبُونّه ولقُصورهم عن درجَة آبائهم قَوِيَ الجَدّ على + حجُبهم دون آبائهم. 

(9)(وَهُوَ) فرضٌ (لِلْجَدَةِ) أمَّالأم أو أمٌ الأب بشرْطِها لتقم فأكثرٌ (عِنْدَ 
ا للد فإن رُجِدتٍ الام م مُطلقَا أو الأبُ في أمٌ 

(5(04) هو فرص (لِبنْتٍ الابْنِ) وإن نرَّلٌ فصاعدًا حال كونها (مَعَ بنْتٍِ 
الصّلْبٍ) أو مع بنتٍ ابن أخرى أعْلَى منها. 

(0)(وَهوٌ) فرص (للَأَحْتٍ) فصاعدًا (مِنَ الآب) حال كونها(مَعَ ءَ الأ 
عِنْ الآب وَالأُم). 

(5)(وموَقَرْضٌ الأب) حال كوه (مَعَ الوَلِ) الوارث (أَوْوَلَد الابِْ) 
الوارثء (وكَرْضٌ الجد) أبي الاب (عِند د عد عَدَمٍ الأب) مع الولدٍ الوارثٍ أو ولد 
الابنٍ الوارث؛ فإن لم يَكُنْ ولد ولا ولدُ ابنٍ كذلك لم يُفرَض لهماء ولو وجِدّ 
الأبُ حجَب الجَدّ كما يأتي. 

000 (وَهُوَكَرْضٌ الوَاحِدِ) حال كونه (مِنْ) جملة (وَلَدِ الأمٌ) ذكرًا كان أو غيرّه. 

(وَتَقطُ الجَدَّاتُ) للامٌ أو للاب (بالأمٌ) وتسقّطٌ الجدّاتٌ للاب أيضًا 
بالاب» وتسقٌّطٌ بُعدى كلّ جهة من الجَدَّاتٍ بقُرباهاء فتسقّط أ أمٌ الأمْ بأمٌ الأم 
وأمٌ مَأ الأب بأمٌأمٌ الأب» وتسقط بُعدى جهة الأب كأمٌ أ أب بقُزبى جهة 
الأم؛ كام كما آَم الأب تسقط الم ولا تسقْط بُعدى جهة الأم؛ كام أ 
أمبقرْبى جهة الأب؛ كأمٌ الأب بل يشتركان في الشّدُس؛ لأنَ الأب لايَحجُبُ 
الجَدَّة مين جهة الأمٌّ فِالجَدَة المي تُذْلي به أؤلى. 


والبُعدى من جهةٍ آباء الأب كأمٌ أ أبي الأب تسقّط بالقُربى ين جهة أمّهاتٍِ 
الأب؛ كأمّ أمّ الأب والبُعدى من جهة أمّهاتٍ الأب؛ كأمٌ آم أمّ الأب لا تسقط 
بالقُربى من جهة آباء الأب؛ كأمٌ أبي الأب على ما اقتَضَاه قولُ الشَّيِحَيْن!"" 
عن البَعَوِيٌ فيه القولان» يعني في المسألةٍ قبلّهاء لكن قال ابن الهائم: الأصحٌ 
خلائه؛ يما قطَّم به الأكثرون أنَّ ُربى كل جهة تحجبْ بُعداهاء ولأنَّ الموجوة 
في كلام البََوِيٌ حكايةٌ القَوليْنِ بلا ترجيح”". 

ولا يلرّمُ ين الثّرتِيبِ على خلافٍ الانّحاد في اراح منه» ومَنْ أكثرٌالنَرَ في 
كُتبٍ القوم لا يتوق فيما صحّحُناه”". انه . 


(2) سقط (الأجدَاُ) للب (بالآب) وكلٌّ واحدٍ منهم بالمُتوسّط بيت وبينَ 
الميّتِ فيهم؛ كأبي أب الأب يسقط بأب الأب. 

(وَيَسْقْطُ وَلَدُ الأم) ذكرًا كان أو أنثى (مَع) واحدٍ بن (أَرْبع): 

)١(‏ (الوَلَدِ) ذكرًا كان أو أنثى» 

0 (وولدٍ الابْنِ) كذلك» 

إفيق (وَالأب)»» 

(1) (وَالِجَدٌ) بالإجماع ولآيتي الكلالة المفسرة بمن لا ولد له ولا والد. 

(وَيَشْقْطُ وَلَدُالأمٌ) ذكرًا كان أوغيرّه حال كونه (مَعَ) واحدٍ من (ثَكَاةِ: 
الابْنء وَابْنِ الابْنِ) وإن نرَّلَه (وَالآب). 

(وَيَشْقْطُ وَلَدُ أب) ذكرًا كان أو غيرّه؛ (ب)هؤلاء التّلائق (وبالأخ من الأب 


.)١4 /60 (روضة الطالبين؟ (79//5). (؟) ينظر: «أسنى المطالب؛‎ )١( 
.)١4 /5( ينظر: #أسنى المطالب»‎ )7( 


كم امرض - 
وَالأٌ) أي: الأخ الشَِّيقء ولو عبر به كان أخصَرٌ, 

ويسقّط ابنُ الأخ من الأب والأمٌ بالأب وأبي الأب وإنعَلَاء والابنُ وابله 
وإن نرّلَ والح من الأب والأمٌ ويسقط ابن ابن الأح ين الأب والأمٌ بابن 
الأخ لابه ويسقْط لمم للاب والأمٌ بمؤلاء الشبعةٍ وباب الأخ للاب» ويسقط 
العَحٌّ لاب بؤلاء التّمانية وبالحَمٌ للب والأمّ ويسقُطُ ابن العمْ للاب والأمٌ 
بهؤلاءِ العو وبالعمٌ للاب» ويسقط ابن العم للاب بهؤلاء العتشرة وبابنٍ الْعَمْ 
للأمّ والأبء ويسقطٌ ابن ابن العَمّ للب والأمٌ ابن العم للأب» والكلامُ في عم 
المت وإلافا عم المي وإنا نول يحجبُ عم ليه» وابنٌعَْ بيه ون نل 


ا ل 
من يجيه أخوهاء فتحجّبُ بني الإخوة والأعمامَ وبزيهم» والشقيقةٌ تحجُبُ 
الأ للأب؛ بخلافٍ ما إذا كانت صاحبة فض فلا تحجُبُ ما يحجْبُه يحجيه أخرها؛ 
أي: وبخلاف ما إذا كانت عاصبة لامع غيرهاء كمّع الجَدّ كما في بعض صُورٍ 
المُعادةٍ حيتٌ يَبْقَى بعد نصيب الجدٌ أكثرٌ مِن التُصفيء وتسقُط بناثُ الاب 
بالابنٍ وبين إن لم يكن معن عه م من يُعصّبْهنٌ كأخ وابن عمٌ» ولا أخَذنَ معّه 
الباقي بعد تُلّتِي البنتيْنِ بالتّعصيب. 

وتسقطُ الأخصواثُ من الأب بأَختِيْنٍ ين الأب والأم فإن كان معََ أ 
عضّبَهنَ كما سيأتي» وبالأحتٍ من الأب والأمٌ معها بنتٌ أو بنتُ ابنٍ. 

وتسم كلّ عَصيةٍ من سقط باستخراقي ذوي الُروضن للتّركةه كزوج وام 


وأخ منها وعم فال ساقط بالاستغراقي» : نعَمْ الأ ين الاب والأمٌ في المُشتركةٍ 
والأختٌ من الأب والأمٌ أو ين الأب في الأكدريةِ لايَسقطانٍ بذلكٌ. 


4 للك و نجنا - 

(وََرْبَعَة بين الذكور (يُمَصّبُونَ أََوَاتِهِمْ) وهم: 

1١‏ (الإابنُ)» 

(0) (وَابْنُ الابْن) وإن نرّل» 

() (وَالآحُ مِنَ الب وَالأم)؛ 

(4) (وَالِأخُ مِنَ الآب) فالمُرادُ الجنسٌ الصَّادقٌ بالمُتعددٍ في الجميع» وهذه 
العبارةٌ تفيد حضرٌ تعصيبهم في أخواتهم الأربعة, لا حصرٌ الأربع في تعصييهم 
وإن أَومَمَت ذلكَ؛ فلا يُنافِي أن ابن الاب يُعصّبُ غيرٌ أخيِه أيضًا مِن بناتٍِ 
الابن ممَّن في درجّته كبنتٍ عمّهه وكذا مَن هي فوقّه كعمّته وعمَّة أبيه» وعمّة 
جه وبنت عم أبيه» وبنتٍ عمٌ جد إن لم يكن لها شي من اين ولأنّ 
الأختٌ شقيقة كانت أو لأب يعصبّها الجدٌ في بعض الصّورٍ. 

1 0 وك راي 

(وَأَربعَة) ين الذكور (يَرِنُونَ دُونَ أَكَوَاتِهِمْ وَهُم: 

(1) (الأعْمَامُ) لأبوينٍ أو لأب» 

(1) (وَبَنُو الأعُمّام) كذلكٌ» 

7 (وَبَتَو الأ لأبوينٍ أو لأب» 

(4) (وَعَصَبَاتٌ المَوْلّى) أي: المُعتقٍ؛ لأنَّ الأخحوات في الأربعةٍ الأولى 
من ذوي الأرحام؛ وفي الباقي لا حقٌّ هن في الولاءء والمّرادُ الجنسٌ الصَّادقٌ 
بالواحدٍ والاثنيْنٍ في الجميعء وكأنّه سكت عنٍ الأب والجَدٌ فإنّهما أيضًا يرئانٍ 
دون أختيْهِما لفهيهما ين الأعمام بجامع أنَّ الأختّ في الموضعيْن عمّةٌ. 

عن نا 


/" 0 


فِالِْيَّةٍ 


0-0 


هي كقوله: «أوصَيْتُ للقُقراء بثُلْثِ مالي»؛ أي: تبَرّعْتُ لهم بعدّ موي ولها 
أركاثٌ: 

الأوّلُ: المُوصَى به وقد ذكَرَه بقوله: (وَتَجُورُ) أي: تحِلٌ وتصِحٌ (الوَصِيُْ 
ِالمَْلُوم) ك«أوصَيْتٌ له بهذا العبرٍ» أو «بدينار» (وَالمَجْهُولٍ) ك «أوصَيْتٌ له 
بعبدٍ مين عبيدي» أو «بأحَدٍ العبديْن'. ويعيّنه الوارثٌ (وَالمَوْجُوو) عند الوَّصيّةٍ 
والوتٍ أو عند المَوتٍ نقط؛ كأن أوْصَى له بعبد مين عبييده فوج في ماله في 
الحالِيْنٍ أو عندٌ المَوتِء وكذا بهذا العَبدِ وإن لم يرذ”" (إن ملكْنّه؛ وملكّه عند 
المَوتٍ كما في الرّوضّةغ"» لكن قال ابنٌالرَفْعَةِ: إذا لم يِذ" ماذكرٌ الظاهرُ 
البطلانٌ» وكلامٌ النَّافمِيَ والأكثرين يقتضِيه. 


قال البُلْقييُ : وهو المُفتَى به فقد نص عليه الشّافعيٍ وجرّم به الرّافِعيُ في الكتابة 
واقتَضَى كلام الاتَّاقٌ عليه"»» فإن لم يُوجَدُ في الأول" في ماله عندَ الَمَوتِ 
ِطَلّتْء بخلافٍ ما لو قال فيها: ابعبدٍ مِن مالي» ولم يُوجَدْ حينئلٍ فيشتري له. 

(وَالمَعْدُوم) عند المَوتِ والوّصيّةِ؛ كأنْ أوْصّى بما تحيلّه الذَبَةُ أو النجِرةٌ 
أو بما يحدّتٌ ين نحو حمل وثمرة وصوف ولبن» وفي مسألةٍ الحمل إن أوْصّى 
بما تحيله هذا العام أو كلّ عام فذالك وإن أطلقٌ فقال: أُوصَيْتُ بما تحله فهل 
يعم كلّ عام أو يختّصٌ بالعام الأوّلِ؟ قال ابن الرَفعَةِ: الظَّاهِرٌ العموم. انتَهَى. 


,0705/5( في (ج): انرد». وفي (ه): «يزد». (؟) #روضة الطالبين؛‎ )١( 
.)085/5( في (ج): «نرد». وفي (ه): (يزد». (4) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )7( 
في (ه): «الأولي؟.‎ )6( 


37 0 
ا ا ا 
ويقاسٌ بها البقيّهُ وفي مسأل دوت الحمْل يُشْتَرطٌ”' انفصاله لمُدَة يُمكِنُ 
حدوئه فها بعد لصي كان بي ل لأكثر من أي سي وكذا ماين وين 

سنّةِ أشهر وهي ذاتُ فراش د كر الْحُدوتٌ منه. 

ومن الوّصيّة بالممعدوم 0 كأنْ أَوْصَى بمنافع رقيقه أوداره 
سنةٌ أو أبدّاء فإن أطلقٌ حول على التَأبيدِ 

ولميبٌ بيد الوصبّة بالمال لصميها بغيرء؛ ككلب مل ويسرجينٍ وتم 


مُحتَّرمة» لكن ينافيه قولّه الآتي: «من كل مالك» إلا أن ب مَل الملك فيه على ما 


يشمَّلٌ الاختصاصٌ. 
وميا أي الس معتبرة(ينَ الّْثِ) بعد اين عندَ المَوتٍ وإن لم يكُنْ 
له مال عند الوّصِيّ 


سر ا يه في شيء. لكن يُحكّم بانعقادها 
حنّى لو بر منه بإبراء أو غيره نقَدّثُه وإن لم يكُّنْ عليه دين أو بِرىٌ منه فإن 
خرّج ما أوْصى به ين القُّلْتِ حينٍ فذاكً. 

وإن (زَاد) عليه (وَقِفَ) أي ارهد (عَلَى إججارَة الورك نَةِ)عندَالمَوتِ 
المُطلقين”" التَّصِدّفَ فإن أجارُوه فذاكَ وإجازتهم تنفيدٌ لاعطية مبتدأقٌ 
أو ردٌُوه بطَلتْء وفي مسألةٍ الوَصيَّةٍ بالمنفعةٍ حي قُيدَتْ بِْدَةٍ نما يُعتبَرٌُ من 
الثّْثِ التّهاوثُ بين قيمته بمَنفمته وقيمتُه مسلويهاء فإذا كانت قيميُه بمنفعيه مئةٌ 
وبدونها ثمانين فالوصيّةُ بعشرينَ» وَالعِبرَةُ ني الإجازة والرَّدّيما بعد المَوتِء 
فلمَنْ أجارٌ أو رَدَ قبْله الأو الإجازةٌ بعدّه» ولا عبْرة بالرّيادةٍ على الُلْثِ قبلّ 
المَوتِ إذا لم يزِذْ عليه عندّه. ولا بإجازة أو ردّمَن ليس وارنًا عند المَوتِء وإن 


)١(‏ في (ج): «اشترط». (5) في (ج): «المطلقي». 


# كك بالمرايضل نوكل 
كان وارنًا عندَ الوّصيّة بخلافٍ الوارثٍ عند المَوتٍ الغيرٍ الوارثِ عند الوَّصيّة 
ولامّن ليس مُطلقٌ التّصرْفٍِ من الورئَة» لكن هل تبطُلُ الوَّصيِّةُ أو تُوقَفُ أو 
يرُدّها وليّه؟ 

أفتَى السُبكيٌ بالبُطلانء ويجب حمْلّه على ما إذالم تُتوفَحْ أهليته وإلّا 
انتظرتء ولو كان الوارثٌ بيت المالٍ بطَلَتْ؛ لأنَّ الحقٌّ للمُسلمينَ فلا مُجينٌ 
والوّصيّة بالرّيادة على الثلْثِ. 

قال المُتولّي وغيره: مكروهةٌ وقال القاضي وغيرٌه: محرّمةٌ. 

ويُستَحَبٌٍُ أن بنقّصٌ عن القُلْثِ شيئّاء وقيل: إن كانت ورئتُه أغنياة استؤتَى 
الثنُتَ» وإِلَافجتحَبُ النّصُء كذا في «الرَوضَةِ»» وجرّ بالئَّانِ في شرح 
مُسلم »0 ونقَله عنٍ الأصحاب ونصٌ عليه في «الأمّ90"» وصوّبه الزْكَيِي9. 

(وََاتَجُورٌ) أي: لاتصِحٌ (الوَصِبَّةُلِوَارثْ) خاصٌ عندَ المَوتٍ ولو بما 
يخرج مين الدّْثِ (إلَاأَنْ حيرا باقي الوَرئَة) عند المَوتٍ المُطلقين التُصدّفٍ 
فتصِحٌ» وإجازنه تنفيدٌ كما تقدَّمٌ» وفيما لو كان باقي الورثَةٍ أو بعضه غير 
مُطلقين”" التّصرّفٍ ما تقدَّمَ عنٍ السّبكي وغيره؛ فإن أَوْصّى لوارثٍ عام كأنْ 
كان وارثّه بيت المال فالوّصيّة بالّْثِ فأقلٌ صحيحةٌ دون ما زاة. 

الرّكنٌ الّاني: الْمُوصِيء وذكَره بقوله: (وَتَجُورٌ) أي: تصِحٌ (الوَصِيّه مِنْ كُلّ 
مَالِكِ عَاقِلِ) بالغ خُرٌ ولو كافر» أو محجورًا عليه سمه بخلافٍ غير المالكِ» 
وبخلافٍ المجنون والصَّبِيٌ وإن مير والرّقِيقٍ وإن عبّقٌ قبلّ المَوتِ. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/؟؟١),‏ (1) #شرح التروي على مسلم؟ (41/11). 
(م) «الأم (ه/ 05 (4) #أسنى المطالب» (7/ 75), 


(0) في (ج): «المطلقي». (0) ني (ج): «مطلقي'. 


-0 لك 


الرّكنٌ التَّالتُ: المُوصّى له» وهو إمّا جهةٌ أو غيرٌهاء فإن كان غيرٌ جهة فشر طّه 
أن يكونّ مُعيًَا أهالا للمأكِ كما ذكَرَه بقوله (لِكُلَ متمَلْكِ) أي: أهل لملكِ 
المُوصّى به كالحمْل بأنْ عُلِمَ وجودٌه عند الوَصِبَةٍ به بأنِ انفصَلّ لدُونِ سمو أاشهر 
منها أو لأكثرٌ إلى أربع سنين» ولم تكن المرأةٌفراضًّا لمن يمكنٌ كو الحمْلٍ منه 
ين زوج أو سيد للعلم بوجوده عندتها في الأَلِه وكون الظَاهر في الثاني وجوقه 
عندذها لنذرة وطء ابه وني تقدير لزنا إساءةٌ ظَ» نمم لو لم تكن ارا 
فراشًا قط أي : قبل الَصيّة؛ لم تع لصي كما تقل عن الأستاذ أبي منصوره 
بخلا مالو انفصَل لأكثّر ين أربع سنين أو دوئه» والمرأةٌ فراشٌ لمَن ذُكِرَ 
لحدوثه بعدّها في الأولى» واحتمالٍ حدوثه مها أو بعدّها في الثاني والأضلٌ 
عدمّه. وفارّقٌ الأضلّ فيما إذا كانت فراشا كما تقدّمٌ بمُعارضته بالظاهر هناك 
وكالمس جد بأنْ أوْصّى بعمارته ومصالحه أو أطلّىّ وتُحمَلُ عليهماء وكذا إن 
قصَّدّ تمليكّه كما بِحَنّه الرّافعك"" ورجّحه النّوويٌ”؛ لأنَّ له ملكا وعليه وقفًا 
ويقبَلُ الوَليُ الوَصيّة للحمْلٍ ولو قبلّ انفصاله كما صحّحه الخُوارزميُ واققضّى 
كلامٌ النَيِخيْن" كما قاله الَرْكَشِيُ أنَّ الأكثرينَ عليه ويُوافِقّه ما ذكرُوه في باب 
الإقرار ين نح الإقرارٌ لحمل ويحمَلُ على جهة مُمكنة كوصيّة وقيل: لا 
يصحٌ قبوله قبلّ انفصالِه حيّاء وجرّمَ به في «الرَّوض)0©. 

ومن الوّصِيَّةِ للتّملكِ”" الوّصِيّةُ لرقيق؛ لأنَّها محمولةٌ على الوّصِيَّةِ لسيّده 
ديقبها رق وإن تها اليد دون اليد وإن مات الَقِيُ قبل قبوله؛ ولو كان 
الرَّقيقٌ قا صرًا”' فهل يُننظَرٌ كماله أو يقبَلُ السيدُ كوّليٍ الخُرٌ؟ 


.)١١5/5( 'روضة الطالبين؛‎ )١( .)19/7( #الشرح الكبير؛‎ )١( 
.)44- 1# الروض»( ص‎ )4(  .)1٠١ /3( وهروضة الطالبين؟‎ »)1١ /7( «الشرح الكبير»‎ )5( 
ني (ه): «للمتملك؟. (5) في (ه)! #صغيرًا».‎ )0( 


براض 


1 
قال ثيح مثسايخنا: الظاهرُ اَن ولو عمَّقٌ قبل موت العُوصِي فالوّصيّةُ 
له أو عتّقٌ بعضّه فله منها بقدْرِ ما عتّقٌّ والباقي لمالكه. كما بِحَتّه البلْقييُ وإن 
عتَقٌ بعد موته ولو قبل القبولٍ فهي للسّيّدِه ولو قارَنَ العِتقُ المَوتَ فيه نظرٌ ولا 
يبِعُدُ أنه كالعتتٍ قَبْلّهه هذا كله إذا لم يقصِدٍ المُوصِي تمليكّه فإن قصَّدَه قال في 
«المطلب:: لم نصح كنظيره في الوقفي02". 
وفرَّقَ السّبكيٌ بأنَّ الاستحقاقٌ هنا منتظَرٌء فقد يعي قبل موت الحُوصِي 
فيكونُ له أو لا فلمالكّه بخلافه نَم فإنّه ناجرٌ وليس الرَّقيقٌ أهلا للملكِ". 


انتَهَى. 

وهو أوجّة إلا أنَ الأقربّ إذالم ب يعت البطلانُ ولو بِيمَ بعد المَوتٍِ ولو قبل 
القبولٍ فالملكُ للبائع أو قبل المَوتِ فللمُشتري. 

وخرّجٌ بالمُعيّن: غيرُه؛ كأنْ أوْصَى لأحد الرَّجليْنِ نعَمْ إن قال: أَعْطُوا هذا 
لأحدٍ هذيْنٍ صحٌ وفزقٌ بن في الأرّلِ تمليكٌ لغير معيٍّ فلم يصحٌ؛ وفي الثاني 
وصيَّةبالتّمليكِ وهو مين المُوصّى إليه لا يكوثٌ إلا لمُعيّنٍ ينهما. 

وبمتملك: غيرٌه؛ كأنْ أَوْصَى لميّتِء نعَمْ إن قال: اصرقُوا هذا الما لأؤلى 
النَّاسِ وهناك ميّتٌ قم على الحي المُتدجُس. 

قال الرّافِعت: ولا يُشْتَرطُ أنْ يكونّ له وارثٌ يقبّلٌ له. 

00 
قصَدَ تمليكّها ؛ فإن فشر بعلفها ست لأن ها على مالكها فهو التقصوةٌ 
بالوّصيّ فيُشتَرطُ قبولهه ويتعيّنُ الصّرفُ لجهة الذَابّ رعايةً لفَرضٍ المُوصِي. 


071/60 ينظر: «أسنى المطالب؛ (71/8). (1) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)18/9/( «الشرح الكبيرا‎ )5( 


2 1 الا - 
00 سلسم سي) | لعتفارا اراس راان #حفيل اها 0000 


ولايُسلَّمُ علَمُها للمالكِ بل يصرقُه الرّصِيْ إن كان زلا فالقاضي ولو بنائيه» 
فإن مات صارٌ الوك غير مقي وإن مات الموصي قبل التّسيرٍ رُوجِمَ وارثه» 
فإن قال: «أرادَ العلّف» صحَّتْء أو التَّملِيكَ و«حلّفت» أو ١لا‏ أذري» بطلّثُ» 
كما في «البيانِ»”' عن «العدَّوَا. 

ولو بيعت قبل موت الحُوصِي فالوصيّةُ للمُشتري» أو بعدّه فللبائع» وإذا قبلّ 
الوصيّة صرَقها للدي وإن صارَثُ ملك غره. هذا حاصِلٌ كلام التُووِي. 

وبِحَتٌ الزَرْكشِيُ صحَّة الوَصيَّة للخّيل المُسبّْلَةٍ وإن أطلقٌ» أخدًا ون صحَةٍ 
الوق عليهاء وعدم صحَة الوّصيّة مطلقا لوَحشٍ يملكُه زيدٌ؛ لأن علّف مثْلِه لا 
يُقِصَّدُ الإرفانٌ به عاد أخحدًا من إضافة الذَابهَ إلى زيدء والأقرَبُ خلاقه. 

وإن كان جهَةٌ فش رْطْه انتفاء الممعصية في الوّصيّة له» سواءٌ ظهَرَتُ فيه القربَةٌ 
كعمارة المَساجدٍه وإن كان المُوصِي كافرًا واعتقّدَه حرامًا اعتبارًا باعتقادناء 
وعمارة قبور الأنبياء والعُلماءِ الصّالحِينَ؛ ليما فيها من إحياء الزريارة الك بها. 

قال صاحبٌ «الدَّخائر»: ولعلّ المّرادَ أن يني على قبورهم القباب والقناطِرٌ 
كما يْعَلُ في المَسْاهِدٍ إذا كان الدَِّنُ في مواضِعٌ مملوكة لهمء أو لمَنْ دقتّهم فيهاء 
لا بناء القبور نفيها؛ للنّهمي عنه ولا فغلّه في المَقابر المُسيَلةٍ؛ فإنّ فيه تضييقًا 
على المسلمين 0 

قال الزَّرْكشِيُ: وفيه نظرٌ. والمنَّجِهُ أنَّ المراد بعمارتها ردٌ التّرابٍ فيهاء 
وملازمتها خوفًا مِن الوّحشء والقراءةٌ عندّهاء وإعلامٌ الزّائرينَ با كيْلا"© 
تندَرِسٌ. قال شيحٌ مشايخنا: والأوّلُ هو المُتبادرٌ. 


.)770/4( البيان في مذهب الإمام الشافمي»‎ )١( 
في (ج): دلثلا».‎ )( 


تك مستت 1 1 3 


ومنه ما ذكرّه بقوله: (وَتَجُورُ) الوصيّهٌ (نفي سيل الل تَعَالَى) ك «أُوصَيْتٌ بدِلْثِ 


م 


مالي في سبيل الله تعالى» أ و السسبيل الله تعالى» و" 3 تُصرّفُ لعْزَاةٍ الزّكاقِ ولو قال: 
«أُوصَيِتُ بكذا للها صحٌ وصرف لَوّجوو الب وإن لم يشّل: : الها صم وضّرفَ 
للمساكينء أو لم تظهّرٌ كالأغنياء والذَّم مبِينَ وفلكٌ أسارى الكمَّارمِن أيدي المسلمين. 

أمّاجهّة المتعصبة فتممَيعٌ الوَصيَّةُ لها كأمل الحزب وأهْل الرّدو كهمارة 
كنيسة للتَعيّدِ ولو ترميمّاء وإسراجها تعظيمًا لهاء وكتابة التّوراةٍ والإنجيل» 
وقراءتهسا ين كافر أو بره بخلاي كنيسٍ تنزِلّها المارَة أو موقوفة على قوم 
يسكنُوئها ولو مارّة أهل الذَّمَةِ فقَط فيهماء وظاهِرٌه الصّحَّةُ وإن سمَّاها كنيسة 
وهو الميّجِك وإن جِرّمَ السّبكِيٌ بالبُطلان إذا سمَامًا كنيسة ولو قال: النزولٍ 
المارة والتّعيِّه فوجهانِ» والأوجّة البُطلانُ؛ لوُجودٍ جهة الممعصية. 

الرّكنٌ الرَابعٌ: الصِّعَةٌ وهي لفْظّ ولو حكمًا يشهرٌ بها صريحًاء كأن قال: 
«أوصَيْتُ له بكذا» أو «أَعْطُوه كذا»» أو كناية؛ كقوله: اهو له مِن مالي' أو (وهبئه 
له أو «جِعَليُه له بعد موتي». 

ومنها: الكتابة ولو كان المكتوبُ صريحًا إن اعرف نطفًا هو أو وايثه أن 
نَوَّى الوّصيّ فلو كتّب: «أوصَّيْتٌ لفلانٍ بكذا؛ أو «أشهدَ أنَّ الكتابٌ خطّه وما 
فيه وصيّيُه» ولم يُطلِع الشّهُود على ما فيه» لم تنعقذ وصيثه. 

و ل اسن 
تطلّبوا منه حجّة» كان كالوصيَّة ث تُعتبرٌ مين اللْثِه ولا يتوقّفُ على حجّةٍ 

وفي «الإشرافي»: لو قال المريضٌ: «ما يذَّعِيه فلا فصدّقُوه؛ فماتّ» قال 
الجُرْجانِيٌ: هذا إقرارٌ بمَجهولء وتعييثه للوّئَِه ولا بد مِن قبولٍ المُوصَّى له 
إن كان معيّنا مَحصورًا ولو متعدّدًا كبني زيدٍ» ويجبُ استيعابُهم والتَّسويةٌ بيهم 


ول سؤنة للك ةج - 


فإِنْ كان المُعيّنُ عبر آديق كممسجدء قال ابن الرّفْعَةِ: لابدٌ مِن قَبِولٍ قيمة فيما 


نظنه. 

ولعلّه أقرَبُ مِن قولٍ الأَذْرَعِيَ: الأقربُ أنه كالوّصيّة لجهة عامّةء فلا تحتاج 
إلى قَبِولِء بخلافٍ غير الممّحصور كالقُقراى فلا يُشتَرطُ قبوله» ويجورٌ الاقتصارٌ 
منه على ثلاثقء ولا تجبْ التسوية بيتّهم 

ولا حاجة إلى القَبولٍ فيما لو كان المُوصّى به إعتاقًا ك «أَْيَقُوا عن فلانًا بعد 
موتِي»» بخلافي ما لو أَوْصَى له برقبّته؛ لاقتضاء الصّيعْةٍ القبول. 

ووثّْه كالرّدٌ بعد المَوتِ ولو على التََّاخِيء فإن مات المُوصَى له قبل موتٍ 
العُوصِي أو ممه بطَلَتِ الوصيَّةُ أو بعدّه بلا قبولٍ ولا ردٌ خلَمّه وارثّهِ ولو عامّاء 
ولو قبل بِعْضَ الموصّى به ففيه احتمالان للمَرَالِيَ» والأوجّة الصّحَّفُ وإن 
رجح في نظيره من الهبّة البُطلانَ؛ لأنَّ الوَصيّة أوسَمٌ» وبالقبول يتيينُ الملكُ من 
حين المَوتِء فلا يصِحٌ ره ولو قبل القبْضي على الأصمٌ عند الشَيخِيْنِء وإن 
صحّح في ١ته‏ حيحج التَّبِيه؛ خلاقه. 

وله الفوائدٌ الحاصلةٌ وعليه المُونةُ مِن حيتئلٍ فلمَنْ أن عليه بإذْنِ الحاكم 
أو مع الإشهاد عند فقيه الرّجِوعٌ عليه» وللوارِث والرِّيقٍ المُوصّى به والقائم 
مقاتهما من وَليٍّ ووَصِتٍ مُطالبةٌ المُوصَى له بالقبول أو ارد إن توقّفَ فيهماء 
إن امتح كم علي ار ومحله في المُتصرّف لنفيسه أما لو اننع اللي ين 
الول لممحجوره وكان الحظ له فيه فالمتّجِهُ كما قال الزَّر شِيْ أنَّ الحاكمّ يقب 
له ولا يُحكَمٌ بالرّكُ فإن لم يفعَلُ فالمَّحجهُ جوارٌ قبوله إذا رجع. 

(وَنَصِحُ الوِّةُ) بمَعبّى الإيصاء بنخوٍ قضاء دَينِء وتنفيذٍ وصيّة» ورد وديعة 
وعارية» وأمر محجور عليه لجُنونٍ أو سمه أو صِغْرٍ ولو حملا إن كان مُوجودًا 


اماي لحكل 


حال الإيصاء أو تابعًا لموجودٍ حال الإيصاءِ على أولاده المَوجودينَ ومَنْ 
يحدُثٌ؛ كما نقَلَه ابلق عن نضٌهء ين خرٌمُكلّفٍ مختار في الجميع ذي”"» 
ولايد ابتداءً مِن الشّرع» أو مأذونٍ له فيه في أمرٍ الممحجورء بخلافٍ الرّقِقٍ 
والصَّبيّ والمّجدون والمُكرو مُطلقًا ووّصِيٌ لم يُؤدَنْ له في أمر المّحجورء فلا 
يصِحٌ إيصاؤهُم. 

وإنّمايصِحٌ الإيصاء (إِلَى من اتَمَعَتْ فِيو) عندَ الموتٍ وكذا عند القَبولٍ 
كما نقَله ابن الهمادٍء ووجهَهُ بن الس والعجرّ واختلال النّظرِ ينعزِلُ به دوامًا 
فابتداءً أؤلى. 

(َمْسٌ خِصَالٍ) وتعبيره بالصَّحَّةِ لايُنافِي استحباتها فيما ذُكِرَ ولا وجوبّها 
إذا عجرٌ في الحالٍ عن قضاء حقٌ ليس به شهودٌ بل قال الأَدْرَعِيُ : بظهَرٌ أن يجب 
على الآباءِ الوّصيّه ني مر الأطفالٍ ونُوهم إذا لم يكُنْ لهم جَدٌّ أل للولاية إلى 
ثمَةٍ كافٍ وجيو إذا وده غلب على ظنّه ل إن ترك الوّصيّة اسَؤْلَى على ماله 
خائنٌ مين قاض أو غيره منّ الظلّلمق إذ يجب عليه حفْظُ مال وليه عن الضّياع . 

(الإِسلام وَالبْنُومٌ وَالمقْلُء وَالِحُرَيَكُ وَالأمَانةُ) أي: العَدالَةُ ولو ظاهرَةٌ فلا 
تصِحٌ الوَصِيّةُ إلى كافر» أو صَبِي أو مَجنونء أو رقي وإن أذنَ له سيد أو فاستي. 

نقمْ بصِحُ إيصاء المي في محجوره الذَّمّيْ إلى ذميّ معصوم عد في دينه» 
كمايصِحٌ إيصاؤه إلى المُسلم: فلو أوْصَى إليه وجعَل له أن يُوصِي من غير 
نصٌّ له على الإيصاء إلى ذمّيٍ فهل له أن يُوصِيٍ إلى ذم كالمُوصِي أو لا؛ لأنّ 
الحُوصي يلزمة رعايةٌالممصلحة الرّاجحة والتُويض إلى الفسلم أربجح في نظر 
الشّرع؟ فيه ترد اعتمدَ منه ابن اماد ومن واقَقهالّنِي. 


)في (ن): دولهت. 


دشي كلاثه الأ ولأ وهر كلظ بل ملافا أل ين ترما 
وأجيرٌ العَيْنِ -وهو الأوجَةُ خلانًا لابن الرّفْمَةِ- لأهليّه للتّصرّفٍ وتمكيه ين 
الإنابة» بخلافٍ الرِّيقٍ. 

قال السُبِكِيٌ: ومُقتضى كلايهم أن إِذا صحّحْنا وصيّة المُِدَّرٍ فله تعيينٌ 
شخص لتنفيذهاء وهو محتملٌ» ومنْمُه أيضًا محتملٌء قاله القاضي. انتَهَى. 

لكن قال في «المَطْلب» وت تبمّه القَمُولِيُ : والذي يقئّضِيه الففْهُ عدم صحَّيِها 
منهه والوجة بطل بكلّ من صخ تصه. التقى. 

ولا بد في الوَّصِيّ أيضًا مِن كفاينِه في التَصِرّفٍ المُوصّى به؛ وعدم عداوته 
للمُولى عليه فلا يصِحٌ الإيصاءٌ إلى من لا يكْفي في الَصِرِّفٍ لنْو سَفوٍ أو هّرم 
ولا مَن بينّهِ وبينَ الحُولى عليه عداوةٌ. 

0 مالس" ام م 3 5 3 

وَأَتَدَ منه الإسنويٍ اشتراطً كؤن الوَصِيَ الدَّمّيَ مين ملَّةِ المُوصّى عليه حنَّى 
لانسحٌ وصية انرا إلى التهودي أو المجوسي وبالعكس للتدادة 0 
شيحُ مشايجنا بأنَ المُعتبر العداوةٌالُنيوية ولهذا جرم الدَّمِيرِيٌ بالضّحَة 

وهل تصِحٌ إلى أخرّسٌ له إشارةٌ مفهمة؟ فيه نظرٌ. 

ولا يح الإيصاء في تزويج» ولافي معصية؛ كبناء كنيسقٍء ولا على المحجور 
والجدٌ عند الموتٍ حي بصفة الوّلايةء بخلاف ما إذا لم يكن حيتت بصقيهاء 
لكن لر انّصَفَ بها بعدَ المَوتٍ فالظَّاهِرٌ ثبوثٌ ولايته من حينئذٍ ونفودٌ ما مَضَى 
من تصرِّفٍ الوصِيٌ 


99 


ولعي ل سدع بسر يي 00 


كنا بَااتِكاج 


- 
رصابااتكاع) 


أي: النَّرْوجَ0"©(وَمَايَتَعَلَنُ من الأخكام) جمْعُ حكم بمغْتى التّسبة الام 
(وَالقَضَايَا) مع قضيَّ بمشتى مَقَضِيٌ بهاء فهي بمْتّى النّسة» فعطفُها علبها ين 
قبي العَطفٍ التُسيريٌ؛ أو بالمَعنى المُصطلح عند أهل الميزانه فالعطفُ من 
فبيل عطف الكل على جُزه ثم بُحتملُ أن يريد بمايتعقٌ به جميع مايأتي إلى 
الجناياتٍ لظهور رِ ارتباط جميع ذلكٌ به. 


(التكَاحُ مُستَحبٌ لِمَنْ يَحْتَاجٌ إَِْد) رجلا كان أو امرأة مُشتغْلَا بالعبادة أو 
2 


لاء بأن تتوقّ نفْسُه إلى الوطءٍ ولو حصي وكذا عاجرٌ عن حُرَةٍ قدّرٌ على أمقٍ أو 
عن مسلمةٍ قدّر على كافرق» كما هو ظاهِرٌ إطلاقه؛ لكن قال ابن السّمعانِي: هنا 

أو يحتاجٌ إلى الخدمة أو الأنس» كما بحن كيين وخولف فيه ولعلّ محَلَه 
حيتٌ لا يتأنّى ذلكَ بغير الُكاحء أو تحتاج المرأةٌ إلى الَقَِ أو تخا مِنِ اقتحام 
الْفجَرّء بل لو عَلِمَتْ عدم اندفاعهم عنها إلا به وجب عليهاء كما بِحَنّه الأذْرعِي. 

نَعَمْ المُسلمٌ بدار الحَرب لايُستحَبٌ له التكاح؛ للا يؤدٌيَ إلى كُفرٍ وده 
رق لو سيت أمّه حايلا به؛ لأنّها لانصدّقُ في أنَّ حذلّها ين مسليه نص عليه 
الشّافعيُ؛ وعلى كرامَةٍ التّسرّي أيضًا في هذه الحالة. 

ومحَلٌ الااستحباب في الرّجل إذا قدرَ على أده ين مهر وكسوة قصل 
التّْمكين ونفقة يوه فإنْ عجرٌ عنها استحِبٌ له تزكٌه ولايكرَه خلانًا لمافي 
تشرج مسلم 4 


(1) في (ج)» (ه): «التزويج". 


-0] ف الك و - 

ويكسِرٌ شهوتّه بالصّومء فإن لم تنكيرٌ به لايكيرّها بالكافورٍ ونوه بل 
يزوج وصرّع البَقجُ بكراهة الاحتيالٍ لقطع شسهرته وبعشهم بحُرمة ما 
يُؤدّي إلى إبطايها من أضْلِها. 1 

وخرّجٌ بمَنْ يحتاجٌ إليه غير ير فيكرَةُ له إن فد أّهبتهه أو كان به عله كهَرمٍ 
ومرض دائم وتعنينء وبحت بعضُهم تقيبه أيضًا بالدوامٍ ليوج من يعن وفنا 
دون وقستء ولا فلاء لكِن التّلَّي أفضَلٌ له منه. فإن لم يتعّدُ فالنّكاح أفضَلُ 
له من تركه. 


قضيّةٌ ما تقرّرَ عدم الكراهةٍ للمّرأةٍ حيثُ لم يكُنْ بها عله ولا يُنْصوٌرُ في 

حقّها فقدٌأهبته؛ إذ لا لا أهبة في حقّهاء وهو مسّجدٌ لكن قضيّةُ قول «التّبيه ين أن 
توحاتنها تكاج إن كانت باك استّحِبٌ لها التّكاح والإكراةٌ خلاه» 
وين هنا يُعلَمُ أن ما قل ين أنهي يُسَحَبٌ للمّرأةٍ التُكاحٌ مُطلقًا مردوة. 

وأفهم كلامٌ المُصنّف أنه لايجبُ التّكاحُ مطلقّاء وهو كذلكٌ وإن ناف 
العنتٌ وعجرٌ عن التّسرّيء نعَمْ قد يجب لعارضي بأنْ نذّرّه حيثٌ يُستِحَبٌُ كما 
قاله ابن الرّفْحَةِ كالمَاورْدِيٌ لكن خالقَهما ابن العمادٍ ومَنْ وَافَقّه. 
صَرّتهاء ورد بأنَ تداركَ الطّلاقٍ البدعي الذي هو من صورٍ"ذلكٌ بالرّجعيّة 
لايجبٌء فبالتُكاح أَوْلَى» وفيه نظرٌء والمنَّجِه الوجوبٌ إذا تعّنَ طريًا في 
الخلاص ين حفّها لتوشّف التَوبٍ الواجبة عليه حينه إِ وعدم وجوب تدارك 
الطّلاقٍ البدعي في نفْسِه لا يناي الوجوبٌ لهذا العارض 


)١(‏ في (ج» (ن): «صورة». 


- مكنَابااتِكاج 

(وَيجُورٌ ل لخر البالغ الرّشِيدٍ ولو حُكما (أَنْ بجعع) في النكاح ين يع 

حَرَافِرَ) في عفدِ أو عقودٍ ولو بدون حاجة ومصلحة (3) يجورٌ (لِْمَِِ) ومثله 
المُبِكّضُ أو أراة به مَن فيه رق أن يجمع (يَيْنَ الْتيْنِ) حُرَّيٍْ أو أمَْنٍ أو مختلفتزن 
في عقدٍ أو عقديّنٍ. 

ولاتجورٌالزادةٌ على الأربع والشيْنِء فإن زادً على ذلك في عمد واحدٍ 
بأن اند وليّمْنٌَ أو وكل أولياؤْمنّ واحدًا بطل في الجميع» إلا أن يكونّ فيهنّ 
مجوسيّةومُنَ خلس فِيخْتّصٌ البطلانٌبهاء أو من يرم جمْعُه كأخدين في خمس 
أت في الخ أو ثلاث أو أريع في اليه فيخم الُطلان بهماء بخلافهما في 
سبع في الخرٌ أو خحمس في العبده فهو باطلٌ في الجَميع » أو في عقديْنٍ في الجَميع» 
كأن كح ثلائة في عفد وثلافي آرّ فإن رف السَابقُ ولم ينس بطل لان 
دون الأول وإن نيسي وجب لوقف إلى البيالن» وإن وقَعا معًا أو عُرِفَ سبق 
ولم يتعيّنِ السّابِقُ ولم يرج تعيّنه. أو هل السب والمَعيّةُ فهُما باطلانٍ. 

وخرّجَ بالبالغ: الصَّغيرٌ فلأبيه ونْعَاا دونَ غيْرِه تزويجُه ولو أريعًا للمُصلحق. 

وبالعاقل: المَجنون فإن كان صغيرًا أو بالا غير محتاج امت تزويجه» أو 
بالا ُحتاجا كنا نهر رخبنه بدورانه حولهنٌ عه بهن ونشو ذللك» أو يحوكُمُ 
الشّغَاءٌ تقول عدليْنٍ بين الأطبّاِء زوَّجّه الأب ثُمَّ الجَدُثُمٌ الحاكمٌ وُجوبًا دون 
غيْرهم واحدةً فقط ولو أمَة بشرطها لاندفاع الحاجة بها. 

وبالرشبدٍ التذكور الَف التحجوث فإن لم يحت إلى التكاج لم يزو 
وإن احتاجٌ زوج واحدة بدن وليه وهو الأب وإن عا الحاكم إن بم 
سفيهاء وإلّا فهو الحاكمٌ فقَطء أو قبل له وليه نكاحها بده بمَهرٍ اليكل فال 


فيهما » إن زاد عليه صحٌ النَكاحُ بقذر مَهرِ الثْلٍ بين المُسمّى ولَعَى الزَّائدُ. : 


(وَكَايَْكِحُ الخرٌ) (لاغيره ولو مُبعّضًا)" أي: لا يجورٌ ولايصِعٌ له أن يتزمّجَ 
(أَمَةُ) ومدْلّها المُبِمَضَفُ أو أراد من فيها رق (إلَا َِرْطَيْنِ): 

أحدّهما: (عَدَمُ) قُدرتِه على (صَدَاقٍ الحرَّة) والمُرادُ ما تَرْضَى به ين مَهِرٍ 
مثْلها فأفَل فاضلا عمًّا يحتاججٌه مِن مسكيه وخادمه ولباسه ومّركوبه ونخوهاء 
وإن رضِيّتُ بنكاجه بلا هر أو بمُؤْجّل تنوقمُ قذرنّه عليه عندَ امحل فإن قدَرَ 
عليه ولو بسبب وجوب الإعفافٍ على فَرْعِه امتنّعَتٍ الأمةُ لاستغنائه عن إرقاقي 
وله أو مضه وين كم كان لمُوصَّى بحمّلها أبدًا إذا أعيّقّها الوارثٌ كالأمة. 

َعَمْ لو كانت الحرّة غائبة بحيثُ تلحَقه مش فَةٌ ظاهرةٌ في قضدهاء وضبّطها 
الإمامٌ -كما نقَلّه عنه النَيخانِ- بن يُنسَب مُتحمّلُها ني طلب الزّوجةٍ إلى 
الإسرافٍ ومّجاوزة الحَدٌَّ (وإن لم يكن فيه غرم)”" أو يخافٌ زنًا في مدّة قضدهاء 
وكذا لو لم يُمكِنٍ انتقالها معّه كما نه الزَْكشِيٌ وغيرٌهء أو لم تصلخ للاستمتاع 
لنخوٍ صِغر أو رَتتٍ أو برص أو هّرم أو جُنونٍء أو طلبت زيادةٌ على صَداقِها وإن 
قلَْتْ وقدّرٌ عليهاء أو احتاجج إلى صَداقِها في مسكيه أو نوه مما تقدَّم» أو كانت 
زانيةٌ على ما أفْتّى به جماعةٌ؛ كانّتٍ القدرةٌ على صداقِها كالعّدم فله نكا الأمة. 

ودتََلٌ في قوله: «الخُرٌ) انين وبه صرّحَ القاضي» والمجنونُبالنُونٍ وقد 
قله القاضي عن الأصحاب وإن الَقَه والعقيمٌ الآيسُ من الوَلدِ وإن توقّف فيه 
بعضُهم» والممسوحٌ وإن خالمه فيه ابن عبد السّلام نظرًا لانتفاء المحذور من رقٌ 
الوَلد إذ لا يلحَقُه ووه ذلك في الجميع أنَّ الأمدّ في نفيها مظَهُ إرقاقٍ الوَلد. 


وفي قوله: الأمةٌ الصغيرةٌ والآيسةٌ؛ لما ذْكِرَه وكذا من شرّطً سيّدّها ولوؤ 
في فول - من شرط سيدها ولو ي 
اعد حرّيّة أولادها؛ لأن الظَاهِرَ عدمٌ تأثير هذا الشَّرطِء وإن أفْتَى شيخ مشايخنا 


(1) زيادة من (ه). (؟) زيادة من (ه). 


كَابالنَكَاجِ 


- 
بخلافه؛ إِذْ لا تعليقٌ فيه» والحُرّيّةُ لا تيت في المُستقبل ين غير تعليق» فأو لاثها 
أرقا نعَمْ إن ظنّ الواطِيٌ تأثير الشّرط لم يبع انعقادُهم أحرارًا كما في نظائرة. 

() ارط الني: (حوْفُ) وقوعه في (العت) أء أي: الوّنا بن تغلب شهوثه 
وتضْحْفُ تَقُوا بخلافٍ من صحُفَثْ شهوئه أو قي يفوا والمرادُ عمومٌ العَنتِ 
لا خصوصًه حتَّى لو خاف العنّتَ مِن أمة بعيْيها لقو يله إليها لم ينكشها إذا 
كان واجدًا للطُولِء قاله رياني 

قال شي مشايخنا: والوججة ترك التِيدِ بوجودٍ الطّول؛ لأنّهِيقْئضِي جوارٌ 
نكاجها عند فد اللُولٍ فيفوتُ اعتبارٌ عموم العَنتِ مع أن وجو الول كافٍ في 
المنع ين نكاها. انتهى 4 

وبهذا الشَّرطٍ عُلِمَ أنَّ الحرٌّ لا ينك الأمة إن كان تحتّه من يضْلُْحٌ لاستمتاعه 


كميه 


بها ين حرّةٍ أو أمة؛ أي: حاضرةء أو لا شق قضدها ولا يخافٌ زنًا مده قضدها 
كما هو ظاهرٌ أو يقِرٌ على التّسرّي بما يضْلُحُ لاستمتاعه لا ينكيحٌ الأمة. 

فلو ملّكَ مَن لا تل له زمه بدُْها في قيمةٍ أمةٍ أو صَداقٍ حُرّةٍ إن وقّثْ قيمثها 
بذلكَ» وإلاففي صَداقٍ أمق ونه لايدكح نخرٌ أمة صَغيرة لاتُوطً؛ لأنّها لا 
تدقَعُ العنّتَء أنه لاينكحٌ أمتيْنٍ لاندفاع العَنتِ بالواحدة. 

نعَمْ قد تُْصوَّرٌ اياده عليها إلى الأربع؛ كأنْ نكَحَها بشرْطِه ثم غاب عنها 
يمي تلعف مسق ظاهرةٌ ني قضدها أو يخا زنًا في مد قضيهاء وعجر عن 
الحرَّة و وخحات الزّنا فنك أخرى» ثم غاب عنها كذلك وهكذا إلى تمام الأريع؛ 
لأنه جائرٌ ولا ينفح نكاحٌ واحدة منهُنَ بعد ذلك وإن اجتمَعن وأمِنَ الزّنا 
وقدَّرٌ على الحرّة. 


.)918/10/( ينظر: «تحفة المحتاج؟‎ )١( 


0 
ما قاله الإمامٌ والمُتولي في الثَّاِء ومَسَى عليه في #الرّوض». وخخالف الرُويَانِيُ 
فأجارٌ تكاح الأمةٍ للمجبوب والخَّصِيَ عند خوف الوُقوع في الفغل المُوثّم. 

وأفهَمٌ كلامه أن عندَ وجود الشَرطيْنِ يجورٌ نكال الأمة مع تير المُبعّضْقٍ 
والولود مع تيشّرِ العقيم» وأمة الأجنبي مع تيشّر أمة أضله. 


وقد تردّة الإمامٌ في الأولى؛ لأنَّ إرقاقٌ بعض الوَلدِ أهونُ من إرقاقٍ كل 


وعلى تعليل المّنع اقتصّرٌ الشِّخَانٍ. 
ااي براجت . قال: وهذا إن قلْنا ينعقِدٌ مُبعَضَاء فإن قلنا: 
2 ينعقِدٌخُدًا 


ينعقد خرًاكما رجحَه رفي ني بعض المواضع امتنّعتٍ الأمة مُطلقاء ونكاحٌ 
زلود وهو ظاهكلايهم فلن كاري في لني المع 
نظرًا إلى انتفاء محذور رق الوَلدِه وتردد بعضُهم في اتا نظرًا إلى عمْقٍ الأولادٍ 
على أضلهء وأنه لاب منهما في نكا الُرٌالكتايّ الأمة الكتاية؛ وهو ما فهمّه 
السُّبِكِينٌ مِن كلايهم. قال المُحقُقُ المَحلي: : وإن لم يُصرّح به الرّافعييٌ ولاغيرّه» 
وقال البلقييبُ: ظاهرٌ القرآنٍ يدل على عدم اعتبارٍ ذلكٌ. انتَهَى. 

وقد بُسكِلُ على الأرّلِ ويُؤيدٌ لاني ما صرّحوابه في نكاح المُشرلكٍ ين أن 

من لزنا والمسارَ إذا قرا عفد المُشرلك مم ألم لم يقد في ذلك» لا إن قارئا 
بعدَ ذلك اجتماعً الإسلاميْنء إن يُفِيدٌ أن هذا الشّرط مُعتيرٌ في حقّه وإِلّا لأثر 
عند مقارنة العقَدٍ مع أحدٍ الإسلاميّنٍ كغيره مِن المُفسدات. 

وقد يجابُ أَخدًا من ذلك بأنَّ مراد السبكِي آنه لا بد منهما في الجملة فيكْفي 
وجوهما عند اجتماع الإسلاميْنٍ وإن فُقدَا عنة العفْيه ومراةٌ بيني عدم 
اعتبارهما عند العقدء فلِتَأمل. 


محكِدَابَالتَكَاجِ - 


وحيثُ جار نكا الأمة لم ينبم بطر عليه من يسار أو نكاح امرأق؛ ولا 
بدّ ين إسلام الأمة في حقٌّ المُسلم فلا جل له ولو رقيقًا نكا الأمة الكتايية. 


2000 


(وَتَظرٌ الَّجُلٍ)الَحلُ حرا كان أو عبدًاء ولو مجبوبًا أو تحصيًاء والمرادبه ما 
يشمل المُراهِنٌ نعَمْيُمَارِقُ المُراهقٌ البالِعَ في أنه يجورٌ له الدّخَولُ على النّساءٍ 
الأجانب بلا استئذانء إلا في الأوقات الثَلاثٍ فلا بدّ من استئذانه أيضًا. 

«إلى) شيء ين (المَرْأَة) أي: الأنثى المُشْتهاةٍ ولو أمَةَ (عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعةٍ أَضْب) 
أي: أنواع؛ ومعْتّى الخُرمةٍ في حَنٌّ المُراهتٍ أنه يسْرْمٌ على وليّه تمكيئه منىى 
ويحْرّمٌ على المّرأة أن تتكشِف له. 

(أَحَدُهَا: نَظرَهُ | إِلَى) شيءٍ بن (أَجييّ") ولو شبن كشع وظفرء حنّى قال 
القاضي: دمٌ القَضْدِ والججامة من المّرأةٍ عورةٌ. لكن نظ فيه بعضّهم؛ ولعلّ 
وجْهّه أنه لامُلتَدُ به عادةٌ ولااهو مظَهُ الفننة. 

ونقَلٌ العبّادِي في «طبقاته؛ عن عَبْدانَ المَرْوَزِيٌ مِن قُدماء الأصحاب أن 
الخُرَّة إذا وصَلَّتُ شعرّها بشّعرٍ خرَّةٍ وجب سئْرٌهء أو أَمة فلاء ونظرٌ فيه بعضّهمء 
ولعلّ وجْهه أنَّ المَذهبَ حُرمة النَظر إلى الأمةٍ كالخرٌة. 

(لمَْرِحَاجَةٍ) وستأني؛ (فََْرُ جَائ) ولوبلا شَهِوةٍ أو مع أمن الفتنةِ فيما يظهرٌ 
له ين نفُيه وإن كان المَنظورٌ وجْهُها وكمّيْها على ما صِحَّحَه في «المُحرّر» 
و«المنهاج» لكن في «الرّوضةٍ؛ و«أضْلِها» عن أكثّرِ الأصحاب جِلٌ انر إلى 
وجهها وكمَيْها مع كراهته» وصوَّبه الإسنَوِيٌ» لكنٌ” الأكثرين عليه واعتَمّدٌ 
البلْقيننُ الأول فقال: ليح بو المَدركِ والقَنُوى على ما في «المنهاج». 


(1) في (ه): «الأجنبيةة. (؟) في (ه): الأن, 


وشهلٌ الرّجِلٌ المَمسوح. لكن الأصحٌ أنَّ نظرّه إلى الأجنبيّة كالنّر إلى 
محارمه وسيأتي» وقيّدَه الزَرْكشِيٌ بالمُسلم في حقٌّ المُسلمةٍ إذ لا أقل مِن أن 
يكونً كالمرأة الي ل تنظ مع الكفر إلى المُسلمةٍ وغيره أن يكوا عفيفين 
كنظيره التي . 

والأجنبيّة مالكة بِعْضٌ الرّجلء سوا كان البعض الآخَرٌ خُرًا أو مملوكاء 
وكذا مالكَةٌ جميعه؛ لأنّها أجنياً منه» ولا ينافيه قونٌ «الّوضةً؛ و«أضلها أنه 
مَحرّمٌ لها؛ لأنَ المرأة أن فيكم المحرم في حل ال ونخو هاه لا أله متحرمٌ 
حقيقةٌ كما يدل عليه تفسيرٌهم محري لكن الأصح فيما لو كانا عفيفين أن 

نظرّه إليها كنظره إلى مَحرمِه وإن كان كافرًا وهي مسلمة كما ذكرّه الإسْتَوِي 
في «طرازه»» أو مكاتبًا على ما اعتمَدّه جِمْمٌ منهم شيخ مشايخناء ونقَلُوه عن 
الس وهو نظيرٌ جواز نظر الرّجلٍ إلى مُكاتبيه كما يأتي. 

لكن في «الرُوضةِ؛ عن القاضي وأفرّه خلاقه وقيّدَه القاضي بِأنْ يكون 
ممه وفاء؛ قال العراقيٌ: ومُقتضى قولٍ «الرَّوضة) و«أضلها أنه يعني عبدٌ 
المّرأةٍ محرمٌ لها جوازٌ خلوته بهاء وبه صرّحَ صاحبُ «المُهذّبٍ» و«البيان»» 
ومسافرته بها وبه صرّحٌ المرعشِيٌ في «ترتيب الأقسام»» والمسٌ وعدمٌ النّفض» 
وهو مردوةٌ في هذِيْنٍ الأخيرين. التّهَى. 

وخرّجَ الصّغيرٌ غيرٌ المُراهَقٍء فإن كان مُميّرًا فنظرّه إلى الأجنبيّة كنظره 
إلى محارهه؛ أد غير مير بأل يحكدي مايرا فكالعدم ويجؤذ التَكضُفتُ له 
والصَّغيرةٌ غيرٌ المُشتَهاةٍ» فيجورٌ النْظرٌ بلا شهوة إلى ماعَدًا فزجهاء وقطمَ 
القاضي بجله. 


- مكنَابَايِكَاج 
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و ستَنْتى ابسن القطّانٍ على الأ الأمَزمَنَ الرّضاع والتيةٍ للشرورةء 

بخلافٍ ار وا 0 وجرّم 
به غيرُهء ونقَله الشِكِيْ عن الأصحاب. 

وجميعٌ ماتقرّر في الرّجلٍ يأتي مله في المَرأقه رُم على الكبيرة ولو مراهقة 
نظرٌ شيء م مين أجنيٌ ولو بلا قَهوةٍ ومع أن الفتنقء ونظرُها إلى المَمسوج أو 
عبْدها مع عفّيها كنظرها إلى محاريها. 

وقضيّهُذلكَ حرم نظرها إلى المُشكَرك والبضء وسيأتي حل نظر الي 
إلى المُشتّركة والمُبعّضةٍ ماعدا ما بينَ رهما ورُْبتهماء وقضيّته حل نظرهما 
إليه ما عدا ما بينَ سّرَّه وركبته» وقد يُفرَقُ بأنَّ اّنم لكان للسَيّدٍ بالأصالة 
كان له مِن النّرِ ما ليس للسَيّق فجارٌ له نظرٌهماء وجارٌ لهما نظرٌه تبعّا' 
بخلاني السَيّدةٍ فلتائل. 

والمُشْكِلٌ يُحتاطٌ في نظره والنّظَر إليهء فبْجعَلُ مع النّساءِرَجلَاء وممٌ الرّجالٍ 
امرأةٌ كما صحّحّه في «الرَوَضةَ) و«أضلها». 

(3) لسرب (القَّاي: نظو إلى رجه وَأمِو) حيثُ حل الاستمتاع بيما 
(بَجُوءُ) ولو بشهرة (لنْبنْ إلى اعد لفَرْج هما بخلافي المج وهو 
حلقة الدب فلاايجوثٌ التَرإله كما قاله الاي لكن قو الإمام : والتَلدُةُ 
ادير بلا إيلاج جائر» كالصّريحٍ في الجوازء وهو مُقتضى إطلاقهم. 

نعَمْ ال إلى الفزج مطلقًا ولو ين نفيِه مكروةٌ بلا حاجةٍ وإلى باطيه أشدٌ 
كراهمة . قال بعضهم: : الضلاف في ال إلى الفزج لا يجري في مشه لانتفاء 


ع عي 


لعل أي: وهي كونّه يورثُ العَمّى. هذا هو الظَاهرٌ وإن لم يُصرّحُوا به. انتّهَى. 


هر ون لاك ةا لوالا - 


وهو شاملٌ لمّسَّه بدَكرَه بدونٍ إيلاج» وكما يجوز نظَرٌه إلى جميع بدَيها حنّى 
الفزج على ما3 تقر يجورٌ نظرّها إلى جميع بده كذلك؛ نعم بحَتَ الزْكفِيُ 
أنه لا يجوز للمرأةٍ التَرُ إلى عورة زؤجها إذا مها منهء بخلاف العككس؛ لأنّه 
يملِكُ الاستمتاع بها بخلافها هي, وفيه نظرٌ» ويلرّمُه حرمَةٌ نظرها بشهوة إلى ما 
عدا عورّتِه إذا مها وما أَظُرٌ أحدًا يقولّه. 

وخرّج بحل لاستمتاع بهما : ما لو حرم كما لو اعتَدَّتْ زوجت عن شبهق» 
أو كرتت أمنّه أوكانت وئيّة أو نحو ذلك فيحرّمٌ النّرٌ إلى ما بينَ الشُرَّةٍ 
والرُكبةٍ دونَ ما زادَ عليهما كما يأتِي ذلك بالنُسبَةٍ للأمَقء ولا أئرَ للّحريمٍ 
بعارض قريب الزَّوالِ كحيض وإحرام. 

() الضَّرِبُ (الَاِتُ: انق إلى كوك مكارو تنسب لور اع أو 
مصاهرة"» وذوات بِمَعْنى صاحبات. فإضافتُها مِن إضافة ايأو الأم 
إلى الأخصٌء أو بِمَعْنى أبدانٍ فلا إشكال في الإضافة (أَز ا مَتهِ) التي يحرم 
الاستمتاعٌ بها كأَمَيِه (المُرَوّجَة) والمُعتَدٌة عن غيره» والمكات ليه 
في «الرّوضة و«أضْلِها؛» والحُبمَصَة كما قاله المُتولّي والرُويانَق. 


جرع م 


(تْيَجُورُ) النَظرْ إليه بلا شهوة (فِيمَا عَدَا) ما (بَيْنَ السّرَّة وَالّكْبَة) ولا يجورٌ 
فيما بيتهماء كما يجورٌ لها الترٌ إليه فيما عدا ما بيتّهماء ويمتَيِعٌ فيما بيّهما. 
وقال البقِينيُ: انصّوابُ في المُشتركةٍ والمُبعّضةٍ والمبمّض بالنسبة إلى سيّدته 
نهم كالاجاني. ْ 

وكنظره إلى ذواتٍ محاريه أو أميّه نظرٌ الرّجلٍ إلى الرّجل والمرأةٍ إلى 
المَرأوٍ» فيجورٌ بلا شهوة فيما عدا ما بينَ السُرّةِ والركبة. 


(1) في (ج): «مصاهرات». 


- تكاج نهذ 


نمَمْء يحْرُمُ نظرٌ الأمرد الجميل الوه حيثٌ لا مَحرميّةٌ ولا ملك ولوبلا 
هوق ولا خوفٌ فتن كما اعتمده انوي وتُوِعَ فيه. والخلوةٌ به كالنّظر إليه 
كما في «المجموع»؛ وفرّقٌ بين حُرمةٍ لطر | إليه وجوازٍ النّظر إلى وج المَرأةٍ 
ريسا كما في الوصو و:أضلِهاء عن الأكثر. ين" كما تقدّمٌ بأنَّ له أمدًا 
يُنتظرٌ زواله بخلافها. 

ونظَرٌ الكافرة إلى المسلمةٍ ما لم تَكّنْ مملوكة أو محرمًا لهاء لكن ني 
«الرُوضة» و«أضلِها" أنّه يجورٌ أنْ ننظُرٌ منهاما يبدو عندَ المهدة ورجّعَ 
لبي وغيرٌه خلاقه. واستظهرّه شيخ مشايجناء وأيّدَه بمافي افتاوي» النَّووِيٌّ 
نه يحرم على المُسلمةٍ كشْفُ وجْهِهًا لهاء وقضيّةُ كلايهم جوارٌ نظر المُسلمة 
للكافرة. قال الزَّْكشِيٌ: وفيه توقف. 

قال ابن عبد السّلام: والفاسقةٌ مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة. ونارّعَه 
لقني وقال في «الخادم»: سكَُوا عن الُرتدة والمنّحه تحريمٌ تمكينها بين 
لتر لأنّها أسرّأ حالا من دمي والفاسقة. 

(وَ)الصَّربُ (الرَّبِعُ ع: التطرٌ يأل إرادةٍ (التكاح» لق َيجُورُ) ولو مع نَهوةٍ 
وخوفٍ فتن وعدم إن منها أو من وَلبّها (إلى الوَجووَالكفيِ) خاصّة وهذا في 
لحرو أما من فيها رق فيجورٌالترُ إلى ما عدا ما بينَ ها ورُكبتهاء كما قال 
ابن الرّفْعَة: إن مفهومٌ كلايهم. 

ويجورٌ لكل منهما أن ينظرٌ إلى ماعدا ما بين سّريِه وكيته» ويجورٌ تكريرٌ 
النَِّرٍ عند الحاجة إليه وإن زادَ على ثلاثٍ مرّاتٍ"؛ كما هو قضيَّةُ إطلاتِهم» 


(1) في (ج): «الأكثر». 
(5)في (ج): امرائبة. 


وهو المُنّجَهُ وإن قال الزَّرْكشِيٌ: يحتمّلٌ تقديرُه بشلاثء واحبّجُوا على ذلكٌ 
بما صخ من قوله ل لمُغيرة وقد خحطب امرأٌ: «انْظَرٌ لاقن أخرَى أَنْيُؤْدمَ 
كما" أي: تؤدم المَودهُ والأُلفكٌ ومن قوله: (إِذَا خَطَبَ أَحَدّكُمْ امرّآة قلا 
جُتاح عَلَْهِ أن َنْظرٌ لبها ذا كان نما ينظ ليها خط وَِنْ كَانَتْ لا تَمْلَمُ»". 

والمراهٌب احَطَبَ) في الخبّرِيْن: أراد خطبتّهاء بدليل ما رَوَاه أبو داوة واب 
حبّانَ في "صحيحها: (إذَا لق فِى كَلْب امرئ خطبَة امرَأو قَلابَأْسَ أَنْ يَنْظرٌ 
لها" ويؤيّدُه المَغنى: فإنّه لو تأر النرٌ عن الخطبة ربّما عرض عن 
منظوره فيُؤؤِيه. 

وخسرّجٌ بقوله: الِأَجْلٍ النّكاح» التّظرٌ إليه قبل إراديه والرّغبة فيه فلا يجورٌ 
لعدم الحاجة إليه. 

واقتصاره على الجواز لا يُنافِي ما قرّرُوه من الاستحباب” منّ الجانبين» 
لكن قيّدَ ابن عبد الّلام الاستحباب بِمَنْ يَرْجُو رجاءً ظاهرًا أنه يجابٌ إلى 
خطبته دون غيّره. قال: فإن غلّبَ على ظَئّه أنه لايُجابٌ لم ينظز» وإن استَوّتٍ 
الإجابةٌ وعدمُها ففيه احتمالٌ» إذ النَِرٌ لا يحل لا عندَ غلب الظَّنٌ المُجوزٍ. 
انتَهَى؛ والأوجَهُ الجوازٌ عند الاستواء. 

وَيُسَنٌ أن يكون بعد الخطبة» فإن وقَمَ قبلّها فهو خلافٌ اشن كما هو 
ظاهرٌ وإن حَكَى بِعْضُهم احتمالَا بالحُرمة» فإن لم يتيسَرْ له النّظرٌ إليها بعت 
إليها مَن ينظرٌ إليها من محرمه أو نوه كممسوح ويصِفها له. ولو بعت إليها 


.)9307( وقال: حسن. (؟)رواء أحمد‎ )٠١417( رواه الترمذي‎ )١( 
من حديث محمد بن مسلمة وَهَئةُعنة.‎ )1١41( رواء ابن ماجه (1875): وأحمد (17/477): وابن حبان‎ )7( 
في (ج): «استحبابه».‎ )4( 


َابالتَكاج 


مع تبسر انر جار كما هو ظاهرٌ والظاهرٌ أنه لاايجورٌ له نظرٌ ابيها الأمردٍ وإن 
لم يتيسّرْ نظرٌه هو ولا البعْثٌ إليها خلافًا لبعضهم. 

(وَ) الضَّربٌ (الكَامِسٌُ : لتر ْمداوَا) بدخر حجي ومَضدٍ وضع لصوقي 
على جرح (فَيَجُوُ) بلاشهوةٍ (إلَى المَوَاذِ ضع التي يحْمَاُ) في المُداواة (إليهَا 
أي: إلى نظرها بسْرْطٍ حُضورٍ محرم أو زوج. 

قال البلْقِينِيُ: والمّرادُ أن يكونَ هناك من يمنّعٌُ حصول الِخَلُوةٍ كما هو مذكورٌ 
في العدّدٍ. 

وَفقَدُ امرأةٍ تداويهاء وفقدُ مسلم ومسلمة يداويانٍ في مسلمةٍ والمداوي 
كافرٌ فلا يجوز نظَرٌ الرّجلٍ للمُداواة مع وجود امرأة تُداوِي ولا نظر الذّمَيْ 
أو الدَّميّ لمداواةٍمُسلمةٍ مع وجود مسلم أو م لمةٍ يداويانء ول نظرٌ المي 
لمُداواةٍ مسلمة مع وُجود ذمَيّةِ على ما بِحَنَّه الأذْرعِيٌ» بل يجب تقديمها على 
المُسلم أيضًا. 

ويجورٌ للمرأة أيضًا النَطرُ إلى الرّجِلٍ لمُداواته بشرّطٍ حضور من يمنَع 
محصول اللو وقد جل يداوي وفقدُ ممسلم ومسامةٍ يداويان في مداواة 
الذّميَ أو الدَّميّهِ للمسلم. 

وينبّفِي أن يكونّ في معت فقْد المُسلم ما لو كان الكافرٌ أعرّفَ أو أيسَرٌ أجرةً» 
أو أطوّعَ بحيثٌ شق الصَّيْرُ على تمع المُسلم عادة. 

93 ومُشتَرطُ في ال لمُداواة الوه والكفَيْنٍ مطل الحاجقه ولمُداواة غيرهما ما 

سِوَى القبلٍ والدرِ تأعدُ الحاجة بحيثُ يباح اح المَيعُمْكما نقَله لحان عنٍ الإمام 
وأقرّاه. وقضينه أنه لا يكِي ال في عضرٍ باطن . قال الزّرْكشِيٌ : وفيه نظرٌ. 


ولمُداواة القبل أو الدب مزيدُ تأكدٍ الحاجة بألَابُعدٌ التكشّفُ هتكًا للمروءق. 
قال في «الأنوار»: وشرْطٌ النَّاظر العدالةٌ إلا إذا قُقِدَ هناك وأن يسيرٌ مِن العضوي 
مالا يحتاجٌ إلى كشفؤه. انتَهَى. وينَفِي ألا بِحِبَ سبْرٌ الزَاكدٍ لذاته بل يقومٌ 
مقامّه تيشّر غضّ البصر عنه. 

(َ) الضَّربُ (السَادِسٌ: لتر لِلشَّهَادَِ) تحمّلا أو أداء (أَْلِلْمُعَامَلَة) ببيع 
أو غْيْرِه (قَيَجُورٌإَِى الوَجْهِ حَاضصَّة) ولو إلى جميعه على ما نقَلّه الرُويانيُ عن 
جمهورٍ الأصحاب: وقال المَاوَرْدِيٌ: إن أمكَنّ معرفثها بالنّر إلى بِعْضِه وبحت 
الاقتصارٌ عليه وتُكلّفُ كشْفف ولجهها عند الشّهادةِ فإن امتنّعث وتيسَرَتٍ امرأةٌ 
أو نْوُهاأُوِرَتْ بكشْهِه فإن لم يتِيسَرْ لم بعُدْأمرٌ ناهد بكشْفِه وإن خاف 
الشَّاهِدٌ الفتنة فإن لم يتعيّنْ لم ينظ وإلّا نظرٌ وتحرّرٌ. 

ويلحَقٌ بالنّطر للنهادة عليها نظَرٌ الحاكم لتحليفهاء قاله الجُرجانيُ ومثله 
كما هو ظاهرٌ نظره لسَماع شهادتها حيثٌ احتاجٌ إليه. 

قال الأَدْرَعِيُ: والظَاهرٌ أن الشَّهادةَ والحُكم لها كالشّهادةٍ والحُكم عليها. 

(وَ) الضَّربُ (السَابِعٌ: التَطر إلى الأمَد عِنْدَ) إرادة (ابتِيَاعِهَاء فَيجُورُ) أي 
بلا شهوة ولا خوفٍ فتنةٍ ولا حَلُوةٍ فبما يظهَرٌ (إلَى المَواضِع التي يَحْتَاُ) في 
معريها (إِلَى تَفِْيبهَا) أي: رؤيتها والاطّلاع عليهاء وهي ماعدا العورة. 

5 حيثٌ حرّمَ لتر في هذه المسائل حرّمٌ المسُ» وحيث جار النَرُ فقد 
يحْرُمٌ المَسٌّ كمَسٌ وجْهِ الأجنيّةٍ وكمَّيْها بناة على جواز نظرهما كما تقدّم 
وكمسٌ وج مَن أراد نكاحها وكقيْهاء وكمّسٌ بن أمةٍ ونحُوها أو ظهرها أو 
غَمْزٍ ساقِها أو جلها أو تقبيل وجهها كما حَكّاه رفي ع القفّالِ بلا حاجةٍ 


حا بالتتكاج انضذك 


أو شَفْقَة وكمّسٌ ماعدا مابينَ السّرَّةِ والزكبة من سيّدتِه؛ وكذا مِن أمةٍ أرادٌ 
ابتياعَها كما هو ظاهرٌ. 

وهل يحرّمٌ مِن7" أمته المُحرَّمةِ عليه بِحْوٍ تزويج؟ فيه نظرٌ. 

وكمسٌ الوجه مِن المرأة الى أرادَ معاملتّهاء أو تحمل التَّهادةٍ عليها أو 
أداةهاء وقد يجورٌ كمس بِطْنٍ أمةٍ ونسُوها أو ظهّرٍها أو غْمْزٍ ساقها أو رججلها 
وتقبيلها لحاجةٍ أو شغقةٍ» وعليه يُحملٌ ما في اشرح مُسلم"”" ين أنه يجورٌ 
بالإجماع مس المٌحارم في الرَّأسٍِ وغيره ممّا ليس بِعَورَةٍ وكمّسٌ مواضع 
المُداواةِ عند الحاجة إليها فيها. 

حَاتِمَةٌ: يسْرُمُ اضطجاعٌ رجليْن أو امرأتيْنٍ في ثوب واحدٍ إذا كانا عاريين» 

3 00 نِ‎ ١ 

وإن كان كل منهما في جانب الفراش» وكذا اضطجاعٌ ابن عشْرٍ سنينّ وأبويه 
أو إخويه أو أخواته كذلكٌَ» وهو المُرادُ بوُجوب التَمِرِقٍ الذي عبّرُوا به كما 
هو ظاهرٌ. 

نعَمْ نارّع الشبكِييٌ وغيرٌه في ذلك بالمّسبةِ لآبائه وأمّهاتّهء والرْكْيٌ وغيرٌه في 
اعتبار العَشرق وقانُوا: بل المُرادُ السّبعُ واحتَجُوا على ذلكٌ. 

© #+ 


(1) في (ه): مس 
(9) تشرح مسلم؟ (08/16). 


ةلذ ك تاق ةاجتا - 


دخْصَنُ) 1 
001 5 5207-0 آآ ار اك 
ف نالك مَخَيَماتَوعطيويِوَكَابكَانَبِدَلِكَ 


(وَلَابَصِحٌ عَفْدُ الدكَاح إِلَابوَلِيٌ) يوجبّه بنفيه أو نائبه (5َ) حُضور (شَاهِدَي 
عَذْلٍ) أي: شاهديْنٍ متّصفَيْنٍ بالعدّالة: وقيّدّهما بها دُونَ الوليّ مع اعتبارها 
فيه كما يأي؛ لما صم مِن خَبّر: «لايكماع إِلَابوَليَ”" مشي" أي: عَذْلِء كما 
قاله الرَافْعيُ ربكا بلفْظٍ خب ابن حبّانَ : ١لا‏ يِكَاح إِلَابوَلِيٌ وَشَاحِدَيْ عَذْل)0, 
وما كان من نكاح على غير ذللكٌ فهو باطلٌ'» فلا روج امرأةٌنفْسَها ولو بِإذْنٍ 
وليّهاء ورَوَى ابسن ماجه خبر: ١لاتُرّوّج‏ المَزأة امراك وَلَا المآ تَفْسَها)* 
وأخربّه الذَّارطَنيُ بإسناد على شرْطٍ الشَّيخيْن. 

فلو زوّجَتْ نفسّها ولم يَحَكُمْ به قاض يَرَاه ووطِتّها الزوجّ فعليه مهْرٌ مثلهاء 
ولاحدٌ عليه ون اعتقَدَ التُحريمَ للشّبهة عَم يُعزّر معتقله. 

ولو لم يطأفرَوّجَها الول قبل التَّرِيقٍببنّهما صحٌ» ولو طلَّقَها ثلانًا جار 
له تزوّجُها بلا محلّل؛ لأنَّ وقوع الطَّلاقِ فرع صحَة التُكاح» ولا يناي هذا ما 
نشتهافي ذتن الكفر م 


سيأتي عن الشْوَارِزْمِيَ كما لا يخْفّىء نعَمْ لو زوج 
0 0 
أَسلَمَْ هي وزوججها أَقِرٌ يِكاحهما. 


)١(‏ في (ج): من ولي». 
(؟) رواه الشافعي (ص١١3)‏ وابن المنذر في «الأوسط» (8/ 514) من حديث ابن عباس رَعَلئنة. 
(؟) #صحيح ابن حبان» (401/6). 
(4) في (ه): «باطل باطل باطل». 
(0) رواه ابن ماجه (1847)؛ والدارقطني (010؟) من حديث أبي هريرة ب 
قال ابن حجر في #بلوغ المرام؛ (487): رواه ابن ماجه والدارقطنيء ورجاله ثقات. 
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)و (وَيَفْتَقِر وَل وَالشَّاعِدَانِ) أي :كل منهم في انعقادٍ الكاح به (إِلى سنب شَرَائِطً): 


حكتَابالِنَكَاج 


(1 (الإشلام) فلا ينعدُ بكافر من ولي أو شاهيء وسيأتي استناءً تكاح الذَّميْ. 

(0) (وَالبُلُوعٌ) فلا ينعقدٌ بصبيٌ. 

(6) (وَالعَفْلُ) فلا ينعقد بمجنونء لكن لو تقطّمَ جنونٌ الولِي فهل تنتَظرٌ 
إفاقتّه كالإغماءء أو يُروّجُ الأبعدٌ في زمن جنوه دون إفاقيه؟ 

صحّحَ في «أضل الرّوضة» الأوَّلَء وفي «الشرّح الصّغير» الَف ولو قرت 
نوبَةُ الإفاقة جد في كالعدم كما قاله الإمامُ وقياه أنه لو قصُرٌ زمنٌ الجنون 
جدًا فهو كالعدم, فيَظَّرٌ إفاقله ولو أفاقٌ المَجنونُ وبة د آثارٌ بل تحمل 
لها ممّن لا يعيريه الجنونٌ على حِدَة في للق ففي عود ولايته وجهان. قال 

في #الرّوضة: لعلّ الأصح استدامةٌ حكم الجنون إلى أن يصفُو م من الخبّل”", 


(4) (وَالحُرَيَةُ) فلا ينعفد بمَنْ فيه رِقّ. 


(0) (وَالذَّكُورَةُ) فلا ينعقد بأنثى» نعَمْ قال ابن عبد السّلام: لو ابثْلِي النَّاسُ 
بولابة امرأ نفذنا مين أحكايها ما يتقّدُ ين أحكام الذَّكرِ وقضيّته: نفودٌ تزويجها 
لمَنْ لاوليَ له. 

ولو زوّجَتٍ امرأةٌ امرأة في دار الكفْر قرَّرْنا تكاكها بعد الإسلام, بناء على 
صحَةٍ أنكحيهم, ومْلّها الخُنمىء نَعَمْ لو زوّج أنه مثلا فبانً ذكرًا صحٌ» ذكرَه ابر 
المسلم» وكذا لو شهدَ على العقَد نَم بان ذكرًاء بخلافٍ نظير ذلك في الزَّوجِيْنِ 
على ما جرّم به لياق خلاقًا ليما صوَّبه الإسْتَوي. ١‏ 


(1) #روضة الطالبين» (38/9). 


0 جل القللكعناقلة دقلا -- 

(5) (وَالعَدَالَةُ) وسيأتي بيانُها في كتاب الأقضية والشّهادات» فلا ينعقّد 
بفاسقٍ ولو بغير شُرْبٍ الحَّمرِ وإن أسّ فق نعم الإمامٌ الأعظمٌ إذا لم ينعزِل 
بالفسْت -وهو الصَّحيحٌ- يزوّجٌ بناته وبناتٍ غَيْرِه بالولاية العامّةِ تفخيمًا لشأيه 
وقيل: لا كخيره فيزوِّجُهُنَّ مَن دونه مِن حُكّامه. 
ومن العلّةَر حَدُ أله ل يزوج بناتّه أو بناتٍ غره إلا إذا للم يكن لهُنَّ ولي 
خساصٌء فى العَرَالي بأنَ اولي إذا كان لو سلب الولاية انتقث إلى حاكع 
فاسق ول وإلّا فلاء واستحْسَّه في الرَوضةً» وقال : يخي أن يكونٌ العمل 
به واختارّه ابن الصّلاح في «فتاويه». 

ولاتُعسَرٌ العَدالةٌ الباطنة بل تكُفي الظّاهرةٌ وهي المعروقّةٌ بالمُخالطةٍ 
دون التّركية عند الحاكم في كلّ مين الوّليّ والنَّاهديْنِ؛ لأنَّ التكاحَ يجْرِي بين 
أوساط النَّاسِ والعَوامٌ» فلو اعميرَتْ فيه العَدالةُ الباطنةٌ لاختالجوا إلى معرفتها 
يحْضِرُوا من هو منّصففٌ بهاء فبطُولُ الأمرُ عليهم ويس 

نَم الانعقاةٌبالعَدالةٍ الظاهرةٍ إنّما هو في الظَاهرٍ كما ذكَرّه الشُبِكِيٌ وغيرٌه. 
قال ابن الصّلاح: محل الخلافيٍ في الانعقاد بالظّاهرةٍ ما إذا كان العاقدٌ غيرٌ 
الحاكم. فإن كان هو الحاكمٌ لم ينعقدْ جَْمًا؛ لأنّه لايشُقٌ عليه البَحثُ. قال 


العِرّاقِيُ: وهي طريقة في «التََّمّوَا وصحٌّ إجزاء الخلافٍ فيه. التَّهَى. 

وهذا بخلافٍ الإسلام والحُريّق حيثُ لا ينعقد التّكاحٌ بظاهرهما بِالدَّارٍ 
حتّى يُعرَفَ حانّه فيهما باطناء كما لا ينعقدٌ بمستورهماء وهو من لايعرَفٌ 
إسلامه وحريشُه بأن يكون بمَوضع يختط فيه المُسلمونَ بالكمّار والأحرارٌ 
بالأرقَاءِ ولاغالت؛ لشهولة الوقَوفٍ على الإسلام والخزيّة. 


.)34 /9( فروضة الطالبين»‎ )١( 


كلكا طلس ]| - 


ولا بمستور”" الصّبًا بأن شك في بلوغه وب حتملٌ أن تكونّ بقيّةُ الشّروط 
كذلك» فلو عمَدِبَشيءٍ مِن ذلك م بان كاملا صم كما لو بانَ الحُننى ذكرًا 
كما تقدَّم؛ وتبطُلُ العدالةٌ الظاهرةٌ بتفسيتٍ عل في الرّواية على ما قاله الإمامُ 
فلا يصِحٌ العقْدُ به. 

لكن حالَقّه مُجَنّي فقال : الأشبّة الصّحَّة لأنَّ الجزح لا ينبت إلا بشاهديْن» 
وليس للحاكم قبولُ ظاهر العّدالةٍ في إثباتٍ التُكاج أو فساده بل عليه أن يتوقّفت 
حنَّى يعلّمَ باطنتّهما فلو ترافمٌ إليه زوجان في نفقةٍ أو نحوها من حقوقٍ الزَّو 
وقد أقرًا بالعقي”" بظاهرَي العدالةٍ حَكَمَ بيتهما؛ لأنَّ الحُكمَ هنا تابعٌ لصِحَةٍ 
التكاح» فلو علِمَ فسقَهُما لم يحكُمْ بيتّهماء وقضيّة ذلك أنه لا يفرّقُ بيتهماء 
لكن الظّاهرٌ كما قاله جماعة أنه لا يفرى وإن لم بتراقًَا إليه. 


ولو تاب الوليٌ الفاسقٌ» قال البغويٌ: زوَّجَ في الحا وذكّرٌ المتولي 
نْهُوّه في الفٌصل» وقال الشَّيِسانٍ: القياسُ وهو المذكورٌ في الشّهاداتِ اعتبارٌ 


زيل 


الاستيراء 


ولوبانَ فشقٌ الشَّاهدِينٍ عند العقد ببينة أو بإقرار الزَّوجِيْنِ أو بعلم الحاكم”» 
تن فسائه» فلا مر لها مالم يكن دحل بهاء ولم يقْض عليها الزن بوطيه لهاء 
فلها مهرٌ المثل. 

نَعَمَ لو أقرَ الزّوجَانٍ عند الحاكم بأنَّ العقدّ جَرَى بِعَدلِيْنٍ فحكم بصحّيه ثم 
أقرًا بن جَرَى بفاسقَيْنٍ لم يلتَفث إلى إقرارهما للتَنَافِي كما قاله المَاوَرْدِيٌ» 
قال بعضّهم: وهو ظاهرٌ بالنّسبةٍ إلى حقّهما لا بالنّسبةٍ إلى تقرير التكاح. 


)١(‏ في (ج): ابمستوري1, (؟) في (ج): «بالعقرد». 
(؟) دروضة الطالبين؟ (34/97). (4) في (م): «القاضي", 


11 لك اذ 7 - 

قال الخُوارزْمِيٌ: ومحَل البُطلان بإقرارهما بالنّسبةٍ إلى حقّهماء أمَا بالنّسةٍ 
إلى حقٌ الله تعالى» كما لو طلَّقَها ثلاثًاتّمَ تواقَقَا على فساد اعفد بذلكَ» لم يجُز 
أن يعقّدا نكاحًا بلا محذّل للتّهُمة ولكونه حقٌّ الله تعالى؛ فلا يسقٌطٌ بقولهما. 
قال: ولو أقامًا بين على ذلك لم تُسمَعْء وبذلك أَفْتَى القاضي. 

قال الأذْرَعِيِ : وهذا في الظاهرِء أمّ في الباطن فالتَظرٌ إلى ما في نفْسٍ الأمر 

قال: الشبكييُ وما قاله الُوارزْهِيُ مين عدم مسماع بيتهما صحيح إذاأراةا 
نكاحًا جديدًا كما فرَضَه فلو أرادًا التُخلُصَ م من المفر أو أرادتْ بعدَ الدُخولٍ 
مهْرّ المثلء أي: وكان أكثّرٌ من المُسمّى كما هو ظاهرٌ أو كانت مفوّضةٌ فينبِي 
قبولّها. انتّهَى. 

عْنِي بالنّسبةٍ لذلك فقَطْ لا لإباحتها بلا مُحلّل أيضًا فيما يظهِرٌ أمّا لو 
قامَتْ بين حسبةٌ على ذلكٌ سُمِعَتْه ذكَرَه البََّوِيُ في «التَّعليق؛ ومَشَى 
في «الأنوار». 

ومكَلٌ ما دُكِر في الرّوجة الرشيدق أما السّفيهةٌ فلا يُقبَلٌ إقراُها في إبطالٍ ما 

ُبَتَ لها مين المال» كما بِحَنّه ابن الرْفعَة. 

قال الأَذْرَعِي: وينبَغِي فيما إذا كان بعدّ الدّخولٍ ومهْرٍ الول دُونَ المُسمّى 
أنّها لا تبطل الزّيادةٌ بقؤْلهاء وينبَفِي آلا بطل حقٌ السيّدِ بُوافقَةِ الأمة. التَهَى. 

ولوأقرٌ لوج بالفشي وأنكرَتٍ الزُوجة فرق بيتهماء وعليه نف العُسمّى 
إن لم دحل بهاء وكلّه إن دحل بهاء وهي فرقةٌ فسخ لا تنْقِصٌ عدة الطّلاق لو 
نكحَهاء كما لو أقرٌ بالرّضاع. 


تَابَالِنَكَاجَ 


/ا- 

وإذا حلَقّتْ أن العفْد جرَى بِعَدليْنِ ورئْ وتردَة الأذْرَعِيُ في أنه هل تزوجج 
مادامَثُ مُصِرَّة على الإنكار وإن أقرّتٍالزّوجةٌ وأذكرَ ازج فالاصحٌ قبول 
قوله عليهاء فإن طُلَّّتْ قبل دول فلا مهْرٌ لإنكارهاء نعَمْ إن كانت قد قبَضَنْه 
لم يس على ما قالهالإشَوي وخالقه غ» ولو مات لم قله أو بعد الخو 

فلها قل الأمرينٍ ين المُسمّى ومهر المث» » فلو نكل وحَلَفَتْ فُرّقَ ببتّهماء ولو 

أقَمّ الشَّاهدانٍ بفسقهما عند العقّدٍ فلا أ لقولهما. 

نَعَمْ لو كانا يران المعقوة عليها ومائثْ لم يستجقًا شيئًا من المهر قبل 
الوّطءِ ولا ين المُسمّى بعدّه كما نبّه عليه جماعةٌ وكتبيٍّ فسْقٍ الشَّاهديْنِ عند 
اعفد تبن كفر هما أو رقّهِما أو أنوثتهما عندّه؛ وكذا يقال في تبن سالب الولاية 
عند العَقَدٍ أو وقوعه في عدَّةٍ أو إحرام أو نحْو ذلكَ ولو اعت المرأة أنه نكَسَها 
بغير ولئ هود صُدفت؛ لأنَذلكٌ إتكاز لأضلٍ العتديه نفل ابن ال فعَةِ عن 
«الذَّخائر» والرّ رْكشِيٌ عن «الأم1. 

يفت الّاهد أضا إلى المع والبصرء وال وال لعن 

الجرف ادليه ومعرفةٍ سان المتعاقدين» وعدم التي للولاية» فلا ينعد 
مع صمي أو عقى أو خسري أو تقل يمن الّْسط أو حرف دنيّة أوعدم 
معرفة لسان المُتعاقديْنِ» فلو كانًا يضبطان اللّفظ ففيه وجهان؛ لأنّهما ينقلانه 
إلى الحاكم. 

ولو وْكُلَ الأبُ أوالأخح المنضرة" في التُكاح وشهدَ مع آخَرَ لم بيصم 
بخلاني مالو شهدَ اثنان ين ثلائةٍ إخوة وعقّدَ لالت إِلّا أنذيكوَ بوكالةٍ 
منهما أو مِن أحدهما. 


(1) في (ج): «المفقود». 


1-7 ا - 


قال ابن العماد"": وين شرطٍ شاهري التّكاح أن يكوا إِنسيَيْنٍ؛ ؛ لقوله 
تعالى : «وَأَتْيِدُوأْدَوَقَ عَدْلٍ يكو 4 ولأنّه قد لا يجدُ الجنَيِنٍ عند ر صن 
الشّهادةٍ انتَهَى. 

ولا يتَقِرانِ إلى كونهما غيرٌ ابي أو عدوي الزَّوجِيْنِ بل يجوز كوثهما ابي 
أو عدوي الزَّوجِيْنِ أوأحيهماء وابنَ أحيهما وعدوٌ الآحَرِ والجَدٌ إذا لم يكن 
وليّا كالابن وكذا الأب كما لو كانت بنثّه كافرةً أو رقيقة أو ابئه سفيهّاء وأذنٌ له 
في التكاح. 

ويجورٌ كونُ الوليٌ أعمى وذا حرفة دنب وأفْتَى العراقِيُ بن لا يجورٌ توليةٌ 
عُقود التّكاح لأعمى. قال: لأنَّ ذلك من وظائف القُضاةِ وهي للبُصراء ثُمّ 
أبدى احتمالا بالجواز لعدم المُنافاق بين عقد التكاح والعَمَى. 

وافتقارٌ اولي والشّاهدنٍ إلى ما تقرّد ثاب في كل نكاح (إلا أنه لفت 
نكا النئيّة إلى إسلام اللي بل يذ ينعقدٌ مع عدم إسلام اولي إذالم يرتكِثٍ 
مفسّقًا في دِينهء بخلافٍ ما إذا ارتكبّه كما في المُسلم الفاسقء بل لا ينعقدُ بغير 
الوَليّ الكافر لها أو لسيّدِها مع وجوده وعدم عَضْلِهء وإن كان الزَّوجّ مسلمًا 
وإن أوهَمَ تعبيره بلا يفتقر خخلاقه» فإن ققد أو عَضَل زوّجَها القاضي ولا يزيج 
قاضيهم والزّوجٌ مسلم, بخلان الزّوجٍ الكافر؛ لأنّنكا الكمَارٍ صحيٌ» »فإن 
صدَّرَ من قاضيهم فعْلِعَ أنه لا يُرِوٌجٌ مسلمٌ كافرةً إلّا القاضي بِسْرْطِه كما تقرّر. 

نَعَمْ لاولاية لقاضينا على الحَربيةِ والمُستأمئة؛ لخروجهما عن قبضيناء 
َإلَّاالَيْدَ أو وليّه على مايأتي بياله. وكانّه إنّماعِبّرٌ بماذْكِرَ رمرًا إلى ما دير 


(1) في (ج): «الرفعةة. (1) الطلاق: 7 
(0) في (ه) دردة. 


تَابُايِكَاج 5 - 
ين التّفصيل؛ وقضيّة | إطلاقِه أنّهِيَلِي البهوديُ النّصرائيّة وعكسه وهو ما جرم 
به المَاوَرْدِيٌ وغيره. 

قال في «الكفايةٍ»: وبه قطَّمٌ أصحابنا واقتَضَّى ترجيحّه كلامٌ الرّافعيَ 
كالمتولي. 

وهل يَلِي الذّمّنُ الحربيّة وعكسّه؟ قال البَلفبنِيٌ: لم أن على نفل في ذلك 
وقياسُ ما ذْكَرُوه في الإزثِ المَنمُ. قال: وذو العهْدٍ كالدّمُيَ. انتَهَى. والمُرئَدٌ لا 
يَلِي مرتدَّةٌ ولاغيرها. 

(و) إِلَّا أنه (لا) يفتِرٌ نكاح (الأمةٍ إِلَى َدَالَة السَّيِ) ولا إلى حرّييه بناء على 
الأصحٌ من أن السَيّد يزوّحُ بالمذّكِ لا بالولاية» فيزوج أمته كل مِن الفاست 
والمُكائب بِإِذْنِ سيّدِه أي كتابةٌ صحيحةٌ كما قاله بعضهم. 

وكذا المُبمّضُ بأنْ ملَكّها ببعضه الخُرٌء وقونُ البَمَويٌ: لايُروّجٌ أصلا؛ لأن 
000000 .2 5 0 8 جك ع 
تزويججها بلا إِذْنِ ل يجوز وباب التّرويجٍ منسدٌ عليه لرقّه ولو جار التّرويجُ 
بإِذْنِهِ لكونها لبعضه جار أن يزوّج» فرّعَه البلْقِينيُ وغيرٌه على أنه يزرّجُ بالولاية 
لا بالملك. 

وأفهُمَ كلاه أنَّ الذي يُرْوّجٌ الأمَة هو السَيّدُ") وهو كذلكَ؛ وإن كان مُسلمًا 
في أحدٍ وجهيْنٍ صحّحَه الشيحُ أبو عليٌ» 
وجرّم به شُرَّاحُ «الحاوي». وهو ظاهرٌ نص الشافمي؛ لأن له بِيْعَها وإجارَتّهاء 
وعدم جو التَّمتّ بها لاي يمع ذلكَ كما في أمته المحرم كأخيه. وثانيهما وبه 
جِرّمَ البغوي 


(1) في (م): (سيدها». 


وهى كتابيّة وكذا إن كانت غيرٌ كتا 


: لا؛ لأنّه لا يمك الثمتم مها. 


5 م لققك زان #انجئلا -- 

فإن قلْتّ: غيرٌ الكتابية لا تجل ذ فكيف يجورٌ له تزويجُها؟ 

قلَّتُ: تحِلُ للكافر» فقد قال في «الرّوضة!»: ونكاحٌ المَجويسي أو الوَنئ 
الأمَة الممجوسيَّة أو الوثنيّة كالكتايٍ الأمَدَ الكتابيّة. انتهَى. 

وقد صرَّحُوا بن الأمة الكتابيّة تل للكتايق» بل في حل غير الكتابيّة للكتايق 
وجهان في «الكفاية». 

فإن قلْتَ: هذا يشكِلُ على الأصحٌ من أنَّ الكمّارَ مُخاطبُونَ بفُروع الشّريعةٍ. 

قلْتُ: يمكِرٌ أن يُقالٌ: لا يلرّمُ ين تكليفهم بقُروع الشَّريعةٍ مساواتهم لنافي هذا 
الحُكم الخاصٌ» ولو دلّ الح على أنه يقرّدُ عليها. ولا يخْمَى بُعْدُه فَلِتأئل. 

نعَمْ إن كانت السَّيّدةٌ بالغة رشيدةٌ زوّجَ أمتّها ولي نكاجهاء وإن لم يل مالّها 
كالأخ والعدٌء ولو لغير مصلحة بشرْط إِذْيَها نُطما وإن كانت بكرًا لا إذْنَ الأمة. 

وبحت البْقيدي أن أمة البمضوٍيُروجها من يزوج المُبمّضة بإذنهاء يني مَن 
يُروّجُها بتقديرٍ كونها حرَّة وهو وليّها لامن يُْوّجُها في الحالٍ الذي هو مالك 
بعضها ووليُهاء والظَاهرٌ أنَّ الذي يروج أمة المُكاتبة هو سيّدُها بإذْنها. 

أو كان محجورًا عليه لصبّى أو جنونٍ أو سقو فيّزْوّجٌ أمتّه ولي ماله 
ونكاجه. وهو الأبُ والجَدٌ ذكرًا كان أو أنثى بأنْ كانت بكرًا مُطلقًا أو نيا 
مجنونةً بخلافي السّفِيهِ والمجنون البالغ» أي: المُحتاج على قياس ما يأنّي 
عن الْأَذْرَعِيَ بما فيه. 

ومثْلّه المجنونةٌ البالغة؛ لأنَّ القاضِي يَلِي مالّها ونكاحهاء أي: المُحتاجَة 
على قياس ما ذْكِرٌ بخلافٍ الصّغيرٍ والصّغيرةٍ مُطلقَاء إذ لايَلِي نكاحهما بشرط 


.)15 /9( «روضة الطالبين؛‎ )١( 


حكدَابالتكَاج 


[3- 
وٌجودٍ المصلحة في تزويجهاء وكونها مِمِّن يجوز لمالكها تزويجها بتقديرٍ كماله 
فليس للوليٍ المسلم تزويجٌ أمَةِ مسلمة لمُولِيه الكافر» بخلافيٍ الأمةٍ الكافرة 
لمُولِيه الذّكرِ ولو كان كافرّاء أو الأنثى المسلمة فله تزويججها. 

ووججة هذا التّفصيل: أنَّالذَّكرٌ له تزويجٌ أميه الكافرة مُسلمًا كان أو كافرّاء 
فقامَ وليّه مقامّه. والأنثى لا تزوّجٌ فيْقيّدُ مقامُ الوّلَيٌ مقامّها بما إذا ملك 
تزويجّهاء وذلك إذا كانت مسلمة. 

َإذْنُ السَّفِيهِ والتّفيهِةِ صريحًا في تزويجهاء ولو زوٌّجها السَّفِيهُ بإِذْنِ وليّه 
صريحًا جانٌ وما تقرّرٌ من اعتبارٍ ولي ماله ونكاجه الذي هو الأبُ وَالجَدٌ 
والقاضي هو قضيِّةٌ كلام «الرُّوضةِ»» واعتمدَّه المُتأرون» وإن مَشَى عليه 
صاحبٌ «الّشِية؛ على اعتبارٍ ولي المالٍ ولو وصيًا وقيّمًا. 

وقد الأَْرَعِيُ بحمًا تزويجٌ وليّه -أعني السّفِية- أمّه بما إذا كان هو مُحتاججًا 
إلى التكاحء إؤالوَلي نما يمك نكاحه حيز» ونظر فيه شيخ مشايخنابأنّه يفي 
في ذلك أنه بمِكُ تزوييجّه في الجُملةٍ» وقياسٌ ما تقرّر بين أن القاضِي يزوج أمة 
التّفيهِ والمّجنونٍ والمجنونة أنه لا فزق فيها بين المُسلمةٍ والكافرة وهو ظاهرٌ. 

(وَأَوْتَى الوّلاة) أي : أحقّهم بالتّرروِج (الأبُء ثم الجَدٌأبُو الأب) وإن عاد 

ويك مه الأرّث لاقو بخلاف اد بي الل له لاولايك لم الك 

يلاب ويا ؟ نم الأ يلاب) فط بخلاف الأخ لام فقط لا ولاية ل (قمَ لب 
00 َم بن اخ للاب) فق بحلا ابن الأ للام فقّط امم 
العَهُ الك ءَ ابه عَلَى هَذًا رئيس المذكور في الأخ واب أي: 0 نم العم للاب 
والأمٌ ئ ا ابنُ العم للأب والأمٌ ؟ َم ابنُ العم للأب فقَط 
بخلا العم للم فقَطْ وابِه فلا ولاية لهما. 


يع ةلاكد واقلة نجنا -- 

(فَإِدَاعِمَالعَصَبَاتُ) المذكورن (كَالمَوْلَى المُعيقٌ) يزوّجُ بحل الولاءِ (ُمّ 
عَصَبَانُة) يزوّجون بترتييهم في الازثه نيدم الأ ف لله على الجد على 
العكس من التّسب. قال الُلْقينيُ: ويُقدَمُ العم على أبي الجَدٌ كما في «البْرَيطِي١.‏ 

نَعَمْ إن كانّتِ العتيقةٌ مجنونة زوّجَها القاضي دون المُعتقٍ؛ لأنّه يلي مالّهاء 
كمايُرْرجٌ الممجنونة البالغة الي لاوليٍ لها مجبرٌ ويتقدّمْ على أقاريها على 
اسن بروكاك لخزلي تنعت كج روج البيدة إلارييا الفسستيرة كانت 

مُسلمة ثم القاضي. 

فإن كانت كافرةٌ زرّجَها من له ولاوٌها أي بعد أقارب النّسبء وإن كان أنثى 

ا ل و و 
ها بترتيب تيب الأولياء» ولا يها ابثها. 

02070 
لاقي يرت قافا كا الا ا و1 الي اا 
زوّجَهاء فإذا مانّتِ المُعتقةٌ زرّجَ العتيقة عتنيقة م مَن له الوّلامٌ فيْقدّمٌ ابثها على أبيها. 

إن كا عض زرج حتيفه وال لوكا أن ل وإقه ااذ ةيا لحم 
َم بان ذكرًا صحٌّ 

وفهمَ ممّادْكِرَ أله إذا اجتمَعَ عددٌمن عَصبةٍ النّسب أو الولاء في درجةٍ كإخوةٍ 
أو أعمام لآب وأمٌ لم يُقدّمْ أحدّهم على الآخَرِء وهو كذلكٌ. 

فإن ؤت لكل منهم في تزويجها شن أن يُروجها هم يباب اللكاج 
بِالنّسبةِ إلى غيره منهم. د ثم أُورَعْهِم د م أسئهم بانسب إلى غيره منهم برضاهم. 

فإن تنارّعُوا فقال كلّ: «أنا الذي أزوّجُ»: 


حنَاباليَكَاجِ 


ادو در اد اليد 
قرعته» ولا تقل الولايةٌ الحاكه فلو رَوجَها المتول أو غيرٌ مَن خرّجَتْ 
قرعثّه صم تزويجه؛ لإذنِها فيه» وفائدةٌ القرعة قط التّراع بيتهمء لانفئ ولاية 
مَن لم تخرّج له. 

* وإن تعدَّةَ الخاطبُ لم تزرّج إلا مِمّن ترْضّاهء فإن رضِيّتٍ الجميعَ أمرَ 
الحاكِمُ بتزويج الأصلح. ذكَرّه في «الرََوضْة) و«أصَلِها؛ عن البَغُويٌ وغيره» 
وجِرّم به في «الشّرح الصّغير). 

فإنْ تشاجُرُوا فهو عضلٌ فيزوّجٌ القاضي الأصآّحَ منهم. قاله القُوَانِقُ وغيره» 
وعليه َيِل خبرٌ: «قَإِنْ تَشَاجَرُواء قا لسُلْطَانُ ولي مَنْ لاوَلِيَّ لَه00. 


وفي كون الاجر عَضْلا بالمّسبةٍ لمَنْ أراد التّرويجَ مَن يُعيّنُ القاضي الأصلحح 
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وقفة. 

وإن لم تأدّنْ لكل منهم بل أِنّتْ لأجدهم لم يزرّجْها غيره» أو قات لهم: 
«زرّجُوني)» اشتُرطٌ اجتماعهم؛ ولو أَِنَثْ لجماعةٍ ين القُضاةَ على أنْ يستقِلٌ 
كل منهم بتزويجها فتارّعُوا فم يزوجُ. 

قال الزَّرْكشِيٌ: فالظَاهرٌ أنه لايقرَعٌ؛ لأنَّ كلا منهم مأذودٌ له في الانفراده ولا 
حظ فيه له» فليبادز إلى التَّصرفٍ إن شائ؛ بخلاف الوَليَ. 

ومعلومٌ أن المُعتين نم عصباتهم بد مُشتَرطُ اجتماعُهم في العَقَدِ فلو كانُوا 
ثلائة اشتْرطً رضاهّمء فلو ماثُوا اشتُرطً واحدٌّ من عَصبةٍ كل واحلٍ منهم أو 
بعضّهم فقَط كَمَى موافقةٌ أحدٍ عَصباته لمَنْ بق منهم. 


)١(‏ رواه أبو داود )»7١87(‏ والترمذي )١١١1(‏ وقال: حسنء والنسائي في «الكبرى» (/019): وابن 
ماجه )١141/4(‏ من حديث عائشة يَفَكعها. 


وم 31ج - 


نهم لو توج واحد ين العَددِ المُستوينَ على بره منهم ؛ كأنْ كان أعا لأ 
أو ابنا قُدّمِ لأنّه أقرَبُء فلو اجتمَعًا قُدّمَ الابنٌء وذلكَ كابتي ابن” عم أحدّهما 


أخّ لأمّ والآخرٌ ابن. 

(تم) إذا عدم المُعيَق وعصبائه أيضًا زوج (الحَاكِمُ) من هي في محل ولايقه 
حيس التّرويج» وإن كانت ذمَيهَ بخلافٍ الحَربيّة والمُستأمئَةِ كما تقدَّمَ أو كان 
لّوح خارجًا عن مَحَلٌ ولايته أو سيم ذه في محل ولايته» م رج منها وعاقه 
كما لو مسجعٌ ةن خرّجَ عن محل ولايته نمع فاه بُحكَمْ على الصّحيح؛ 
وكذا إن كان إِذْنُها له خارجها ب ّم اجتمّعًا فيها فيما يظهَرٌ مِن تردٌّدِ في ذلكَ» كما لو 


000 


ؤِنّتْ حال إحرايهاء ولايُزوّجٌ من لِيسَتْ في محل ولايته حي التّرويج. 

وإن كان التَّرَويجٌ في محل ولايته» أو كانت هي في مَحَل ولاية مستنيبه فقَّط 
حيتئطٍ ولو استنابّه قاض في بلدةٍ وآخرُ في أخرى. ففي جواز تزويجه مّن هي 
بإحدى البلدئيْنٍ وهو في الأخرى احتمالان ينبي أن يكون | وَجميما الخواز: 

ولو تعمد الإقدامَ على تزويجها مع اعتقاد أنّها في غير مَحَلّ ولايته ثم بان 
أنّها كانت فيهاء فبِحَتٌ بعضُهم عدم الصّحَةَ لفسْقِه بالإقدام على هذا التّرويج» 
وخروجه عن الولاية بتعمّدٍ الكبيرق» فإنَ الَّكَّ في حل المنكوحة يُوجِبُ بُطلانَ 
العَقدء وقد يُنظَرٌ فيه بما صرّحُوا به من صِحَّةٍ نكاح أمةٍ زوّجَها وارثٌ يظٌ حياةً 
مورّيه فبانَ مينًا. 

وهل المُراد بمَحَلُ ولايته نفْسٌ البلدة دون مزارعها أو بساتينهاء حبّى لو 
زوج امرأةٌ بالبلدة وهي بنحْو المُزارع أو بالعكس لم يصِحٌّ؟ وتردَّد فيه بعضُهم 


(1) ليست في (ه), (ن). 


يا لتاب 


وقال: إِنَّ ظاهرٌ كلام الأصحاب الأرّلُ. انتَهَى. لكن ينبَخِي أن يكونً المُرادُ 
البلَةٌ وما يُْسَبُ إليها مما ذُكر 

ولو كان سيّدُ الأمةٍ مُولًا لقاضي بلدةٍ وأمّه ببلدةٍ أخرىء فقياسٌ ما قانُوه مين 
أن التَموّفَ في مال اليتيم لقاضي بلده دون قاضي بلدٍ ماله أنَّ ولاية تزويجها 
لقاضي بِلَدٍ سيّدها. 

فإن فُقدَّ الحاكمٌ أيضًا جار للزَّوجيْنِ أن يوا أرّهما را عَدلَا ليعقَدَ بيتهماء 
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وإن لم يكن مُجتهذاء ولو مع وجود مُجتهدٍ على ما هو ظاهِرٌ إطلاقهم» بخلاف 
ما إذا وُجِدَ الحاكمٌ» ولو حاكِمٌ ضرورقء فَإنَّ لا يجورٌ أن يُولََا إلا المُجتهد. 

ولا فرْقٌ بينَ السَّفْرٍ والحّضر في الحالينٍ. هذا ما تلخْصٌ من كلام كثير في 
المسألة. 

قال ابن الهمادٍ: ولو سائَرَتٍِ المَرأةمع رُفْقةٍ فَحكّمَتْ واحدًا مِن الرّفْقَةٍ 
فزوّجَهاء فإن لم يِكُّنْ لها ولي (جاز مطلقاء وإن كان لها ولي)” فإن حَكَّمَتْ 
قبل أن تنه إلى مسافة القضر لم يِجُرْ بناء على الأصمٌ أنَّ الحاكم لا يرمح إلا 
إذاغاب الأقربٌ إلى مسافة القَضْرِء وإن كان بعد بلوغها مسافة القضر جار ولو 
حَكّمَتْ وليّها الأبعَدَ مع غيبةٍ الأقرب جازٌء وتزويجها بطريق الحُكم لا بطريق 
الولاية بالقرابة. التَهَى. 

ويُخَالِفُ ما ذكرّه آخرًا قولُ «الأنوار»: لو كان لها وليٌّ وهو غائبٌ لم جز 
التحكيمٌ؛ لأنَّ نياب الغائب للقاضي. انتَهّى. إلا أن يُحمَلٌ كلامه على ما إذا كان 
الأبعَدُ مجتهدًا أو قُقَدَ القاضي؛ وكلامٌ «الأنوار» على ما إذا كان غيرٌ مجتهدٍ مع 
وجود القاضي بناء على التلخيص المُتقدّم. 


(1) زيادة من (ه). 


لوو وةالقاك ونان ناديلا - 


وأفهمْ كلامٌ المُصنَّفٍ أنه ولايةٌ للابنيء وهو كذلكٌ» نعَمْ إن وّجِدَ فيه غيرٌ سبب 
البنوّة ولي بده كأن كان ابنَ ابن عمٌ» أو أَحا ين وطء شُبهةء أو نكاح مجوسيٌ؛ أو 
مولى مباشرة أو سراية أو قاضيّاء وأنَّ الحاكم إِنّمايَِي عند فقْدِ غيْرِه ممّن تقدَّمَ 
عليه» وليس مرادّاء فإنه يَلِي مع وجوده أيضًا في مسائل مذكورة في المُطوّلاتِ. 
(وَلَايَجُورُ) لغير صاحب الهِدَّة (أَنْ ُيُصَرّحَ بخِطبَة مُعْتَدّة) غير رجعيّة بطلاق 
أو فشخ أو انفساخ أو موت وكذا وطءٌ شبِهةٍ كما جرَّمَ به المَاوَرْدِيٌ وغيره. 
وليس في «العزيز» والرّوضوَا ماُنافي خلاًا لِما وقَمَ لبعضهم. 
(ويَجْورُ) له (أَنْمُصرّضٌ) لخطبتها (3) لكِنْ إنّا (بَنْكحَها بَمْدَ الْقِضَاءٍ 
عِدََّهَا') لا قله بخلافٍ صاحب العِدَّةٍ يجورٌ له خطبةٌ المُعتَدَّة تصريسًا 
وتعريضًاء ومعلومٌ أنَّ هذا في غير المُعتدَِّ عن وفاقٍ أو وَطءِ شبهة أو طلاقي ثلانا؛ 
إذخخطبةٌ صاحرها لاتنصرَرٌني الأولى» ولا نجورٌ في ل وكذا في ناث إلى 
أن تكح زوجًا آحَرَ ثم يُطلّقّهاء فحيئذٍ يجورٌ له التَعرِيضُ فقّط إن كان الطَّلاقُ 
رجعيّاء وبخلاف الرّجعيّة جعيّة فلا يجورٌ التّعرِيضٌُ أيضًاء ومكْلُها المُرتدَّةُ في عذَّةٍ 
الرّدّةِ على ما قاله المُتونّي؛ لأنّها إن أسلَّمَتْ في العدّةٍ كانت زوجة. 
والخطبةٌ بكسرٍ الخاء: التماسٌ الخاطِب النكاح من جهة المخطوبة. 


والتّصرِيحٌ: ما يِقطّمٌ الرغبّة في التُكاح؛ ك «أريدٌ أنْ أنكِحَكِ»؛. أو" «إذا 


انقضَتُ عدَّنكِ نكحْتكِ). 
والتّعريضُ : ما يحتملٌ الرَعبَةفي التكاح وغيرها؛ ن+* نحُو: «من يجِدٌ ملك 
و«إذا حلّلتِ فآذنيني». 


)١(‏ في (ه): «العدةة. 
(؟)في لج (ن): دف 


كنَابالتِكَاج يكةا 


وفي «البحر» عن «الأمّ) لو قال: «عندي جماعيُرْضِي من جُووِعَتْ) فهو 
تعريضٌ حرام وهذا يدل على أن بعض التُعريض حرام يغني: وهوما فَحُش؛ 
لتضمّيه ذكْرٌ الجماع. وقال بعضُهم: التُعريضٌ بالجماع تصريحٌ بالخِطبة» 
ويُمكِنٌ رد كلام «الأم إليه. انتَهَى. 

وخرّج بِالمُعتَدَّة غيْرٌهاء فإذا كانت منكوحةً حَرّمَ خطبئها تصريحًا أو 
تعريضًاء أو غير منكوحة حلّتْ كذلكَ إجماعًا فيهما. 

لكن لو امتَمَ نكا الَانةٍ في الحالٍ كثيّبٍ صغيرة عاقلة أو بكر عَدِمَتٍ 
المُجير فهل تجورٌ يخطبئُها؟ 

قال الزَرْكشِيُ: الظَاهِرٌ الجوارٌ لِيقّمَ الَّرَويجُ إذا زال المان. قال: ولا كرامَة في 
أن يقول المُسلمٌ للمَجوسيّة ونُوها: «إذا أسلَّمْتِ تروجْتُكِ»؛ لأنَّ الحذل على 
الإسلام مطلوبٌ» بخلاف الكافر للمسلمةٍء ولم يتعرّضُوا لهذه الصّورة. انتَهَى. 

أو كانت -أي: الَانيةُ- شري أو أمٌ ولٍء فالظاهِرٌ كما قال الزَرْكشْيٌ كغيره 
عدمٌ الجواز إذا لم يعرض السَّيّدٌ عنهما؛ لما فيه ين إيذائِه بل هي في معنى 
المنكوحة. قال نَّهْمْ متى وجب الاستبراءٌ ولم يقصِدٍ النّسري» جارٌ التَعرِيُ 
كالبائن إِلّا أن خيف إفسادُها على مالكها. انتَهَى. 

وصرّح المَاوَردِيُ بأنَ مَنِ استكمّل نكا أربع حَرّمَ أن يَحْطِبَ أو يُخطبَ» 
وخالقه اقيق حيثُ بحت جوارٌ يعطبة الخامسة إن عرّم على أنّها إن جاب 
أبانَ واحدةٌ وطرّد ذلك في خطبة أت الزّوجِةٍ وهو أوجّة ويحتولٌ على 
قيايه الجّوارٌ أيضًا إذا لم يعزِمْ على ما ذْكِرَ ولا على خلافيه اكتفاء بالإمكان 
وعدم تعيّنِ المحذور. 


-و#سسل ةا لققللكة انيلا - 

وكالخطبة في جميع ما تقرّد؛ جوابّها ممَّنْ يُعتبرُ جواثها إجابته وظاهرٌ ابر 
بالجواز عدم استحباب المخطبة حيثٌ جارّتُ وهو ما عَرّاه الرَافْيُ للجمهوره 
واستحَبّها العَزَايُ. 

قال الزَّرْكشِيُ : ويُهْبهُ التَصيلٌ بينَ من يُستحَبٌُ له التُكاحُ فتُستحَبٌ له ومّن 
لافلا؛ لأن كم الوّسيلة حكمٌ المَقصد. 
بكر وَتَيّبّ) وهو مَن زالّتٌ بكارثها بوَطءٍ في قُيلها ولو 
حرامًاء ومن نحْو قد كما قاله الأَذْرَعِيُ» وإن كانت نائمةٌ أو مجنونة أو صغيرة 
لا تحتل الوّطءَ ومكرهةً وإن عادّتْ بكارثها. 

بخلافٍ من زالّتْ بكارثها بوطء في دير ها أو بغير وطء؛ كسقطةٍ وأصبع 
وجِدّة حيضء أو حُلقَتْ بلا بكارق» أو وُعطِِتْ في قُيلها ولم تر بكارثها لكونها 
عذراة» كما اقْتَضَاه كلامٌ الشّيِحيْنٍ فإنّها بكر 

(«َُالبِكُرٌ يجوز لاب وَالجَدٌ) وإن عَلَا عند عدم الأب؛ أي: ولو حكمًا بأنٍ 
اخلّتْ ولايثه لقيام أحلٍ موانهها به كما هو ظاهرٌ دون غيرهما (إِبَارَُ عَلَى 
التكَاج)بأن يرجه أ احدّهما بغير إِذْنِها بمَهْرٍ مثْلِها من نقد البلدٍ من كفؤ لها مُوسرًا 
امسر حيثُ لاعَداوً ظاهرة ها وبين اولي ولا عداوة ينها وبين الزّوج كما 
بحن الهراقيُ ون غير تقبيدٍ بالظاهرةٍ لوضوج المَرْقٍ بينَ اولي والزوج. 

فإنٍ انتَقَى رط مِن هذه القَيِودِ لم يجرْ لواحدٍ منهما إجبارٌهاء بل يفسُّدٌُ 
التّكاح إن أجبرها مع وجود العّداوة بينها وبيته أو بها وبين َ الزّوج على ما 


تقزر وإن جهلّها كما هو ظاهرٌ؛ إذ لا أثَرَ ر للجهل في الشّروطِء أو انتفاء الكفاءق 
وكذا مع انتفاء اليَسارٍ بمهرٍ المِثْل كما نقَلَه النَّيسْانِ عنٍ القاضي وأقرّاه لانتفاء 


(وَالنَّساءٌضَرٍ 


حِنَاباليكَاج 


المَصلحة المُعتبَرةٍ في تصرّفٍ الوّليَء وإن قال جِمْمٌ -منهم البُلْقِينيُ والزّرْكشِئ- 
إنه مُفرّعٌ على اعتبار اليسارِ في الكفاءة» وهو خلافٌ الصّحيح» واستحسّته شي 
مشايجناء بخلافي ما لو أجبرها بلا مَهرِ أو بدون مَهْرِ المئل أو بغير نقد البليه 

ولاعِبْرةً بمُجَرَّدِ كراهتها للوّليٌ أو الزّوج؛ نَعَمْ يُكرّهُ تزويجها مَنْ تكرّهه. 
نصّ عليه في «الأمٌ»» وهل المُرادُ بالعّداوة ما يمنمُ قبول الشّهادة؟ فيه نظرٌ. 

ودخَلَ في الك الصّغيرة التي لاتحت الوّطة» فيجورٌ إجبارُها وهو كذلكَ» 
وإن توف فيه الرَرْكشِيُ» والسَّفِيهةٌ التي يَلِي الحاكمٌ مالها بأنْ طرّأ سفّهَُا بعد 
الرُّشْدِء وهو كذلكٌ أيضًا. 


0 


وقول الدَّمسِرِيٌ وغييره: 3 الحاكم يُرْوّجُها مع وجود أبيها بأنّه الوَلِقٌ» 
مردوةٌ بأنَ كلام الأصحاب يُفهمٌ خلائّه. وبِحَتَّ ابن العماد أن البكرٌ إذا لزمَها 
احج لايُروّجُها الأب إلا بإذنيها؛ لأنَّ ّوج ممه منه؛ لكونه مُوسعَاء ولها 
غرضٌ في تعجيل براءتها. انتهَى. وهو مسَلُ لتأل. 

(والتّيْبُ) العاقلةٌ (لَايَجُورٌ) لأحد مِن الأولياء سواء الأب والجَدٌّ وغردهما 
(تَرْوِيجُهَا إَِابَمْد بُلُوغِهَاوَإِذْه) نْطفا ولو بلفْظ الوكالة؛ لأنَّ المغتّى واحدٌ 
ولو أذِئَتْ ثُمَ جَمَتْ عن الإذْن فكرّجوع المُوكُلٍ عنٍ الوكالق» فإِنْ زوّجَها 
الوَلِيُ بعد وُجوعِها وقبلَ عله لم يصِحّ 

وأفتى شيشا الزّمييُ فِيمَن أوْنَتْ لوَّليّها أن يُروّجَها إذا طَُقَتْ وانقَضَثْ 
عدَّنُها أي: أو طَلُقَتْ فيما يظهَرٌ أنَّله ذا الإذنِ تزويجها بعد الطّلاق والعدّق 
بخلائ ما إذا وكَلَ المُجبِرٌ من يروج البِكْر المُروّجَة نم طَلْقَتْ قبل الدّخول» 
فليس للوّكيل تزويجُها بهذا الإذْنِ مُطلقاء والفرْقٌ َه ولاية الوَليٌ؛ لأنّها شرعية. 


تت 1 د 1 اك 

وخالفت شيحٌ مشايخنا فأْتَى في الثاني بأنَّ للوّكيل ذلك إن قال له: وكَلئّكَ 
أن تُروّجَها بعد طلاقها وانقضاءٍ عدّتهاء أو أطْلَنٌ كما ل كَل المُحرمَ في تزويج 
موليّيه. انتَهَى. والفَزقٌ لائخ. ١‏ 

يسنن الإشهادُ على إِذِها لوَليّها لِيُوْمَنَ إنكارُها ولا يجب وإن كان الوَليُ 
حاكمًا كما أفْتّى به القاضي والبَغرِيٌ خلافًا لابن عبدٍ السّلام والبلِْيني؛ لأنّه 
ليس مِن نفس التّكاح المُعتبْرِ فيه الإشهافٌ وإنّما هو شرطً فيه ومُجرَّهُ تصرِّفٍ 
ا ا ا 

ويُعلَمُ إذنُها بإقرارها أو بشاهديْنٍ أوتصادق المُتعاقدين» وألتى البَري أ 
رجلا لو قال للحاكم: ونث لكَ فلا في تزويجها مي» فإن وك في نفينه صذ 
جارٌ تزويجُها به. وإلا فلاء ولا يُعتمَدٌ تحليقه. 


بدت حْ 
شٍ 


ولو أراء أنْيُْوّجَ ابنة عمّه أي مثلا كما هو ظاهرٌ وأخبرّه رجلٌ أو رجلان 
نا أَونَتْ له فروّجَها نُمّ م قالا: كدَّبْنا في الإحبار» قإن قالّتٍِ المرأةٌ: «كنْتُ أَذِنْتُ» 
يِصِحٌ التُكاح» أو أَنَكَرَتْ صَدَّقَتْ بيمينهاء وعلى الرّوج البَيْنة بإذْنها. 

ولو أرِسَلَتْ رسولَا بِالإذْنٍ إلى ابن عمّها أي مثا كما هو ظاهرٌ فلم ييه 
الرَّسونُ وأناه مَنْ سمعٌ من الرّسولٍ وأخبرّه فزوّجَهاء صعٌ النُكاح؛ لأنَّ هذا 
إخبارٌ لاشهادةٌ ذكَرٌه في «الأنوار»» وقضيّةُ هذا التُعليل أنه يكْفِي كونٌ الرَّسول 
عدَلٌ روايةء ولوعبدًا أو امرأةٌ وإن كان العاقدُ الحاكمٌ بناء على ما تقد عن 
القاضي والبَعْوِي. 

بل قد يقال: يفي الاكتفاءُ بإخبار نحو الصَّبيٍ إذا ظّنَّ صِدُقه بل لو أقدم 
على العقدٍ مِن غير إخبار فبانَ أنّها كانت أُؤْنَتُ لم تبعْدٍ الصّحَّةُ أيضًا اكتفاءً 


ا 
بوجود الإذْنِ في نفس الأمرء إلَّا أن يقال إقدامه في هذه الحالة مُفُسٌّقٌّ له على ما 
تقدَّمَ عنٍ ابن العمادٍ بما فيه فلِيَِأمل. 

وعُلِمَ ين كلام المُصنّف أن اليب الصّغيرة لا تزوّج بحاله وخرّج بالعاقلة 
المجنونةٌ صغيرةً كانت أو كبيرة فللاب ثُمّ الجَدّ وإن عََا تزويجُها عند ظهور 
التصلحة من كفاية النَّمقةِ وغيرهاء فإن كانت بالغ مُحتاجةٌ إلى التكاح كأن 


تظهْرٌ علاماتُ غلبة شهوتها أو يُوقّمَ الشَّفَاءُ بقول عَدليْنِ من الأطبّاءِ فعليهما 
نُمّ على الحاكم تزويجُها. 


وكالتيِبٍ البكْرُ في حنٌّ غير الأب والجدٌ فلا يُروجُها إلا بعد بلوغها وإذيهاء 
لكن لايُشَتَرط إذْنُهاء بل كفي سكوثُها ولو عتيقة كما ذكره الزْكشِيُ في 
«شرح المنهاج»؛ وإن وقح له في غيره خلائُه بعدٌ استنذانهاء ولو في غير كف وإن 
لم يعلَمْ أنَّ ذلك إذْنّ خلامًا لابن المُنذر. 

وإن بِكَتْ بلااصياح أو ضرْبٍ خدٌء بخلافي ما إذا بِكَتْ بأحدهما نعَمْ لا 
يكُفِي سكوُها بعد استثذانها في نكاجها بلا مه أو بدون مَهْرِ المثل أو بغير نقْدٍ 
البلدِ بالتّسبة إلى ذلك» وإن كَقَى بانسب للتكاح. ّ 

وتُصدَّقٌ المّرأة في دعُوى البكارة بلا يَمِينِء ولا يُْنَتُ عنها لأنّها أعلَمُ 
بحالهاء وكذا في دَعُوى الشُُوبةٍ قبل العقدِ ولو بلايمين كما افتاه كلام 
«الرٌُوضٍ» وغيره» لكنٍ المنّحِهُ كما أشارٌ إليه شيخ مشايخنا أنه لا بد مِن اليمين 
لاتتضاء دعواها إبطال حقٌّ وليّها ين الإجبار إذا أراة أن يرجه بخير إذْنها نطق 
لابعد العقدٍ حيتُ رُوَّجَتْ بغير إذيهاتُطقَاء بل المُصدَقُ الوَلئُ ييمينه؛ لما في 
تصديقها بين إبطالٍ الكاح مع أن الأضلٌ بقاءٌ الببكارة. 


لحكل دك سو ناج - 


بل لو شهِدَتْ أربعُ نسو بثيوبتها عند العقدٍ لم يطل كما قاله المَاوَردِيُ 
الرُويَانِيُه وإن أفْتَى القاضي بخلافه؛ لاحتمالٍ إزالتها بدو إصبع. أو أن 


0 


نّها 
خُلِقَتْ بدونهاء وفارَقٌ تصديقّها في دَعوى الرّضاع بأنَّ الولاية مُحمَّقة والثيوبة 
لا تنافيها نظرًا لذلكٌ الاحتمال. 

(وَالمُحَرَمَاتُ) ين حيتٌ يِكاحهُنٌ (بالنّضٌ) في كتاب الله تعالى» وخرّجٌ 
نحو عمّة الزّوجةٍ وخالتها مما سيأني» فإنَّه يحرم" بانسب" (أَرَبَعَ عَْرَة: 
سَبْعٌ) منهُنَ يَحرْمُنَ (بالنّسبٍ) أي: بسبب القرابة بيهن وبينَ الرّوج (وَهِيَ: 

(1)(الأموَِنْ عَلَتْ) وهي مَن ولدَنْكَ أو ولدثْ من ولَدَلك"": ذكرًا كان أو 
أنئى بواسطة أو غيرها. 

(5) (وَالبدْتُ وَإِنْ سَقَلَتْ) وهي مَن ولدَنّها أو ولَدَتْ مَن وَلَدَهاء ذكرًا كان 
أو أنثى» بواسطة أو غيرها. 

وفي المنفيّةٍ بلعانٍ خلافٌ» والأصحٌ تحريمّها على نافيها وإن لم يَدحُل 
بأمّهاء ويتعدّى تحريمُها إلى سائر محارمه إذ لا تننَيي عنه قطمّاء ولهذا لو 
كذَّبتَ"' نفْسَه لحقَئهه نعَمْ في وجوب القصاص بِنْلهِ لهاء والحدٌ ذف لهاء 
والقطع بسرقة مالهاء وقبولٍ شهادته لها وجهان أصحُّهُما على مافُهمَ ين 
بعض تُسخ «الرّوضة المنٌ» لكن رجح الأذرَعِي ومّن تِبمّه وغيرُه خلاقه 
ونقلوةٌ عن مُقتضى كلام «التََّمّةه ونسَبُوا تلك انسح إلى السّقم. 

قال البلْقِينيُ: وهل يأني الوجهانٍ في انتقاض الوضوء بِمَسّها وجواز النّظر 


(1) في (ه): «فإنها محرمة». (1) في (ه): «بالنسبة للجمع». 
() في (ج): «ولدتك». (4) في (ك» (م): «أكذب». 


إليها والخْلُوةٍ بها أو لا؟ إذ لا يلرّم من ثبوت الحُرمةٍ المحرميّةُ كما في المُلاعنةٍ 
وأمّ الموطوءة بشّبهةٍ وبنيها. 

والأقرّبُ عندِي عدمٌ ثبوتٍ المحرميّةٍ. انتهى. ولا يخْفَى أنّه لايتحإلا 
اق ا لي 

وأما جوارٌ انر والكََوة ينغي أن يُناطً الآمرٌ فيهما بظلَه فإن لم يظُنٌ شيئًا 
فهو محل اللٍ. 

وخرّج بالنّسب: الممخلوقةٌ ين ماء ناه فلا ترم عليه نهَمْ تر روجا 
من خلافٍ مَن حرّمهاء بخلاف مَن ولدَنْه ِن الزن تخْرُم عليه والفزقٌ أنه 
كعضو منها وانفصَّلٌ منها إنسانًا. 

وكالمخلوقة مِن زناه المرتضعة بلبنٍ زناه 

(0) (وَالأَحتُ) وهي من ولَدَها أبواكٌ أو أحدُهما. 


(؛) (وَالحَالةُ) وهي أنحتُ أنلى ولدَنكَ بواسطة أو بغيرها. 

(0) (وَالعَمّةُ) وهي أَحتُ ذكر ولدَكّ بواسطةٍ أو بغيرها. 

(0) (وَبنْتُ الأخ)» 

(0) (وَبدْتُ الأحت) بواسطةٍ أو بغيرها فيهما. 

ولو نكَحٌ مجهولة النَّسبٍ فاستلحَقّها أَُوه ثبت نتَبّهاء لكن لا ينفيسحٌ 
التّكاحٌ؛ أي: إن لم يُصدّفَه الزّوجُ حَكَاه المُرنِيُ ثم قال: وفيه وقفةٌ. قال 
القاضي: وليس لنا من يطأ أختّه في الإسلام إلا هذا. قال شبح مشايجنا: وقِيس 
به مالو تزوّجَت مجهول التَّبٍ فاستلحَقه أبُوها بت نسَبهه ولا ينفح التُكاح 
إن لم يُصدَّفه الزوج. انتَهَى. 


قبلّ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الرّوِجَ إن كان بالمًا عاقلا لم يعبت نسَيّْه قبل تصديقه» 
فلا يكونٌ مما نحنٌ فيه» أو صغيرًا أو مجنونًا نْبَتَ نسَبّْه من غير اعتبارٍ تصديق 
ولا تكذيب منه ولو بعد كماله فلينفيسخ*" النُكاح ون حينٍ الاستلحاق. و إنّما 
اعتبّزنا تصديقّه في الأولى؛ لأنَّ المُستلحِقٌ غير فاعرٌ لبُطلانٍ حقّه موافقثه 
عليه. اننَّهَى. 

ويُمكِنُ أن بُجاب بأنَّ عدم اعتبار التصديتي في ثبو النّسبٍ لايُنافِي اعتباره 
بعد الكمالٍ في انفساخ التُكاح؛ لاهنت التكاخ أولا وتعقٌ حفه به فلا سقط 
إِلّابُوافقتيه» فلا فزق بين المسالئين في تقد ثبوت التّكاح وتعلّق الح بهء 
فكما لم يطل في الأولى بدون موافقي» فكذ في لني وجو كو المُستلحتي 
ٍِ غبرٌه في الأولى وإيّاه في لني لا أثرّله 

١َالَان)‏ مهس محرّمنانٍ (بالوّضَاعِ) أي: بسببٍ مص ول الوّضاعٍ بيتهما 
وبين الزّوج (وَهُمَا: 

(1) (الأمُ المُرْضِمَةُ) وهي من أَرَضحْتَكٌ؛ أو أرضَعَتْ مَن أَرصَعَئْكَ» أو 
أرضَعَتٌ مَن ولَدَكَ بواسطة أو بغيرها أو أرضَعَئْه. 

(1) (وَالأحتُ مِنَ الرّضَاع) وهي مَنِ ارتضَعَتْ بلبَنِ أحَد أبويّكَ ِن تسب 
أو رّضاعء ومولودة أحد أبويِكَ ين الرضاع. 

(وَأَرْبَعٌ) منهنَ يَحرمْنَ (بالمُصَاهَرَِ) أي: بسبب حُصولٍ المُصاهرة بهن 
وبينَ الرّوج (وَهُنَ: 

م الرَّوجَة) وإنعَلَتْ من نسب وكذا من رضاع وإن لم يدل بالرّوجة. 


(1) في (ج): «فيتفسخ». 


صحدَاباليكاح سل 

(1) اليب وهي بنتُ زوجته ين نسب وكذا من رضاع وإن سفُلتْ (دَا 
سل بالأم) في الحياو بأ وطيته في الج ولوفي ادير بحلاف ماإذا لم دشحل 
بها كذلكَ» وإن وُجِدَتْ مُقدَّماتٌ الدّخولٍ بشَّهوةٍ فلا رُم بنعّهاء إِلّا أن تكون 
ا 


مطل يه 


وه ا الوّطة في الحياز و بملكِ ولو لمحرمٍ 
له كأخيه أو بشبِهةٍ وإن حرُمَ على الواطئ بالشٌّبِهةٍ نظَرٌأمّ الموطوءة وبنيها 
والخلوةٌ والمُسافرةٌ بهماء والمُعتبرٌ في الّحريم كالنّسب والعدَّة بشبهة الواطئ 
وفي المَهِرِ شبهةٌ الموطوءة. 

وقضيّةُ ما أفتَى به شيخ مشايجنا فيما لو أَكْرِء على الزّنا من أَنَّ الود يلحَقُ 
سواء أكرمَتٍ الموطوءةٌأيًا أم لا؛ لاه لما جل الإكرا عذرًافي إسقاط 
الحدٌّ عنه صارّ ماؤٌه مُحتَرمًا كما ذكَرٌه المُتولّي» قال: : وما قله عنه بع شُراحٍ 
«المنهاج »ين أنه لا يلحقُه سهرٌ» إن كلام «الوسيط' إنما هو فيما إذا أَعِْهَتٍ 
المَوطؤةٌ لا الواطئٌ . انتّهَى ثبوثٌُ المُصاهرة بوطءٍ المُكروء لكن أفْتَى شيحُنا 
الرّملَي يعدم الُحوقٍ؛ لعدمٍ احترام هذا الوطو» بدليل | نمه عليه؛ لأنَّ الإكراةً 
لايبيشه. وقضيه عدم الت فلمل . 

وكالوّطءٍ فيما ذُكِرَ استدخالٌ الماءء فقد ذَكَرٌ في «الرَّوضْة؛ و«أضلها" أنه 
يثيِتُ المُصاهرة والنّسبّ والعدَّة دون الإحصان والتّحليل. وتقريرٌ المَهِر 


دوجو افر ووس الأجعة والضسل والهر في صورة اله باتدخال 
ماءالزّوج أو الي الأجني بشبهة» بخلاف ماء زنا اوج أو اليد لا يب 
ي؟ ا هنع ماري عدم بوث الاجم محف مازقا بم 
من تُبوتهاء وعليه اقتصّرٌ في «الشّرحِ الصَّغيرِ». 

قال في «المُهِمَاتٍ»”": وهو الأصحٌ. قال: ونقَلٌ المَاوَرْدِيُ عن بعض 
الأصحاب أَنَّهِيُشَتَرطٌ في النّحريمٍ باستدخال ماءٍ الرَّوج وجودٌ الرّوجيِّ حال 
الإنزالٍ والاستدخال. 

قال شيحٌ مشايخنا'": ومُقتضاه أنهي يُشيَرطٌ في ماء الأجنيئ قيامٌ الشّبهة في 
الحالِيْنِء والمُرادُمِن ذلك أن يكون الماءٌ مُحتَّرمًا فيهما. انتَهّى. لكن قال 
شحنا الرّمليٌ: المُعمِبرٌ اعتبارٌ الاحترام حال الإنزالٍ فقَطْ. انتَّهَى. 

لذ لاي الال ورسطرة! 

وَإِنْ تَسَاحَقَ بَمْدَ وَطْءٍ رَؤْجَقِه وَأَحْبَلَتْمِنْمَائِونَهي الْنَثْذ 

وقد يُؤيّدُه ما تقدّم في وَطء الشِّهة ين اعتبار شبهة الواطي فقّط. 

ومنه ما في افتاوي البَغوِيّ: لو استدَلّتٍ امرأةٌ ذكَرَ أجنبيّ وهو نائمٌ فآنَتْ 
بولدٍ فهو نسيبٌ؛ لأنه مَنيٌ مُحتَرمٌ. انتهى. ون أمكّنَ الفَرْقٌ فليتَأمّل. 

وحيثٌ لاوَطءَ ولا استدخال على ما تقرَّرَ فيُعتيرٌ فيما عدا الثاني أن يكونٌ 
عقدٌ النّكاح صحيحًاء فعُلِمَ أنَالأم تحْرّمٌ بمُجرَّدِ العَقَدٍ على البنتٍ بخلافٍ 
البستء والفرْقُ أنَّ الرّجلّ يُيَلَى عا دة بمكالمة أمّها عقب العَقَدٍ لتَرتيبٍ أموره 


)1٠١ /0( «المهمات؛‎ )١( 
.)160 /9( «أسنى المطالب»‎ )1١( 


صاب ك2 _”ب-- بيس 

(وَوَاحِدَةٌ) تَْرُمٌ (مِنْ جهَةِالجَمْع) أ يي :رُم جذعها مع يها في عقدٍ 
واحدٍ أو أكثّرٌ ولا تحرّمٌ حالةً انفرادها عنه (وَهِيَ: أَحتُ الرَوجَةِ) لاب أو 
لأمّيِن تسب وكذا رضاعء فيحْرُمٌ جمْعُها في عقي أو عقديْنِء ولا تَخْرُمٌ على 
انفرادهاء فإِنْ جمَعها مها في عقدٍ واحد بطل فيهماء أو في عقديْن فإن عُرِفَتٍِ 
السَابقةٌ ولم َنْسَ فالنَاني باطِلٌه وإن تُيسيّثْ وجب التُوقُ إلى لين وإن 
وَقَعَا معًا أو جُهلٌ السَّبِقٌ والمَعيّكُ أو عْرفَ السّبقّ ولم تتعيّنٍ السّابِقةٌ ولم مرج 
معرفيُها فهما باطلانء فإن طَلَّتٍ الزَّوجةٌ وانقَضَتْ عدَّئُها حلَّتْ أُختّهاء وكذا 
إن لم تنقض عدَّئّها إن كان الطَّلاقُ بائناء وأفهمَ قؤلّه: «ين جهةٍ الجمع» ثبوثٌ 
انريم فيما تقدّمَ على التَأبيدِ مُطلقَاه وهو كذلكٌ. 

(وَكَابجْمَعٌ) أي: لايجوثُ ولا يصحٌ أن يجممٌ في النكاح ولو بغير وَطءٍ 
بين امرأتيْنٍ بيّهما نَسبٌ أو رَضاءٌ لو قُرِضَتْ إحدامُما ذكرًا حرُمَ تدكاهما 
صغيرتيْنٍ كانتا أو كبيرتيْنِ أو مختلفتيْنِه وهذا يشمَلُ | ختَيْنٍ أيضًا فلا يُجِمَعْ 
(بَيْنَ المَرْأةَوَعَميمَاء وَلا) بينَ المَرأة و (حَالَيَهَا)» فإن جِمّمّ بيتّهما بعَقدٍ واحل 
بطل فيهماء أو بِحَقَديْنٍ فكما مرّ في الأختين. 

وخرّجٌ بالنّسب والرّضاع المَرأةٌ وأمَتْهاء والمَرأةُ وأمٌ زوجهاء والمرأةٌ وبنتٌ 
زوْجها ين أخرى» فيجورٌ الجمْمٌ بيتهما وإن حَرّمٌ تدكاحهما بَرضٍ إحداهما 
ذكرًا في الأولى وقَرض أمَّ الزّوج ذكرًا في لقانب وفّرض بيه ذكرًا في لقال وإن 
لم يرم الُكاح”" بفّرض العكس فيهما. 

كما يجوز الجمع بينَ بنتٍ الرّجلٍ وربيبته» وأختٍ الرّجِلٍ من أمّه وأخيه ين 


)١(‏ في (ى): «التناكح». 


-وللل سنةك 3 ة اجا - 
أبيه. والمّرأةٍ وربيبة زؤْجها مِن زوجة أخرى» أو بنتٍ خالها”" أو عمّتِها كما 
عُلِمَ مِن الضَّابِطِ المَذكور. 

وخحرّجٌ بتقييلٍ بتقيد تحريم الجَنْع فيماذْكرٌ ين الأحتِنٍ وغيرهما بالتكاج 
كما أفاده سياقه: مالو جمَم بيّهما بملكِ إحداهما ونكاح الأخرى معاء أو 
مريّبافيجونٌ لكن إنما تحِلٌ المَتكوحةٌ دو المَملوكة وإن كانت موطوءة؛ 
للم الإاض ا الل الى هنا بالعلك وناو متتع هما بملرهدا جديا 
لكن لو وطِّ إحداهما ولو في دُيْرها حرّمَتٍ الأخرى إلى أن تحرمَ الأولى 
بنخُو إزالةٍ ملك عنهاء أو عن بعْضها بح بيع بت أوبشرط الخيار للمُشتري 
وحدّه؛ أو هبةٍ مع قبض بإذنٍ أو ببكاج أو كتابق لا بنخو حيض وإحرام ورهن 
ور فلو حلت الأولى بن ةعيب قب و الأخرى فله وا أهعااشاة 
بشرطٍ استبراء العائدة» أو بعد وطيها حرّمَتٍ العائدةٌ إلى أن يحرّمَ الأخرى» 
ولو وطِي القَّأية قبل تحريي الأولى لم تجلّ ولم ترم الأولى. إذِ الحرامٌ لا 
يحرّمُ الحلال. 

نَمَمْ لو كانت أَنّا وبنتّها فوطِىّ إحداهما حرّمَتِ الأخرى أبداء أو وطِتهما 
ولو عالمًا حرّمَتا ما أو كانت إحداهما نو مجوسيّةٍ أو محرم مم لابح 
على انفرادها لم و ور وطُوُها في حل الأخرى؛ لأنَّ الموطوءةً محرمةٌ. 

واستشكلَه شيخُنا التَّهابٌ البَرلِيُ بما لو طرّأ تحريمٌ مؤبّدٌ على نكاح 
"سوطءٍ زوجة ابِه بشبهق فإنّهبنقطِمٌ التُكاحٌ» سواءً كانت الموطوءةٌ محرمًا 
للواطئ قبل اعفد عليها كبنتٍ أخيه أم لاء كما اعتمدّه شي مشايخنا. قال: ولا 
يُعْيرٌ بما قل عن بعضهم ين تقييدٍ ذلكَ بالشّقّ الثاني انتهَى. 


(1) في (ه): اخالتها». 


ححدَابَالِتَكَاج 


ُمّ أجات شيحُنا بأنَّ وطء الاب زوجة ابنه أقْوَى من وطءٍ السَّيّدِ للأمة؛ لأنَّ 
أئرَ الأول الَأبِيدُ المُحرَم وأرٌ كني حرم مؤقتقٌ ألا ترَى أنَّ الرّقيقة الموطوءة 
للوَلدٍ إذا وطِتّها أَبُوهُ حرّمَتْ على الوَلدِه وبأنّ زوجة الولدٍ محرمةٌ على الأب 
أبدّاء ومع ذلك لو وطِتّها الأب بشبهة انقطّمَ نكاحٌ الوليه ففرضٌ كونها في هذه 
الصُورَةٍ محرمًا للأب كبنتٍ أخيه مثا لا أثَرَ له؛ لأنَّ غايته تحريجُها العُوْبّدُ على 
الأب» وذلكَ حاصِلٌ بزوجية الول وإن لم تكن بنت أخي واليه. اتقى. 

ولو كانت إحدامُما ُنتى فوطِته ألا جار له وطءٌ الثاني لعدم تحققٍ أنوثة 
الأولى, نقَلَ لكشي عن أبي الفتوج. 

قال شحنا المذكود: فلو بات أنثى فحتمل أنها الحلال وتحرْمٌ لايك 
ويُحتمَلُ أن يرما مما تلفي التُليلٍ اسايق ب يني أنَّ الحرام لا يمنَمْ الحلال. 
انتَهَى . ولعلّ الأول أظهَرٌ. 

(وَيحْوُمْ من الرّضَاع ما يَْرمْمِنَ النَسبٍ) هذا أعمٌ مما تدم فيحْرُمٌ منه البنتُ 
وإن سمُلَتُ والخالةٌ والعمّةُ وبنثُ الأخ وبنتٌ الأخء فالمُرتضعة بلبِكَ أو لبن 
فْرْعِكٌ نَسبّا أورّضاعًاء وبنّها كذلكٌ وإن سَفُلتْ بنتٌ رضاع» وبنثُ ولد المُرضعةٍ 
أو الفحلٍ تُسبًا أو رَضاعًا وإن سقْلَتْ وإن أرضَعتها أختكَء أو ارنضَعَتْ بلبنٍ 
أخيك وبنّها نا أورضاءًا إن ست بت أخي أو أخحث رضاع وأخث الَحلٍ 
أو أبيه أو أبي المُرضعة بواسطة أو بغيرها نبا أورّضاعًا عمّة 5رضاعٍ وأختٌ 
المُرضعة أو مها وأمٌالمَحل بواسطة أو غيرها تُسبًا أورضاعًا خالةٌ رضاع. 


وَاستَدْتّى جمعٌ: أمَّ الأخ. وأمٌ الأختء وأمّ ولد الول وإن سفُلٌء وأححتّ الول 
وإن سمُلء وجدّتّه وإِنِعَلَتْه وأمَّ العم وأمٌالحَمّةِ وأمٌ الخال وأمٌ الخالةٍ وأحَ 
الابن» فهذه الصُورٍ تْرُمٌ ين النّسبٍ ولا تحْرُمٌ ين الرّضاع. 


تت 0 4 اك 

وصورةٌ الأخيرة: امرأةٌلها ابن ارتضَعَ على أجنييّة لها ابن فابنٌ التَاذِيةِ أخو 
ابن الأولى؛ ولا يحرم عليه نكاحٌهاء وقال المُحقّقَونَ: لاحاجة لاستناء هذه 
الصو لعدّم دخولها في الضَّابطِ؛ لأنّهُنَ نما حرّمْنَ في السب لمَعنَى لم يُوجَدْ 
فيهنّ في الرّضاعء ألا تَرَى أنَّهِإنّما حرّمَتْ في النّسب أمٌ الأخ أو الأختٍ لأنّها أمٌ 
أو موطوءةٌ أب وأمٌ ولد الولدٍ لآنّها بت أو موطوءةٌ ابن وطنًا محترمًا وجِدَّةٌ 
الود لأنّها أب أو أمٌ زوجةٍ أو موطوءة أب وطنًا محترماء وأخحث الول لأنها 
بنتٌه أو بنثُ موطوءةٍ وطنًا محترماء وأ الابن لأنه ابنٌ» أو ابن ابن واطي وطنًا 
محتّرمًا”"» وهذه المعاني غيرٌ موجودة في الرّضاع. قالوا: ولهذا لم يسكَنْيها 
الشّافميُ ولا جمهورٌ الاصحاب. ولا استِّيتْ في الحديثٍ الصّحيح. 

ولا تَحُرُمٌ عليكٌ أخحتٌ أخيلكٌ من نسب. سواءٌ كانت أخخت أخيك لأبيكٌ 
لأمه كأنْ كان لزيد أحّ لأب وأمحتٌ لأمٌ فلحيه نكالحهاء أو كانت أخحتٌ أخيكٌ 
لأمَّكَ لأبيه. كأن يكونٌ لأبي أخيلك بنتٌ مِن غير ملك فلك نكاحهاء أو ين 
رضاع؛ سسواءٌ كانت أنحسٌ أخيكٌ لأبيكٌ لأمّهء كأن ترضِعَ امرأةٌ زيدًا وصغيرةً 
أجنية منه. فلأخحيه لأبيه تكاحهاء أو كانت أت أخياكٌ لأمّك لأبيه» كأن ترضِع 
صغيرةً بلبنٍ أبي أخيكٌ لأمَّكٌ فلك نكاخها. 

(وَثْرَدُالمزآةبِحَمْسَةِ عيُوب) أي: يجورٌ لزج أن يرمها بآ يفسَعٌ نكاحها 
نسب رتوو شري جل اعمس ة رارقل وعدن ملل ابا ار اذل 
ا اج لح اي ا لو ا 
ومعلومٌ أنه لايمكِنٌ الرّدُإذا اَقَهَاف الجنونٍ إلا إذا ثم يمكِنٌ الف زمن 
الإفاقة كما قاله ابنُ الرّفعَة 


(1) في (ج): #محرمًاك. 


ححِئَابَالتَكاج لقعا 

(1) (بِالجُنُونِ) مُطبقًا كان أو مُنقطمًاء وهو مرضٌ يُزِيلُ الشّعورٌ من القْبٍ 
مع بقاء ال والستركة في الأعضاءء مم اسذتى الُتوثي ين المُتقطع الخَفيف» 
وهو ما يطرّ في بعض الأزمانٍ . قال الإمام: : ولم يتعرّضُوا لاستحكام الجُنوف» 
ولميُراجِمُوا الأطبّاءَ في إمكانٍ زوالِه؛ ولو قيل به لكان قريًا نظيرٌ البَرَ ص 
والجذام. 

قال الزَرْكشِيُ: ولعلّ الفزقٌ أنَّ الجُنونَ يُفْضِي إلى الجناية على الرّوج. 

واحتّررٌ بالجنونٍ عن الإغماءِ بالمّرضء فلا ترد به لكِنْ قيِّدَه المُتوي 
كما نقَلّه الزَرْكشِيٌ بأن تحصّل منه الإفاقةٌ على ما هو الغالبُ؛ بخلان الذّائمٍ 
المأيوس من زوالهء فإنَّه كالجنونء ولو زال المرض وبق الإغماء بعدَ زواله 
فهو كالجُنون. 

(1) (وَالجُدَام) وهو علَةيَحمَرُ منها العُضْوٌ ثم يَسوَدُ ثم يتقطّمُ ويتنائرٌ. 

(") (وَالبَرَص) وهو بياش شديدٌ مبقع. 

وقضيّةٌ إطلاقه أنَّه له لا فزق في كلّ مِن هذيْن ب بن المُستحكيم وغيره» لكن 
حَكَى الإمامعن شيخه أن أوائل الجذام والبَرَص لايش يبت الخيار» و إِنّما يثبثه 
الشُستحكمٌ» وأق» ابخان وى عليه نالع جزمب في «لأنار»» 
وحَكّى الإمامٌ عن شيخه أيضًا أن استحكاع الجذامٍ بلتقَعّه وتردّة فيه وقال: 
يجورٌ أن يُكتتّى باسوداد العُضرِ وحكم أهل البصائر باستحكام العل . انتهقَى. 

وأمًا استحكامٌ البترص فبوّصولِه إلى العَظمء بحيثٌ لو قُرِكَ العظمٌ فركًا 
شديدًا لم يحمّرٌ. 


(4) (وَالوّتقِ) بفتحَيْنِ وهو انسدادٌ محل الجماع منها بلحم. 


1 نانجلا 

(0) (والقَرَنِ) بفتحتيْنِ ويجورٌ إسكانٌ الّاِ أيضَاء وهو انسداده بعظم» 
ويخرّجٌ البو ون تُقبةٍ يق فيه فإن زا المانم ولو بفشل غيْرها فلارة له؛ 
لزوال مُقتضيه ولا د تجبر تجيّرُ المَرأَةٌ على على ذلكَ؛ لأنَّها تتضَرَّرٌ به. 


(وَيرَدُالرَّجُلُْ) أي: : يجورٌ للمّرأة أو وليّها على ما سيأتي رده بفسخ نكاجه 
(أنِضًا) أي: كما بره المَرأة كما تقدّم» ويجوٌ أن يتعلّقٌ بقوله: (بحنسَة عُيُوب) 
أي: بسبب وجو واحدٍ منها فيه وإن وُجِدَّ فيها أيضًا أو وَجِدَتُ بعد العَقدٍ 
والوّطء إلا لعفلا رَدَّبها إذا حدَنتْ بعد الوّطء في ذلكَ التكاح. 

واستُفْكِل جوازٌ ردّها بعَيبه المُقارنٍ للعَق؛ لأنّها إن عَلِمَتْ به فلا خيالق 
وإن لم تعلَمْ فالسَقّي مِن ايوب شرط لصحو التكاج : 

وأجيت بتصوير القسألة بماإذا ؤت في معي نجل عييهه لي فيصِحٌ التُكاح 
لإذْها فيه وإن ن علِمَ الوَليُ» وتتخَيرٌ هي لجهلها بالعيب. 

)”-١(‏ (بِالجُنُونِ وَالجُدّام وَالبَرَصٍ) وتقدَّمتٍ الثّلاثة. 

(5) (وَالجَبٌ) أي: قَطم وبحيتٌ لم بق منه قذْرٌ الحسَفَةٍ ولو بفغلهاء 
فإن بِقِيٍ منه قذُرُها فلا ردًّإلّا إن عجر عن الوّطءِ به فكالعْنَةٍ نِعَمْ لو وجَدَنْه 
اي ل ل ل ا 0 
8 م المقصودٍ ين التكاح؛ وعن البَكَوي أله حَكَى طريقًا آكرَأنّه لاف 
ا 

(5) (وَالعنَةِ) أي: العَجْرْ عن الوّطء في القُبّل ولو بالنّسبةٍ لها مُطلقاء أو 
لكونها يكرا دونَ غيرهاء وإن حصّلٌ بِمَرضٍ يدومٌ وإن علِمَتْ بها قبل العَقْدِ أو 


.)185 /4( «الشرح الكبيرا‎ )١( 
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بعدّه وأسقَطَتْ حقَّها قبل صَرْب المُدَّة الآ لي ا 
فَإِنْ كان صَبيًا أو مَجنونًا فلا رد لها بِالعْنَة؛ نَ قَوْلّها مُلمّى فلا يُمكِنُها دعْوَ 
العنَّةِ التي غايتُها ضرْبٌ المُدَّةِ والقَسْحُ, وذلكٌ يعتودُ إقرار الرّوج 00 
بعد نكوله» وقد يمتح عليها الرَّدُبالعنِ إذا كان الزَّوِجُ بالمًا عاقلا أيضًاء كما لو 
كانت أُمَةَ َكسَها حر بشرطه. فلا تصِحٌ دعْرّاها العُنَّ للزوم الدَّورِ؛ لأنسَماعَ 
الدّعوى يقئَضِي بُطلانَ تحوفِ العَنّتِه ويُطلانُ حو العَّدتٍ يقتضِي بطلان 
التكاح» وبطلانٌ التكاح يقئَضِي بُطلانَ سماع الدَّعْوىء ذكَرٌ ذلك الجُرْجَانِي. 

قال شيحٌ مشايخنا"": وظاهرٌ أنَّ هذا إذا ادَّعَثْ عند مقارنة المَقّْدِه ولا 
فتُسمَعٌ دعُواها لانتفاءِ الدَورٍ . انتَهَى. 

قال ابن الرّفْعَةِ :وما قأُو ين تالكر يل على عدم جواز إزال بكارتها 
بام صب أو نحوهاء إذ لو جار ذلك لم يكن عه عن إزاليها م للخياره أي: 
لقُدرتِه على الوّطء بعد إزالهِ البكارة بذلكَ؛ ويُشتَرطً في الرّد بسائر العُيوب 
المذكورة كود الَادّجاهلا بالعيبٍ عند الف للا للعايم حيتاف ان 
كما تقدَّم؛ فإنٍ اختَلفا في العم به صُدّقَ المُدكِرٌ بيمينه؛ أو في أنَّ هذا عيبٌ لم 
ني إل بش اهدي خبيرين بالطب وكوثٌ على الور كخيار اليب في 
المَبيع ولا يُنافيه رب المُدةٍ في العنّه لأنّها إنّما تتحقَنٌ بعد المُدَّة. . 

قال الزَّرْكَِيٌ : معنى كونه على القّورِ أن المُطالبة والرّفمَ إلى الحاكم يكون 
على الفؤر لانفسّ القسخ. انتَقَى. 

وفيه نظرٌ فإنْ أَجَرّه بلاعُذِرِ أورضِي به فلا ردّله وإن زاة؛ لأنَّ الرّضى 
بالأوّلِ رضّى بما يتولّدُ منه إلا إن زادَ بمَحَلٌ آكَرَ أو حدَّتٌ عيبٌ آحَبُ فله الدّدُ 


.)185 /9( "أسنى المطالب؟‎ )١( 


كما قاله في الأُولَى جماعةٌ ونصٌ عليه في «الإملاء) وقيّدَه المَاوَدِيٌ"" بما إذا 
زا بِمَحَلُ آخرَ أقبَحَ منظرًاء كأنْ حدَتَ في الوه بعد رُؤيته في الفَخِذِ وحَكَى 
قيما إذا كان مفْلَ الأوّلِ كما لو حدّتَ في إحدى اليديْن بعد رُؤْيتهِ في الأخرى 
وجهيْنٍ. قال شيخ مشايخنا"": وأقريهما لكلام الجمهور أن لاخياز. انتهَى. 

واستُشكِلٌ عدمٌاعتبار اراد هنا باعتبارها فيما لو زاة فس من شرّط وض 
الرّهنِ عنده فإنَّ لكل م مِن الزَّامنِ والمُرمن ن إزالةٌ يده عنه. 

وأجيبٌ بأنَّ الرَهنّ أماندٌ فاحتيطً لها صيانةً للحُّقوقٍ. بخلافي مالو أخَرَ 
بِعُدْرٍ فلا يسقطُ رده كأنْ كان صَييًا أو مجنونًا فبُوْخَرُ إلى كماله. ولو أخرَ 
الرَّدَمُمَادَعَى الجَهلَ بثبويه أو بفّورييِه وأمكَنَ صُدّقٌ بيمييه» ولو فيح عيب 
تُمَ بان ألَاعَيبَ بطل فلحُه وأنْ يكونٌ بحضرَة الحاكم بعد ثبوته عنده فلو 
تراضَيًا بالفشخ مِن غير حُضوره لم يصِحٌ» كما جرّمَ به في «المحرّر»» وإن جرّمٌ 
الصَّيْمرِي بالصَّحَّة وعُزِيّ إلى قضبَِ كلام الإمام"". 

وتيت العنّهُ بإقراره عند الحاكم أو عند شاهدِيْنِء ويشهدَا به عند الحاكم 
أو ييمينها بعد تُكوله عن اليَمينِ لإمكان اطّلاعِها عليها بالقّرائ؛ بخلاف ما 
إذا حلت أنه لان به فتسقطُ دعُواها ولا يُطالَبُ بد بتحقيقٍ ما قاله بالوّطء؛ لأنّه 
حون كان لها مصلحة يه كاستقرار اله به والان ين نشطيره َلاق 
ولا يمحن : ونه بال لمَدمٍ إمكان اطّلاع الود عليهاء فإذا تين بيت ضَرّبٌ له 
الحاكمٌ سمه بطلّبها لا بغيره» وابتداؤُمَا من ضَرْبٍ القاضي لا من وقْتٍ إقراره 
أو حلفهاء فلو سكَدّتْ لجَهلٍ أو دَمشةٍ فلا بأسَ بتنبيههاء ويكفِي في طلَيها 
)١(‏ «الحاري الكبير» (4/ 87 09). (؟) «أسنى المطالب» (9/ 8/ا1). 
(7) ينظر؛ «أسنى المطالب» (110/9//8). 


- كدَابَالتكاج 15 


ليحي 


قولها : "أنا طالبةّحقّي على موجب الشّرِع» وإن جهِآتٍ الحُكمَ على التُّصيلٍ» 
فإذا مَضَتْ السَنةُ ولم يطأها فيها أو بعدّها فلها القَسْحُ بعد رفعِه قُور'" على 
المُعتمدٍ إلى الحاكم. 


1 


وقوله: ث نبنَتْ مُه أو حل الفشحٌ فانختاري. قال الشبكي: وبع وله حكنتٌ 
عرسيو على أن ارت لين بحكي وحرنماعلية الأسيخاوا' على أ عله 
نظر فيما قاله. 
بحَثٌ0 الْأَدْر عن" أن فوله : فا ختاري» ليس بشرطه بل المُرادُ به إعلامُها 
دخو وت افع حل لازث وفتق ب ذف »وان كان سائر 
في المدَّةٍ أوحبسٌ أو مض أو حاصَت كما صرّح به انيخا » وإن توقفت 
فيه الذْرِعيٌ”" إذابدَعَ في كلّ شهر أكثرّهه والظاهِرٌُ كما قال شبح مشايخنا» 
!الاش الخيضي» أورَضِيّتْ بالمقام ممه في أثناء اتن أو قبل ضريهاء 
فتَحَسَبُْ المُدَّةٌ أعلية زوكل الك يلول ماتر امك ولر بلي كحيس» أو 
رصت مرضا يم الوّطة جميعٌ ان لا يُحسَبٌ عليه فلا فسْمٌ لها حينئلٍ» 
فلو وقّمَ ذلك لها في بعض السََنةٍ وزالٌ قال الشَِّخَانٍ"»: فالقياسٌُ استئنافٌ سنةٍ 
أخرى» أو يُننظرٌ مضي ذلك الفضل من الس الأخرى. 


)١(‏ كتب فوقه في (ع): امعتمد». 

,)١99( «الشرح الكبير» (1717/8)) و#روضة الطالبين»‎ )١( 
كتب فوقه في (ع): (معتمدا.‎ )7( 

(4) 'قوت المحتاج» (4917/6). 

(0) في (ج): «تعذر». 

(5) «الشرح الكبير» (4/ »)١117‏ واروضة الطائيين» (97/ 199). 
(1) (قوت المحتاج؟ (0/ 497). 

(4) «أسنى المطالب؛ (6/ 187). 

(4) ١الشرح‏ الكبير؛ (1717/4): واروضة الطالبين» (90/ 21948, 


ال كا تونلا - 

1 
ِنّما يأتي من سَنْةٍ أخرى . قال: فلعلّ الخُراة أنه لا يميم انعزالّها عنه في غيرٍ ذلكٌ 
الفضل من قابل» بخلافي الاستكناي ولو رضِيتُ بعد مضي الٍ بالمقام مع 
أو قالت جه يوا سقط حفُها ين الفشخ مالم يُحدِالكاح ومْصِرَبُ مد 
أخرى» بخلافٍ زوجة ة المُولي والمُعسرٍ لَه لتجدّدٍ د الضَّررٍ لبقاءِ اليمين 
وقضدٍ المضارة وتجدّدٍ التمقةِ كل يوم. 


وَالعنّهُ عيبٌ واحدٌ لايُوقّعْ زوالها غالبا وبخلافٍ مالو سكَدَتْ عن طلّب 
الفشخ على ما قاله المَاوَرْدِيُ ”2 لكن ينبي -كما قال بعضُهم- أنْ يكون 
مفرّعًا على عدم اشتراط القَّورِه أو محمولًا على ما إذا كان لها عدر يمنّع من 
ال لأنّالشكوت كالرضى كما ذكروه في عيب القبيع» فإنٍ اذّعى الوط في 
السَّنةِ أو بعدّها وأنَكَرَتْء صُدَّقّ بيميئه إن كانت ثيبّاء ولا يُطالَبُ بالوطءع. 


فإن نكل حلفت أنه ما أصابهاء سسحت كما لو أقرٌ بذلكَ؛ ولو طلّقَها بعد 
حلفه على الوّطءِ ثم أراد ارتجاعّها لدَعُواه الوطء فهي المُصَدَّقَةُ يمينها في 
إنكارها الوطْءٌَ لدقع ارتجاعهاء وإن كان هو المُصدَّقٌ لدفع العُنَّهَ فإن كانت 
بكرًا بن شهد أربعُ ننسوة ببكازتها صُدَّكَتْ أي: : بيمينها كما يِل إليه كلام 
«أضل الرّوضَة0”" ورجحَه في «الشّرِح الصّغيرٍ» ونقَلّه الأذْرَعيٌ وغيرُه عن نص 
«الأما» وقال الإسْتَوِيٌ": إن راجح لاحتمال عؤد البكارة لعدم الشبالغة. 

وعليه قال ابن الرَفْمَة: ظاهرٌ اص أنّها لااتحيتُ إلا أن يطلب الرُوجج 
يميئها. قال: وهو الأشبّةُ؛ لأنَّ الخضم متمكُنٌ من الدَّعْوى فلا معنى للاحتياط 


(1) 3 الحاوي الكبير» (0744/9. (؟) «الشرح الكبير» (8/ 114). 
(©) «المهمات» .)١49//7(‏ 


كا باتكع سبلل بس | - 
له وقيل: بلا يّمِينِء وجرّمَ به في #الرَوضٍ»00. 

وعليه فإنٍ اذَّعى عَوْدَها حَلَفَتْ أنه لم يُصِبْها وأنَّ بكارتها هي الأصليّةٌ ولها 
الفضح بيه بعديمينهاء فإن لم بدّع شيا لم تحلف» فلو دلت عن المي 
حلّف ولاخيار لهاء فلو نكل هو أيضًا قُِحَتْ بلا يمين» وكان نكوثُها كحلفها؛ 
لأنَّ الظاهرٌ أنَّ بكارتها هي الأصليّة. 

قال الزَّرْكَشِيُ: وليس هذا مخالًِا لقاعدة أنه لايْقضّى بالتكول المُجِرَّيِ فذاكَ 
محلّه إذا نكل المُدّعي وكان حلِمُ بِتُ له حمّاء أنا لو كان مه بط عنه حقًا 
للمُدّعى عليه فإنًانُلزِمُه به بِمُجِرَّدٍ التُكولٍ لا لأنّه قضاءٌ 5ُبالتكول» بل مؤاخذةٌله 
بإقراره بالعْنة وعدم ظُهور مُقتَضى الوّطءِ أي: وبالبيَّةِ الشَّاهدةٍ ببقاءِ بكارتها9. 

واعلم أنَّ رد الرّجل بِالعُبِوبٍ المذكورة كما يجورٌ للمرأة يجورٌ لوليّها 
بالئلائة الأولى منها إن قارَئَتٌ وإن رَضِيّتِ المَراكُ لأنّه يُعبَّدُ بذلكٌ؛ ولأنّ 
اليب قد يتعدّى إليها وإلى نشلِهاء وتعبيرٌُهم بالولِي قد يتناولٌ السّيدَث" وغيره» 
لكن صرح في «البسيط بأنّه لا خيارٌ للسَّيدِ. قال الزّركَسِيُ: وفيه نظرٌء بل يتبّغي 
أن يتخيِّرٌ لدفع الضَّررٍ عن ملكه لاحتمالٍ أن ترجعٌ إليه مَعيبةً؛ أي: بواسطة 
العَذْوى التي جرَثْ بها العادةٌ الإلهيّةُ غالبًا عند مخالطة المُبُتلى ذكَرٌ ذلك شيخ 
مشايخنا"". م قال: وقضيّةُ كلايهم أنَّه لو تعدَّدَ مالكُ الأمَةٍ كان لكل منهم 
الخيارٌ وإن لم يُتوصّل إليه إلا بإبطالٍ حقٌ غيره» وهو محتملٌ. انتَهّى. 

ولا يخْمَى أنَّ سياقٌ هذا التََرير مصرّح بتخصيص تخيير اليد بالمُقارن 
لان الاحتجاج المذكور قد يُشورٌ بعدم النّخصيص فليم بخلافي ما إذا 
(1) تروض الطالب» (ص 445). 22 (1)ينظر: «أسنى المطالب» 69 084. 
(0) في (ع): #النسب», (4) «أسنى المطالب: (6/ /11/9). 


3 من تارك 4ل ادنلا - 


حدَئَتْ بعد العَفَْدِ؛ لأنَّه لايُعيّرُ بها حينئظ وبخلافيٍ الأخيريْنِ منها فلا رد له 
بهما مُطلقَاء ونه لا رد بغير ما تقدَّمَ مِن العُيوبٍ السّبِعةٍ كما أفهّمَه كلامُه نهَمْ 
عد الغَرَالقٌ مِن عيوب المَرأة ألا يُمكِنَ وطُؤٌها إلا بالإفضاءء وردّه الرّافعي"© 
بِأنَّ المشهورٌ ين كلام الأصحاب أَنَّ لا فشحٌ بمثّل ذلكَ؛ تم جمَعٌ بينهما بحمل 
الأوّلِ على ما إذا كانت يُفضيها كل واطي؛ لأنَّه انق وحمل لان على ما 
إذا احتَمَلْتُ وطءً نحيف مثلهاء ويجرى مل ذلك في عَبَالة الّجل كما قاله 
الإِسْنَوِيٌ» فيفصلٌ بين الَايَطِيقَ آلتَه أحدٌ من النّساءِ فلها الفح وبين أن يطِيقّها 
بعض النساءِ فلا فسخ ويُمَارِقٌ مالو عن عنها دون غيرها حيثٌ (لا فشمّ لها)"» 
كما تقدَّمَ بن المانم هناك من جهته وهنا مِن جهتها؛ إذ لا عجْرٌ فيه فلمل 

ونقَلَ الشّسيخان©» عن أبي محمد وأقرّاه ومُجَلُقٌ عن محقّقي الأصحاب 
وجِرّمَ به ابن الرفعَةٍ أن المَرض المُرْمِنَ الذي لايُتوقمُ زواله ولا يمكِنٌ الجماحٌ 
معّه يثيْتُ به الخيارٌ» ولو علِمٌ العَيبَ بعدٌ زوالِه أو بعد المَوتٍ فلا خيان وأنّه 
حيتٌ وقّمَ الفشحٌ فإن كان قبل الوّطءٍِ فلا مهرٌ سواء قارَنَ العَِبُ العَقدَ أم 
حدَّتٌ بعدّه» وإن كان بعدّه فإن كان بعيب حادث بعدّه وجب المُسمّى؛ وإن 
كان بمُقَارنٍ للعقدٍ أو بحادث بينَ العَقْدِ والوَطءِ أو بحادث مع الوّطءِ وجب 
مهْرٌ المثل كما لو فسمّ مع الوّطء بمُقَارنٍ للعَقدٍ أو بحاددث بين المَقْدِ والوّطي 
كذا ور شيخ مشايخنا في اشرح منهجه"0؟' وهو لا يُنَانِي كلاتهم. 

نالا 


.)408/ 1١ 35148 /4( «الشرح الكبير؟‎ )١( 

(؟) في (ع) (ن): «لها الفسخ" 

(©) «الشرح الكبير؛ (111/8): واروضة الطائبين؛ (7/ 198). 
(4) «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (09/5). 


- حكن بالتكاح 


لكاي 
فِااصَنَاقٍ 

ويقالٌ له المَهْرٌ والطَّولٌ وغيدٌ ذلك. 

وَبُتَحَبٌ د تسوه المهرِ) وهو ماقم الافُُ عليهه وسيأتي أنه ليس لاقله 
ولا لأكثّره حدٌ مع ما تعلق به أي ؤِكْرِه (ني التكَاح) أي العف للاتباع» ولا 
تجبُ لآية « لجاع عَلَيَو | الس , وقد لا يُستكَبٌُ وذلكٌَ فيما إذا 
زوّجٌ أمنّهِ بعبده إذ لا فائدة فيها. 

وقد تحِبُ لعارض كما لو كانت غيرٌ جائزة التصرّفِء أو يلكا لغير جائزة 
التصرِّفِء أو أوِتْ لوَّليّها أن يُزوّجَها ولم تُفوّضء وحصّلٌ الاتّاقُ على أكثّرٍ مين 
مهر مفْل الزّوجةٍ في الصّرٍالنَّاثِه أو كان الزّوجُ غير جائز التصرْفيهِ وحصّل 
الانّاقُ على أقلّ مين مهرمِفْلٍ الرّوجؤ» وأفهَمَ كلامه أنه لا اعتبار بِالتّواقُقٍ قبل 
التكاح أو بعده في استحباب أو التزام» وهو كذللك حبَّى لو خحالف المُسمّى فيه 
الجبَّقَ عليه قبْلَهِ أو بعدّه كان هو المُعتبرٌ. 

(قَإِنْلَمْ يِسَمّ َ) المَهرٌبالبناء للمفعول في التكاج أن لا عن ذْكْرٍ العوض 
كُرء ذلك» واصعٌالكا) لما تم (و) حبتٍفإن لم بر تفوش صحيعٌ 
بأنْ لم جر تفويضٌ مُطلقَا أو جَرّى تفويض فاسدٌ (وَجٍ جب المَهُرٌ) أي: مهرٌ 
المثل بِالَْدِه ومن ذلك مالو فد المُسئّى؛ كأنْ كان مجه ولا لأحيهما ك 
«زوّجْمّك بما شنْتَ». وقد جُهِلٌ عندَ الإيجاب مشيئئه؛ أو غيرٌ مملوك؛ كخُرٌ 


ومغصوب وخمر ودم» سواءٌ أوصفَّه بوضفِه أم بغيره أم ترك وطقّه مُطلقًاء أو 
دونَ المأمور به مِن معتبّرة الإذنء أو دُونَ مهْر مثْلها حيثٌ أطلَقّتٍ الإذْنَء أولم 


.775 سورة البقرة:‎ )١( 


ال 0 
بتقصووء الأصلئ كقرطٍ يتدج عليها أو لابن عليها أو لا يُسافِرَ بها أي: 
حيثُ وجب السَفْرٌ بها كسَفرٍ الل كما هو ظاهرٌء أو أن يُسكِتَها مع صَرٌتهاء 
بخلافٍ شِرْط ما يُخِلٌ بمقصوده الأصليّء كأنْ شرّط الخيارٌ في التُكاح. 

نعَمْ إن شرّطه على تقدير وود عَيبٍ لم يضُْرٌ كما قاله بعضُهم؛ لأنّه تصريحٌ 
بحُقتّضى العَفّْدٍ أو الطَّلاقٍ قبلّ الوّطءٍ أو بعدّهء أو أنه إذا وطِّ بانّتْ منه» أو فلا 
نكاع بيهم أو أنَّنَقَتَها على غيره. 

نَعَمْ إن شرّط ذلك على تقدير وجود مُقَتضِيه كما لو وجب إعفافُه ونفقثها 
على فزِعِه لم يضُرٌ كما هو ظاهرٌء أو ألا طَأَمًا أصلاء أو إلا نهارّاء أو إلَّامرَة 
مثلاء فإ يِْدٌ الُكاح سواءٌ كان الشَّارطُ هي الزَّوجةٌ وكانّتْ تحتل الوطء أو 
كان هو الشَّارطُ فإن كانت هي لكنّها لا تحتمله أبدَاء أو في الحالٍ فشرَطَتْ تزكّه 
أبداء أو إلى احتمالها فالنُكاحٌ صحيمٌ» فإنَ أطلقت الشَّرط فيه نظوٌ. 

وبحت الزَّْكَشِيُ" فيما لو كان الزَّوجٌّ مَمسوحًا أنه لايضُرٌ شرْطْها تزه 
الوطءء وظاهِرٌ أن المُراد من شرْطِها الشَّرطٌ من جهتها بأنْ شرّطَه وليّها في 
صُلب العَْدِه إذالَرطُ المُفسد إِنّمايُوثَرٌ إذا وقَمَ في صلب العَقْدِ وإن جَرَى 
تفويضٌ صحيحٌ صم الَكاحٌ أيضاء ووّجب المَهرٌ لكن لا بالعَق بل (بتلائة 
أَمْيَا) أي: يواحدٍ منهاء بدليل تعبيره ب«أو" فيما يأتي» وذلك بأ زوّجَ: 

» مولّيتَه الحدَةَ المكلّفةَ الرَشيدةٌ القائلة له : وجني بلا مهر»» أو «على أن 
لامهْر لي' وتقَى المَهرَء أو سكت عنه أو سَمّى دون مه الثلء أو عَرَضَاء أو 
غير نقدِ الل وإن كانت قيم د كلّ منهما أضعاف مهر المثلٍ من نقد البليه 


.)١160/9( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


حكدَابَالتِكَاج كك 
* أو أْمَنّهِ غير المُكاتبةِ ونحُوّها وتَمَى المهرّ أو سكّتّ عنه بخلاف المكاتبة 
كتابة صحيحة» فلا بدّ من إذها أيضًا في ني المَهرِ» والمُوصَّى بمنفعيهاء فإنَ 
القياس أنَّ المُعتبرإذْن الخُوصَى له في ذلك بناء على أَنَّ مهرّها له كما أنَّ المُعتبرٌ 
إن التوقوفي عليه فيه بناء على ذلكٌ» وأمًا المأذونة المَديوئةُ فقياسٌُ عدم تعلّتي 
الدّينِ بمهرها صحّةٌ تفويض سيّدها بغير إِذْئها وإذْنٍ الما لكنّه في «المخادم؛ 
أطلَىٌّ استَكْناتَهًا. 1 


ص 


ولو سككْتَ السَيّدُ عن المَهر في توكيله بتزويج أمته فالمُنِّهُ وهو فضيّة كلام 
ابن الرفْعَةٍ أن لا تفوي. 

ولو كانّتٍ المُولِيةٌ المذكورةٌ مريضة صحٌ تفويضُها إن بِرَأثْ من مرضهاء فإن 
مانت منه قال بعضُهم: كان تبرّعَا على الوارث» فإن لم نج الوركة فلها مهرٌ المثْلٍ 
أي: العم بخلاف ما إذا أجازت الوَرئةُ فيجب مهرٌ المثل بالمَوتٍ كما سيأتي. 

ولو كان الزَّوِجٌ غيرٌ وارث فقياسٌ ما ذْكَرُوه -فيما لو نكَحَتٍ الممريضةٌ 
بمُحاباقٍ من أنّها مين رأس الال - صحَّةُ افويض فلا يجب بمُجِرّدِ العَقْدِ شي#. 

ولو زرٌّجَها الوَّلتُ بإذْنها على أنْ لا مهرٌ لهاء وإِنْ وطِيّ الزَّوِجُ أو على أنْ لا 
مهرّ لها ولا نفقة» أو على ألا مهر لها وتُعطي الزَّوجَ ألما كان تفويضًا على أحد 
وجَهِيْنٍ في الأولى وهو المُتّجة. 

ولاأئَر: 

»* لتفويضي الأمَة وغير المُكلّةٍ والتّفيهة, نعمْ يستَفِيدُ به اَل مين الصّفيهةٍ 
الإِذْنَّ في تزويجهاء 


* ولا لشكوتٍ الحُرّةِ المُكلّةٍ الرّشيدةٍ عن المَهر في الإذِْه كما رجح في 


ادير للك ناجلا - 


«الشّرِح الصّغيرِ» واقتضاه كلام «الرّوضَّة” و«أضلها»”"؛ لأنَّ الكاح يُعقَدُ 
غالبا بمَهِرِ فيُحمَلُ الإذْنُ على العادق 

* ولا لإذنيها في ني المَهر إذاعقَدَ الوَلَيْ بمهر المثل من نقد البلدِ ولو 
سمّى السَّيّدُ دون مهر المثل أو غير نقد البل وجب ما سكاه. 

)١(‏ والثلائةٌ الأشياءٌأي: الواحدٌ منها (أَنْيَفْرِضَهُ الزوج عَلَى تَفِيِو) 
بشوافقها عليه وإن جلا مور الء أو فر زد من أو دوه أو مجلا إن 
لم تواففه فكاله لم يفرض؛ لِأنَه حقٌّ بحب لها ذتوقّفُ على رضاها كالنّسمية في 
الَف وشيل اعتبارُهم موافقتّها ما إذ فرَض لها م مور مثْلها خالا من تقل البلية 
لكنْ قال الأذْرَعكِ 29 إنَّ القياسٌ الذي لا ينقدِحٌ غيرُه عدم اعتبارها حينئ؛ لأنّه 
ل ل انتَهَى . 

وللمفوَضة قبل الوّطء لابعسدّه مطالبة لوج برض المَهرٍ وإقباضه» 
وحبسُ نفْسها إليهماء وقد يُستشكَلٌ* اليس هنا على عدم ابس بالمُسمّى 
المُؤْجّلِء » وإن حل قبل النُسليم فإن المُسامحة بالمهر بالكليّة إن لم تزِذ على 
المُسامحة بتأجيليه لم تنقض عنهاء إذ ليس معنى التّفويض المُسامحة بذكر 
المَهر في الَف بل المُسامحة به مُطلقا ولذا قيلّ عدم الحبس هنا نظرًا لذلكَ 
على أنَّ ين صُورٍ التّفُيض أن يدن في لوي بلا مه وإن وَطِنَ كما تقدّمَ. 

(1) (أوْيَفْرضَه الحَاكِمٌ) عند امتاع الزّوحٍ ين الفزض أو تنازعهما في قذرٍ 
امرض بأن يفرض مهرّ المكْلٍ حالَا وان اطَردَتْ عادةٌمثْلها بتأجيله ين نقدٍ 
لبلب لا أزيد مين مهر المِثلٍ ولا أنقّصَ منه ولا مجلا ولامن غير نقد البللد 


.)517/4 /8( فروضة الطالبين» (/ا/ 710/4). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
«قوت المحتاج» (49/5). (4) في (ع): «يشكل».‎ )©( 


كَابَالِتَكَاج 


وإن رضِيّت بذلكٌء نعَمْ القْرٌ اليسيرٌ الذي يُحتملٌ عادةً لا اعتبار به في زيادة أو 
نقص كالتَّهاوتِ بينَ الحالٌ والمُوْجَّلٍ فيما لو اطَّردَتْ عادةٌ مثْلِها بالتّأجيل» فلو 
كان وز مهاس ول نال تسن حالم يفرش إلا تهبن حالة. 

وعُْلِمَ بما تقرَرَ أنه يُشْدّ يُشتَرطٌ علْمُ الحاكم بقذْر مهر مغْلها يكن الاحترال عن 
لاد والتصيء ولو جرت عادةًناحية برض الاب أو غيرها جر للحاكم 
فَرْض ذلك ذكَرَه الصَّمَرِيُ وأقره الرْكشِيُ وغيره» لكن حمَلَه الأدْرَعِن:"» 
بعد رده بِمُخْالفِيِه لنصٌ «الأم؛ على ما إذا كانوا لا يتعامَلُون بد 

ولايتوقُ لزومٌ ما يفرضٌه على رضاهُّما فإ حكمٌ منه. وحكمُه لا يتوق 
لزومّه على رضى الخصمينٍ. 

فرعٌ: قال صّاحب «البيان"": إذا زوج مويه بأرض أو عرض أو بغير 
نفد البلد فانَّذي يقنَضيه القياسٌ أنَّه إن كان أبَا أو جدًا أو المَدكوحةٌ صغيرة 
أو مجنونة صم المَهرٌ إذا كانت قيمئُه قر مهرهاء كما يجورٌُ أن يَبْاعَه بمالهاء 
وإن كانت بالغة عاقلة أو كان الوّلِيُ غيرّهما لم يصِمٌ بغير إِذَنِها؛ إذ لاولاية له 
على مالهاء وإنّْما ولاينّه على عقدٍ التّكاح بنقَدٍ البلِه وإن كانت مجنونة ووليّها 
الحاكمٌ صحٌ إذا كانت قيمنّه قدرَ مهر مثْلِها أي: والمصلحةٌ لها فيه. انتّهَى. 

وخسرّج بالروجٍ والحاكم: غيرُهماء فلا يجوزٌ فْضٌه استقلالاء فإن أن له 
الزَّوِجٌ جار قطماء صرّح به القاضي مُجِلّي؛ واقتضاه كلامٌ غيره وظاهرٌ أنَّ 
الولي كالمأذونٍ له. 


,رفع 


(0) (آوْيَدْحُلَ بهَا) بأن يطأها ولوفي الَّبرِ(ميَجِبُ م مَهْرٌ اليفْلٍ) أكثرٌ ما 


.)148 /9( "قوت المحتاج' (45/5). بثيذا البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


كان من العَفْدٍ إلى الوّطءِ كما صخّحَه في «أضْل الرَوضَة»0"» وصحَّحَ في 
«المنهاج”" ك«المُحرَِّا و«الشّرِح الصّغير» نَل في «الكبير» في سراية العنتي 
عن اعتبارٍ الأكثرين اعتبارٌ يوم العف 

نَعَمْ لونكَحَ في الكّفر مُفرّضْ نُّمَ أسْلَمَا واعتقاذهم أن لا مَهرٌ للمُفوّضةٍ 

بحالٍ م وطِىَ فلا شيء لها؛ لأنّه استحَقٌ وطنًا بلا مَهرِء فأشبّة ما لو زوج أمَنّه 

عبْدَهء ثم أعتقَهما أو أحدَهُما أو باهما نُمّ وطِتّها الزّوجُ. 

وقضيّة ذلاكَ أن ليس لها حبس ولا مُطالبةٌبفَرضء وكالدّخول بها موث 
أحيهما كما صحْحَه في «الروضَوَاا" و«المنهاج»""» خلافًا ماني «المُحرّرِ» 
وغيره» فيجبٌ مهرٌ الثل» وهل المُعتبرٌ فيه حال المَقْدِ أو حال المَوثٍ أو 
أكثرّهما”*؟ فيه في «الروضَةغ"© و«أضلِها»"'ثلائة أوجه بلا ترجيح وينبفي 
جرياتها في فضي القاضي أيضًا. 


(وَلَيْسَ لِأكلّ الصَّدَاقِ) أي ما يصع كوه صدائًاء (لا كرو حذٌ) معن 
بعد اعتبار كونه مُتَموَّا وإن كان منفعة كما ذكَرٌه بقوله: (وَيَجُورُ أَنْيََرَوجَهَا 
عَلَى منْفَعَةِ مَْلُومَةِ) للمُتعاقدينَ؛ كسُكُنى داره سنة» وتعليوها القُرآنَ أو بعضًا 
معي مه أو من الف أو ين الّعر المُباب خلا ما لايموّلٍ لقلَّيه ومثّله 
صمي انوا والحصاة وفشر ابصة ومع لباذنجان أو عدم مالي كر 
الشّفعَةٍ وحدٌ القَذفِء فلا يصِحٌ كوه صَداقًا كالصتفعةٍ المَجهولة. فلو عقّدَ 


بَيءِ من ذلك فسدَتٍ النَّسمِيةٌ ويْسَنٌ الل ينقصٌ عن عشرة دراهمٌ خالصة» 


(1) «الشرح الكبير؛ (2/ 0701 (1) «منهاج الطالبين» (ص .)707١‏ 
(8) قروضة الطالبين» (585/97). (4) «منهاج الطالبين» (ص ٠7؟).‏ 
(0) كتب فوقه في (ع): امعتمدة. (1) فروضة الطائبين» (7/ 185). 


(9) «الشرح الكبير؛ (90/4/4). 


- كيكح 
نا 
صداقٌ رسول الله وك لأزواجه كما رواه مسلةٌ"" عن عادة 0 
(وَيسْقْطُ بالطَّاقٍ) وإن باشرّئه لوج بالتّمويض إليها أو النُسمية في الإيلاء 

عند فراغ مُديَه(قبَلَ ادُّولِ) أي: الوّطء ولو في اد ولحو الحائض (نِضْفُ 
المَهْرِ) أي: الواجبٌ بِالعَقّدٍ الصّحيح مِن المُسمَّىء أو مهر الول عند قسادٍ 
المُسمّى أو بالفّرْضِ الصّحيح ين الزّوج أو الحاكم؛ بخلافي المَقْدِ الفاسيه 
إذ لايوجبُ مهرًا حبّى يسقّط نصْفُه حنّى مع أنه لايُنصوّدُ معّه طلاقٌ» والفَرْضُ 
الفايدٌ كمض الخَمرٍ إذ لا اعتبار به. فلا يُوثرُ تشطيرٌ المَهرٍ بالطّلاق» فعْلمَ أنه 
لامَهرَ للمُفوّضْةٍ إذا طلقت قبل القَرضٍ والوّطء. 

فإن كان المهرٌ ديا عند الطّلاقٍ برِئٌ مِن نصفه, فإن كانت أبرأَنّه منه لم 
يرغ علبها بشيء لأنّها لم تأ منه مالاولم نتحصّل على شيوء أو منفعة 
لم تُستوف سقط عنه نصفهاء » وإنٍ استوفيّثْ رجُمَ بنصفب بدلها. 

فلو كانت خياطة ثوب معلوم فطلّقَ قبلّ الخياطة فعليه خياطةٌ نصفه إن 
انضبّط» وإلّا فنصففُ مهر المثّلء أو بعدّها رَجَمَ بنصفي أجرة المل. 

أورةٌ عبيها ين موضع معلوم, فإن طق قبل رده فعليه ره إلى نصفٍ 
ليق باعتبار المُؤنة لا المسافة» وتسليمه هناك لحاكم ونحوه كوّليٌ ووَكيلٍ 
إن أمكَنَ وإلّا فعليه رده إليها وله عليها نصفتُ الأجرة إن لم يتبرّعْ به» أو بعد 
رده رجَعَ عليها بنصفي الأ ل 

أو تعليمها فإن طلّقٌ قله تعره لأنّها صارَث مُحرّمةٌ عليه ولايوْمَنُ الوّقَومٌ 


(1) «صحيح مسلب (1113). 


ارك 


في التهمةٍ والخَلوةَ المُحرَّمةٍ لوجوَّرْنا التعليمَ مِن وراء حجاب من غيرٍ خلوق» 
أو بعدّه رَجَعٌ عليها بنصف أجرته. 


أو عينًا لم تقض رجَعَ نضفُها إلى ملكه: أو قبمَتٌ فإن كانت تالفة أصلا 
حسًا أو شرعًا ولو بانتقالها عن ملكها ببيع فيه خيارٌ وهبةٌ مقبوضة مِن الزُوج أو 
بتدبيرها أو تعليق عتقها بصفةٍ وهي موسرةٌ أو برهنها مع إقباضها أو إجارتها أو 
تزويجها إذا لم يصو إلى انفكا الرّهنٍ وانقضاء مد الإجارة وزوالٍ زوجي 
أ أجات إلى الصبْرلكنّه متت ين تسل لعي مرا للستي" لتيرً مي 
ين ضمانها فله نصفُ بديها ين مها أو قيمة يوم نلفها إن كان بعد ارق 
وأقلّ قيمتها مين القَبض إلى الف إن كان قبلّها. 

والتّعبِيرُ بنصفب القيمة ذكَرَه الجُمهورٌ» قال الإمامٌ: وفيه تساهلٌ» وإنَّما هو 
قيمة”" التّصفِ وهي أقلّ مِن ذلكٌ. 

أو موجودةً في يدها ولو بعد زوالٍ ملْكها عنها استّردٌ نضْفّهاء أو كان التَّالُ 
بعْضّها فقَط كموتٍ أحدٍ العبدينٍ أو هبته وإقباضه مِن الزَّوِج, فله نصفث الباقي 
ونصف بِدَلٍ التّالفٍِ. 

وهل يجري نظيرٌ ذلكَ في المنفعَةٍ حتّى لو قبت الذَّارَ في الصّورةٍ السَابقةٍ 
َم لقت بعد مضي سمه أشهر ين غير تفاع منها بهاء فله نصفث م: منفعة السَّنَِّ 
الباقية ونصففُ أجرة اسن الفائتة؟ 

فيه نظي ولا يبعُدٌ جَربانٌ ذلك وإن استَوْقَّتْ منفعة السّيَةِ الأولى؛ لأنَّ 
المَنفعة باستيفائها تصيرٌ تالفة فهي تالفةٌ عند الطَّلاقٍ بعدَ قبضهاء فلمل 


)١(‏ في هامش هع؟: : «أي: ذ نحو الراهن؟. 
)1١(‏ كتب فوقه في (ع): امعتمدذا. 


محنَابايَكَاج 

وإن نقَصَتْ بعد الفراق فله أرْسٌ لص إن حصّلٌ في يدها ولو بلا تعدٌ أو 
قبلّ الفراقي» فإن كان بعدّ قبضها فإن قنَّمَ بها رجَمَ في نصفها بلا أزشء وإلّا أحَدَ 
نصفف بدلها سليمّاء أو قبل قبضِها بأنْ رضِيّثُ بها فله نصمُها ناقصًا بلا أرش» 
نمَمْ إن كان بجنايةٍ مضمونةٍ للزّوجة بأن كانت من أجنيك في يدها أو يد الرّوج 
أو من الزَّوحٍ في يدها فله نصفتُ الأزشسء وإن أبرأتِ الجا منه. 

وإن زادَثْ زيادةً منفصلةٌ كولدٍ فهي لهاء سواءٌ حصلَتُْ في يدها أو في يده 
صف لاص فنع ناسود قرم ةي إلى 

أو منّصلةٌ كتعلّم صنعة» فإن شحَتٌ بها فله نصففٌُ قيمةٍ الأصل فقَطْ وإن 
سمحت بها زمه قبوأهاء وليس له طلبٌ القيمق» وإن نقَضْت وزاث ككير 
العبيء فإن تراضّيًا على نصف العينٍ فذالدٌ» ولا فله نصفُ قيمة الأصل خاليًا 
عن الزيادةٍ ولص ولا تجيْرُ هي على دف نصفف العينٍ ولا هو على قبولها. 

فظهرٌ بم تقرّر أن المُراد بالشّقوطٍ ما يعُجٌ جوع فيتناولٌ المَهر المُعيّنَ في 
العَقْدِ أو بعدّه. والمُراد الرّجوعٌ إلى الزَّوج إن أدّى بن مالهء وإلى غيره إن أَدَّى 
عنه إِلّا الوالدَ وإن عَلَا إذا أدّى عن ولدِه الصَّغير أو المَجنونٍ لا بقضدٍ إقراضه» 
ُمَبلَعَ أو أفاقٌ وطلَقٌ قبل الدُخسوليء فإنَ الرّجوعٌ إلى الول دون الوالد» لأنَّ 
الوالدَ يتملّكُ له من نفْسِه فدفعه عنه تملّكٌه له. 

وقضِيّةُ ذلك أنَالتّغية كالصّسيٌ والمجنونه فلو كان الوالدٌ أمهرٌ هَرَ ديا في 
ذميِه م حصَلٌ الطَّلاقُ قبل الدّولٍ وقبض المهرّ كان نصقُه للرّوجة ونصفّه 
للوليء حبَّى لو مات أُخدَ ذلك من تركيه. ولو لزِمَه إعفافٌ واليه فأمهرٌ عنه َم 
طلَّقَ قبل الدُخول» فإنٍ استمرٌ وجوبُ المُفارقة كان الرَّاجِعُ إليه دون وليه. 


كلدك وزاقنة اجنلا - 


ولو كان الزَّوج عبدًا فعتقٌ أو بيمَ تم طلّقٌ قبل الدّخولٍ وقد أنّى المَهرّ ين 
كيه ومالٍ تجارته قبل العتق والبّيع» رجعٌ النَصفُ إليه أو إلى العُشتري دون 
المُعتقٍ والبائع. 

فلو كان المَهِرٌ رق قبئّه بأنْ ذِنَّله سيِّده أن يمزوّج برقبته ففمل» نه يصِحٌ 
ويجحممٌ لجان في ملك مالك الوق رجح م العتيقٌ أو المُشْتَري بقيمة نصفب 
الزّوج على المُعتتٍ أو البائع كذا ذكَرٌه النّيِخَان" وغيرٌهماء وظاهره أنه تفريعٌ 
على القَولٍ بالوّجوع إلى غير الزّوج إذا أدّى عنه؛ فيكون ف مُستَدّى أيضًاممًا سبق 
ولعلّ وجْهه قرَةٌ ٌُالرّبطٍ بين العيدِ ويد ولذا تعلق بدو كسبه ومالٍ تجارته مؤنُ 
الك م ازور ماد تعشهم شر الى قير إر اكه 


وكالطَلاقٍ قبلّ الدّخولٍ في قوط نصفي المّهر كل قُقةٍ في الحياةٍ لا تكو 
بسيب الرّوجِةَء كشراءٍ الزّوِج لهاء ولعانه إذا قذَمَهاء بخلانٍ ما يكوثٌ بسيبها 
كفشخ أحدهما عيب الآخَرِ وفشخها بعثقهاء سقط جميعَ المهر. 

وخرَجٌ بمُرقةٍ الحياةٍ القُرقة بالمَوتِ» فلا يسقْطٌ بها شي فعلِمَ أن كلا ين 
الوّطءٍ -ولو حرامًا- والمَوت يُرّرُ المَهر نعَمْ لو قتَّتِ الأمَه"" نفْسَها أو قتلّها 
سيّدُها أو قَلّتِ الحُرّة وْجَها فلا مهرٌ لهاء وكذا لو أعتّقّها في مَرض موته مَن لا 
يملِكُ غيرَها وتزوَّجَتْ وأجارّتْ الوَرنَةُ كما قاله في «البياي»©. 


والمُراُبتقرّرِه بماذْكِرٌ عدم تطرّقٍ الشّقوطٍ إليه أو إلى نصفه بطلاقٍ أو 
فسخ فلا يُنافِي أن لو تلِفَ المُسمَّى قبل قبضه أو فسخ التكاح بسبب سابق 


0710/7 /9( «الشرح الكبير؛ (4/ 177 واروضة الطالبين؟‎ )١( 
في (ج): «المرأة».‎ )5( 
.)717/9( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )( 


تَاجالتِكَاجِ 


اع 
على الوطءٍ سقط المُسمّى ووجبٌ مهرٌ المثل, ونبّه الجيلِيُ على أنَّ المَوتَ لا 
يقر لمر في التكاح الفاسد. ١‏ 

وكالموتٍ مشخ أحيهما حجر فإن يسع حيوانًا ففي «التّدريبٍ»” أله إن 
كان هو الزَّوِجُ حصَلَتٍ الفُرقةٌبذلكَ» لكن لا يسقُطُ به شية م من المّهرِء إذ لا 
يمكِنٌ عودُ شيء له؛ لانتفاء أهليَّةٍ التّملّكِ عنه. ولا لوَرئيه؛ أن حي فيسعوة 
وفارقٌ اسح لحت توت الفرقة بها على انقضاٍ اله إذا كان قبل 
الول بأدَ اد ين جدس من بنك والعادة جارية بقوده إلى الإسلام» 
بخلافٍ الممسوخ فيهماء ويوتَدُمنه أن نه لو مات لم يُورَتْ عنه الصَّداقٌ؛ لأنها 
ملك مين غير مُعارضرء وأنَّه لو عاد آدميً فالقُقةُ بحالهاء وهل يعودٌ ملْكُه؟ فيه 
نظرٌء وعدمٌ العَودٍ غيرٌ بعيد. 

ولو باع للإنشاق لم يف عليه ون الصّداقٍ كما هو ظاهنٌ ويُفارقٌ 
المُرئَدٌّ حيث يمن عليه ين ماله وإن قأنا بزوالٍ ملكه بأنّه كان مالكًا له قبلّ 
ال نا سحت العلةبالُسبةٍ لتق ون الوك هنالة لم يعقل إلى معن 
بخلافي ما هنا فيهما. 

وإن كان هو الزّوجةٌ حصلَت الغُرقةين جهتها ورجَع إلى زوج جميح 
المهرٍ وهو ظاهرٌ إن كان قبل الدّخولٍ كما هو السّياقٌ» فإن كان بعدّه فينّجهُ 
أنّه مالٌ ضائمٌ؛ إذ لا جائرٌ أن يرجع للرّوجٍ عَم مُقتضيه ولا أن ينتقل للوّرثة 
لوُّجودٍ الحياقء ولا أن يَبْقَى لها لعَدم أهليّيّها للملكِ» فلو مانّثْ بعدَ ذلك فييَّجِهُ 
نه لا يتخيرٌ هنا الحُكمٌ لدم امير 


(1) «التدريب في الفقه الشافعي) (9/ 01840 


ل ا 


ولو مُسِحَ بعضُ أحدهما حَجرًا والبعض الآسَرِ حيوانء فيد فِينَّجهُ أن يُقالٌ: إن كان 
فيه خاصيّ احيوان ين الحركة والإحساس فله كمه ولا فله كم الحجر. 

(وَالوَلِيمَةُ) من الوَلْم وهو الاجتماغٌ» وهي تقّعُ على كلّ طعام يُتّخَذّ لسرور 
حادث مِن عُرس وإملاك وغيرهماء لكن استعماّها مُطلقةٌ في العُرسٍ أشهَرٌ 
وف غيره تُقيُّ فيقانٌ: وليمةٌ ختانٍ مَثلا. 

(عَلَى المُّرْس) أي: لأخله (مُسْتَحَبَةٌ) على التَأكيِد؛ لثبوتها عنه يكل قولًا 
وفعلاء وأمْرُه بها محمولٌ على النَّدبٍ قياسًا على الأضحيّة وسائر الولائم. 

نّم قال في «التنبيه7: وبأيّ شيء أُولَمَ من الطّعام جار فما في «الرَّوضَةِ)”© 
عن ابن الصّباغْ وغيره ين أن أقلّها للُكثر شاةٌ ولغيره ما قر عليه محمولٌ 
على أقلّ الكمال. 

يدل وقتهابالمَقَدء والأفصَلٌ فَلّها ليلا كما نقله ابن الصّلاحء وبعدّ 
الدُخولٍ كما صحٌ عنه يي في زينب وصفيّ وبحت الدَّمِيرِيُ” أنّها أداة إلى 
سبعة أيّام في البكْر وثلاثة في اليب وقضاء فيما زاق ويُحتَمَلٌ امتداةٌ أدائها 
مُطلقًا كالعقيقة» فلو قدَّمَها على العَقْدِ لم تَكُنْ وليمة عُرسٍ فلا تجبُ الإجابة. 


دينيني أن يكو التُسرّي كالتكاح في استحباب الوليمة ووجوب الإجاية؛ 
وقد يُسيِدَلُ له بتردٌّدٍ الصَّحابةِ لما أولَمَ عضاوتم على صفيّة في أنّها زوج 
أو شري وقد تمنّه"» الدّلالهُ لإمكان التَردُدٍ مع علّمِهم بمشروعيّة الوّليمةٍ 
للزّوجِةٍ وترددهم في مشروعيّيِها لسري فتأمّل. 
للفو 7 0 
(؟) «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (1/ 2700/0 (4) فيلج): (يمتلع ؟. 


- ححدَاباليَكاج 6 - 
أنه يُستحَبٌُ تعدُدُها بتعدٌدٍ الزَّوجاتٍ ولو في عقَدٍ واحدٍ كما في العقيقة عن 
أولاد. 
0000 : . 

يسن ألا ِخْلْرَ عد التكاح عن شيءٍ حُلوٍ مِن سكّر ولوز على ما جرّتْ به 
العادةٌ صرّحَ به المُتولّي وذلكَ غير وليمةٍ امس 

وقول المُصئّف: «على العُرسٍ» ليس للاحتراز عن غيره؛ إذ الوليمةٌمستحيّة 
بغيرٍ العْرسٍ أيضًّاء بل لأنَّ الكلامَ فيه» ولاختصاصي وليمةٍ العرس بوجوب 


الإجابة إليها. 
(وَالإِجَابَةإِلَيْهَا) بأن يحضّْرٌ المذعو (وَاجِبَهٌ) وجوب عينٍ على الأصحٌ 
بشروط: 


* منها: إسلامٌ كل مِن الذّاعي والمدْمُوه فلو دَعَى كافرٌ مسلمًا لم تجبْ» 
وكذاعكشه كما ذكرَه لماي" والرُيائِيُ ي"", فيِحتمَلُ أن المُراد نئي 
وجوب المُطالبة في دنا مع المعاقبة في الآخرة كما في نظائره. ويحتمل 
في الوجبري قااناا ؛ لأنَمقاصة الويمة تاي العسداوة بيّهماء وقد يجاب 
بأنّه مقصّرٌ يتمكيه ين إزالٍ العداوة بالإسلام» كما وجب عليه الصّلاة بتمكيه 
منه بأن يلم نْتُسر إجابة لذي كما هو قضية كلام انه واختار في 
«القوت؛ كراهتّهاء إلا لجوارٍ أو رَجِاءِ إسلام أو نحو ذلكٌ. 

قال الشَّيخانِ”' هنا: وتُكرّهُ مخالطته؛ وفي الجزيةٍ تحرّمٌ مودثه. ولا منافاةً 
بينّهما كما هو ظاهرٌ؛ لأنَّما هنا عندَ انتفاء اميل القليئ» وما هناك عند وجوده. 


(1) «الحاوي الكبير» (4/ 608 -008). )١(‏ بحر المذهب؛ (9/ 9ه - الاة). 
(6) «الشرح الكبير» (8/ 1غ 7)» وتروضة الطالبين» (/9/ 4 78). 


: 2 كل مي ا ال سد 
- ا ا 

* ومنها أن يدعُوَّه في اليوم الأول فلو وم ثلاث يام لم تحب في الثاني 
لكن تُستحَبٌُ وتُكرَهُ في الثَّالثِ . قال السّبكيٌ : ظاهٌ عبارة «التّبِيةا أنه سواء 
كان المَدْعو في اليوم النََّلْثِ هو المَدْعو في اليوم الأوّلٍ أم لا وظاهرٌ عبارة 
«البيانٍ»”" أنه إِنْسايكرَهُ إذا كان هو المَدْعو أو لا. قال: ولااتصريحٌ في كلام 
أصحابنا بذلكَ» وإِنَّما رأيتٌ للمالكيّة فيه خلامًا. انتَهَى. 

ومحلٌ ذلك إذا أمكنّه استيعابُ النَّاس في اليوم الأول فإن لم يمكنه 
استيعائهم فيه لكثرتومٍ أو ضيقٍ منزله أو غيرهماء كان كوليمةٍ واحدة ذُعِيَ 
النَّاسٌ إليها أفواجًا أفواجّاء كما قاله الأَدْرَعِك9. 

س إليها أفواججا أفو 

وما إذاكانت زوجة واحدة» فلو تك اليو واحدةٌ أو لهات خاثانية 
فأولم لهامُمَ بعد د ثالث فأولمَ لهاء فالظاهرٌ وجوبُ الإجابة في الثَّاث؛ لأنّ كلّ 
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وليمة لا تعلق لها بالّي قبْلّها كما لو تطاوّلٌ الفضل©. 

قال الرَرْكَشِي : ولو أولمَ في يوم مرِّينِء كات اَن كاليوم الثاني ". انتَهَى. 
ومحلّه أخدًا مما به إذا أمكّه استيعات النَّاسٍ في المرّة الأولى. 

#ومنها؛ أن تكونّ الدّعوةٌ عامّة لدو عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفيه وإن 
كانوا كلهم أغنباة» إن خصٌ الأغنياء منهم مثا لم تجب الإجابةٌ حبّى على 
الفقسراء كما هو ظاهرٌ» فليس العُرادُ عمو الذّعوة لجميع النّاس لتعدره بل 
الشَّرطٌ ألايظهَرٌ منه قضْدُ النّخصيص للأغنياءِ أو غير هم حتّى لو كثرتْ عشيرقه 
حرجت عن الضَّبطٍ أو كانوا فقراء لايمكئه استيعابَها لم يُشتَرط التَّعمِيمٌ بل 
عدمٌ ظهور قضدٍ الشّخصيص كما بِحَنّه الأدْرَعي!». 
(1) «البيان في مذعب الإمام الشافعي! (4/ 448). )١(‏ دقوت المحتاج» (174/5). 


() ينظر: «أسنى المطالب» (74/9؟). (4) ينظر: «أستى المطالب» (/ 09176 
(0) اقوت المحتاج» (7/ يفن 


تَابَاايَكَاجٍ - 


ومنها: أن يعيّنَ المَذْعوّبنفْسِه أو نائيه» فلو فتح بابّه وقال: ليحضُرٌ من شاءً 
أو من شاء فلانٌ لم تجب الإجابةٌ بل قال الشَّافِعيٌ: ما أَحِبٌ أن يجيت" 


* ومنها: أن تكونً دعوتّه للتَّرّبٍ أو النَّودُّدٍ أولا بقصدٍ شي فإِنْ دعام 
الخوفي منه لو لم يدْعُهء أو لطمّع في جاهو أو نحو ذلك لم تحب إجابئه. 

* ومنها: ألا يكونَ في المَدْعو إليه شبهةٌ وينبِي أن يكونّ المُرادُ ألا يعم 
أنَّ في ماله حرامًا بحيتُ يُحتَمَلُ وجودٌه في المَذْعو إليه» فإن علِم أنَّ فيه ذلكٌ لم 
تجبٍ الإجابةٌ» بل تُكرَءٌ إن عَلِمَ أن أكثر ماله حرامٌ أخدًا من كراهة معامليه حينق 
وظاهرٌ أَّ ين الشّبهة ما لو ظن”" في ماله حرام ولوعلِمَ أنَّ طعا الوليمة حرامٌ 
حرمت الإجابة إن أراد الأل» وال فيبفي النّحريمُ أيضا؛ لأنَي الحضور إقرارٌ 
على معصية» ويظهرٌ أن الُراة”" بالعلم في هذه المواضع ما يشعَل لظن وأنّه 
لو ظنّ خعلوصٌ طعام الوليمةٍ من الشّبهةٍ وجب الحضودٌ وإن كان ماعداه ين 
أمواله حرامًا. 

»* ومنها : أن يدوه في وقت استحباب الوليمة» كما بحن في النّوشيح»» فإن 
دعاهٌ في غير ذلكٌ الوقْتِ لم تجبْ إجابثّه . 


* ومنها: أنْ يكونّ الدّاعي مُطلقٌ التَصرّفِء فلو كان محجورًا عليه لم تجبْ 
إجابّه وإن أذِنَ الوَْ؛ أنه مأمورٌ بحفْظ ماله دون إتلافف ويُوحََدُ من ذلك أنه 
يحرم عليه اناد ويمةلعُرسٍ الحجور ين ماله نَم إن انُخدّها ين مالل نفيه 
وكان أبَا أو جَدَّا وجب الحضورٌ كما بِحَنّه الأدْرَعِيُ له 


(1) «الحاري الكبير» (004/4). 
(1) في (ج»» (ن): دخمن». وفي (ع): «اشترى طعام الوليمة ممن». 
م في لج): «مراده». وق ع: قيراد؟. 

(4) دقوت المحتاج' لفاو ضةة 


ص وت لاز كك ةالولا . 

* ومنها: ألا يكونَ المذعو قاضيّاء وألحَقٌ به الأَذْرَعِيُ”" والزَّرْكَشِيٌ بحمًا 
كالمَاوَرْدِيٌ " كلَّ ذي ولاية عامّة. 

* ومنها: ألا يكونٌ الدّاعي ظالمًا أوفاسقًا أوشرّيرًا أو متكلّمًا طالبًا 
للمباهاةَ والفخْرء قاله في «الإحياء»””» ويؤيّدُه ما ذكَرُوه في السَّلام عليه» وأشارٌ 
الأدْرَعِيُ" إلى أنَّ كل مَن جار هجرائه لا تجبٌ إجابئه؛ وهو وجية. 

»* ومئها: ألا يكونٌ معذورّاء فإن كان معذورًا لم تجبْ إجابثّه كما ذكَرٌه 
بقوله (إِلَامِنْ عُذِْ)» وهو ني الحقيقة اسمَكْناءٌ ين المفهوم؛ ؛أي: وإذا وجَبَتٍ 
الإجابةٌامتنّمَ التّخلْفُ إلا أنْيكون لعذْر من أعذارٍ الجماعة» كما قاله في 
«البيانٍ»” كأكْلٍ ذي ربح كريو» وشدَّة حرٌ أو برد يمنّعُ غيرّه من النصرّفٍ في 
حوائجه قاله المَاوَرْدِيُ”" والرُويانيُ يلين » أو من غيرها كأنْ كان عبدًا لم يأَذّنْ 
له سيّدُه؛ أو مكاتبًا يضُرٌ حضورٌه بكشبه ولم يأذَنْ له سيِّدُهه فإن أذِنَ له وضرٌّ 

59 0 طق 
حضوره بكسشيه ففي لزومها وجهانء أوجههُما: اللزومٌ على ما بِحَنّه بعضهم. 

وقد يُوجّهُ المنعُ بتضرّره بفواتٍ ما يحتاحٌ إليه في وينه. 

وقياسٌ هذا المنع أيضًا في حقّ الحرٌ إذا فرّتَ حضورٌه كشسبّه المحتاج إليه 
في دينِهء إلا أن يُفرّقٌ بتأّدِ أمر العتق وما يؤقّي إليهء أو تعيّن عليه حنٌّ كصلاةٍ 
جنازة وأد اء شهادةٍ وإجابة دعوةٍ سابقةٍ» فإن دَعَيّاهِ معًا أجابٌ الأقرّبَ رحِمّاء 


ثم دارّاء م ثم أقرَع. 

(1) #قوت المحتاج» (2114/1). (1) «الحاوي الكبير» (15/ 47). 
(5) «إحياء علوم الدين) .)١4/5(‏ () دقوت المحتاج؛ (1748/5). 
(3) «البيان في مذهب الإمام الشاقعي! (9/ 484). (5) «الحاوي الكبير» (689/9). 


(/7) تبحر المذهب» (9/ 0719). 


- كبناج لذ 


أو كان أمرّدَ جميلا يُحَْافٌ عليه من ريبةٍ أو تهمة وإن أَذِنَ له الول كما بِحَّه 
الأَذْرَءِ عي" أو ترنْبَ على إجابته خلوةٌ محرّمةً؛ كرجل دعَفْه أجنيةٌ وليس 
هنال ما يمع الخلوةً المحرّمة ين مَخْرِيها أو مخرّهه» أرممشوح اوااثراة 
أخرى؛ بخلاني امرأةٍ دعَنْها امرأةفتَجِبُ إجابثها بإذْنِ زؤجها أو سيّيهاء أو 
كان هناك من يتأذَى بحضوره؛ أو لا تليق به مجالستّه كالأراذل. 

وقول المَاوَرْدِيٌ”": ولايُعذَرُ بعداوة بيه وبينَ الدّاعي أو غيره ممّن حضّرٌ. 
والروياني: لايُعدَرُ بالرّحام الظاهر. كما قال العراقيُ أنه غيرٌُ معتمد» وأ 
ذاش ين مجاة العدرٌ والكلام في زحام لابحتمَلٌ عادةٌ كما هو ظاهي؛ لما 
فيه ين زيادة المشفّة. : ش 

أو كان هناك متكرٌ ولوني اعتقاد المَدُعو فقَطْ؛ كفرش حرير للرّجالِ وشربٍ 
نيف نعَمْ يجورٌ الحضورٌ إذا اعتقَدَ الفاعلٌ الجوارٌ كالحنفي في المثاليْنء لكنّه 
إذا حضّرٌ لا ينكرٌ كما هو معلومٌ ين قاعدة أنَّ شرْطً الإنكارٍ كوثُ المْكّر مُجممًا 
عليه أو يعتقدٌ الفاعلُ حرمتّه. 

وقضيّةذلك: قوط الوجوب دون الجوازٍ فيما لو كان هنال مالكيٌ يتطهرٌ 
بالمستعمل» أو حتفي تل الهأ في الصّلاِء ولو كان الفاعل ب يرَى النّحرِيمَ 
دون المَدُعوء فالوجُهُ سقوط الوجوب وحرمة ةُ الحضور» إذ حضورٌ المنكر 
ولو في اعتقاو الفاعل فقَطْ لغير إنكاره حرامٌ؛ لأنَّ فيه إقرارًا على المعصية» 
وهو حرامٌ فليْتَأمل. 


,)605/9( "قوت المحتاج؟ (171//10). (؟) «الحاوي الكبير؟‎ )١( 
«بحر المذهب» (9/ 9875). (4) «طرح التثريب في شرح التقريب» إ(فدقفةة‎ )( 


وأي 


ال ذلا - 
وفي «الأنوار»”': أنَّ من المُدكر المُسقطٍ للإجابة كونٌ النّاءِ على السّقوفٍ 
والمرافق. 


وقضيّةُ كونٍ ذلك منكرًا تحريمٌ الحضور كحُرمةٍ حضور المنكر لغير إزالته» 
لكن لا يبشهٌ أن محلةإذا ظنٌ تعمد نظرهنٌ إلى الرّجالٍ الأجانب» ولا جار 
لكن هل يسقّطُ الوجوبُ حينئذٍ لأنَّ حضورَهُنَ مظنّةُ التعصية؟ فيه نظرٌ. 


+ +ج## 


)١(‏ «الأنوار» (؟/ 9مغ -018ع), 


مكدَابالِتِكَاج نهم 


الا 

كتين اكز 
(وَالتَسْويَُ في ي القشمٍ) بفتح القافٍ (بيْنَ الزَوْجَاتِ) يعني الزَّوجِتيْنِ فأكثرٌ ولو 
إماءً وكتابيّاتٍ ومُّراهقاتِ وذواتٍ رَئقٍ وححيض وإحرام وإيلاء وظهار ر ودام 
وبَرّصٍ ومَرض وجنونٍ أمنَ شر (وَاجِبَةُ) على كلّ زوج عاقل» ولو مُراهقًا 
وسفيهاء فإن قم جورٌ من المراهتٍ فالإثمٌ على وليّه؛ أو ين الشّفيه فعليه إن 
أرادَ المَِيتَ ولو عند بعضِهنٌ» وإِلّا فهو لا يلرّمُه ابتداً» كما أشارٌ إليه باقتصاره 
على وجوب انوي فه» فله الإعسراضٌ عنم بتداة وبع اتوي فيه ين 

مده ه؛ لأنَّ المَبيتٌ حقّه فله ركه وإن كان المُستَحَبٌ خلاقه. 


وكالزٌوج ولي مجنونٍ أن ضرَره عند وجود المصلحة » كأنْ ينقَعَه الجماٌ 
بول أل الخبرقء أو مطالبة بعض الزَّوجاتٍ بقضاء ء حمّها ين قسم وقَمَ منهء 
فيلرَّمُه أن يطوفٌ به على زوجانه؛ أو يدمُوهُنّ إلى منزله أو يطوفٌ به على بعضِهنٌ 
ودعو بعضَهنٌ إلى منزله بحسب ما يرىء كذا قاله الشَّيِخَانِ”"» وحمّلّه شيخ 
مشايخِنا”" في الأخيرة على ما إذا كان له عذّرٌ كما في العاقل؛ ولو ضرَّه الجماعٌ 
أو لم يُؤْمَنُ ضرَّرٌه لزِمّه منْه بخلافٍ ولي صغير لايتأنّى منه الوط ولا يزوج 
ل ا الا ا 

والعُراد بالقّسم المَبيتُ عندّهنَ» فالعمدةٌ في زمانِه هو اليل والنهار قله 
بعدّه وهو أَؤْلى تابع ل 
المسافر فوقْتُ الترُولٍ ليلا كان أو نهاراء قليًا كان أو كنيا؛ لأ وقْتُ خلوته 


(1) «الشرح الكيير» (4/ لا وقروضة الطالبين» (047/9. 
)١(‏ دأسنى المطالب؛ (6/ 375). 


وجلل ةك جاظاة انا - 
ومن هنا بحت الْأَذْرَعِيُ”' والرّْكَشِيُ فيمَنْ لاتحصّلٌ خلوثه إِلّا حال السَّيرٍ في 
محنَّةٍ أو نحرها أن يكود المعتبرُ ني حقّه حال اشير فلم النّسويةً فيه وإن 
نظَرٌ فيه بعشهمء وظاهرٌه الاكتفاءً بتوزيع ا الشّزولٍ وإن تفاوَدَتُ حبّى لو 
كان التُرولُ في نوبة واحدةٍ نضفٌ يوم وفي نوبة الأخرى ربُعه كَلَى. 

وقد يُوِجهُ بن أوقات الترولٍ لا تتضبط و تصق مراعاة”" التّهَاوتٍ فشومِح 
فيه؛ ومِكَلٌ هذا كما هو ظاهرٌ في نزول لا يتأنّى فيه القّسمٌ الواجبٌُ ب على المقيم؛ 
أنّا نزول يتأنّى فيه ذلاكٌ كيوميْنٍ بليلِهما ومعه زوجتان مثلاء وجب القَسمُْ 
بيتّهما كالمقيم وامتدَمَ تخصيصٌ إحداهما بجميع هذا الترول. 

وفي حل المجنون الذي تغطّمَ جنوثه وانضببّط كيوم ويوم» فوقْتٌُ الإفاقة ليلا 
كان أو نهارًا دونَ أيّا م الجنونء حَّى لو أقامَ في الجنون عند واحدةٍ فلا قضاء» 
كذا حَكَاه النّيخان”" عن البغويّ وغيره تُمَّحَكياعن أبي الفرج حكابة وجه 
لضي للباقيات؛ وعي المُتولُي واستحستاه َنّهُرايِي القّسم في أيَامٍ الإفاقة 
ويُراعِيه الول في أيّامٍ الجنون ويكونُ لكل واحددةٍ نوبةٌ ين هذه ونوبةٌ ين هذه 
وصرَّبَ الزَرْكَشِيُ ما حكاه أبو الفرج ونقَله الأذْرَعِيُ" عن القضٌ. 

قال شيخ مشايخنا"»: ويح حمل على ما قاله المتوي. 

فلو لم ينضبط”" جنوه وأََاتَهُ الوليٌّ في الجنونٍ مع واححدة وأفاقٌ في نوبة 
الأخسرى؛ فقضى ما فائَه في الجنون لنقْصه والمُراهُ بالنّسوبةٍ النّسويةٌ فيما هو 
العمدةٌ فيه بن يمكّتٌ عند كل واحدةٍ جميعٌ ما هو العمدةٌ في نوبتها؛ فيميعٌ 


)١(‏ دقرت المحتاج» (014/5). () في (ع): #مرات». 
(؟) «الشرح الكبير» (4/ 78- 774)» وقروضة الطاليين» (74/1). 
(4) فقوث المحتاج (5/ 179 151), (5) #أسنى المطالب» (59/ 0583, 


(3) في (ع): (يضبط». 


حكِدَابالتَكَاحج - 


تخصيصٌ بعضِهنٌ بالخروج فيه ولو للجماعاتٍ وأعمال البِنٌ فتجبٌ التَسويةٌ 
يتن في الخروج لذلكٌ أو عديه. 

نَعَمْء يمتَِعُ الخروجٌ فيه في مدَّةٍ الزَّفافٍ الآنية مُطلقًا كما مَشَّى عليه الشَّيِحَانِ 
وإن تُوزِعَا فيه. بخلاني التّابع لايجبٌ التسويةٌ فيه حتَّى لو مكَتٌ جميعه عند 
بعضِهنً في نوبته وترّكَ المُكتٌ فيه مُطلقًا في نوبةٍ البعضي الآحَرٍ ولو لغير حاجةٍ 
فيهما جارٌ كما اقتَضَّى ذلك إطلاقهم. نمَمْ ليس له الدّخولٌ على غير ذاتٍ 
التُوبةٍ بغير ضرورة أو حاجةٍ على ما يأتي بيائه. 

وأقل نوب القَّسم ليله لكل واحدق ومعلومٌ أنَّ نَأَوَلَ اللّيلةِ هو الغروبٌ 
وآخرّها طلوعٌ الفجر. 

وفضيُّه: وجوبُ الدّخولٍ لذات النُوبةٍ بالغروب لكن قال الَرْكَِيُ 
كالأذرعي”": الوجة الرّجِوعٌ فيه إلى العُرفِء وفي «البحر» كان الماسّرجسِيٌ 
يولٌ: دمحل إذا ريت ويخررّجٌ إذا طلم . فقيل له: هلا اعبَوْتَ طلوع 
الفجر؟ فقال: لأنَّ مراعاتّه تشّقٌ. 

وعلى الأرّلٍ فينبَفِي أنْ يكونَ ما بعد الغروب مما لايجبٌ الدّخولٌ فيه 
حُكمّه حُكمٌ النّهَارٍ فيعدم وجوب التّسوية فيه وامتناع الول لغير ذاتٍ 
التَوبة على ما سيأني. 

ويجورٌ ليلتانٍ وثلاثٌ» ولا يجورٌ ما زادَ ولا بعضٌ ليلةٍ ولا ليله وبعض 
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أخرىء نعَمْ لو كان فيهن مَن فيها رق واستَحَقتٍ القسم بأَنِ استحَقتٍ النفقة» 
كان للحُرَّةٍ مثلاها. 


.)1374/5( دقوت المحتاج؛‎ )١( 


ةطلس وله كن ونلا - 

نَم إن رضينٌ بالابتداءِ بواحدة فذاك ولا وجيّتٍ القع فيبدأبِمَنْ حرّجَتْ 
قرعتّهاء فإذا تمّتْ نوببُها أقرَعَ بِينَ الباقيات. نم بِينَ الباقيتيْنِء فإذا تمّتٍِ الوب 
راعَى التَّرتيِبَء ولا يحتاجٌ إلى إعادة القُرعةٍء ولو بدا بواحدة بلا قُرِعةٍ فقد 
ظَلّمَ ويقرعٌ فإذا تمّتِ التُوبُ أقرّعَ للابتداء. 

ولاتجبٌ النُسويةٌ لمجنونة لايُوْمَنُ ضرّرُها وإن وجِبّث نفقثُها كما بحتّه 
الزَّرْكَشِيُ ولالمَنْ تخلّقَتْ عن السَّفرٍ معّه لمرّضها وقد سائْرٌ بالباقياتِ وإن 
استَحَفّتِ التَّْقةَ كما قاله المَاوَرْدِيُ ولا لصغيرة كما بِحَنّه الملْقِينيُ. 
تقييده بِمَنْ لا نفقّة لهاء ولا لمحبوسة بغير حقٌّ أو في دين استدائه 
بغير إِذْنِ الزّوجء سواء تبت بإقرارها أم بالبيّنةِ كما لا نفقة لهاء ولا لمُعتدّةٍ عن 
وَطْءِ تُبِهةٍ كمافي «أضل الرّوضَة» عن المُتونّي من غير مخالفة» وعلَّله في 
«التَّتمّةا بحرمةٍ الخلوّة بها. 

قال في «المطلب»: وهو تفريعٌ على المشهور من تحريم الاستمتاع بهاء ولا 
لناشرّةٍ كما سيأتي. 


وخرّج بالرُّوجاتٍ: الزَوجِةٌ الواحدةٌ فلا يجب المبيثُ عندّها لكن يُستحَبٌ» 
وأذتى درجاتها ألا يليه كلّ أربع ليالِ عن ليلةٍ اعتبارًابِمَنْ له أريع زوجاتٍ» 
والإماءٌ وإن كنّ مستولداتٍ وإن كان معهنّ زوجاتٌء فلا تجبُ التَّسوية بينّهِنٌ» 
لكن تُستِحَبُ؛ للا يحقدَ بعض الإماء على بعض» وتحصيئًا لهُن. 

(وَكَايَدْخُلٌ) أي: لاايجورٌ أن يدل الرّوجُ (على عبر الوم له) أي: 
غير ذاتٍ التَّوبةِ من القّسمِ فيما هو العمدةٌ في حمّها (لِمَبِرِ) ضرورة كمَرضها 


)١(‏ «الشرح الكبير؟" رام 


ححكنَاباِنَكَاجٍ 


3 
المخوف ولوظنًا . قال حُجةُ الإسلامٍ : أو احتمالاء وكحريقٍ ونّهب”" وشدَةٍ 
طَلْق» فيجورٌ دخوله ليتييّنَ الحال لعذّره. 

ولا فيما هو تاب لغير (حَاجَة) كوضم متاع وتسليم نفقؤ» فإن دخل كذلك 
ألم م مُطلقَاء ولزمّه القضاءٌ إن طال مُكته وإلّافلاء بخلافي ما إذا دل في الأول 
لغسرورة أوفي الاي لحا فلم مطل قَاولا قضاءً إلا إن طالّ مُكنّه كما في 
«المهذَّبٍ»”" وغيره. 

ولا انيه ما الققاء كلام لين "في الأني من نلا فضا طلقا نجوار 
حمله على إطالةٍ فوقٌ الحاجة وكلامُهما على إطالةٍ بقذرها كما ذكرّه شيخ 
مشايخنا وأشاإليه المح المحي في اضر المنهاج»» ولا يقى ل 
المتساور يمن القضاء حيثُ وبجحسب قضاء الجميع حنَى في الثاني لامازاة على 

رِ قذْر الحاجة فقَط. 

ولا يلرّمُه قضاءٌ الوّطءٍ وإن طالّ زمَنْه بخلافٍ زمنه إن طالّء وله في الثاني 
الاستمتاحٌ بغير الوّطءِ وحيتٌ وجب القضاءٌ لم يسمّط بطلاقٍ المظلومة أو 
المظلوم بها؛ فعليه بعدّ تجديدٍ التُكاح أو الرّجعو القضاء فلا يحب قبل إعادةٍ 
المظلوم بها كما قاله المُتولّي» وهو أوججَة ين بحت القرَاليٍ الوجوب» نعم 
الأَوْجَهُ وجوت الإعادةٍ عندَ القدرة عليها لتوقّف التَّوبةٍ الواجبة عليهاء ولا 
ينافيه إطلاقٌ الأصحاب سر الرّجعةٍ في الطَّلاقٍ البدعي الذي من صُورِه هذاه 
أن مخصوصٌ بغيره أخدًا من إطباقهم على وُجوب كل ما يتوقّفٌ عليه التَوبةٌ 
ين المقدورات, ولهذا أخرّج بعضٌ المتأخرين مسَآلتَنًا من ذلك الإطلاق. 
(1)في(ع): تهب». 


(1) «المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ (؟/ 4814). 
(7) «الشرج الكبير» (4/ 578)؛ واروضة الطالبين» (7/ 46 07. 


ويأنّمٌ بطلات مَن لم تستؤفٍ حقهًا إذا حضَّرٌ وقنهء خلافًا لابن العمادٍ ني 
الطَّلاقٍ الرّجِعِتٍ لما صرّحَ به النّيِخانِ”" مِن أنَّ هذا مِن الطّلاقٍ البدعيٌّ» ولم 


2 


00 


0 3 ع كه لقف لو وى ا‎ 00 ١ 
يُفرّقوا فيه بِينّ الرَّجعِيٌ وغيره نِعَمْ قيْدَ ابن الرّفعَةٍ التحريم بما إذا لم يكن‎ 
بسؤالهاء ولا فلاء قال: كما قيلّ به في الطّلاقٍ في زمّن الحيض على رأي. انتَهَى.‎ 

ويجبٌ أنْ يوالي القضاءء وألّا يكونّ في نوبة غير الظّالمة. 

(وَِذَا أو الزّويُ”" (اليّ السَّفَرَ) لغير نقلةٍ ولو قصيرًا وأراد أن يستصحِبٌ 
بعضَهنَّ ممه ويُخلّفَ الباقياتٍ جارٌ له ذلك إن كان السَّفْرٌ مبانحاء و(أفرَعَ 
بيهن وَخَرّج اَي تَخْرُحُ لَهَا القْرعَةُ) لكن يلرّمُه القضاء لمّدَةِ الإقامة التي 
ينقطِعٌ بها سمّرٌ القَصرٍ إن ساكَنَ المصحوبّة فيهاء بخلافي ما إذا لم يُساكِنْهاء 
وبخلافي مدَة السّفر ذهابًا وإياباء فلا قضاء في ذلكَ» نعَمْ لو نَوَى إقامة محل في 
أثناء طريقه فهل يقْضِي مدَّةٌ الذّهابٍ؟ فيه احتمالانٍ ذكَرَهما الشَّيخان©. 
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ولو استصحب منهْسٌ انين إحداهما بقرعة والأخرى بدونها قضى 

للمُتَخلّمَاتٍ مِن تُوبة!"» صاحبة القُرعةٍء إِلّا مقدارٌ الزّفافٍ إذا كانت جديدةٌ؛ 


ولو كنب إِليهنٌ عند ني الإقامة ليحضٌرْنَ إليه فهل يقْضِي المدَّةمِن وفْتٍ كتابيه؟ 
وجهان بلا ترجيح في «الرّوضَةَه”" و«أضْلِها»»: صحَّحَ منهما البلْقينكُ الأول 


.)7001 /9( «الشرح الكيير» (4/ 79/4)؛ وااروضة الطالبين»‎ )١( 
«الزوج؛ جاءت في (ع) من المتن.‎ )1( 

(5) «الشرح الكبير؛ (37/4/4)؛ وااروضة الطالبين» (97/  .)7713‏ 
(4) في (ج)» (ن): انوبة غير». 

(5) دروضة الطالبين» (/9784/19). 

(0) «الشرح الكبيرة (/ 6145 


ل حك بالتكاح الها 
بل صوَّيَه وكأن الثَّانٍ يجعلٌ الكتابة إليهنَّ دافعةٌ لمّزية مساكنة المصحوبة؛ لما 
فيها من الإقبالٍ عليهنٌ ومراعاتِهنَ فكانتٍ المُساكنةٌ حينئظٍ عفرًا. 

وخرّجٌ بغير التّقَلةِ: سفَرٌ انلق فلا يجورٌ له أن يستصحب بعضَّهُنٌ ولو 
بقُرعةٍ» كما لا يجورٌ له أن يخلفْهُن”" لإضرارِهِن» بل يلرّمُه أن ينشُلَهنٌَ أو 
قلس ا وق عد قو للف ويم و 1 
يُطلقَهِنٌ أو ينقلّ بعضّهنٌ ويطلّقٌ الباقي؛ فإن استصحَب بعضَهسٌ ولو بقرعةٍ 
قَضَى للمُتخْلّفاتٍِ حنّى مِدَّةٌ السّفر. 

ولو سائَرٌ بقضد النّقلةٍ ثم غير قضده إلى غيرهاء فهل يسقٌّط عنه القضامٌ 
والإنْمُ بذلك؟ وجهان ذكَرَهما النّيخان" بلا ترجيحء وقال الزَركَئِيُ: إن 
نص «الأم) ئضي الجَزم بعَدم السّقوط". ١‏ 

وبالمباح والإقراع: استصحابٌ بعضِهنٌ في غير المباح ولو بقرعقٍ أو في 
المباح بلا قرع فلا يجورٌ ويلرّمُه القضاءٌ. 

وهل يلرّمُه قضاءُ جميع مدَّةِ السَّفْرٍ وإن لم يخالِطٍ المصحوبة فيه أو خلّمَها 
في بلد؟ فيه تردٌةٌ قله المَِّحَانِ!؟ عن «فتاوي؟ البَغويّ رجح منه البلْقِيييُ الأوّل. 

ولايجورٌ له نقلُ بعضهنٌ بنفسِه وبعضهنٌ بوكيله إلا باقعو وعليه القضاءٌ 
لَمَنْ مع الوكيل وإن أقرعَ. 

وجب عليهنٌ المَفْرٌ بطلّبه لنقلةٍ أو غيرها وإن عَصَِّ بسفره إذ لم يذعهنٌ 
للمعصية بل لاستيفاءِ حقّه بشرط أُمْنِ الطَّريقِ وموضع الإقامة وكذا كوثه 
)١(‏ في (ع): #يخلعهن». 
(1) «الشرح الكبير» (8/ 081-74٠‏ وقروضة الطالبين؟ (0/ 0015. 


(*) ينظر: «أسنى المطالب» (؟/ 37517). 
4 «الشرح الكبير (4/ 41)؛ واروضة الطالبين» (/ا/ 310). 


ليس دارٌ كفرٍ كما قاله بعضُهمء وكوثه صالحًا لسَكُنى مثلهاء كالمنزلٍ بالبلدٍ 
كما قاله الأَذْرَعِنُ!'2» قال: ويلرّمُهنَّ ركوبٌ البَّحر عندٌ غلبة السّلامةٍ أيضًا 
قطعاء ولو امتنغنّ ب ين الف لترضي يمع من ل يأَْن» ذلا تسق فقو لكن 
لاقَسمَ لهنّ؛ لأنّ الامتناع من جهِتِهنٌ وإن عُذْرْنَ فيهء قاله المَاوَرْوِي"© . 

(وَإذَاَرَوّجَ) أحدٌّ(جَدِدٌَ) ولو أمة أو كتاييّة وفي عصميه أخرى فأكتر يبيثٌ 
عندّها كما يُرِشَدُ إليه التّبِيرٌ بالششتخصيص في قوله: (حَضَّهَا) وُجوبًا (بِسَبْع ليَالِ) 
مع أيَامهنَ متوالية يها عندهاء وإنّما عبر بللّيالي إشارةٌ إلى أصالتها في زمان 
القّسم كما تقدَّمَ (إنْ كَانَتْ بكْرًا) بحيثُ يُكتَقَى بسكوتها في الإذْنِ في التُكاح 
وإن زالَتْ بكارئها بغير وطع. 1 

(وَنَلاثِ) من الليالي مع أيّامِها متوالية ينها عندّها (إِنْ كان نيبا 
لامكتى بسكوته لابلا قاو الات ها اذه ين لس 
بالتُخصي صر » فو فرق ما دور ين الشيع أو الات لم يُحتسبْه وجب 
استئنائه وقضاءٌ المفرّق بعد ذلك للباقياتٍ' ولو حص اليب بسبع فإن كان 
بطلبها وجب قضاءٌ السّبع للباقيات» أو كان بغيرٍ طلّبها أو خضّهًا بدونٍ السَّبع 
كخمس أو ستٌ» أو البكرّ بعشر ولو بطلبها فيهما قَضَى الزَّائدَ على النَّلاثٍ 
فقَط في غير الأخيرة وعلى التبع فيها؛ لأنّها لم تطمَع في حقٌ مشروع لغيرها 
بخلاف التَيّبٍ إذا طليّتٍِ السّبع. 

وهل طلَبْ التيّبٍ العمْرَ بمنزلةٍ طليها السّبعَ؛ لأنّها في مها فقد طوِعَتث في 
حنٌ الغير في ضمْنٍ ما طلبنُه أو لا؛ لأنَّنُُصوصٌ ما طلبنّه ليس حمًا لغيرها؟ 
(1) #الحاوي الكبير؛ (9/ 699). 


- مكنَابنَكَاج لفك 


وهل له إجابثها إلى ما دون اسع أنه بعض ماله إجابنها إليه» أو لاء لخ 1 
الباقي من حيثٌ إن ل يقْضِي الجميمٌ؟ 

فيه نظرٌ ولا يبعٌدُ القولٌ بالأوّلٍ فيهما. 

ويْسَنٌ تخييرٌ الب بِينَ ثلاث بلا قضاءِ وسبع بقضاء. 

ودخل في الجديدة: المُستفركَةٌ إذا أعتّقها سيِّدُها وتزوّجَهاء والمُبانةٌ منه 
إذا جدَّدَ نكاحهاء بخلان الرَّجعيَّة إذا راجَمَها لبقاِها على التكاح؛ وبخلافٍ 
الجديدة إذا لم يكّنْ في عصميه غيرّها كما هو ظاهرٌ كلام الأصحاب كما قاله 
المُتولّي” في اشر ح مسلم» "© ونقَله اانا" عن افتاوي البغويّ» وأقراهه 
وإن كان الأقوى المختر في اشسرج مسلم»” 6 أل لا فزفٌ؛ ويوافقه مافي أضلٍ 
الرُوضَة»" أنه لو نك جَديدتينٍ ولم يكُنْ في نكاجه غيرُهماء وجَبَ لهما حقٌّ 
الزّفافٍ رقنا معًا أو على الثّرتيب. 

قال في «المُهمَاتٍ»”: وهذه هي تلك بعينها إلا أن تلك في امرأة وهذه في 
امرأَتيْنِ» ولا أثْرَ لذلك. انتهَى. 

وعلى الأوَّلٍ تُحَمَلُ هذه على ما إذا أراد القّسمٌ للجَدِيدتيِنِ» وظهَرٌ عليه 
أيضًا أنّه لايكفي مُجِرَّدُ وّجِودٍ غيرها في نكاجه بل لا بد أيضَا مِن المبيتٍ 
عندّها أو قضده ذلكٌ كما هو ظاهرٌ. 


(1) كذا في النسخ. والإمام المتولي لا يعرف له شرح على مسلمء ولعل المقصود النووي يَمَدْلَنَه. 
(؟) «شرح النووي على مسلم» .)44/1١(‏ 

(©) «الشرح الكبير؛ (4/ 7/1 وةروضة الطالبين؛ (لا/ 781). 

(4) شرح النووي على مسلم؟ .)44/٠١(‏ 

(5) «الشرح الكبير؟ (4/ 080/4. 

(5) «المهمات؟ (7/ 1144). 


(وَإدَا حَافَ) الزَّوِجٌ (نُشُورَ الم 8 وسيأي بيائه أي: جُوّرٌ وجوده ولو مآلا 
كما هو ظاهرٌ لظهور أماراِه قولًا أو فعلًا؛ كأن تُجيبّه بكلام شن بعد أن كان 
بلين أو يجدّ إعراضًا وعبوسًا بعدَ لطن وطلاقة وجو (وَعَظَهَ) ندباء بلا جر 
ولا ضرْب فلعلّها بدي عذرّاء أو تتوبّ عما جَرَى منها من غير عذر, فيقولٌ 
مشلا: انق الل في الحٌّ الواججب لي عليك؛ واحدَرِي العقوبة» وبين لها أنَّ 
الور يُسقِطٌ التَْعقة والقّسم ويْندَبُ أن يمر لها ما رواه ايان" (إدَا 
بَانتٍ المزْأة هَاجِرَةٌ فراش" رَوْجِهَالَمَتنْهَا المَلائكَةُ حَنّى تُضْبِحٌَ». ومارواء 
مذي" لشت" وز جه راض عا مكدب البمك. 
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(فِن أبَثْ) كل شيء يتعلّقٌبالرّوج (إلَا التُصُورَ) مُطلقًا أو مقيّدًا من غير إقامة 
ع ل ره 
ا ا 0 سحو ا 


ولعلّ هذا مرائهم؛ إؤ التّودُ حبتل عدر شرعق. 
على أن لبقي وتيقه غيره نام في أضلٍ تحريو هجرها في الكلام بأ 

الحديتٌ نما هوفي الهَجْرِ بلا تعن والتُشِورُ تَعَديُسلطُ على الضَّربٍ فعلى 
الشّكوتٍ أؤلى. 

ويحرُمُ الهَجْرٌ فيما زاد على الثَّلائة لغير الزوجةٍ أيضاء إلا لمُبتدع وفاست 
ولو غيرٌ متجاهر ومن يُرجَى جره صلاح دينه أو دين الهاجر ونخُوهم. 
(1) «صحيح البخاري» (0144): و#صحيح مسلم؟ (170()14777) من حديث أبي هري 
(؟)في (ج): الفراش» 


(7) اجامع الترمذي؟ )١١71(‏ من حديث أم سلمة ينها 
(4) في (ج» (ه)ء (ن)» (ك): (باتت. (0) #قوت المحتاج» (5/ 191). 


ححنَاباِتَكَاحج 


وأفْهَمّ اقتصارًه على الهَجْرٍ أنّه لايضربُهاء وهو ما رجّحَه الرَّافِنُ في 
«المُحرَّرِا لكنٍ الأظهّرٌ عند التّوويٌّ في «المنهاج»”" وغيره من زياداته جوازٌ 
الضَّرب إن أفاد في ظنّه. 

(فَن أَكَامَتْ عَلَْ) أي: أصَّرَْ على النُعُوزِ (ضَرَبََا) أيضًا إن أفاق ولاياتي 
بِضَرْبٍ مُبَرّح ولا مُدْم ولاعلى الوجْه والمَهالِكِ. 

قال في «البحر»”": ويضرِبُها بمنديل ملفوفي أو بيده لا بِسَوطٍ وعَصّى. انتَهَى. 

والقياسٌ جوارٌ الضّربٍ بها كسائر التّعازير والأؤلى له العفو بخلافٍ وليٌ 
الصَّغيرٍ حيتٌ كان الأوْلى له عدم العَفْرِ؛ لأنَّ المُصلحة هناك تعو د إلى المُضروب. 

ويضمَنٌ ما تلد مِن ضريها. 

ولو ضرّئها وادّعى أنه بسبب تُشوز واذَّمَتْ عدّمّه ففيه في «المطلب» 
احتمالانء قال: والذي يَقُوَى في ظبّي أن القول قوله؛ لأنَّ المَّرِعَ جعَله ولي 
في ذلكٌ» وظاهرٌ أنَّ قبولّ قولِه بال لجواز ضربها دون غيره كسقوط نفقتها. 

وله تأديبها على شنْيها له وإن لم يكّنْ نشورًا كما سيأتي» ولايرفَمُها للحاكم؛ 
لأنَّ فيه عارًا وتوحيشَا للقُلوب, بخلافٍ مالو شتَّمَتْ أجنبيا نهَمْ يتعيُّ الرّفعُ 
إلى الحاكم إذا كان بنّهما عداوةٌ كما بِحَتّه الزرْكَشِن9. 

(وَيَسْقْطُ ِالنشُونِ) وهو خروج الوجةٍ عن طاعة الزّوج؛ كأن خَرّجَتْ ين 
مسكيه بخير يه لا لاكتساب التق عند إعسار زوه ولا للحاكم بطل 

حقّهاء ولا للمُفتي لاستفتائه" إذا لم يكْنٍ الزّوجٌ فقيهًا ولم يِسَعَفْتٍ لهاء ولا 


.)675/4( «منهاج الطالبين؟ (ص 5789). (79) ابحر المذهب»‎ )١( 
.»هئاتفتساب١ (؟) ينظر: #أسنى المطالب» (9/ 599). (4) في (ج):‎ 


لخُلوٌ الل وارتحال أهلها إذا كان الرَّوِجٌ غائبًا وخرّجَتْ مع النَّاسِء ولا لنحي 
ذلكٌ؛ أو أراد الدّخولٌ إليها فلم تفتّحْ له البات» أو لم تُمَكُنه ين نفيها لا على 
وجو الدَّلالء أوانّمَتٍ الطَّلاقٌ أو سائَرَتْ وحْدّهابلاإذْنِه ولالغرّضِه أو 
امتتعث مِن إتيانٍ بيتِه ولو لاشتغالها بحاجتها وقد دَعَا جميعٌ زوجاته إليه لا 
بعضّهن ولا إلى منزلٍ إحداهُنَ ولا بسب مرّضِهاء أو كونها مقعدّةٌ أو مقطوعة 
الرّجلء قال المَاوَرْدِي29: أو ذاتٌ قذْرٍ وحَفرٍ لم تعمد الشُروزٌ. قال الأذرَعِيُ: 
وهو حسنٌ وإن استغرَيه الرُوياننُ. 

وكالترض حَوفُ الطّريق. 

وهل المَطرٌ والوّحلٌ النََدِيدُ ونحُوُهما كالمرة ض؟ قال بعضّهم: فيه نظرٌ. 
قال: نَعَمْ لو بِعَتّ لها مركوبًا ووقاية من المَطر فلا عُذْرَ لهاء ويختلفٌ ذلك 
باختلاف طبقات النَّاسِ وعاداتهم. انتّهَى. 


ولو سْتَمنه أوآدَنْه بلسانها أوغيره لم يِكّنْ نشوراء وإن استحَقّتٍ التَّأدِيبَ. 


(مَسمْها وَتقَُا) وكسوثُّها ولو مجنونة وإن لم تنم التجنونة وإذا عادّث 
إلى الطَّاعةَ لايجبُ القضاءٌ. 


وكالنُشوز في سُقوط ماذْكِرَ: سفَرُها وحدّها بِذْنِه لغرضهاء بخلافه لكَرضِه 
فيقْضِي لها من ثُوبٍ الباقيات» وبخلافٍ سفرها معّه فتستحوٌ القّسمَ والتٌققه 
ولو ظهرٌ زناها فقال الأَذْرَعِيُ" نقلا عن «تجربة) الرُوياني: : حل له منمٌ قسسيها 
وحُقوقِها لتفتدِي منه» نض عليه في «الأمٌ»» وهو أصحٌ القوليْنٍ. انتَهَى. 


(1) #الحاوي الكبير» (9/ 61/4), 
)١(‏ دقرت المحتاج) (191/5- 1915). 


مكَابَالِنَكَاجٍ 


الم 

بضمٌ الخاء» وهو فرقةٌ هوض مقصوو راجع للزَّوج أو سيّده كمايعلَمُ مما 
سيأتي. 

(وَالحُلْعُ جَائِرٌ أي: نافذٌ ولو في حالٍ الوفاقي وعلى غير الصّداقٍِ ولو أكرٌ منهه 
لكن تُكرَهُ الزّيادةُ عليه كما قاله في «الإحياءا» نعَمْ هو مكروةٌإِلّا عندَ الشَّقاقٍ أو 
خسو تقصير ين أحدهما في حٌّ الح أو كراهةٍ الزّوجة للرّوجٍ لنحو سوء 
َه أو دِينه» أو كراهته إيّاها لزناها أو نوه مِن المُحرَّماتٍ كما أفاده قولهم: 
«إن كرقها لالزناها» أي: ونخوه؛ فأساء عشَرََها بمَنع حقّها حنَّى اختلعتْ لم 
كرو الْخُلِمُ وأئِمَ بما 

أو لقضدٍ لص ين وقوع العَلاق الات أو لّنٍبالفعل فيما لو حلفت 
بالطَّلاتٍ ثلانّا أو نسيِن” "ين موطوءةٍ على فل ما لابدين فعله أي على 
تزه فخالع نفل المحلوف عليه, وف النُخنْصٌ به فيما لو كان المحلوفُ 
عليه مقيّدًا بِمدَة؛ كأن حلّف لا بدَّ أن يفعل كذاني هذا الشَّهِرِ» نم خالَمَ قبل 
فراغهء اضطرابٌ قوق بين المتأرين» والذي صوَّبه ابن اوفع نايا وقال شيخ 
مشايخنا" إن الأْجهُ عدم" التّخلْصي » بل يُنظَرٌ فإن لم يفعل حنّى مَضَى الشَّهِرُ 
بين حنثه قبل الخُّلع وبُطلانُ الخُلع. 

ويُؤيدُه الحنْتُ فيما لو حلّف ليأكُلنٌ ذا الرَغيفَ غدًا فتلف في الغدٍ بعد تمكنه 
من أكْلِهء أو أَثْلَمَه قبل الغده وفيما لو حلّفَ ليشرَبَنَّ مِن ماءِ هذا الكُوزِ فانصَبٌ 


(1) في (ج): «اثنتين». (؟) 'أسنى المطالب» (*/ 741 51417). 
(*) كتب فرقه في (ع): (معتمد). 


تدك واقاة جلا - 


بعد لمكن بين شريه» وفيما لو حلفت أنه فصني اليوم هر فحاضت في وفيه 
بعد تمكّتها ين فملِه ولم تفكل . 

ولا يُخَالِمُه ما قاله ابخان" فيما لو قال: «إن لم تخرّجي الله ين هذه 
الدَار فأنتِ طالقٌ»؛ فخالع مع أجنيٌ بين الَِّلٍ وجدَّة الُكاح ولم تخرج أنه لا 
يحنت لأنَّ اليل كله محل اليمين» » فلم يمْضٍ وهي زوجته. 

وفيما لو كان معّه تُنَاحتَانٍ فقال لزوجته: «إن لم تأكلي هذه التّماحة اليوم 
نت طالق»» ولأميه: إن لم تأي هذه الأخرى اليوم أَنْت حَّةً! فاشْتيَهًاء أنه 
يتخلّصٌ بأنْ يخلعها ذلك اليوم ثم يعيدّهاء ويبيمَ الأمَة نم يشتريّها أي : ولو بعد 
لمكن ين الأكل منهما. 

وذلكَ لُمافرّقٌ به الشبكيٌ بِينَ «إن لم أفعل» والأفعلّنً»: بأنَ الأول تعليقٌ 
على العدم, ولا يتحقَّقٌ إلا بالآخرء فإذا صادقّها الآخرٌ بائنا لم تطلّق كمافي 
فرعي الشّيْنِه إذ ليس لليمين هنا لا جهةٌ حنك. فإذا فل لا نقول: بر بل لم 
يحنّث!؟ لعدم شر طله. 

وأمّا الأفعآنَ» كما في مسألتنا فالفْْلٌ مقصودٌ وهو إثباتٌ جزئيٌ يّ وله جهة 
بسن وهي فغلُه وجهةٌ حنث بالسّلبٍ الكل الذي هو نقيضُه. والحنثٌ بمناقضّة 
اليمينٍ وتفويت اليرٌ» فإذا الترّمَه وفوته بخلع ون جهنه حَِتٌ لتفويته اليرّ باختياره» 
وعليه فاصم أريَع:اثنتان يفيد فهما الخ وهما الحلِف على الي ك الا 
أفمَلُ كذاه» والحليفُ على الإثياتٍ معلا بما لا إشعار له بالرّمانِء كدإن لم 
أفعَل كذا»» واثنتان لا يفيدٌ فيهما الخْلْمُ وهما: الحلفٌ على الإثباتٍ معلَّقًا بما 
بشو بزمانٍ ك دإن لم أفقل كذاا» والحلفٌ ب «لأفعلنَ) ونحرها. 


07 /8( «الشرح الكيير؛ (9/ 161)؛ ولاروضة الطالبين»‎ )١( 


- تيكاج م3 

قال السّبكيٌ: وقياسٌُ هذا أنَّه إذا كان التَّعليِقُ في أكُل الرّغيِف بالصَّيعْةٍ 
المذكورة بأن قال: «إن لم آكُل هذا الرّغيفَ غدًا فأنتٍ طالقٌ' فَأتْلَقَ أو تيت 
بعد التّمكَن من أكْلِهِ ِن الغدٍ قبل فراغ النَّهارٍ لا يحتّتٌ» وما أظُنٌ الأصحابت 
يسمَحُون بذلكٌ. التَهَى. 

قال في «الخادم': وهو كما قال. يعني: ين أنه لا يسمَحُون بذلكٌ. 

قال: وقد صرَّحَ جماعةٌ من الأصحاب بالحِنْثِ في نظير ذلكٌ؛ منهم صاحبُ 
«البيان»”' فقانُوا: لو قال لعبده: «إن لم أَبمْكَ اليومّ فام رأتي طالقٌ فأعتّقّه طلْقتٍ 
امرأته. 

وفي «البيان»! ' وغيره أيضًا : إذاقال : «إن لم أتزمّخ عليك فأنْتِ طالقٌ» وقيّدَ يد 
ذلك بمدّة فماتّ أحدٌهماء وثمَ اللا إذا يقي من حياة الميّتِ ما لايسَم لعف 
التُكاحء فالحِدْتُ عند الأصحاب مُحقَّقٌ في مسال الغ بعد لشن ين أغله» 
والصَّيغةٌ «إن لم آكُل هذا الرّغيفَ غدًا» لما ذكزنا ِن كلايهم. انتَّهَى. 

على أنَّما ذكره الٌشبكي من القياس ممُنوم؛ لأنَ عدم الث في نخو فرعي 
الَّحِيْنِ لعدم قبول امحل للوقوع عند وجود المُعلّ عليه وهو الانتفاء في آخرٍ 
جزءٍ لوجوو البَينوّة حينئ» وهذا المَعتّى مفقودٌ في مسألةٍ الرَّغيفِ في التَصويرٍ 
المَذكور لقبولٍ امحل وعدم إمكانٍ فغل التحلوفٍ عليه حينئلٍ - وهو الأكل- 
لايجعَله بمنزلةٍ عدم قبِولٍ المَحل. 

وظاهرٌ أخدًا مِن المَرقٍ أنَّ الخُلمَ يخلصٌ في نخوٍ: «إن دحَلْتٍ الدَّارَ فأنْتِ 
طالقٌ ثلانًا»؛ إذْ ليس لليمينٍ فيه إلّا جهةٌ حنثء فإذا لم تدحل لا نقولٌ بره بل 


(1) «البيان في مذهب الإمام الشافعي6 .)198/1١(‏ 
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)١97/1١(‏ 


ويج دكا اجا - 
لم حدثْ لعدم شرطه. ولهذا أطدقٌ الأصحابٌ أنه إذا علق الطّلاقٌ بصيفة 
كالدٌخولٍ؟ م أبائئها بيوض أو بالئَّلاثِ ُ َم دخلَنه في البينونَةِ أو بعدّها لم يحنّتْ» 
وأنَّه لوكان المَحلوفُ به طلاقًا رجعيًا تبيّنَ وقوه قُبيلَ الخُلع مع نفوذٍ الخُلعٍ 
بمُجامعته الطَّلاقٌ الرّجعيّ. 

ولا يِخْقَى أن ظاهرٌ ما تقر ين الفرْقٍ والتّمصيل أن ل فزق فيه بين كون 
التحدوف عليه يبدأ لا حنى إذا حلت ب أن ونخوها ولم يذ 
بِمُدَةِ نّم الم ولم يفل تبيّنَ باليأس ب: بنخو المَوتٍ حلته ميل الخُلع. 

وأمّا الحلفٌ ب«إذا لم أفعل» فإذا خالّعَ بعدَ مضي إمكان الفعل تبيّنَ حنثه 
ُبيلَ للم سواء فيد بعد أو لاكما هو ظاهرٌ؛ لأنَّ ليق به يقتضي القَورَه 
لأنَّ المعنّى: أي وقت فائبِي الفعل» وفاته يتحّقُ بمُضيّ ما ذكر. 

وَإنّما يجورٌ الخُلعُ بحيثٌ تحصّل البينونة إذا وق (عَلَى عِوَضٍ) مقصودٍ 
راجع لجهة الزّوجٍ أو سيّدِه؛ كأن وقَمَ على ما ثيّتَ لها عليه مين قصاص أو دينٍ 
أو نحُوهماء وفي «قتاوي القَفّال آنه لو علق الطّلاقٌ على البَراءة ممًا لها عليه 
كان بائنّاء أو على البَّراءةٍ بما لها على غيره كان رَجعيّاء حكاه عنه الرَّافعي!" في 
أواخر تعليقٍ الطَّلاق ولم يُخالفة. 

ولا بد في ححصول البّراءة المُعلّقٍ عليها الطَّلاقُ من رُنْدِها وعليها يما عليه 
أو على غيره؛ وإلّا لم تطلق لعدم وُجود المُعلّقٍ عليه؛ إذكل من برا السَّفِيهَةٌ 
والجاهلة امب رأ منه غير صحيح؛ بل لا بد من عَم الزّوج أيضًا في الصُورة 
١‏ ولى لكون البَراءة في مقابلة الطّلاق. ١‏ 


(1) «الشرح الكبير؟ (8/ /444-441). 


ححَِبالنَكَاج لتقا 


وكالتَعليِقٍ على البّراءة مما لها عليه :التليقُ على التراءة بن صداقها على 
أحد جوابيْنٍ للقاضي» وقال ابن الرْعَةِ وغيره :نه الح يق بائنّء لك محلّه 
إذا لم تتعلّقٍ الرّكاةٌ بالصّداقٍء وإِلّا فلا وقو «لتدر وجو الطلة وهر اللي 
يسن جميع الصّداقٍ)” لعَدمٍ صحّيها في قْرِ الرّكاق بخلافٍ صُورة البَراءةٍ مما 
لها عليه فبقَحُ وإن تعلق بالصّداتٍ زكاةٌ لانحطاط ما لها عليه على مااعدا قذْرٍ 
الزّكادٍء لكن لا بذَّ من علّمِهما به. 

ولوقالث إن طلقتّيِي فأنتَ بريء من صداقي' فطلها؛ فَدَتٍ البراءةُ 
للتّعليقِء ووقَمَ الطَّلاقُ رَجعيًاه لأنّ صّدورٌَ الطَّلاتٍ طَمعًا في البّراءة من غير لفْظٍ 
صحيح في الالتزام لابجب عرضًاء كذا قاله النّسيخانٍ؟"في أوائل اباب الرَابع 
من الخُلع م م بحن وُقوغه بان بمهر المثلء قالا : أنه طق طَممًا في الوضي 
ورَغِبَت هي في الطّلاق» فيكونٌ عِوضًا فاسدًا كالخ نقَلَا في آخر الباب 
الخامس” '' من الخلع في الفروع المنثورة عن افتاوي القاضي» في عيْنٍ المسألةٍ 
ما يُوافِقٌ بحتّهما. 

ولو قالّت: «أبرأتُكَ من مهْري على الطَّلاق» فطلّقٌ؛ بائَتْء وكذا لو قال: 
«قبلّتٌ الإبراء»؛ لأنَّ قبولّه التزام" للطَّلاتي بالإبراء ذكَرّه الخُوارزمِيُ في 
«الكافي»» ونظَرٌ فيه بعضهم. 


ولو قالَتُ: «بذلْتُ صداقِيٍ على طلاقِي»؛ فهو ك «أبرأَنُكَ على الطَّلاقٍ» كما 


من مهرك طَلّفدكِ»» فابرَآنهُ وطلَوٌ برئ» والطَّلاقُ رجهي 


(1) ليس في (ع) (ه). (؟) «الشرح الكبير؟ (447/4))» واروضة الطالبين» (417/190). 
(©) «الشرح الكبيير» (4/ 410). (4) في (ع» (ه): «الالترام». 


صخي لي ا 0 اي 

0 ةج - 

وإن قال: «طلَّفْتّكِ فأبرئيي» طلّقَتْء ولا يلرّمُها إبرادُهُ ذكرٌ ذلكَ في 
«الأنوار)”' وغيره. 

ولوقال : إن برت تِ من مهر ك فأنْتِ طالقٌ»» فأبرَأنَهُ وقد أقرَتْ به لشخصي 
قال بعضهم يظهَرٌ وقوعّه بمَهِرِ الممل؛ ك «إن أعطييني هذا المخصوبٌ» 
فأعطته ونظرٌ فيه غيرٌه. 

ولو قال: (إنْأبرَأَني ين حقّكِ علي ملَقْئّكِ» فقالتُ له: «أبرأَنّكَ» فقال: 
«أَنْتِ طالقٌّ؛ والحال أنّها تجهّل الحُبراً منه فلا شَكَّ في فسادٍ البّراءة. 

وأمًا الاق فحاصِلُ مابّجهُ فبه وفاً يما أفتى به بعضٌ مشايخها أنه إن 
قصَدّ بقوله: «أنتِ طالقٌ» المُكافأة والانتقام لأجل صُّدورٍ البَراءةٍ الدالّة على 
رغبتها في فراقه؛ وقّمَ الطَّلاقُ رجعيّا ولا مال. 


وإن قال : "خاطييُها بالطَّلاق؛ وأراة! إن كانت برا صحيحة لم يق الاق 
لدم وُجودٍ المع عليه وهو صحُةالبراءة: حت لو مض صحَتها وم رجعاء 
وبر مِن المُبرّْ منه» ويُقبلُ قولّه في هذه الإرادة باطناء وكذا ظاهرًا للقرينة. 

وإن لم يرد شيثًا وإنّما ظنَّ نفودًالبَراءةٍو صحَّتَها فأوقّمَ الطّلاقٌ ونجرّهُ لأجل 
ظنّه المذكورٍ وطمعِه في صحَةٍ البَرَاءة ن غير قضْدٍ التّعليقٍ على صحَيها وّمَ 
الطّلاقٌ» ولا مالّ عليها. 

وقياسٌُ هذا وقوعٌ الطَّلاقٍ رجعيًا في مسألة السشَِّخيْنِ السّابقة وفاقًا لما ذكَرَا 
فيها في الباب الرّابِع كما تقدّمَ وهو ما اعتمدّه شيخُنا المَذكورٌ وبين أنه الحقينٌ 
بالاعتماد. 


(1) «الأنرار» (؟/ 107- 4/ا8). 


- حنَابالتِكَاج 


ولوقال: «إن أبرَأتني فَأنتِ طالنٌ»» فقالت: «أبرأتكَ»؛ فقال: «أنْتِ طالقٌ», 
نُمَبانَ فسا البراءة قال شيشُنا المذكو: فالوّجِةُ أنْ يكونٌ ذلك كما لو قال 


عع 


السَّيْدُ لعَبده : فأنتَ حُرٌ بعد أداء الشجرم» نُمٌ رّجَتُ رُيوقًا. 

ولافرقٌ ني تُمَوذٍ الخُلع وصول البينونة بينَ كون الوض صحيحًا أو 
فاسدًا؛ كمّغصوب وحَمرٍ وميتةٍ ومجهول عيئًا أو قدرًا أو صفة أو أجلاء وكنفقة 
ولَدِه سنةٌ مثلا كل يوم كذا ولم يصفْه بصفةٍ السّلَم أو بعضّه صحيحٌ وبعضه 
فاسدّ لكن الواجبٌ في الفاسدٍ مَهِرٌ المثل. 

وإن صرّح بوَصف القّسادٍ إذا كات المُخالعةٌ مع الزّوجةٍء بخلافي ما إذا 
كانت مع أجنبي؛ وصرّحَ بذلك فبقَمُ رجميّاء وني البتعض الصّحيح مع ما يقابل 
الفاسدٌ مِن م هر الل وتحل ذلكٌ في الممجهولي إذا لم ينو يا به شينًا واحدّاء وإِلّا 
تعن ما اه وإن لمانا عليه قله خلا للقاضي» وفي الحم في غير ملع 
الكمّار به إذا وق الإسلامٌ بعد قبضه. 

ولو خالَمَ بما في كمّها وإن جهلّه. أو لم أن لاشي: فيه. أو بصداقها أو ببقييّه 
وقد بِرِئّ منه» وإن علِمَ الحال بِانّثْ بِمَهرِ المثل. 

ولو قال: «إن أعطيتني هذا الخمرٌ مثلا فأنْتِ طالقٌ» فأعطْه إيّاه في مجلس 
التّواجب كما قاله القاضي بانّثْ بمهر المثل» وإلّا فلا. 

وما ذكزناه لا ينافيه تقبيدٌ المُصئِّ العوضٌ بقوله: (مَشْلُوم) أي: عَينا أو قذرًا 
أو صفةً؛ لأنَّ اميد به بالنَْطِرِ لصحَّةٍ الخُلع مع المُسمَّىء لكن لا بد في ذلك 
أيضًا مِن شروط سائر الأعواض؛ كملكه؛ وطهارة عيْنِهه والقّدرةٍ على تسلييه. 

ورج بالمقصوو غيره؛ كلد والشراتء في الاق رجمياء بخلاف 
المَيتة؛ لأنّها قد تقِصَدٌُ تُقصّدٌ للضَّرورةٍ والجوارح. 


- الاك طناناة نوا - 


وبرجوعه لح الزّوجٍ أو مسيّيه: ما و علق طلاقها على البراءة مما لها على 
غيره» فيقَمُ الطَّلاقُ رَجعيًا كما تقدّم عن القَفّال. 

وشرطٌ جوازٍ الخُلع أيضًا: كونٌ الزّوجِ يصِحٌ طلاقه. وسيأتي بيانه في الطّلاقِه 
فيِصِحٌ خُلمٌ المُكائب والمُبّضٍ في نوبته؛ ويُدفَعُ اليوضٌ إليهما ولو بلا إذْنِ 
والعبدٍ والمحجور عليه بسقَهِ ولو بلا إذِْْء ولايُدقَعٌ العوض إِلَا لمالكِ أمرهما 
مِن سيد أو ولي أو لهما بإذْيه إِلّا إن يد الطّلاقٌ بالدّفع إليهماء ك «إن دفْتٍ 
إليّ كذا فآنْتِ طالقٌ» فلا تطلقٌ إَِّا بالدّفْع إليه وتَبرَبهه بخلافٍ مَن لا يصِحٌ 
طلاقه كالصّبِيٌ والمجنون, فلا يصِحٌ لعه. 

وكونٌ الزَوجِةٍ مُطلقة النّصِرّفٍ مختارةٌ» فلرٍ اختلمَت الأمَهُ ولو مكاتبةٌ بغير 
إذْنِ سيّدها بعينٍ له أو لغيره مين مال أو غيره انث بِمهِرِ الئل في ذمّيهاء أو بدَينٍ 
في ذمّيها بانَتُ بهه فتُطَالْبُ به بعد العتتي» أو بإذن سيّدها فإن أَطَلَقٌ الإذْنَ أو قدّرَ 
ينا يجب مهرٌ الفا في الأول وم ته في لقان بين كنسيها وأموالي تجار 
بيإهاء فإن لم يكُنْ شير من ذلكٌ وجب ما ذُكرَ في ذمّيها تطالَبُ به بعد العتت. 

وإن عبِّنَّ عيئًا مِن ماله تعيّدتْ» فلو زادثْ على م هر الكل في صورة الإطلاقي 
أو على ما درأو عيّه ني غيرها طول بالرَائ بعد الت والسارء أو الث 
محجورٌ عليها بِسقَهِ جعيًا ولغَا ذكُرٌ المالٍ وإن أَذِنَ فيه الوَلِيُ؛ فإن كان 
ذلك قبِلّ الدّخَولٍ بها طلُقّتْ بائنًا بلا مال كما صرّحَ به البَمَويُ في «نكيه» أو 


مجنونةٌ أو صغيرةٌ ولو مُميّرَةَ كان لغرًا. 

ولو أكرّمها الرّوجُ على الاختلاع كان باطلاء ويقّعُ الطَّلاقُ رجعيًا إِلّاإن 
مَسمّى مالافلايقمُ نسي لانّها مكرمةٌ على الول ولو متها نفقة أو غيرها 
فافتَدَت للتّخلّصٍ منه نقَدَ كما قاله الَيحِانٍ عن التّيخ أبي حامدٍ وأقرٌاه 
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بخلافٍ ما لو متها ذلاكٌ لتخالِعّهء فالُلمُ باطلٌ كما ذكَرٌه ليح أبو حامي 
أيضًاء ويقّعٌ الطّلاقُ رَجعيًا. 

ولو ثبع بالبيّنِ أن أكرهَها على الخُلع فأقرٌ بالخُلع وأنكرٌ الإكراة لزِمه ردّما 
َه إليهاء وبانّتْ منه مؤاخذةٌ بإقراره؛ وإن أنكر الخّلعَ أو سكت وقَمَ الطّلاقُ 
رَجعيًا. 

والقبولُ أو نحوٌه كالاستيجاب في نحْرٍ قوْلِها: طقني على كذا" فيُجيبُهاء 
والإعطاءٌ في نحْوٍ قوله: «إن أعطيتني ألمًا فأنْتِ طالقٌ) فتعطيه الألف. 

وشرّطٌ القبول اللَّْظ إل ني التّعلبقٍ مِن الرّجل؛ ك(إِنْ أعطَيْيني ألما فألتٍ 
طالقٌ» فيكْفِي إعطاؤها. 

وكونه فورًا إلا في التّعلِقٍ ب «متى» أو «أيّ وقتٍ» في الإثباتِ مِن جانب 
الزّوج؛ ك دمَتى' أو «أي وقتٍ أعطَيتني كذا فأنْتِ طالقٌ» بخلاف التّعليق ب 
«إن» أو «إذاف, 

أو من جانب الزَّوجِدٍء إِلّا إذا قالّت: «طلَقني غدًاه أو «في جميع الشَّهِرا. 

أو في النَّمَيء ك «متى لم تعْطِني ألقًا نت طالقٌ» فلا بدٌ من القَّورِه ولكل 
منهما الرّجَوعٌ قبل تمام كلام صاحيه لا الرّوِجْ إذا عل فيمتيِمٌ رجوعٌه. 

(وَتَنِيِكُبه) أي : بالخ (المَرْآتَْسَهَاء وَ) لأجل ذلك (لَارَجْمة لَه أي: 
للزّوج (عَلَيها لها نما بدَلْتِ الوص لتملِك البُضع »فلا يملِكٌ الزَّوجٌّ ولاية 
لجوج ليده كما أن روج إذا بده صدائًا ليمك لضع لمك للمرأوولاية 
جوع ولأنّه تعالى جِعَلّه فدية» والفِديةٌ خلاصٌ النّمْسٍ من السّلطْنةٍ عليهاء 
فلوث شرّطً في الخُلع الرّجعة ك #خالَمْكِ بدينارٍ على أنَّ لي عليكِ الرّجعةا بطل 


و من 11ت اجنلا - 
العوضٌ ووقمَ الطَّلاقُ رجعيّاء لتنافي شرطي المالِ والرّجعة» فيتساقطان ويَبْقَى 
أصلّ الطَّلاق وقضيّنُه ثبوثٌ الرّجعق. 

أو شرَّطً فيه رد اليوض متَّى شاء ليُراجِمٌ بانّتْ؛ لرضاه بسُقوط الرَّجعةٍ هناء 
ومَتَّى سقَّطَتْ لا تعوةٌ بمهر المثل؛ لفّسادٍ العوض بفسادٍ الشَّرط. 

أو قال: إن أبرَأَتتِي فأنْتِ طالقٌ طلقة رجعيَّة) فأبرَأنْه طلْقّتُ رَجعيًّا كما قاله 
بعضُهم, وهو ظاهً؛ لأنَّ اليد بقوله: «طلقةٌ رجعيّةً؛ صرف هذا التّعليقَ عن 
مَعتّى المُعاوّضةٍ إلى مُجِرَّدِ تليق على صفَة؛ لأنَّ الإبراء في نفيسه يحتهل غير 
العوضيّة بدليل التّعلِيقٍ على الإبراء ممّا على غيره مُخصوصًا ولم يقَعْ ربط الطّلاقِ 
به اميد بشرط الرَّجِعةٍ الذي لايُنافيه في نفسه» بخلاف المَسألةٍ السّابقق فإن 
ذكُرٌ الما فيها لا يحتملٌ غيرٌ الهوضبَّةِ ُخصوصًاء ولم يقَعْ شرْطٌ الرّجعةٍ إلا 
بعد ربط الطَّلاقٍ بالماله وشرْطٌ الرّجعة يُنَافِي اليوضَ فقَطَ مُطلقًا؛ لأنّه إذا 
سقط باعَتبار كوه عوضًا وجَبَ سقوطه مُطلقًا؛ إذ ليس له جهة أخرى هنا يلرّمُ 
باعتبارهاء بخلافي البّراءة» فإنها معقولةٌ في نفيهاء فلم يلرّمْ ين سقوطٍ كونها 
عوضًا سُقوطُّها مُطلقّ وبهذا يظهَرُ سقوطً ما يُتوهّمُ من أنَّ القياس فساهُ البَراء 
لأنَّ الطّلاقٌ عليه يُنَافِي شرْط الرَّجِعةٍء فيتَسَاقَطانٍ كما في المَسألةٍ السّابقةٍ فتأمله. 

وقوله: (إلَا بتِكَاح جَدِيدِ) استَئناء منقطع إن أريد معنى الرّجعة اصطلاحًا. 
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(وَيجورٌ الخُلعٌ) مع الزوجةٍ أي: يحل وينفذٌ (في) حالٍ (الطهر, وَ) في حال 
(الحَيْضٍ) ونحوه؛ بخلافه مع الأجنبي؛ لما سيأتي في باب الطَّلاقٍ» (وَكَايَلْحَقُ 
المُخْتَلِمَةالطَّاقُ) لانتفاءِ الولابة عليهاء فهي أجنيّة. 

ا آنا 


وهو حل عمد التُكاح بلفْظ الطّلاقِ ونخُوه وعرّقه الَووِيُ في «تهذيبه)0 بأنّه 
تصرّفٌ مملوكٌللرّوج يدنه بلاسبب؛ أي: ين عيب ونخوه فيقطمٌ التكاح. 

(وَالطَّاقُ) أي: اللّمظ الذي يحصّلُ به (ضَرْبَانِ: صَرِبحٌ وَكِتَاَة) لاه ألا 
يحتمِل ظاهرٌه غيرٌ الطّلاقٍ وهو الصَّريحٌ» أو يحتملٌ وهو الكناية. 

(قَالصّرِيح ثكاهُ ألَْاظِ) أي: مشتقّاتّهاء بل ونفْسٌها أيضًا في الجملةٍ فإنَّ نحو: 
اعلي العللاق؛ صريحٌ على ما سيْعلم. 

وهي: (الطّلانُ وَالْفرَاقُ وَالسّرَاحَ) بفتح السَّيِنِ ك «طلَفيكِ» وافار قيّكِ» 
وسرت و«أنت طالقٌ؛ و«مفارقةه وهمُسرّحَده ودأنتٍ مطَلقة بتشديد 
الطِّ وديا طالقٌ و«يا مفاركَة) وايا مُسرّحَةا بخلافٍ «أنتِ طلاقٌ) أو ١فِراقٌ»‏ 
أو سَراحٌ» أو «أنتٍ الطّلاقٌ) أو «الفراقٌ) أو «السّراحٌ» أو «أنتٍ طلْقةٌ) أو (فرقة» 
أو #سَرحةٌ)» فليسَتْ مِن الصّرائح”"! لأنّها مصادرٌ والمصادرٌ إنّما تُستعمّل في 
الأعيان توسّمًا فتكونٌ كني 

نَمَمْ في صراحة «عليّ الطّلاقٌ) ثلانةٌ أوجو؛ أوجهّهًا: ما صرّح به الصَّيْمَرِيُ 
واعتمده الزّْكَشِيْ وغيرٌه أنه صريحٌ ”7 ومثله: «الطّلاقُ يلرَّمُنِي» أو «لازمٌ لي» أو 
«واجبٌ عليَ» لا «فرضٌ عليّ؛؛ وصرّحَ الصَّيْمَرِيٌ بصراحتهاء وحكى الَّيِخان"» 


(١)«تذيب‏ الأسماء واللغاث» (148/9). (؟) في (ج)؛ (ش): «الصريح». 
(6) ينظر: «أسنى المطائب» (9/ 70/4 
(4) «الشرح الكبير» (8/ 0307)» و#روضة الطالبين» (2/ 068 


ته انق كين اجنلا .- 
عن حكاية صاحب «العدّةٍ؛ عن الأكثرين وأقرّاه صراحةٌ قوله: «طلاقُكِ لازم 
لي»» وجز به الاي في الأيمان" والترَويُ"" في الت وقيل: إن كتايد وجزم 
به في «الأنوار»”"» وقيل: لغوّ. 

وظاهرٌ أنَّ نسو «علي الطّلاقُ ما أفعَلٌ كذا» تعليقٌ له على الفعل» وقد يوحَحَدُ 
من تعليل صراحدةٍ «علي الطَّلانُ» باشتهاره في معنى التّطليتٍ")عدمٌ صراحة 
١عليٌ‏ الفراقٌ» أو «السّراحُ». 

ولو قال: «طلّمَّكِ الله كان صريحًاء كما لو قال لأميه: «أعتَفّكِ الله أو 
لمَدِينه: «أبرَأكَ الله بخلاف قوله في البيع: «باعَكٌ الله! أو «أقالَكٌ الله». 


ولو قال: «بطلاقِكِ لأفعلنَّ كذا؛ فلغرٌ؛ لأنَّ الطَّلاقٌ لا يُحلّفٌ به. ولو قال: 
«أنتِ طالقٌ مِن الوثاقي» أو «ين العَمل»» أو «سرّحتُكِ من كذا» أو «فارقتُكِ من 
المنزل»» كان كنايةٌ ظاهرًا ويُقبَلُ باطنًا إن قصّدَ الإتيانّ ببذه الزيادةِ قبل فراغه 
مما قبْلهاء وينبفي أن يتخرّجَ على ذلك ما كثر في ألسنةٍ العوام ون نَحرٍ: «عليٌ 
الطَّلاقُ من ذراعي» أو اين ظهْرٍ فرّسي». 

وذكَرَ الماوزدِيٌ" أنَّ كلّ ما كان عندٌ المشركين صريسًا في الطَّلاق أجري 
عليه حُكمٌ الصّرِح وإن كان كنايةٌ عندّناء وأنَ كل ما كان كناية عندّهم يُعطى 
حُكْمَها وإن كان صريحًا عندّنا لأنَّ عقوةهم تلحَنُ بمعتقيهم فكذا طلاثهم. 

ولا بد ين تلق بالطلاق بحيثٌ يسمَعٌ نفْسَه؛ أي: بتقدير اعتدالٍ المع 
وعدم العارض المانع كما هو معلومٌ؛ فلو أَتَى به سرًا بحيثُ لايسمَمٌ لم يوت 


.)549/( قروضة الطالبين»‎ )1( 0588 /١5( «الشرح الكبير»‎ )1١١( 
«الأنرار» (594/5). (4) في (ج): «الطلاق».‎ )*( 


(5) «الحاوي الكبير» (9/ ١5‏ 07. 


دَبانَكاج - 
كما رجّحَه في #زوائدٍ الرّوضة)». ومن ذَكْرٍ المفعولٍ مع نخي «طلّقْت» والمبتداً 
أو حرف النّداءِ مع نحو «طالقٌ». فلو أسقّط ذلك فلا وقوع؛ وإن نَوَى ذلكَ كما 
افتاه كلامُهم وصرّح به القَقَالُ وغيرٌه في: «طلّفْت؛ معدلا بأنّه لم يجْر للمرأةٍ 
ذكْرٌ ولا دلالةٌ» فهو كما لو قال: «امرأتي» ووّى «طالقٌ» لا يقَعُ. قال الزَرْكشِيُ: 
وقد يُتَوقَّتُ في ذلك عند القَرينة كالسّؤالٍ والخُصومة. الْتهى. 

ويُجابٌ: بأنَّ الكلامٌ عند فقْدِ ما در بدليل ما ذكَرُوه ين تأثير «طلَّفْتُ) في 
جواب «طلّفها' أو «طلّفني) أو اطلقِي نفسَكِ»: واطالٌ؛ في جواب «امرأئك 
طالقٌ إن كنت كاذبًا لمَنْ أنكَرٌ شينًا. 

ولم يقصِدٍ الحَضْرٌ بقوله: «فالصّرِيحُ ثلاث ألفاظ ... إلخ» وإلّا فونَ الصّريح 
أيضّاما اشَئُقٌ ين لفظ الخُلع أو المُاداة؛ ك «خالمتّكِ) و«فادييك) و«أنتٍ 
مخالعةٌ»» و«مفاداة» إن ذكرٌ المالّ أو نواه. وإِلَّا كان ذلكٌ كنايةٌ أيضًا. 

ومنه: انعَمٌ» أو مايُرادُِها في جواب «أطلَّقتَ زوجَتَكَ؟' أو «زوجَتُكَ هذه 
طالقٌ؟؛ بقصدٍ التماس الإنشاءء وقد يُجابُ عن هذا بنيابة نحو انِعَمْ) عن نحي 
«طلّقُت» وفي معنى الألفاظ الثّلائة ترجمةٌ الطَّلاقٍ ممّن أحسَنٌ العربية وغيره» 
وكذا ترجمةٌ الفراقٍ والسّراح كما اقْتَضَّى ترجيحّه كلامٌ الرَّافِييَ!'» وجزم به 
جممٌ ونقله الإمامٌ وغيره في الخلع عن ظاهرٍ التذهبء وقال الأدْرَعِي": إن 
المذمَبُ, لكن الذي صحَّحَه في «الرّوضة" في ترجمة الفراتي والسّراح أنّها 
كنايةٌ وقال الإمامٌ هنا: إِنّه الظاهرٌ واخعتارّه الوويان». 1 


)١(‏ «الشرح الكبير» (مروءة). (؟) «قوت المحتاج؟ (1/ /ال31). 
() فروضة الطالبين؛ (5/ لال71). (4) تبحر المذهب١(١794-188/1).‏ 


ولو قال: «ما أنتٍ لي بشيء» لم تُطَلَّقْ وإن توَىء أو «امْرَأتي طَلَّقَها زؤْجُهاه 


أو قيلٌ له: «ألكَ زوجة؟» فقال: «لا4» لم تُطلَّقْ وإن نَوَى كما نقَله الَّيخَان! 
عن نصٌ «الإملاء» وقطع كثيرين؛ لأنّه كذبٌ محضٌّء ثم بِحَنًا أنه كنايةٌ وصرّحَ 
به الَوَوِيُ في «تصحيجه»؛ وبأنَّ لها أن تُحَلّمَه أنه لم يرِدْ طلاقّها. 

وفي «فتاوي ابنٍ الصّلاح»" فيمن قال : «إن غَبْتُ عن زوجَيِي سلةً فللتٌ 
له بزوج وليتْ لي بزوجة» أن هذا في لماه إقرال بزوال لوجي بع سنةء 
ففي الظَهرٍ يُحكَمُ بصكّي وفي الباطن يتوقّفُ على ني الطَّلاقِ بذلكَ أو وجودٍ 
سبب ظاهر من أسباب القُرقة. 

(وَكَايَفْيقِرٌ) لصَريح في وقوع الطَّلاقٍ (إلَى اليّيّةِ) للطّلاقه بخلافي الكناية 
كمايأتِي وإن افتقر كلٌ منهما إلى قصد اللّفْظٍ معنا بأن يقصِدً استعمالّه 
في معناه فيقٌَ: طلاقٌ الهازل» ومن ظنٌ مخاطبتّه أجنبيّة أجنبيّة لكونها في ظلمة» أو 
نَكحّها له غيرٌه ظاهرًا وباطنًا فيهماء بخلافٍ مَن سبق لساله إليه» وإن لم يصدّى 
ظاهرً إلا بقرينة؛ أو هل معناه وإن نواء أو لم يقد معناء» كمصوَرٍ المسائليٍ 
وواعظل طلّبٌ من الحاضرين شيا فلم يطو فقالٌ متضجرً منهم: ملقئي' 
وفيهم امرأته كما بحت انان" بعد نفْلِهما عنٍ الإمام إفتاةه بخلافه» وعلّكه 
التو ي" به لم يقصذ معنى الطّلاق أي :لاله لم يفصِذ قم م اع 
وإن قصّدَ القُرقة» بخلافٍ مَن خاطب زوجتّه بالطَّلاقٍ مع ظنّها أجنبيّة 5 قصّدٌ 


(1) «الشرح الكبير» (4/ 177 ): واروضة الطالبين» (8/ 185). 
(1) *فتاوى ابن الصلاح؟ (4114/1). 

() «الشرح الكبير (4/ 254)؛ وهروضة الطالبين» (8/ 900). 
(4) «روضة الطالبين١‏ (00/8). 


المعنى. إِنّما يعبر ظاهرًا عند عروضي ما يصر ف الطَّلاقٌ عن معناه كما في هذه 
الصّورِء لا مُطلقاء فإنّه لو نطق بلفظ الطَّلاقِ مع قضدٍ اللّمظٍِ وفهم معناه وقّمّ 
0 

(وَالكِتَابَة: كَُّ لَفْظِ اتمَلَ الطَّلَاقٌ وَغَيْرهُ) احتمالًا قريبًا؛ كقوله: «حلالٌ 
الفا أو احِلٌ اللو أو «أنتٍ علي حرامٌ»: وإنٍ اشتهَرٌ عندّهم في الطَّلاقٍ كما 
صحّحَّه التَوَوِيُ ”2 وقوله: «الحلال علي حرامٌ»» أو «عليٌ الحرامٌ أو «الحرامٌ 
يلرّمُي ما أفعلٌ كذا؛ أو «ما فعَلْتُه) أو نحو ذلك كما قاله الزَّرْكَشِيُ وغيره. 


وقولِه: «ابعَدِي 21 أو «اذهبي». أو !أخرّجي)؛ أو «سافري)» أو اذوقِي2 أو 


«تفصّصي»ء أو «تجرّعِي»: أو «أمهلثك». أو الت زوجتِي»» أو «أز 

حيتٌ أمكَنَ كوثُها بننّه وإنَعُلِمَ نسبّها من غير أو أنتٍ أمّي أو أخني, أو أنتِ 
مل أمّي أو أخيء أو بارك الله اللدّلكِء بخلافي «بارلكٌ الله فيكِ» فليس كناية» أو 
أبرأتُكِ أو عفوْتُ عنكِ أو الطَّلاقٌ فرضٌ عليٌ. 

قال في «الأنوارٍ)29: أو ساقطٌ أو واقمٌ عليّ؛ وأفتّى العَرَاليُ بأنَّ قولّه: الطَّلاقٌ 
ثلانًا من زوجتي تفعلٌ كذا كنايةٌ؛ لأنَّ ذف قولِه: «يلرّمي» صيّره كناية فلو 
وى إبقاع الاق بتقدير عدم الفعل وم لاحتمال الل له بتقدير: إن لم تفقلى 
فَالطَلاقٌ واقع عليّ. 

وفي «الأنوار»”: لو قال لها: «إِنْ دخلْتٍ الدَارَ فت طالقٌ وفتحٌ النَاء لم 
تل إِلّا إن نَوَى طلاقها. 

وفيه وقفةٌ؛ لعدم اعتبارهم اللخطأ في التّذكير والَنِيثِِ 


.)448/9( «الأنوار»‎ )5١( تروضة الطالبين» (50/8؟).‎ )١( 
.)4944 /5( «الأنوارك‎ )©( 


0ه لقلكاانانة نل -- 

وأَفْتَى بعضُهم فيما لو أبِدَلٌ طاءً الطَّلاقٍ تاء بأنَّه كناية”2» ووائقه بعض 
مشايجناء واختارٌ بعضُهم أنه صريمٌ فيمَنْ لغنّه كذلكَ» وبعضّهم أنه صريحٌ 
مُطلقّاء وقد يُويّدُ هذا بأنَّ ذلك مِن ترجمة الطَّلاقٍ أو في معناها فليو مُطلقّاء 

وقد تكونٌ الكنايةٌ غيرٌ لفظ؛ كالكتابة ولو من أخرسٌ كأنْ كتّب «زوجتِي 
طالقٌ ونَرّى» فإن لم يو لم تُطلّو» فإن تلط بما كته وكان صريحًا طُلقّتْ وإن 
لم ْو حال الكتابة فإن ادّعى أنه قصَدَ بالَلمُظٍ به قراءتّه دون الطّلاق قل ظاهرّاء 
وإنَّما ميد بالف جريًا على الغالب. 


(وَتَفِْرٌ) الكناية (إلى الي للطَلاق؛ أي: قضدٍ إيقاعه من الكاني مقت بأولٍ 
الكناية كما نقَله انوي في «تنقيجه؛ عن اتصحيح؟ ابن الصّلاح وأقرّه؛ وقال 
الإسْئّوِيٌ: إن المفتى به والزّْكْشِيٌ: إِنّه الصَّراتُ . ' 

أو بجميع اللَفْظٍ كما صحٌّحَه في «المنهاج»”" و«المُحرّر وجرى عليه 
البلقِينيُ» أو ببعض”" اللّفظٍ من أوَلِهِ أو غيره كما صحَّحَه في «أصل الرّوضة» 9 
ويُوافقٌه أنه لو قال: «أنتِ علي حرامٌ) وتوَى به الطّلاقٌ والظّهارَ مما أو مرئا 
تخيّرٌ وئبّتَ ما اختاره إلا أن يكونّ تفريمًا على الاكتفاءِ ببعضه. فعلى غيره لا 
يكونٌ الحكمٌ كذلكَ في صورة التّرتيب. 

ومثَل الرَافِِيُ ًا لجماعة اقترانَ الأول الكناية ب «أنت» مين «أنتٍ بائن»» 
أده ابن الَف بقول ابن شريج: إذا وقح زم الُّرٍ و#طالقٌ؛ زمنَ ايض 
كان الطَلانُ شيا وحصَل لها قر وإن فرق بعضّهم ييتهماء لكن صرّحَ جماعة 


.)83 كتب فوقه في (ع): لمعتمدا. (1) «منهاج الطالبين؛ (ص‎ )١( 
.)011/4( كتب فوقه في (ع): (معتمد». () «الشرح الكيير»‎ )1( 


- حكَبالتِكَاجٍ - 
بأنَ المُعتبَرَ قرثٌ اليِّةِ به هو لفظ الكناية؛ كالخاءٍ مِن خليّة في اأنتٍ خليّة 
وصرَّه في «المهمات»0". 

ولا نكْفي البَيِّةُمِن غير الكاني» فلو تلقّظَ غير بلفظ الكناية بإذنه وتوّى 
هو كان لغوًاء ولامن السّكرانٍ فلايقَعٌ بكنايته وإن نَوَى كما قاله ابنٌ الرّفْعَةِ. 
والأوجَةُ خلاله. 

ومن طرق معرفة نين أن يكتّب ذلكَ» أو يُقرّ به يواد به؛ لأنّه مؤاحدٌ 
بإقراره فيما له وعليه. 

ولو قال: «أنتٍ بائنٌ وطالقٌ) لم يكن الثاني تفسيرًا للأوّل» بل يُرِجَمْ في تفسيره 
إليه. ولو كدّرٌ الكناية بنيّة الطَّلاقِ إن انَّحدَ اللّفْظُ وقصّدَّ التّأكيدٌ أو الاستئناف 
فذالك وإن لم يقصِدْ شيئًا فوجهان أطلَقّهما المَّيخَانِ" ورجّحَ غيرهُما الحمل 
على الاستئنافي» وإنِ اختلف تعدٌّة”" الطّلاقٍ بعدّوها على ما نقّلاه وأقرّاه 
واعتّرضّه الزَرْكشِيُ بمخالفته للمُرجح في اختلان الصّرائح من أنه كاتّفاقهماء 
قال: ولعلَّه مُفرّعٌ على المّرجوح هناك ١‏ 

ولي ادّعَثْ زوجثه أنّهنَوَى وأنكّرٌ هو صُدّقٌ ييمينه فإنْ نكل حَلَقَتْ وحكِم 
بالطَّلاقٍ فربّما اعتدت”” قرائنَ تجورُ الحلف. 


1 


ولو أَنَى بكناية ثم بعدَ انقضاءٍ العِدَة طلَقّها ئلانًا م ادعى أنه كان تَوَى الطّلاقٌ 
بالكناية ليدقَمَ وقوع النَّاثِ لمُصادفيه ابينونة لم ُقبل؛ لانّهايه حينئل . 


)١(‏ «المهمات» (9144/97). (؟) «الشرح الكبير» (9/ /ا» واروضة الطالبين (7/8/؟). 
(0) في (ع): «اختلفت بعدد». (4) ينظر: «أسنى المطالب؟ (8/ 1/6؟). 


(0)في (ش): «اعتمدت». وفي (ن): #اعتيدت». 


(وَالنَّساءٌ فيه) أي: في الطَّلاقٍ وباعتبار إيقاعه (ضَرَبَانِ: ضصَرْبٌ بفي) إيقاع 
(طَلَاقِهِنَ سَْةٌ) أي: جوادٌ على وجو مخصوص (وَبدْعَةٌ) أي: حرمةٌ بأن بنصِفَ 
تارةٌبالسّنةِ ويُسمّى سنا والأخرى بالبدعة ويُسمّى بدعِيّاء (وَهُنَّ) أي: هذا 
الَربُ» ونه باعتبار خبّرِه وهو (ذُوَاتُ الحيض) بأن يكن ممّن يحض 
القدخول هي ١‏ 

() الإيقاعٌ (الشُّةُ) أي : ذوالسّنةٍ أو المُنَي (أَن يُوقِعَ عَ الاق فِي) أثناءِ 
لد فر نسح ور الى ل كعاى لملة زتها لحان ال يعر 
الحيض الذي قَبْلّهه ولا استدخَدَتْ ماءه في أحدهماء وقد استوْقَتُ حقّهًا ين 
القّسمء ولم يكُنْ طلاقُها بعوض منهاء ولا كانت صغيرةٌ ولاآيسة ولاحاملاء 
أو كانت حاسلَا من نا وهي تحيضٌء أو يُوقِعَه مع آرٍ جزءِ من نحرٍ حيض لم 
يُجامِعْها ولا استدحَلَتْ ماءه فيه» وقد استَؤْقَتْ حقّهاء إلى آخر ما ذُكِر أو يُوقِعَه 
في أثناء ايض لكن في عدَّةٍ طلاقي رَحعِيٌ بناءً على أنّها تبني وهو الأصحٌ. 

وهل يتنّى هنا اعتبارٌ جميع القيود المذكورة؟ للنَّرِ فيه مجال. لكن الظاهرُ 
أنه لا أ هنا لكونها حاملا ين زنًا وهي لاتحي لبنائها وتأشرها بالباقي إلى 
الوّضع بكلّ حال وذلكَ لانتفاء المَعنّى الآتي في البدْعِي. 

() الإيقاعٌ (الْبدْعَةُ) أي: ذو البدعة أو البدعيٌ (أَنْيُوقِعَ الطّلاق في) أثناءٍ 
(الحيِضي) لاني عدَّةِ طلاق رجعى كما تقدَّمَ أو في أثناء التّهاس» (أ فِي) أثناء 
(طْهْرِجامَعَهَا فيه أي: : في نحو الحَيض قبله أ استدخَلَتْ ماءه في أحدهما أو مع 
آخرٍ جزءٍ من الطُِّرٍ وإن لم يُجاِمْها فيهء ولا في نحو الحيض قبلّه ولا استدخلَتُ 
ماءه في أحيهماء ولم تكُنْ في الصُورٍ الأربع حاملاء ولا طلاقها بيوض منهاء 
ولاكانت صغيرةٌ ولا آيسة فيما يُعْصرَرُ أن فيه منهاء أو في أثناء طهر لم يجايغها 


كب كع لطلللل- !| 
فيه» ولافي نحو الحّيض قبلّه ولا استدخلث ماه في أحدهماء لكنّها لم تستؤْفٍ 
جميعٌ حفَّها ين القشم وقد دخَلَ ولله. 
والمعنى في التّحريم تضررُها بطول مد ريص فيما عدالتَائٍ والخامسة 
إذْلامُرَع في امد عقب الاق وأداه إلى ادم في الثّانة عند ظهور الحَلٍ 
إن الإنسانً قد يط الحائل دون الحاملء وعنةالنّدم قد لايمكن دار 
فيتضرِّرَ هو والولدُ؛ وتفويثٌ حقّها في الخامسة. 
الوك اس اه ا ١‏ 
ائن لتمكيه في الرّجعيٍ من الوّجعةٍ وتوفية حقّهاء فيكونانٍ واجييْن؛ لأنّهم 
سوا في البدعي بينَ الرّجعيٍ والبائن”" نعَمْ قيّدّها" ابن الرفمَةٍ بحمًا بما إذا لم 
كن الطَّلانُ ببسؤالهاء وإلّافلا تحريمّ كما قبل بذلك في الطلاق من ايض 


على رأي. 
قال الزّرْكَشِيٌ: ويُمكِنٌ أن يُقال: إِنّها بسؤالِها مُسقطةٌ لحقّها من القَسْمٍ فيجوث 
هنا قطعًا(9), 


ولو طُوِبَ المُؤلي بالطّلاقٍ فطلّقٌ قال جِمْعٌ منهم الإمامٌ والعَرَالِيُ: ليس 
بحرام 4 لأنّها طالبة راضية. 

قال الرّافِعِك 90 : يكن أن يُقَالَ بتحريجه؛ لأنّه أحوّجَها بالإيذاءِ إلى الطب 
وهو غيب ملجإ إليه لتمكيه من القَيئة أي باللْسانٍ إن امتدمَ الوّطكٌ فلو طق 


الحاكمٌ عليه إذا قلنا به فلا تحريم. 
)١(‏ كتب فوفه في (ع): #معتمد». )١(‏ اأسنى المطالب» (8/ /5890). 
(؟) كتب فوقه في (ع): لمعتمدة. (4) ينظر: #أسنى المطالب» (0/ 14؟). 


(5) اروضة الطالبين؟ (8/ 4). (3) «الشرح الكبير؟ (/ '1447). 


-0) #ادك نجنا - 

ولو رَأَى الحكمانٍ في الشَّقاقٍ الطَّلاقٌ فطلَّقّافي الحَيض ففي «مختصر 
الجُوينيّ' أنه لايحرم, وهاتانٍ الصُورتانٍِ أعني طلاقٌ الحاكم والحكم عَدَّهُما 
الرَافِيِنُ”'" من قشم طلاق السّنقِ وعدَّهُما في «الكفاية» من القسْم الآتي وهوما 
لاسَنَةٌ فيه ولا بدعة. 

ولو علَّنٌ الطّلاقّ بصفة”" ك إن دخلْتٍ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ)» فالتّظرُ إلى وقتٍ 
الوقوع لا إلى وقتٍ التّعَليقِء فإنْ وُجِدَتْ الصّفَةُ في الطهر سي أو في الحيض 
فبدعِيٌ. 

قال النَّوَّوِي©: ومعنى كونه بدعيًا أنه يُسمّى بدعيًا وترنّبُ عليه أحكامٌ 
البدععيء إلا آنّهِ لاثم فيه باتَّاقٍ الأصحاب في كلّ الطَرقِ» لاما حك عن 
القََالٍ أي: مِن قَؤله: إنَّ تعليقٌ الطّلاقٍِ بدعِيٌ. النهى. 

ويُوافِقُه قول الرّافِيِيَ"»» ويمكِنٌ أن يُقال: إذا تعلقَتٍ الصّفَةٌ باختياره أئِمّ 
لإيقاعه في حال الحيض. التّهى. 

قال العِرَاقَيُ: وذلكَ يقتّضِي اختصاصٌ الإثم هذه الصُورةٍ على طريق 
البحث. لا أنّهِ منقول. الْتّهى. 

(وَضَرْبٌ لَيْسَ في) إيقاع (طَلاتِهنَ سَنَة وا بِدْعَةٌ) أي : ل يوضّفٌ طلاقهن 
بواحدٍ منهماء فلا يوصَفُ بكونه شيا ولا بدعيًا وإن كان جاترًا. 

(وَهُنّ) أي :هذا الصَّسربُ أئنّه؛ لما تقد (أَْبَعٌ ع : الصَفِيرَة والآيِسَةٌ 
وَالحَايِلٌ) منه (وَالمُخْتَلِمَةُ) بأن طُلَقَْتْ على عوض منها في زمان البدعة؛ 
كحيض أو طهر جُومِعَتْ فيه سواءٌ في الأربع المدخول بها وغيْرها. 
)١(‏ «الشرح الكبير! (8/ 447- 484). (1) في (ع): لبصيغة1. 
(*) «روضة الطالبين» (1/4). (4) «الشرح الكبير؟ (8/ /ل4غ). 


كدَاباتِكاج 
وأما تقبيدٌ المُصِنٍَّ المُختلعة , بقوله: (لِي َم يذل يها فهو ممنرع. فإ 
التي لم يدل بها من هذا الضَّربٍ مُطلقًا وإن لم تَكُنْ مُختلعة ولاغيرها ممّن 
ذُكِرَ كما صرَّحُوا به ولعلّه كان في نسخة احمسٌ» بدل قوله: «وأربعٌ؛ وعطّف 
الي بالواو على ما قبلها فغيره التسالح. 

وَإنّا لم بِكُنْ إيقاعٌ الطَّلاقِ فيماذكِرَ شنا ولا بدعيّا؛ لانتفاء ما تقدَّمَ فيهماء 
ولأنّ افنداء المُختلمةٍ يقتّضِي حاجتها إلى الخّلاص بالفراق ورضاها بطُولٍ 
التَيْصِه أده اليو يوعد داعية اراق ويد احتمال النّد والحامل وإذّ 
تضرَرَتْ بالل في بعض الصّرٍ فق استعقّب الطَّلاقُ شُروعَها في العدّةٍ ولاندم. 
وين هذا القسي طلاقُ المُتحيرة؛ لله ميقع في طهر مُحفق ولافي حيضي 
محق ورج بكون الحمل منه كول ين غيره» بوط شبهة أو زنا منقدم على 
الطّلاق» فَإِنَّ إيفلع الطَّلاقٍ حينئلٍ بدعِيٌ؛ لتأر الشّن 2 في العدَّةٍ وَعنٍ الطّلاقَ؛ 
لأنّها إنّما كرو بية ع الحمل ومُضِيِ زمن التّفاس» نعَمْ إن كانّتِ الحامل 
من الزّنا تحيضٌ لم يكُنْ طلاقُها بدعيًّا ا لعدم تأر لد لأنّها فضي بالأقراء 
مع وجودٍ حمل الزن ويكونٌ اللا بهو منها ما لو كان بهوض ين أجنييٌ 
في طهر جامَعها فيه كان جائرًا؟ إذ لا تطويلء وأَدُه العوض يُبعِدُ احتمال اندم 


عند ظهور الحَمْل. 
وخرَجٌ بالطّلاقٍ الفح بعيبٍ أو غيره. فإِنهِ في أيّ وقتٍ وُجِدَ لا يعد شيا 
ولابدعيًا. 


++ 


«هسمَن) 
(وَيَمِْكُ الخُرٌ تلات تَطْلِيقَاتِء وَالعَبْدُ) ومثُلّه المُبخضُ والمُدبّرٌ والمُكائبُ 
(تطْلي) سواء أكانت الزّوجةٌ ني كل منهما حر أم أ فإذا أو" أحدّهما 
دون ما يملِكٌه نم راججعٌ أو جد ولو بعد زوج علدث له ببقية ببقيّة ما يملكّه بخلافٍ 
ما إذا أوّعَ جميعَ ما يملِكُه فتعودٌ إليه بجميعه. 
(ويَصخ” ليث في الطّلاقٍ) كانت طالقٌ ثلا واحدد يانه 
ونا ِصِحٌ (إذَاوَصَلَهُبو) أي : بالمُستئنى منه يفل بيتهما بكلام أجني 
وإن قل ولا بشكوت فوقٌ سكتة التّمّس وال وانقطاع الصّوتٍ والتَّدكُره ولا 
ِضُرٌ عروضٌ الشُّعالٍ بينّهما. 


وهل محله في غير الطّويل؟ فيه نظرٌ. 
وقصده قبل فراغ المشتثنى منه نعم لو قدَّمَه عليه ففيه نظرٌ وكلامٌ سبق في 
الإقرار. 


وأسمَعٌ به نفسَه وكذاغيرٌه لِيصدَّقٌ فيه وإلّا فلو ادّعاه وأنكرّتْ أي: الإتيانٌ به 
حلَفَّتْ على نفْيه وطْلّقَتْه بخلافيٍ ما لو أنكَرَثْ سماعّها إيّاه فلا أئرَ لإنكارها 
كما هو ظاهرٌ. 

وعُرِفَ معناه ليُمكِنَ التّعلِيقٌ» فلو جهلّه وقَمَ عليه ذكَرَ ذلك في «الأنوار» 
لكن في «الجواهر» عن القاضي فيما لو زْعَمَ الإتيانَ بالاسيثناء فأنكرّث صُدَّقٌ 
إن قلنا لا يتبتّضُ الإقران وإِلّا صُدَّقَتْ فتحلف أنه له لم يقله9». 


فيج «رقع». (5) في (ش): (وصح». 
(©؟) «الأنوار (017/9ه). (4) ينظر: لأسنى المطالب» (9/ 0794 
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واعبرض بأنَّ القياس حَلِقُها على نفي العلم. 

ويُجابُ بأنَّ الوّجة هو الأرّلُ؛ لأنَّ مُجرَدَ نفي العلم لا أثرَ له كما أشرْنا إليهه 
فلا فائدةٌ له في إثباتّه باليمين. 
ولم يستغرقٍ المُستئنى منه» فلو قال: «أنتِ طالقٌ ثلانًا إِلّا ثلانا» لم يصِحٌّ 
مُطْلّقٌ ثلامًاء 

ومحلّه إذا لم عقب بما يخرجه عن الاستغراقي» ولا فيصِحٌ» فلو قال: «أنتٍِ 
طالقٌ ثلانا إلاثلانا إلا واحدةٌ أو الاثنتيْن؛ وقَمَ طلقةٌ فقّط في الأوّلٍ وثنتان فقّط في 
الثَّني؛ لأنَّ الامسيثناء الثاني لكونه مِن الأرّلٍ يخرجُه عن الاستغراق» فالمُستنى 
في الحقيقة ثنتانٍ في الأوّلِ وواحدةٌ في الثاني؛ لأنّ ثلاثة إلا واحدةٌ ثنتانِء وثلاثة 
إلا ثنتين واحدةٌ. 

ولو قال: «أنت طالقٌ ثلانًا إلا ثنتين إلا ثنتين» وقَمَ واحدةٌ فق لحُصولٍ 
الاستغراقٍ بالاستئناء الثاني فيُلتَى دون الأوّلٍ. 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ ثنتين» لا تق واحدةٌ منهما فقيل: تقعٌ ثنتين! لأنّه بمنزلة 
الاسيثناء المُستغرق» وقيل: واحدةٌ فكأنّه قال: إِلّا واحدةٌ. 

أو قال: «أنتٍ طالقٌ واحدةٌ وثانيةٌ لاه وقّمَ واحدةٌ وكأنّه قال: لا تق الثانيق 
أو «أنتٍ لا طلقّتِ» أو «أنتٍ لا طالقٌ؛ أو «أنتٍ طالقٌ واحدةً؛ أو «لاشي»؛لم 
تُطلّقْه على ما قاله الرُويانيُ" في الأخيرة أنه قياس قولٍ ابن شريج. 

والعبرةٌ بالملفوظٍ دونَ المملوك» فلو قال: «أنتِ طالقٌ خمسا إلا ثلانا وقَمَ 
ثنتانء ولو قال: «أربعيُكُنَ طوالقُ إلا فلانة» أو (إِلّا واحدةً»؛ طَلّفْنَ جميعًاء ولم 


(1) بحر المذهب»(١107/1).‏ 


ل للك ناجول - 


يصِحٌ الاستغنا؛ لأنّالأربعَ ليث صيغةٌ عموم» وإِنّما هي اسم خاصٌ لعد 
معلومٍ خاصٌ» فقوله "إلا فلانة؛ رفم لطّلاقٍ عنها بعد التَتصيص عليهاء فهو 
كقوله: «أنتٍ طالقٌّ طلاثًا لايق عليكِ» بخلافي ربكن" إلا فلانةٌ طوالقٌ»؛ 
بشخ المعالا الإعراع واسو وك بل الدع رب بنش يعدب 
الأولى؛ كذا نَل النّيخانِ”” المسألتينٍ عن القاضي؛ وميلهما إلى صحَّةٍ 
الاسيثناءِ مُطلقَاء وبه صرّحَ الماوزدِيٌ”” وهو الأوجَة الموائقٌ لصح الاسياء 
من الأعدادٍ في الإقرار» وإن كانت معيَّنة ك «هذه الأربعة لك إِلّا واحدًا منها» كما 
صرّحَ به صاحبٌ «التَّبِيهة"') وغيرٌه. 


ولك أن تقول: كلّ مما مالا إليه. وما نقلَاه يُشكِلٌ على إطلاقّهما في مبحث 
لين تصحيحٌ عدم التَّديينٍ فيما لو قال: «أربعْكُنَّ طوالقٌ» ثُم قال: ١نوئتُ‏ 
تأي إلّافلانة» فل لايْقَى على متأم عارفي أنه قضيّة الأوَّلٍ التَدِْينُ هنا 
مُطلقاء وأنَّ قضيّة لان الَّديينٌ إذا سبَقّتٍ اللي المذكورةٌ قؤلّه: «طوالقٌ»؛ إذ 
حيتٌ صم الاسيئناء مُطلقًا أو مقيّدا انتظم ذَكْرُه مع الَف وما كان كذلكٌ فهو 
من محل اَن كما نصُوا عليه الهم إِّا أن يكونٌ ما أطلقاه في مبحث ادبي 
محمولًا على ما إذا لم يسبقٍ النْيَّ ومفرّعَا على المنقولٍ عن القاضي؛ فليتأمّل. 

أو قال: «نسائي طوالنٌ إلا فلانةً؛ أو نسوةٌ زوجتّه فيهنٌ: «أنشُنَّ طوالقٌ إلا هذه؛ 
وأشارَ إلى زوجيه أو «إلّا زوجتِي» أو كلكُنٌ طوالقٌ إلا فلانة»؛ صحٌّ أيضًا. 

ولو قال ذو زوجة: «كلّ امرأةٍ لي طالقٌ إلا أنت؛ طُلَّّثْ للاستغراق» أو «كلّ 


(1) ني (ش): «أربحتكن». 

(1) «الشرح الكبير» (118/4): واروضة الطالبين» ماروا 
(؟) «الحاوي الكبير» .)185/1١(‏ 

(4) «التنبيه في الفقه الشافعي) (ص 011/5 


كدَابالتكاج 


55 
امرأة لي غيرّك؛ أو #سواكِ طالقٌ) لم تُطلّق. 

وسَوَّى السُبكيٌ بين إلا واغير» فقال: الذي استقرٌ رأبي عليه أله إنْ قدَّمَ 
«غيرً) فقال: كل امرأة لي غيرّكِ طالقٌ» لم تُطلَّْء وإن أرَها طُلقّتْ» وكذا 
القولُ في «إِلّاه» فإنْ قال: «كل امرأو لي إلا أنتِ طالقٌ» لم لق وإن قال: «كل 
امرأةٍ لي طالقٌ إِلّا أني» طُلقَتْ. 

ولقائل أن يقول: إن كان الاستغراقٌ في اكلٌ امرأة لي طالقٌ إِلّا أنت» باعتبار 
المملوك فإنَّه في الواقع ليس إِلّا واحدةً لز مله في 'أشُنّ طواليٌ إلا هذه» 
مشيرًا لزوجيه التي فيهنٌ مع صِحَّةٍ الاستثناء كما تقدَّم وإن كان باعتبار الألفاظ 
فهو ممنوعٌ؛ لعُمومٍ اك امرأ لي ؛ وخصوص لأنت»؛ ومع عموم المستنى 
منه وخصوص المُستتى لايْصرَرُ الاستغراقُ» لايقال :يرق بيتهمالعموم 
"كل امرألي». بخلان «أشَ) إذ لا عموع فيه؛ لان نقول :هذا الفزقٌ إن لم 
يقتَضٍ عكسّ الحُكم كان أقر ب إليه بدليل ما سبق عن القاضي في «أربكُن» مع 
انتقاضه بما تقد في اكلّكَُ»» نه ِن صيغ الشموم» فلئأئل. 

ولو قال: «أنت طالقٌ ثلانًا غير واحدة» بنصب اغبر» وق طلقتانء أو بضمّها 
قال الماورْدِيٌ”' والرُويانك: : قال أهل العرييّة 8 
استثنء. قالا: ولي لأصحابنا فيه نضٌ» فإن كان المطلُ ين أهل العريية فالجوابُ 
ما قانُوه؛ أو ين غيرهم كان على ما قدَّمْناه ين اختلافي وجهيْنِ لأصحابنا. 


قال الْأَذْرَعِي: وينبَِي أن يُستفسَرٌ العام ويُعمَلٌ بتفسيره. الْتهى. فإن تعدّرَ 
استفساره؛ أو قال: لم أرِدْ شينًا ين الاسيئناء أو الصّفةٍ فلا يبعُدُ أن يكونَ كما 


.)587/1١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)1954/1١( تبحر المذهب:‎ )1( 


0 0د كما ادنلا - 


لونصب للنَّكٌ مع احتمال الل للاستئنايء وقياسٌ ذلك أنَّ الجر والسّكون 


(وَيصِحٌ تَعْلِيقّة) أي: الطَّلاقٍ (بالصّقَةِ) ك«أنتِ طالقٌ طلاقًا شيا أو 
ابدعيّاه» ولِيِسَتُْ في حال شي في الأول ولا في حال بدعة في الذّن» فتطلٌ إذا 
وُجِدَّتٍِ الصّفْةٌ بخلاف ما إذا كانت في ذلك الحاللء أو قال : سني بدعيًا» فتطلقٌ 
في الحالٍ. 


(وَالقَّسرْطِ) بشروط الاسيثناء السّابقة ما عدا الاستغراقٌ؛ لعدم تصرٌّره هنا 
ينبي جريانُ ذلك في التليق بالصّفةٍ أيضًا ك «إِنْ دخلتٍ الدَارَ فأنت طالقٌ؛ أو 
«إن دخلّتُ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» فيقَمُ عند وجود المُعلَّقٍ عليه لا قبْلّه وإن قال: 
«عَجلْتٌ الطَّلاقٌّ المُعلّقَك وقضيّة ة كلام الشَيِخْيْن'" عدم وقوع طلقة في الحالٍ 
بقوله :جلت الاق املق » ورد الإشتوي بل : يقَعُ في الحالٍ طلقةٌ جزماء 
والخلافٌ في وقوع أُخرى عند وجود الصَّفَةٍ كما ذكَرَه الإمامٌ وغيره. التّهى. 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ إن أو «إن لم" وقال: «قصدْتٌ التَعلِينَ بالشّرط» فإن 
نّم ين الإنمام صُدقُ ظاهرًا يميه ولا فلاء فلو تسلَرَتْ مراجعئه ولا قربنة 
قال الإسَْوِيٌ: فالقياسٌ عدمٌ الوقوع . وخالقّه شيخ مشايخنا" فقال : بل القياش 
الوقوعٌ؛ ؛ لأنَّ سكوتّه عن الاسيثناء ء بلا مانع يدل على الإضراب عنه ودلالةٌ 
الصّيعْةٍ على موضوعها من التّعليقٍ مشروطة بذكْرٍ مدخولها. 

ولو اذّعى إرادة التَّليقِ كإن قال: «أنتٍ طالقٌ». ثم قال: «أرؤتٌ إِنْ دخأت 
الدّارَه» و«إن شاءً زيدٌ؛ لم يُقبل ظاهرًا. 
(1) «الشرح الكبير» (9/ :)3١‏ و"روضة الطالبين» (8/ 0119 
)١(‏ «أسنى المطالب» (5/ 584). 


- مكَابَالتِكَاجٍ الكو 

ولو قال: «إن دخلْتٍ الدَارَ أن طالقٌّ» بحذف الفاءٍ كان تعليقاء وصوَّبَ 
الإْتَوِيٌ”" أنّه إن كان نحويًا وقَمَ الطَّلاقُ الآنَبجِعْل «إن" نافية؛ بدليل ما 
قالوه فيما لو فتَح «أن», وإلّا لم يقَعْ شية. 

ورد ما قاله في انحوي بان صحيحٌ إن تَوَاه دون ما إذا أطلقٌ؛ لأنَّ المكسورة 
ظاهرةٌ في الشَّرطِء والفامُ تُحدّفُ كثيرًا. 

أو "إن دخلْتٍ الدَّارَ وأنتِ طالقٌ» بالواوء فإن قصّدَ التَعلِيقٌ بالأوّلٍ أو التَجِيرٌ 
بالدَّن أو جعْلّهما شرطينِ لنحو طلاقي؛ صُدَّقٌ» لكن بيمين فيما عدا الذَّانِء وإن 
أطلقٌ فإن كان نحويًا فهو لغرٌء أو غيرّه حُوِلَ على التعليقٍ بالدّخول. 

عَم نَم إن جقل التّحوي إن نافية احتمل كن الوار للحالٍ فلايقَُ طلاق» أو 

للعط فبَم فيسل إن تعثََتْ مراجعثه بموتٍ أو غيره لم يقعْ شي 5 وإن 

جنا كوته نحويًا أولا امه سدم الوقوع عنة تعد المراجع به على 
جميع ذلك الإِسْئَوِي. 

أو «أنتٍ طالقٌ أن دخلّتٍ» أو «أن لم تدلي» بفتح «أنْ) فيهماء فإن كان 
نحويًا وقَمّ في الحال أو غيرّه فتعليقٌ. 

أو «أنتٍ طالقٌ أن شاء الله» بفتح «أنْ) وقّمّ في الحالِ» سواءٌ فيه التّحو 
وغيره» وفرقٌ الزرْكَضِيٌ بين هذا وماقبله: أن هذا لا يغلِبٌ فيه اللي فعنة 
الفنسح ينص رف للتّمليلٍ به مُطلقاء والثَّن يغِبُ فيه التَّعليقُ» فعدة الفتح فر رَ 
بينَ العالم بالعَربيّة وغيره» فل ادّعى غيرٌ النّحويٌّ قضد التّليقٍ في «أن شاء اللة» 
بالفتح فيتبِي قبوله بخلافٍ النّحويٌه لكن ينبي أن يُدينَ. 


(1) «المهمات! (55/0). 


يه 


يم د ساك 
ولو قال ابتداءً: «فأنتٍ طالقٌ1» وزْعَم أنه أرادَ الشَّرطَ فسبَّقٌ لسائه إلى الجزاء؛ 
لم يُقبل ظاهرًا لاتّهايه. 
وقد تُرَادُ الفاءُ للثَّرِيينء وقد يُقصَدٌ أن يقول؛ أمّا بعدُ فأنتٍ طالقٌ. 


أو قال: «أنتِ طالقٌ وإن دخلْتٍ الدَّارَ) أو اوإِنْ دخلْتِ أنتٍ طالقٌ) وقَمَ حالًا 
وإن لم تدشحل» فلو قصّدَ التَعلِيقٌ دين 

ولو قال: «التي تدحُلُ الدّارَمِنَ نسائي طالقٌ» فهو تعليقٌ بالدّخولٍ» بخلافٍ 
«هذه التي تدلٌ الدّارَ طالقٌ» مشيرًا إلى معيّةِ فُطلّقُ حالا وإن لم تدل. 

ولوقال: «أنتٍ طالٌ لادخلّتٍ الدّار فإن كانت «لا4 في لغيه ك دإن» 
كبغداديٌ؛ كان تعليقًاء وإِلّا طُلّقَتْ حالا. 

أو «أنتِ طالقٌ لا أدمل هذه الدّارَه كان تعليقًاء 

وإن لم تعن «لا في لخت كان على ما هو ظاهرٌ إطلاقهم: واستش كَل شيخ 
مشايخنا"' بما قبله ثم رق بأنَّالمضارع على أصلٍ وضع التّليقٍ الذي لا 
يكو إلا بمستقبل» فكان ذلك تعليمًا مُطلقا بخلافي الماضي. 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ في الدّار؛ فكقوله: «إن دخلْتٍ الدَّارَا لكن ينبَغِي تقبيدٌه 
بما إذا قد التَعايقٌ أخدًا من قولهم فيما لو قال: «أنتٍ طالقٌ في البحر» أو «في 
مَكَّة؛ أو «في الظل» أو نحوّ ذلك مما لا يُنتظز أنهي قّعُ حالا إن لم يقصد التعليقٌ 
بخلافي ما يُنتظرٌ كالسَّتاءِ فهو تعليقٌ. 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ بشرط أن لا تدلِي الدّارَ؛ أو «على أن لا تدحلِي الدّاره 
أو «لا تسافري» قال الُكِيُ في «شرح المنهاج»: ومَعَ الطَّلاقُ في الحالي"". 


.091 /9( «أسنى المطالب» (9/ 07797 (1) ينظر: «أسنى المطالب؛‎ )١( 


ححكنَابَالنَكَاج -(- 

قال التَّاشْرِيٌ: وفي فتاوي الأصبحِي ما يخالِفُ ما قال0"©. 

وقد يمتيعٌ الوقوعٌ عند التَّلقٍ بالَّرطِء كمالو علق الطَّلاقٌ أو تعليقّه 
على مشيئة الله تعالى» أو على عدمها ك «أنتٍ طالقٌ إن شاء الله أو «أراد» 
أو «رضي» أو ابمشيئيها أو «إرادته؛ أو «رضاه؛ لأنَّ الباء في ذلكَ على ظاهر 
اللّةِ بمعنى التّليقِ» كما في أخرج بمشيئة الله تعالى» أو «أنتٍ طالقٌّ بدخول 
الذَّارِ؛ أي: إن دخلّت الدَّارٌ قاله العبّاديٌ» وك «أنتٍ طالقٌ إن دخلْتٍ الدَّارٌ إن 
شاءً الله تعالى» أو «بمشيئته»» وك «أنتٍ طالقٌ إن لم يما النة» أو «ما لم يك الله» 
أو دإِلّا أن يشاء الله أي: طلاقكِ. 

ولو لم يقصد التعلِيقٌ بالمشيئة كأن قصَدَ الك أو أن كلّ شيءٍ بمشيئته» 
أو سبَقَتْ إلى لسانه لتعوده بهاء أو لم يعلّمْ هل قصّدَ التّعليقَ أم لاء أو لم يقصِذ 
به شيئَاء وقّمَ في الحال» وإن كان وضع ذلاكَ للتّليقٍ لانتفاءٍ قضده كما أن 
الاستثناة موضوعٌ للإخراج ولا بد من قضده. 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ إن شاء الله) أو «إن لم سابل طلُقّت في الحالي» قاله 
العبّادي. 

وكذالو قال: ابأمْرٍ الله» أو «بعلّمه) أو «بقدريّه) أو ابحكميها إذ لا يْمَهُم 
منها التّعلِيقُ» فلو قال: «في مشيئة الثوا أو «في رضاه' أو «في كيه لم تُطلّقه 
أو «في علّمه طلّقّت في الحال؛ لأنَّه قد يقصِدٌ ب «في» الاستقبال؛ ك «أنتِ طالقٌ 
في دخولِكِ» أي: إن دخلْتٍ وعلْمُه تعالى قد سبَقٌ وأحاطً بجميع الأشياء» 
بخلافٍ مالو قال: هفي مشيئة زيدِ؛ أو هفي علْه؛ فلا يِقَمٌ؛ إذ قد يعلَم وقوعّه 
وقد لا يعلّم. 


(1) ينظر: «أسنى المطالب» (9/ .064٠‏ 


أو ١أنتِ‏ طالقٌ ما شاء زيدٌ» ولم تُعلّمْ مشيئته أو «ماشاء الله» وقَمَ واحدةٌ؛ 
لأنّها اليقيرن. 

أو «أنتٍ طالقٌ إلا أن يجي: الغدٌ قال القاضي: لم يصِحٌ الاسيثناء بِقَع 
لمجيء الغْدٍ لا محالة. 


ولو قال: «أنتٍ طالقٌ واحدةٌ وثلانًا إن شاَء الله) أو «ثلانًا وواحدةٌ إن شساءة 
الله أو #ثلانًا وثلانًا إن شاءًالله وقّعَ واحدةٌفي الأرّلِ وثلاثٌ فيما بعدّه؛ 
لاختتصاص التَعلِيقٍ بالأخير بخلافٍ واحدة ثلانًاء أو ثلانًا ثلانًا إن شاء الله 
فلا يقَعٌُ شيءٌ؛ لعَودٍ المَشيئةٍ إلى الجميع؛ لحذفٍ العاطفي. 

أو «حفصة طالقٌّ وعَمرَةٌ طالقٌّ إن شاء الله ولم ينْو عؤة الاسيثناء إلى كل 
من المُتعاطفيْنٍ طلْقت حفصّة دون عَمرةً. 

وكذا «حفصةٌ وعمرةٌ طالقان إن شاءً الله» كما في «الرَّوضة)7"» لكن رده 
الإسْتوي بن تابعٌ لبعض نسخ الرّافِِيٍ السّقيمةء وأنَّ الذي في نسخه الصّحيحق 
وصرّح به البَكَوي: عدم الوقوع على واحدةٍ منهما. 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنت طالقٌ إن شاء الله» قاصدًا التوكيدَ لم 
تُطلَّمُ كذا ذكَرَه المَّيِحَانِء ومفهومُّه أن لو قصّدَ الاستئناف طُلَّقَتْ واختصٌ 
النّلِيِقٌ بالأخير» وهو قباسٌ نظائره ممًا ذْكِرَ ولا يِشْقَى أنَّما تضمّته هذا 
الكلامٌ مِن اختصاص عود المَشيئَةِ للجميع بحالةٍ عدم العَطفي مُخالفٌ لما 
ذَكَرُوه في باب الوقفٍ مِن غود نحر الاسيثناء للجميع عند العطفيء لما 
صشّحَه النَوَوِيٌ”" في الأيمانٍ من عَوْدِه للسجميع حالة العطفي. 


,)0/1١( «روضة الطالبين؛ (8/ 319/7). (5) تروضة الطالبين؟‎ )١( 


َدَابِنَكَاجٍ - 
ولهذا نسب في «الخادم» التَوَوِيٌ إلى التاق ض؛ لكونه جزم في كتاب الوثف 
بِالعَودٍ للجميع وصحّحَه في كتابٍ الأيمانِء وصحّحَ هنا العَودَ للأخيرقه 
والأوجّة جَهُ العَودُ للجميع هنا كما في البابيْنٍ الأخيرينٍ. 

ولهذا لما نقَلَ الرَّاٍ فصي" عن ابن الصبَْ في «أنت طالقٌ ثلانًا وواحدة إن 
شاء الله» أو «واحدةٌ وثلانًا إن ثاء الله أنَّ الذي يقتّضِيه المَذهبٌ أنه لا يّعُ 


شيم ثم حالف ذكر في «الخادم؟ أن الاج ما قال ابن لصَّبَاْه وأنّه تبه عليه 
الرُويَانُِ في «البحر»"" وأنَ ابنّ الرَفْعَة0" قال: إِنّه الامو ئقُ بعذهب الشّافعي. 
ومن هنايتّجهُ مافي «فتاوي العَزَالِيَ) م من العَودِللجّمبع في «أنتٍ طالقٌ 
واحدةً واثنتين وثلانًا إن شاءً الله 

ويظهَرٌ أن قو بعضهم عقبّه: «ولعلّه على وجها ليس على ما يتبَفِي؛ نعَمْ قد 
عُلمَ أنه لابدٌ من قضْدٍ التّعليق بالمشيئة قبل فراغ ما قبل فهل يِكْفِي هنا وجوةٌ 
قضيه قبل فراغ المذكور الأخير وإن التقّى فيما قبلهء أو لا بد ين وُجوده 
قبل القَراغٍ ين كل مذكورء أو بفصل في القطف بِينَ عطي المفردات فيكفي 
وجوه قبل الأخبر» وعطفف الجمل فلا يكْفِيء والفرقٌ استقلال كل ججملٍ 
لتر في ذلك مجال. والاكتفاء بوجووه قبل الأخير فق كالمُستبعي في الججمل 
مُطلقاء » وإن كان قَوَّةُ إطلاقهم قد تعغطِيه. 

لكن قال الرَّافعِقُ"' في الأيمان: قال القاضي أبو الطَّيبٍ: لو قال: «إن شاءً 
الله أنتٍ طالقٌ) و«عبدي حب لاتُطلّقٌ ولا يعيقٌ» ولو قال: «إن شاء الله أنتِ 
طالقٌ عبدي حٌُ؛ فكذلكَ؛ لأنَّ حرف العَطفٍ قد يُحدَّفُ مع إرادة العاطفي» 


.)1129/9١( ابحر المذهب»‎ )١( .074/4( «الشرح الكبير؟‎ )١( 
,)75783/17( فالشرح الكبير؟‎ )( .)48 /١6( «كفاية النبيه في شرح العنبيه؛‎ )( 


0ج - قن اتلك طنافلة اجا -- 
ولِيكُنْ هذا فيما إذا ب نوَى صرف الاسيئناء إليهما جميمًاء فإن أطلَقٌ فيُشبةُ أن 
يَجِيءَ خلافٌ في أنه يختَّصٌ بِالجٌملةٍ الأولى أو يعمّهما. قال في ١الرُوضة»!©:‏ 
قلْتٌ: الصّحيحٌ التَعمِيمٌ في الصُورتيْنِء التَهى. 

ولا يَخْمَى صراحةٌ هذا الكلام في تعلّقٍ المُشيئةٍ عند تقدّيها بجميع 
المَذكوراتٍ حالتَي العف وعديه وإن لم يقصِة تعلُقها بالجميع؛ بل اقتصَرٌ 
على مُجِرّدٍ قَصد التَّايِقٍ على الإجمالٍ كما هو المُرادُ بالإطلاقِ التذكور 
على ما قاله الزَّرْكَشِيٌ في الأيمانٍ حيثٌ قال: قَلْتُ: مرادّه -أي: مرادٌ الرّافِعِيَ - 
بالإطلاقٍ نيه الاسيثناءِ في الجُملةِ من غير أن يخطرٌ ببالِهِ تعر لتوزيعه على 
الحلف أو لا. انتهى. 

لكنه قال هنا: لو تقدّم -أي: الشّرطٌ- بأن قال: «إن شاء الله أنت طالقٌ) فلا 
كك يُشتَرطٌ فيه نيه تليق حينئذ» صرّحَ به الَّافِيِيُ”" في كتاب الأيمان. فإنّه نَل 
عن أبي العّبٍ وساق ما تقد عنه ثم قال : قال ابن الرّفعة©: : وهذا يقتضي أنه 
لا تشترطٌ الي إذا تقد التعليقٌ. انتّهى. 

وعلى الأَّلِ فيُمكِنٌ أن يود منه تأييدُ الاحتمالٍ الأرّل؛ لأنّهِ إذا تعلّقَثِ 
المشيئةٌ مع تقيها بآخر المذكوراتٍ مع عَدمٍ قضده بها علقت المُتأمحرةٌ وها 
روا جاب راي ار قروا ل ضعيْنء فليتأمّل. 

وشمل قوله : «الشّرْط) مالو كان المشروطٌ فعا في يقَمُ الاق عند وجوده 
ولو من مُكره عليه وناس للتّليقٍ عليه وجاهل بصدور التعليقٍء أو بكونه على 


ذلك الفعل. 
)١(‏ هروضة الطالبين» (6/11). (؟) «الشرح الكبير؟ (0575/15). 


(7) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (831/15). 


نعَمْ إن كان عل نفيسه وإن قصَّدَ مُجرَّد الّليقٍ وعدم الامتناع مين الفعلٍ أي 
الَّركٍ كما هو قضيّةٌ إطلاقهم؛ لكِنْ فيه وقفةٌ» أو كان فعلّ غيره وكان يُبالِي به 
بأن يشُّقٌّ عليه حنثُه لنحر صداقةٍ أو حياوه وقد قصّدٌ بحافه منْمَه أو حَّه وقصَدٌ 
إعلامه بالحلف ليمتيعَ أو يفعَلٌ وإن لم يعلَمْ به وإن تمكّنَ الحاِفُ من إعلايه 
لم يقَعْ عند وجوده ممِّن ذُكِرَ كما اقتضاه كلامٌ «الرَّوضةِ»”" و(أضلِها»”" فيما 
إذا قصّدّ إعلامّه ولم يعلَمْ به» وإنِ اعتمد جمعٌ منهم الإسَْوِيٌ”" الوقوع حيتت 

نَمْ إن أنْكَرَ الحالف وقوع الفعل منه فأبتَ عليه أنه َه فادعَى النّسيانَ؛ 
لم ينقَّمه ذلك كما قاله الْأَْرَ عِن !0 بمخلافي ما إذا لم كن يبالي به أو لم يقصِدذ 
منعّه أو حنَّه أو إعلامّه. فيقّعُ عند وجوده مُطلقًا. 

ولو علَّن بفعله ناسيًا أو جاهلا أو مكرمًا ففمَله كذلك وكّمَ؛ لأنَّهِ فغله. وقد 
ضيّقٌ على نفيه؛ بخلافٍ ما لو حلف لا بنْسَى فنيسي لايقَعٌ لله لم ينس بل 
نْسَيَء فلو فعَلّه عالمًا عامدًا مختارًا مثا لم يقَعْ فيما يظهَرٌ؛ لعدم وجود الضّفقٍ 
إذ المقصودٌ حينئل مُجِرَّدُ التّعلِيقٍ وبهذا تتأيّدُ الوقفةٌ السَّابِقَة أو بفعل نحو بهيمةٍ 
وطفل ففعل مختارًا وق أو مكرهًا فلا. 1 

وفرّقٌ شيخ مشايخنا”“ بينَ ذلك وبين الوقوع فيما إذا لم يعلم المع بفمله 
التّلِقَ» وكلٌ ممّن لا يبلي بتعليقه» » أو ممّن يُبالِي ولم يقصِدٍ الحالفُ إعلامه 
وفعَلٌ مكرمًا بأنَ فعلّ الآدمئ منسوبٌ إليه وإن أَنّى به مُكرهّاء ولهذا يضْمَنٌ به 
بخلانٍ فعل البهيمة فكأنّها حينَ الإكراه لم تفل شيئًا. التهى. وهو منقوش 


(1) فروضة الطالبين؟ (8/ 08 (؟) «الشرح الكبير' (2/ 0014). 
(*) «المهمات» (719/9). (4) دقرت المحتاج» (91/4/1), 


(5) «أسنى المطالب» (6/ 0781 


-0 الاك ناة اجنلا - 

وهل المُرادُ به غيرٌ الحم أو غيرٌ البالغ؟ فيه نظرٌ والذي يظهرٌ الثاني . 

هذا كله في الحاف على فعل مُستقبل» » فإن حلّف على نفي شيء وق جاهلا 
به أو ناسيًا له كما لو حلفٌ أن زيدًا ليس في الدَّارٍ وكان فيها ولم يعلّمْ به أو 
عَلِمَ ونيسيء فإن قصّدَ بحلفه أنَّ الأمرّ كذلك في ظنّه أو فيما اْتَهى إليه علْمُهء 
أي: لم يعلَمْ خلائّه ولم يقصِد أنَّ الأمرّ كذلك في الحقيقة لم بحنَّلُ؛ لأنَّه إنّما 
حلّف على مُعتقده, وإن حلفت أنَّ الأمر كذلكَ أو أطلَقٌ ففي الحنث قولانٍ» 
رجح ابن الصّلاحٍ وغيرٌه الحنْتَ» وصوّبه الزَرْكِيْ؛ لأنّه غيرٌ معذور إذْلا 
حدثٌ ولامنع» بل تحقينٌ فكاا عليه أن يبت قبل الحلفي» » بخلافه في التّعلِيقَ 
بالمُستقبل» ورجّحَ الإسْتَوِيٌ وغيره أخدًا من كلام الشَّيحْيْنِ عدمَ الحنْثِ. قال 
شيخ مشايخنا : وهو الأوجّه نا ٠‏ انتهى. 

واعتمَدَ جَمِمٌ مِن شيوخنا الحِدْتَ في الأولى: أعني إذا قصّدَ أنَّ الأمر كذلكٌ 


في نفس الأمر. 
ويَّجِهُ أن يست منها عليه ما لو قصّدَ أنَّه كذلكٌ في نفس الأمر في ظنّه فلا 
حَنْتّ وهو مرادُهم بلا شاكٌ. 


ولو قال: «إن لم تدحلي الذَّارَ اليومَ فأنتِ طالقٌ فنيسيتٍ الحيف دلت 
في ذلك اليوم فل يتخلّصٌ بذلكٌ الدّخول؟ 

قال الرّرْكَشِيٌ: فيه احتمالٌ» والأقرب ب الانحلالٌ ٠‏ التههى. 

فإن صحٌ مارجّحه استفّذنا منه أنَّ فخ النَّاسِي يوجبُ الانحلال إذاكان 
المُعلٌّ عليه انتفاء الفعل؛ وقياشه أنَّ فْلَ المُكرو كذلكٌ» وعلى هذا فقولُهم 


.)793 /9( «أسنى المطالب؛‎ )١( 
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نه لا أئرَ لفعل النَّاِي في بد ولا حنْثِ محلَّه إذا كان المُعلُّقٌ عليه الفعل. 

ولو ادّعَى رجلٌ سيعٌ منه التَلفَّ بالطّلات َه قال منصلا به: إن كان كذاء 
صُدَّقٌ بيمينه كما أفْتَى به الأصبحِيٌ. 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ ثلانًاا ثم قال: «قلْتُ: إن شاء الله) وأنكَرَتٍ الزّوجةٌ 
صُدََُتْ بيمينها؛ لأنّهِ أوثَمَ الطّلاقٌ وأرادَ رفْمَه بشيءٍ الأصلّ عدمّه. ويوْحَدُ من 
ذلك تقييدٌ تصديقه في مسألةٍ الأصبحِيٌ بعدم إنكار الزّوجةٍ. 

ولو قال: «إن عَبْتُ عن البلدٍ المذَّةَ الفلانيّة ولم أوصِأْكِ التق فأنت طالقٌ» 
وغابٌ تلك المدَّةٌ صُدََتْ بيمييها أنَّه لم يوصِلْها النَّمَقده فإذا حلَمّتُ طلّقتُْ 
كما بِحَنّه ابن الصّلاح"" إذا نببّثْ غيبته تلك المدّة وأيِّدَه بعضهم بما صرّحَ 
به الأصحابٌ مِن تصديقها بيمينها فيما لو علَّقَ طلائها بخروجها بغير إذيه 
فخْرّجَتْ فادعَى الزّوجٌ أنه بالإذنء وأَنْكرَتْ, لكِنْ أفْتى القاضي بتصديق الزّوج 
بالنُسبةِ لعدم الوقوع» وتصديق الزَّوحِةٍ بالنّسبةِ لإيجاب التَفقةء وقد يُفرّق بينّه 
وبِينَ مسألةٍ الأصحاب المذكورة. 

وفي «فتاوى السّبِكي»”" فيما لو قال: «إن مضّتْ مد كذا ولم أدل بها فهي 
طالقٌ» فمضَتْ تلك المُدّهُ وهو غائبٌ أنه إن شهدَ أربعٌ نسوةٍ بالبكارة وحَلَقّتْ 
على عدم”" الدّخولٍ لأجل غيبته حُكِمَ بوقوع الطَّلاق. 

ولو طلَّقَ ثلانًا فشهد ائنانٍ أنّهِ قال: «إن شاء الله فمَن الخُوارزمِي أنه 
يعتمدهما إن كان في حالة غضب" لأنّه في هذه الحالةٍ يقولُ ما لا يعلَم وإلّا 
فلا؛ لأنَّ العم لايْرَكُ بالظّن. 
)١(‏ دفتاوى ابن الصلاح؛ (؟/ 45- 540). 2 (5) «فتاوى السبكي» (9/ 011 
(0) في (ش): انفي». (4) في (ج): «الغضب». 


قال الَّرْكَشِيُ: وفيه نظرٌ؛ إذ لا يلرَمُ من تلق بالمشيئةٍ حصولٌ الاسيثناء 
المُعتبَرِء والقاعدةٌ أنَّ فخ النّمْسِ لا يرجمٌ فيه لقولٍ أحدٍ كالمعدّلٍ والقاضي 
والشَاهدِء ونقَلَ النّيخانٍ"'عن أبي العبّاس الرُوياني فيسالو حلّف لايفعل 
كذاء فأخبره عدلان أنه فعَلّه وظنّ صِدْقهما أنه يلرّمُه الحنْتٌ. 

قال الإِسْتَوِيٌ: وهو إِنّما يأتِي إذا أوقَعْنا طلاقٌ النّايبي. 

ولو حلّف أنَّ هذا السََىءَ هو الذي أَخذْنُه من فلانٍ فشهدٌ عدلان أنه غيره 
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: ومحله إن تعمد فإن كان جاهلا لم يحنّثُ. 


قال العِرَاقِيُ: وسُعْلْتٌُ عمّن طَُلِبَ منه المبيثُ عندٌ شخص فحلف لايبِيثُ 
سوى اللَّيلةٍ الفلانيّة لليلةِ مُستقبلة» هل يحدّتٌ بترْك مبيتها؟ فأجبْتٌ بأ ُقتضى 
قاعدة التَّمَي والإثباتٍ الحنّتٌ» لكن أفْتّى شيِحْنا بلقني بحضوري فيمن 
حلّف لا ُو غريمّه إلا ين حاكم شرع هل يحدّتُ ترك الشّكُوى مُطلقًا؟ 
فأجاب بعديه ويوافقه تصحيخ التوويٌ في «الرّوضة»*" فين حلفت ليطأ 
في السَنةٍ لامر أنه لا يحدّتُ بترْكِ الوطء مُطلقَاء وهو ناظرٌ للمعنى مخالفٌ 
للقاعدة المتقدّمة. انْنَهى. 

وأقولٌ: لا نُسلُمُ المُخالفةللقاعدق وذلكٌ لأنَّ الإثبات بحسب المقصودٍ 
من التََّي؛ والمقصودٌ هنا من النََّى هو منعٌ نفيه من المَبِيتٍ فيما عدا اليل 
المُستناق فيكوثٌ المقصودٌ ين الإثباتٍ هو إباحةٌمبيته فيها لا التزامه: فلا 


(1) الشرح الكبيرة (17/ 5690): وقروضة الطالبين» (81/11). 
(؟) «روضة الطائبين» (141/4). 


- حكدَابالتكَاج 0 - 

نُمَ رايت الإستَويٌ”* قال : وعدم الحنْتٍ هنا أي: في مسألةٍ «الرُّوضة)”" 
السَابِمَةٍ لا يُخَالِفٌ أن الامسيعناء مين التي إثباتٌ؛ أنه في مثاينا وهو المستقبل 
منعٌ نفيسه بن وطء غير المرَّة وأخرّج المرّةه فقيل: التَّابتٌ نقيضٌ الملفوظ به 
قَبْلّهء فعليه إذا لم يز المرَّة بحنّتُء وقيلٌ: التَّابتُ نقيضٌُ ما دل عليه لفْظه وهو 
الامتناعٌ فعليه إذا انتقٌى الامتناعٌ في المرّوث ثبت التَخيرٌ فيهاء ببخلافٍ الحلفي على 
ماض أو حاضر ك الَمْ أطأ إلا مر فيحنّتٌ إذا لم يكُنْ قد وطِتّها جزمًا؟ لانتفاء 
توجيه التّخبيرِء ولهذا لو قال: «ليس له علي إلا مئةٌ) لزِمَيْه جزمًا. التّهى. 

وفي افتاوى السّبكيت0”" في فيمّن حلَفَ لِيعطِيَنَ فلانً كذ كلّ يوم فمَضَى يوم 
ولم يْطِهِ : أنه بقَعُ عليه طلقةٌ وتنصَلُ اليمينٌ. 

(وَلَايَقَعٌ الطّلانُ) الصّادرُ تنجيرًا أو تعليقًا(َبِلَ الكاح) أي: التَروُج" لمَنْ 
أراة طلاقها لاقل النكاح ولابعء؛ كقوله لأجديّ بان منه : «أنتِ طالقٌ؛ أو 
«إن تزْوَّجتَكِ أو دخَلْتٍ الذَّارَ فأنتِ طالقٌ»؛ أو دكل امرأة أتزوجها أو تدلٌ الدَارَ 
فهي طالقٌ؛ فلا نطلل على زوجها ولا بتزوّجها ولا بدخولها الذَّارَ بعد تروّجها» 
لانتفاء الولايةٍ عليهاء وقد قال تَكل: «لا طَ لاق إآ اح وَلاعِنْقَ إِلَابَعدَ 
مِلْكِ»0"» أي: لاطلاقٌ واقمٌ أو معلّقٌ ولاعتقٌ كذلك إلا لِمَنْ يملِكُ؛ ولا يجوز 
حمْلّه على وقوع الطَّلاقٍ دون عفدِه؛ لأنَّ عدم الوقوع على الأجنيية معلومٌ لكلل 
أحد» فوجب حمْلّه على الأمريْنٍ ليفيد ولأنَّه لو قال: «إن دخلّتٍ الدَّارَ فأني 
طالقٌ» ثم نكحها نّم دخلّتٌ لم يقع اناا فكذلكٌ «إن تزرَّئُكِ»؛ لانتفاء الفارق. 


.)5141١ /48( 3المهمات» (171//90). (؟) «روضة الطالبين؛)‎ )١( 
دفتاوى السبكي؟ (5/ 0737. (4) في (ج): «التزويج».‎ )( 

(5) في (ج): اتزويجهاء. 

() رواه الدارقطني (7476)) والييهقي »)١1488/4(‏ والحاكم (079؟) من حديث عائشة 


ويئاعنها. 


-3:0 لداجي -- 

فلو رق اللي في نحو «كلّ امرأوٍ أتروَّجْها فهي طالقٌ؛ إلى حاكم شافعيٌ 
فله الحم ببطلانه كما صرّح به الاي والهروي” "يجب آنايكون مسخله 
إذالم يحكّمْ به حاكمٌ يراه كمالكيء و إلا امم عرض له كغيره ين مواقع 
الاختلاي. 

وماوقَمَ لأبي رُرعة العراقي مما يخالِفٌ ذلك احتجاجًا بأنَّ ذلك إفتاء لا 
حكمٌ حقيقئٌ, وتبعّه على ذلك كثيرٌ ممِّن بعدّه من غير تأمّل: لا التفاتٌ إليه» 
ولا بجورٌ العمل به وإن بالَعَ فيه وممّا يوضّحٌ ردّهِ قطمًا أمران: 

أحدٌهما: أن لم يعدٌ أحدٌ من الأصحاب هذا الحكمَ في الأحكام الي جرّرُوا 
نقْضَها لا قطمًا ولاعلى خلاف, ولو كان منها لتعرّضُوا له؛ لأنّها عندهم معيّة 
محصورةٌ. 

والقّاني: أنّه إن أراد بكونه إفتاة لا حكمًا حقيقي أنّه كذلكَ باعتبار اعتقاونا 
فلا يفيك وإلَالزِمَ جوازٌ التَمرّضٍ لكل حكم خالفًا فيه؛ لأنّه يس حكمًا في 
اعتقادناء وهو باطل إجماعًاء وإن أرادَ باعتبار اعتقادٍ المخالف فهو باطلٌء إذِ 
الفَرْضُ أنه حكمٌ حقيقئ عندّه. 

وقد وجّه المالكبّةُ صحّة صحَّة هذا التّلِقٍ أنه ين قبل الالتزام» والحكمٌ 
بالالتزام لاشّبهةَ في أنّه نه حكمٌ حقيقيٌ واقعٌ في وقته؛ فيجبٌ احترامٌه. 

ولو علق طلاقٌ زوجيه بصفةٍ كدخول اذا والتروْجٍعليهائمأبائهائم 
تزوّجَها نم وْجِدَتٍ الصّفةُ لم تُطلّوء سواء وُجَدَثْ أيضًا حال البينونة لانحلال 
اليمين بوجودها أو لم توجَد؛ لارتفاع التكاح الذي عُلقَ فيه. 


57 «أسنى المطالب» فك‎ )١( 


كِنَاباليَكَاج 


انكر 
بحا 
طَلَائُهُْ 


َب يَعٌّ) بحذف النَّاءِ؛ِ لحذفٍ الممعدود (لايِقَعُ طَلاتْهُمْ) منجّرًا كان أو 
ملفا (الصَّبِيٌ» وَالمَجْنُونُ) وإن وُجِدَتٍ الصّفَةٌ ا عليها حال كمالهماء 
(وَالائِمُ) وإن قال بعد استيقاظه : أجرْئُه أو أوقعتّه (وَالمُكْرَهُ) بغير حل على 
الطَّلاقٍ وإن ترّكَ التّورية مع قُدريِه عليهاء كأن يدوي غيرٌ زوجيه أو ينوي 
بالطَّلاقٍ حل الوثاق أو ب «طَلفْتُ) الإخبارٌ كاذبًاء وإن كان الأؤلى له التَّورِيةٌ أو 
الاسيثناءً سرّاء أو كان قاضيًا في الإيلاء أو وكيلًا في الطَّلاق. 


نَعَمْ إن أكرمّه موكلّه وقَمَ؛ لأنّه أبلَم في الإذنء بل لو أكرّة الزّوج من ليس 
وكيلا له وقَمَ أيضًا لذلك؛ بخلاف الحُكرّهِ بح فيقّعٌ طلاقّه كأنٍ امتنمَ المُولي 
من الفيئة أو قامَ به عذرٌ ا ا ا 
وإن كان القاضي متمكَنًا من إيقايها كما له إكراةٌالمدين على البيع لوفاء ين 
مع تمكيه هو ين ين البيع؛ فإن أكرّهَه على أكثّرٌ كان إكرامًا بغير حنٌ فلا يفَع. 
شَرْطٌ الإكراو قدرةٌ المُكره بالكسرٍ على تحقيق يقي ما هدّة به بولاية أو تغلب 
وجو نامئة حدس ألم رمي ادن باع م لي بر مرب 
واستخاثة» وظثه أنه إن امتتّم ين فعل ما أخرة عليه حمَّنّ ما هدَّدٌ به. 
ويحصّلُ بتخويف بدو ضرب شديد أو حبْس أو إتلافٍ ماله ويختلفٌ 
ذلكٌ باختلاني طبقات الَّاسِ وأحوالهم. حتى قال الدَارِِيٌ وغيرُه: إن ّرب 
اليسيرٌ إكراه في حنٌّ أهل المروءات, والشَّاشِيُ في «المعتميا: إنَّ الاستخفاف 
في حقٌ الوجيه إكراة”"» وصرّح ابن الصبّاغ بن نّم إكراة؛ أي: في حب أهل 
القروءاتٍ دون السّغلةِ ونحوهم؛ كما صرح به القاضي وغيره. . 


(1) لقوت المحتاج؟ (519/5). 


-0ا هه لفقل كفن اجنلا - 

وخرّجّ الويف بالعقوبة الآجلةٍ؛ كقوله: «لأضربتّكَ غدّاه» والمستحقّة 
للمُكرٌهِ كقوله لمَنْ له عليه قصاصٌ: «طلَّفها وإلّا اقتصّضتٌ مِنك00. 

ولو موف أخرّقٌ بما يظتّه مُهِلِكًا ففي كونه إكراهًا احتمالانٍ للإمام» 
والأوجَةُ في «البسيط أنه لا وقوع؛ لأنّه ساقطٌ الاختيار» ولو وّجِدّ قرينةٌ اختيارٍ 
م ا 2 6ع 6 
وقَّمَ كأن أكْرِهَ على ثلاثِ فوحَّدَء أو على صريح فكنى, أو على تعليق 
أو على أن يقول: «طلقّتٌ) فقال «سرَّخْتٌ») أو على طلاقٍ مبهمة فطلق معيّنة. 

ولو وائَقٌ المُكرّه ونََى الطَّلاقٌ وقّمَ لاختياره» فعُلِمَ أنَّ الصّرِيحَ كنايةٌ في 
حقّه ولو حمّلّه ظالمٌ على أن يدُلَّه على شخص أو ماله فأَنكَرٌ معرفة موضعه 
فلم يُخْلَّه حبَّى حلّف بالطَّلاقٍ أنَِّ لا يعلَمُه فإن حلّف كاذبًا حنِثٌ» إذ لا إكراة 
في الحقيقة على الحلفي. وإنَّما خيّرّه بين الحليفي والدَّلالةٍ بخلافٍ مالو قال 
له اللُصوصٌ: الا نخِليكَ حتَّى تحلف بالطَّلاقٍ أنَّكَ لتخي بنا؛ فحلّف» لا 
يحنّتُ بالإخبارٍ بهم؛ لأنّهم أكرَهُوه على الحلني بالطَّلاق. 


5-0 


ولو أكرة على الإقرار بطلاق زوجيه فأرٌ؛ لم يرف بينّه وبين زوجته كما 
قاله المُتونّي وغيرًه؛ لأنَّ الظاهِرٌ أنّهِ كاذبٌ في إقراره أو بطلاقٍ زوجة المُكره 
بالكسر فأقرٌ لم يتعلق بإقراره شيم. 
وهل يكونُ إقرارًا من جهة المُكرّه؟ وجهان بناء على ما إذا لَه ليقرٌ عنهه 
قاله القاضي. 
فل اله 6م 0م 7 واعة ل سيم عام 
ولو ادَّعَى أنه طلقٌ صبيًا أو مجنوئًا صُدَّقٌ بيمينه إن أمكَنّ الصّبا وعَهدَ 
الجدونُ أو وٌجَدِتْ صورثه, وإن قالَثْ لا شيء به أو نائمًا؛ صُدَّقٌ بيمينه إن 


,)81/4( «روضة الطالبين»‎ )١( 


كَابالتكَاجٍ [5- 


أمكَنَ كما قاله لاني" وأقرٌه الرَافِعُِ”2 لكن نظرٌ فيه في «الرّوضة!, 
ووجّه لتر بعضّهم بأنّه لاعلامة على النُوم بخلافي الضّساء وبعضهم بما 
صخراب في الأبان نين أن مدعي عدم قصدٍ الاق أ الاق لايصدّق 
ظاهرًا؛ لتعلّق حنٌّ الغير بهماء أو مُكرمًا صُدّقٌ بيمينه» أو وجِدَتْ قرينةٌ ككبس 
وإن أنكَرَتٌ. 

ومحلٌ ما كرا في المجنون إذالم يعد بجنونه بأن جُنّ بغير فعل منه أو بفعل 
لااتعدّيّ فيه كأنْ شرب دواء مُجننا بقضْدٍ التّداوي, أما إذا تعَدَّى به كأن ربت 
دواء مُجنا بلا حاجة فيقّمُ طلاقه تغليظًا عليه؛ وكالئَائمٍ بل أَؤْلى المُعمَى عليه. 

ومن سك رٌ بلاتعدٌ كأن أُوجَرٌ مُسكرًا أو أكرة على شرْيه أو لم يعلَّْ أنه مسكرٌ 
بخلافي من سكر بتعدٌ فبقَعُ طلاقه ولو بالكناية خلاًا لابن الرَفْعَة"» كما تقدّم. 

ولو طلّقَ تم قال: ١كنْتُ‏ مغمٌى عليٌ) فكما لو قال: «كنْتٌ مكرما أو 
طلّق التكرانٌثُمّ قال: (إنَّماشريْتٌ المسكرٌ مُكرهًا أو «لم أعلَّْ أنَّما شريثه 
مُسكرًه صُدِّقٌّ بيمينه قاله الرُويانِك 6 ولعله إذا وُجَدَتْ قرينةٌ الإكرا» وبِحَتّ 
الأدْرَعِيُ” وجوب الاستفسار» فإن ذكز ما يحصُلٌ به الإكراة» وإلّا قضَى عليه 


بالوقوع. 
# + 
)١1(‏ تبحر المذهب1(١1/ .)11١‏ (1) «الشرح الكبيرا 0// 080). 
(*) دروضة الطالبين؛ (51/8). (1) «كفاية النبيه في شرح التنبيه) (417/17). 


(0) تبحر المذهب» .)1١١ /1١(‏ (5) دقرت المحتاج؟ (910//5- 119), 


2 4 
بفتح الرّاءِ وكشرهاء وهي لغة: المرّةُ مِن الرّجوعء وشرعًا: رد" المرأة إلى 
الكاح في العدَّةٍ من طلاقٍ غير بائن. 
(وَإذَا طََّقّ) الحُرٌ بدليل قولِه الآتي: أو اثنتينٍ بنفيسه أو نائبه وطلاقه طلاقٌ 
الحاكم في الإيلاء ولا يكوث إلا واحدةٌ كما سبأني. 


(امرَأة) المدخحول بها ولو في اذأو استدخَلتْ ماءه كم ب يُشعُ بذلكٌ قوله: 
مالم تنشّضي عدَنّها (وَاحِدَهٌ أو ال ")بلا عوض بدليل ما تقد في الخل, 
(قكَة) إذا كان أهلا للكاج بنفيه ولو في الجملة ( مُرَاجَعَتُّهَا) وإن كان شرّط 
عدمّها أو قال : أسقطتٌ حيٌّ الدّجعةٍ بلفظٍ -ولو بالعجمية وإنّ أحسَنَ سَنّ العربيّة- 
صريح كراجمْيُكِ أو ارتجمْدكِ أو رجمْتّكِ» وإن لم يقل إِليّ أو إلى نكاجي» أو 
قال: راجِعْتُكِ للصَّربٍ أو نحوه ما لم يقصِدُ بالمراجعة ذلك فقَطْء أو أمسكْتُكِ 
وكائث مراجعة أو مرتجعة أو مسترجعة كما صرّح به اموي" خلاًا لاشتراطٍ 
الأَدْوَءِ عن" النيّة في ذلكَ» ونحوٌه رددْتُكِ إن قيَّدَ بقوله : إليّء أو إلى نكاجي» 
خلاقًا لقول ابن الرّفْعَة: إنَّ المثسهورٌ عدم اثستراطه. أو كناية ك «تزوَّ كا أو 
اارفعتٌ التّحريمٌ» أي «اخترث رجعتكِ» أو «أعذثُ ذلكٌ»» وكالكتابة. 

ولا بد ني الجمبع كما صرّحَ به الماوردِيٌ”” وغيرٌه مين الإضافة إلى ضمير 
أو ظاهر ك ةراجِمْتّهاك؛ أو هذه أو فلانة ويصِفُها بما يميّرُهاء فلو ترك الإضافة 


)١(‏ في (ش» (ك): «عودا, (5)في (ج) (ك): اثنتين». 
(9) ينظر: #أسنى المطالب؟ (5/ 41), (4) *قوت المحتاج؟ (3/ 499- 444). 
(0) «الحاوي الكبير؟ (711/50). 


حَدَابالتَكَاج 


لاك 


كان لغوّاء لكن لو التَمَسَتُ منه الرّجعة قال الْأَدْرَعِِنُ!: احتمّل الصّحَّفُ ولا 
تحضُل بغير انظ كالّطء ومقدّمايه نم لوصدر ذلك من كافر ووه 
رجعة تُمٌ أسْلَمُوا أو تراقَمُوا إلينا أقرَْناهم. 

وخرّجَ بالطّلاقٍ فسحٌ التُكاح وانفساه وبالمدخول بها وبالمستدخلةٍ 
غيرُهماء وبالواحدة أو الاثين في الخ والواحسدة في لز لثَاتُ في الأول 
والاثنتانٍ في الثَّنِه وبلا عوضي الطُّلاقُ بعوض» وبأهل التُكاح غيرُه كالمرتدٌ 
والمُكرٌهِ والصَّبِيٌ والمجنون؛ فلا مراجعة في شيءٍ من ذلكٌ. 1 

ودتَل في الأهل السّكرانٌ؛ أي: المتعدّي بسكْره؛ والعبدٌ والسّفيةُ فلهما 
المراجعةٌ ولو بلا ذه وإن احتاجا إليه في ابتداءِ الكاح: والمحرعٌ لأنَّ فيه 
لأهلية لكن الاحرامٌ مانعٌ؛ ووليُ السجنون حيثُ يجوثٌ ل ابتداة لكا ومئْله 
فيما يظهَرٌ ولي صبي طلّقَ وحكمٌ بطلاقه حنبلي؛ والحيٌ في حٌ أمة طلقها وإن 
لم بحل له ابتدا نكاجها ليسارٍ أو غيره. 

وأفهُمَ قوله فله عدم استحبابهاء لكن قال الزَّْكَشِيُ: سكَتُوا عن كونها سن 
أوْ لا؛ لاختلافٍ ذلك بحسب الحالٍ. 


وَإنّما يجورٌ له مراجعتّها حينئلٍ إذا كانت معيّنة نسي الرطلق ان اليا 
امرأتيْه نّم راجمّها أو طلَّهما ثم راج واحدةٌ على الإيهام؛ لم يصع 

ةا به جاه ليك بلسلا مي 
وجهانٍ قابلةٌ للحلٌ فلا تح مراجعتّها حال ردَِّها كحال ردت وإن عاة الجُرتَدٌ 
منهما إلى الإسلام قبل انقضاء عدَّتِها. 


.)901/5( دقوت المحتاج»‎ )١( 


اك 


(مَالَمْ تقض عِذَنُّها) الواجبة بالطّلاقٍ وإن لم تشرّغ فيها كأنْ طلّقها في حبض 
أو ناس أو في عد حمل وطْ تْبهةٍء أوحمَلَتْ من وطء شبهة بعد العلا 
فإ ايض والنّفاسّ لا يحسسبُ بين الع وعدَّة حمل ابه مقدّمةٌ على عدّةٍ 
الطّلاقه نعم ليس له المراجعة وت وطء لبه لخروجها حيشذٍ عن عدّتها 
بكونها فراشًا للواطي ولا بعد انقضاء مقدار العدَّة بعدَالطّلاقٍ فيما لو خالّطّها بعدّه 
مخالطة ة الأزواج ولا بالأصحٌ وهو بقاءٌ العدّةِ وعدم انقضائها مع المُخالطة". 


6 كوم 


(قَإِده" الْمَضَتْ عِدَنُهَا) المذكورةٌ لم يكُنْ له مراجعّها وإن لم تنقض عدَّنُها 
على الإطلاقٍ كأنْ وطِتّها في العدّةٍ فإنّها تستأئف عدَّةٌ للوّطء ين فراغه؛ ويد حل 
فيها بقيّةُ عد الطّلات ولا يُراجِمٌ إلا ني تلكَ البقيّ نهَمْ إن أحبَلها بذلك الوّطءِ 
أوكانت حاملا فله العُراجعة إلى الوضع لوفوعه عن الجهتيي؛ ولكن (كان ل 
نِكَاحْهَا) أي : تروّجُها دوقولة (بِعَقْدِ جَدِيد) إيضاحٌ» ويحتول على بعدٍ أنه أراة 
بالتكاح الوّطء» فيكونٌ هذا للتَِّييدِ 

() إذا راججمها أو نكحَها بعقدٍ جديد على ما تقر (َكُونُمَعه على مَايقيَ) 
له عليها (ينَ) عد (الطَّلاقٍ) فإن كان لم يُطلفّها قبل هذا الطّلاقِ كانت معه 
على طلقتَيْنٍ إن كان هذا الطَّلاقُ واحدةٌ وعلى طلقةٍ إن كان طلقتين. 

ولو ادَّعَتِ انقضاء العدَّة فأنكَرٌ الزَّوِجٌ صُدّكْتْ بيمينها إن أمكّنَ وكان اعتدادُها 
بالأقراء أو الوضعء وإن خالقتٌ عاةتهاء بخلافي ما لو لم يمك لنحو صغر أو 
يأس أو كان اعتدادُها بالأشهر فيُصدَّقُ بيمييه» أو ادّعى الرّجعة فأنَكَرَتْ فإن 


كانّتِ العدّةٌ باقيةُ صُدَّقٌ بيمينه» وإن كانت منقضيةً ففيه تفصيلٌ في المبسوطاتٍ. 
وليشت يُشتَرطُ في صحَّةٍ الرّجعة تحقُنُ وقوع الطَّلاقِ» فلو علق على شي كم 


)١(‏ في (ج): «المحافظة»,. (؟)في (ع» (ن): «فإن. 


- يكاج لمكا 


شك في حصوله فراجَعَ نم تييّنَ أنه كان حاصك”'© صحّ كما نقَلّ عن «البحر»!" 
وإن نقَلَ عنه خعلاقه أيضًاء لأنَّ الأول أَنبَتُ كما نقَل الْأَذْرَعِيا*) ولا الإشهادٌ 
عليها لكن يُسَرنٌ فإن تركّه اسسّحِبٌ أن يُشْهِدٌَ على إقراره بهاء فقد يتنازعانٍ فلا 
يُصِدَّقٌ فيهاء وجميعٌ مااتقرَّرَ في الحُرٌ إذا طلّق واحدةٌ أو اثنتينٍ عجري فيمن فيه 
رق إذا طلّق واحدةً. 


(فَِن طَلَقَّهَاا أي: طلّنَ امرأته ال (ككَانا) أو من فيه رق طلقتين (لَمْ َحِلَّ ل 


ِلَابَعْدَ وُجُودٍ حَمْسَةٍ أَمْسيَا) وإن كانت أمةً وملَكّها بشراءٍ أو غيره بعدَ الطَّلاق 


3 


لظاهر القرآنٍء وهي: 


)١(‏ (الْقِضَاءٌ عِدَّيَهَا مِيْيفى 

9) (وَتَرُويجُهَا بِمَيْرو) تزويجًا صحيحًاء فلا يكْفِي الفاسدٌ والوطءٌ بملكِ 
أو شُبهق 

(0) (وَدُخُولُة) أي: الغير (بقاء وَ) المُرادُ بالدُخولٍ بها (إصَابَُهَا) بأن تغيت 
يها لا برها حشفَته أو قذرُها من مقطوعها. 

قال الإمامٌ: والمُعتبَرٌ الحش مَة الي كانت للمقطوع*» ولو مع حائل ومع 
عدم الإنزالٍ مع إزالةٍ بكارتها إن كانت بكرًا ولو غوراء'” كما نقَلّه اليخان" 
عن البَغَوِيٌ وأقرّاه وجزم به في «الكفاية»0» وحكاه المَحَامِلِيُ عن نصّ «الأمٌ» 
وإن جرَى الأَذْرَعُِ تبعًا اللمطلب» على خلافه. 


(1) في (ش)» (ج): تجاهلة». (5) تبحر المذهب» .)147/1١(‏ 
(') دقوت المحتاج؛ (118/5). (4) ليست في (ه)ء (ج). 
(0) «الشرح الكبير» (01/8). (7) في (ش): «عذراء؛. 


(9) «الشرح الكبير؛ (8/ :)6١‏ و«روضة الطالبين» (1714/90). 
(8) اكفاية النبيه في شرح التنبيه؛ .0601//١5(‏ 


0 ادك ما ة هذا - 

وانتشارٌ الآلةٍ ولو انتشارًا ضعيفَاء وإنٍ استعانٌ بإصبعه أو إصبع غيره؛ 
بخلافٍ ما لو الى الانتشارٌ بالكلي لشال أو غيره فعْلِمَ أن مير الانعشار 
بالفخلء وهو الأصحٌ وبه قطَعٌ الجمهودٌ كما في «الرّو ضقن" 

وكونٌ ذلك الغير المصيب أهلا للوَّطْءِ بأن يتأنّى منه ولو صبيا ومجنونًا 
ورقيقًا وخصيًا ومْحرِمًا وصائمًاء بخلافٍ صغيرٍ لا يتأّى منه كطفل» وإن كانت 
المرأةٌ محرمة أو معتدَّة عن سبِهةٍ أو حائضة أو صائمة أو مُظاهرًا منهاء وكذا 
صغيرةٌ لا تُنَهَى وإن صرب الأَذْرَعِيُ خلاقه وحكاه عن النَّضٌّء أو غيرٌ ذلك» 
لكن يُستَرط عدم اخصلال الُكاح» فلا يفي وطءُ رجعيّةٍ ولا وطأة في حال 
رَدَةِ أحدهماء وإن راجَعّها أو راج الُرئةُإلى الإسلام» ويُتصوٌّرٌ ذلك بأنٍ 
استدحَلَتْ ماءه أو وطِّها في ادير قبل الطَّلاقٍ أو الردَةِ. 


(4) (وَبَنُونتهَامِنْهُ) أي: الغير يعني بأنْ يُطلّقَها ولو رَجعيّاء 

(0) (وَانْقِضَاء عِدَيِهَا عَنْهُ) أي: عن ذلك الغير» ولو ادَعَتٍ التّحليلٌ وانقضاة 
الع دَّة عندَ الإمكانٍ صُدَّقَثْ بيمينهاء وإن كذَّبَها ذلك الغيرٌ في وطْيه لها حشر 
إقامة الب على الوّطءء وللأوَّلٍ تزويجّها وإن ظنَّ كذيّها لتصديقها. 


ولا اعتبار بظنٌ لا مستند له» لكنّه كه فإن صرح بكذيها امع عليه تروّجُها 
إلى أن يقولٌ تيت صذقّهاء ولو كذَّبها الغيرٌ والولي والشّهودُ لم تجلّ على 
الأصحٌ كما نقَلّه ني #الرّوضة»”" عن المَرِوزِيٌ» لكن صحّم المُلقِينُ الجلّ 
ونقَله عن البرّاز". 
)اررض الطالين» 0114/0 ١‏ (1)اررضةالطالين» واو 
(5) كذافي (ع)» وهو الموافق لما في «أسنى المطالب». وفي بقية النسخ: الرازي. والذي في مصادر 


ترجمته : «الزازه» وكذا سيأتي في موضع من هذا الكتاب» وهو أبو الفرج الزاز عبد الرحمن بن أحمد 
السرخسي ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى؛ .)1١١/0(‏ 


- حكدَابَالِنَكَاءٍ 


[- 
ولو أنكَرَتٍ التكاح نُمَ كذَّيَتْ نفْسَها وادّعَتْ نكاحًا بشروطه فللأوّلٍ تزوّجُها 
إن صدَّقهاء ولو أخبرثه بالتٌحلِيل م رجَعَتْء فإن كان قبل أن يعقدَ عليها قبل 
يُجوعها أو بعده لم يُقبل» ولو أنكرَتِ الإصابة لم يكن للأوّلٍ تروجُها": وإن 
اعتّرفَ بها الغيرٌ أو أنكرٌ الخيرٌ الطَّلاقٌ» فللأوّلٍ تزوّجُها”" باطنًا إن علِمَ الطّلاقٌ 
لا ظاهرًا ولا إذا لم يعلّئْه 
ولو ادَّعَتْ أنه طلَمّها ثلانانُّمَ كذَّبَتْ نفْسَها وقالّث : اما طلََّيِي إلا واحد احدةٌ أو 
اثتتسن» فلها ارو به بغير تحليل» قاله في «الأنوار»”, ددج باتهالم تيل 
برجوعها حمًا للغيرء ولك أن تقول : قد تعلق حال لتحيل في حقّهاء فكيت 


يُبلُ إبطاله برجوعها. 
آنا 
)١(‏ ني (ش): «تزويجها». (؟) في (ج): ١تزويجهاه».‏ 
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وهو حرامٌ للإيذاء» وحدّه تَسرعًا ما يُوحَدُ من قوله: (وَإِدَا حَلَفَ) من يصِحٌ 
طلامُه ولو رقيقًا ومريضًا وحَصِيًا وعِنّْيَْا وكافرًا وسَكرانَ» بالله أو بصفةٍ من 
صفاته» أو بالتزام ما يلرّمْ ّدر أو بتعليق طلاقٍ أو عثْق ولم تنكل اليمينٌ فيه 
إلا بعد أربعة أشهر على (األابطرَؤْجَتَة) الي يمه نا وشرعًا وطْنُها فيما 
قدَّرّه مِن المدَّةٍ الآي بياثُها وطن مُمكنًا شرعًاء وإن كانت أمةٌ وصغيرةٌ ومريضة 
ورجعيّةٌ وإن كان لايُوْجَلٌ له إلا بعدَ إطاقة الوّطءِ والمُراجعة سواءٌ حلّفَ 
على ترك وَطْئِها (مُطْلَقَا) بأن لم يُيْدْ بمُدَة ولا بالأبدٍ أو على تزه أبدًا بأن قيَدَ 
بالأبيء (أَوْ) على تزه (مدَة تيد ولو في اعتقاده فقّط (عَلَى أَرْبََةِأَفَْهُرٍ) ولو 
بما لا يسَعٌ المُطالبة الآنية كما قاله الإمامٌ وأقرّة الشَّيخَان". 

وفائدثه حينئذٍ الإثمٌ لإيذائها وقطمٌ طميها من الوطءٍ في تلك المدّوه لكن 
صرّحَ الماوزدِيٌ" بأنّه لابدَ أن تسَع الزّيادةُ المُطالبة» ونقَلَهِ ابن الوَفمَة"»© 
وغيرٌه عن مُقتضى النَّصٌّ كقوله: «والله لا أطؤّكِ؛ أو «لا أطوٌّك أبدّاكء أو دلا 
أطؤّكِ خمسة أشهر». أو «حنَّى ينل عيسى عَلهصََاةواتَام1: أو ١حنَّى‏ أموت 
أو تموتٍي أو يموت زيدٌ». أو «إن وطئدّكِ فلل علي صلاةٌ أو صومٌ أو عتقٌ», 
أو «فضرَّنُكِ طالقٌ»؛ أو «فعبدي حر سواءٌ أطلٌ أو قيّد بما ذكِرَ (كَهُوَ مُولِ) 
وسيأي حَكُمُه. 
(1) «الشرح الكبير؛ (4/ 114): رهروضة الطالبين» (145/8). 


(؟) «الحاوي الكبير؟ .)751//1١(‏ 
() «كفاية النبيه في شرح التنبيه؟ (15/ 580- 7121). 


- بيك ا 


وخَرَّج بِمَنْ يصِحٌ طلاقه: غيره؛؟ كصبي ومجنونٍ ومُكريء وبالرّوجة غيرُها 
كالمملوكة والأجنييّة وإن نكحها بعدَ ذلكَ» وبالوّطء التمُّمُ بغيره: وبكونه ممكمًا 
جِسًا مالو لم يُمكِنٌ ذلك لنخُو شلَلِه أوجبٌ ذكَره أو بعضه بحيتٌ لم يبن منه قذرٌ 
الحشفَةء بخلافي ما لو جب ذكرٌه بعد الإيلاء فإنّه لا ييطُل» ونحْر رنّقها أو قرنها. 

وبكونه ممكنًا شرعًا: الوّطءٌفي الدَّيِ أوفي نحو حيض ونفاسء فلو قال: 
«والله لا أطوٌّك في الدّبْر أو الحيضي أو التّماس؛ فلا إيلاة» بخلان ما لو قال: 
«واشه لا أطوٌك إِلّافي الدّبْرِ؛ فهو مولء وكذا إلا في الحيض» أو «في التّفَاس» 
أو امار رمضانً» أو «المسجلٍ في أحدٍ وجهيْنٍ أفتَى به البَكَرِيُ في غير صورة 
لتّاسٍ”"» وجزم به في «الذّخائرٍ؛ ورجحه جمعٌ منهم ابنٌالرَّفْمَة والإِشْتَوي؛ 
لأنَّ الوطء مُحرّمٌ في هذه الأحوال» فهو ممتنمٌ منه» وعليها الامتناغ. 

ويُوَجَلُ له الحُدَّةُ الآتيةٌتُمَ يُطالَبُ بالوطء أو الطَّلاقِء فإن وطِقّها في هذه 
لأحوالٍ سقطَتُ مطالبيه في الحال؛ لانتفاء المضارٌةء ثم تُصرَبٌ المدُّثانيا لبقاء 
اليمينٍ كما لو طق المُولي بعدّ فراغ المدّةَتُمّ راجمَ فإِنّهِتُضرّبُ له المدّةٌثانيا. 

لكنٍ الذي جرّمَ به السّرحْسِيُ”" والرَّافِِيُ في «الشّرح الصَّغير في صورتي 
الحيض والتََّاسٍ ومثْلِهما البقيّةُ أنه لا إيلاة؛ لأنّه لو جامّمَ فيهما حصَّلَّتٍ الفيئةٌ 
فاستناؤٌه يمنَعٌ انعقاد الإيلاء. 


وبكون المحلوف عليه ترك الوطء مُطلقًا أو أبدًاء أو المدَّةٌ المذكورةً: ما 
ليس كذلكٌَ» كما في قوله: «والله لا أطؤّكِ أربعة أشهرء فإذا مضَّتْ فوالله لا أطؤّك 
أربعة أشهر أخرى» فلا يكونٌ بذلكَ موليًا وإن أثِمَ م الإيذاء والمضارٌة. 
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ولو أسمّطً لفْظَ الجلالة الثّانية كان موليا؛ لأنّها يمينٌ واحدةٌ اشْتمَلَتْ على 
مدَّةٍ تزيدُ على أربعة أشهرء صرّحَ بذلكَ ابن الَفعَا'. ولو قال عند الإطلاقي: 
«أردثٌ أربعة أشهر أو أقلّ منها) ذيّنَ. 


جل لَهُ) وإن كانا رقيقيْنٍ ولو بلا 
حاكي أو محكم (إِنْ نْ سَأَلّتِ) الزَّوجةٌ (ذَلِكَ) التَأجيلٌ (أربْعَة أشْهُر) متوالية من 
حينٍ الإيلاءِ إن كان من غير رجعيّة وين حين الرّجعَةٍ ةِ إن كان مِن رجعيّة ومن 
حينٍ زوالٍ المانع م مِن الوطءٍ إن كان بها مانم كصغر ومرضي. 
ويتقطِع التُوالي بطلاق رجعيٌ ورِةَة أحيهما بعد الدُحولٍ وبمانع ين 
الوطء ائم بها حشيً كان أو شرعيً غر الحخيضن والتّْاس» كرض والجنون 
التُُوزٍ والتَسُِ بفرض ين نحو صوم واعتكافٍ وإحرام واعتداِها عن شُبهٍ 
وحبسها بحيثٌ لا يصِلٌ إليها فتستأنفٌ المدَّة بعد زوالٍ ما در 
نَ نعَمْ إن طرّأما عدا الرّدَة والطّلاقٌ بعدَ المدّة وقبلّ مطالبيه ثُمَّ هَّ زالَ» فلها 
المُطالبة ين غير استئنافيه ولا ينقطمٌ بمانع قائم به كمرضه وجنونه وحئيسه» 
ولا الس بنفسل ولابحيض أو نفاسس» فتُحسبٌ العُدةُ مع ذلكٌ وهي حقٌّ 
لوج كالأجل حقٌ للمَدِينٍء كما أشارّ إلى ذلكَ بقوله: «له»» لكن قضيَّةُ قوله 
إن سألَت ذلك توقّفَ التَأجِيلُ على سؤالهاء وهو غيدٌ معروفيء ولعلّ التَّقِييدَ به 
بالنّطر ليما يرب على التَأجيل بين المُطالبة الآنية وكأن هذا هو مراد الشارحج 
بقرله : وقوه إن سآلنْه يؤْحَدُ منه أنّها إذ لم تسآل لامُطاَبُ الزّوجٌّ بشيء وهو 
كذلكَ كالمديون لا يُطالَبُ بشيء ما لم يُطالِْه"" ربه. التّهى. 


(1) اكفاية النبيه في شرح التنييدة (5137/184). 
(؟) في (ع): «مما يطليهة. 


ل محِدَابالتَكَاج - 


(نُمٌ) إن وطِيَ في المدَةٍ أو زال ملكّه عن الرّقيقٍ الذي علَّقّ عق على وطبهاء 
أو أبانَ زوجتّه الي علق طلاقّها على ول هذه انكل الإيلاء» 8 في الوّطءٍ 
يلزه كفَّارة اليمينٍ إن حلّفَ بالثه تعالى وما الترّمَه أو كقّارة يمينٍ إن الترّمَ قرب 
ويِقَعُ ما علق ين طلاقٍ أو عتتى لوجود الصّفةٍ إن علق ذلكَ. 

ون مضَتٍ المُدّةُ ولم يوجَدْ شيء مما ذُكِرَ فإن كان بها مانمٌ من الوّطءِ حسّي 
أو شرعِي كرض وحيضء فلا مطالبة لها عليه لامتناع الوّطءِ الممطلوب» 
وإن لم يكُنْ بها مانم فلها - ولو بعد تك حمّها مالم تنقّض مده اليمين 
لتجدٌَة الضَّرر- رفعٌه إلى الحاكم ومطالبه لا لسيِّدٍ الأمة ولالوّليَ الصَّغيرةٍ 
والمجنونة: نعَمْ يُسَنٌ للقاضي تخويفُه بدخرٍ: «اَقٍ اللة في الفيئةٍ أو الطّلاقي 
فإذا كملتا ضُيّقَ عليه حينئل. 

وإذا طالبنه (يحَيِّرٌ”"'بَئْنَ الْوَطْءِ) وهو تغييبُ الحشفة أو قذرها فأكرٌ في 
يلها مع إزالةٍ البكارة ولوغوراة”" فلا يكْفِي تغييبُ مادونَ الحشفة مُطلقًا 
ولا تغييبُها في دير هاء نعَمْ إن لم يصرّح في إيلائه بالفيّل ولا نوَاه بأنْ أطلقّ انكل 
الوَطْءِ في الدَر. 

(وَالتَكْفِيرٍ) إن كان الحلِفُ بالله تعالى لحنيه بالوّطءٍ إن كان بفغْلِه عالمًا 
عامدًا مُختاراء وإَّا بأن لم يِكُنْ بفغله؛ كأنٍ استدحَلّتْ ذكَرَهء أو كان ناسيًا أو 
جاهلا أو مُكرمًا أو مجنوثًاء فلا كمّارةَ عليه لعدم حنْيِهِ وعدم انحلال يمينه؛ وإن 
سقط ها ين العُطالبة وارتقم البلا لوصولها إلى حفّها واندفاع ضررهاء 
فإن كان بالتزام أو تعليقٍ لزِمّه موجبٌ ذلك كما تقدّم. 


)١(‏ في (ع): «تخير». 
(1) في (ش)؛ «عذراء». 


(3) بين (الطّلاق) وقه د ا 
وهوماني «المنهاج»”" و«المُحرَّرِ) ك«الرَوضة92 و«أضْلِها0(') في موضع» 
واعتَمّده الأَذْرَعِيٌ ل وصوّبَه الإِسْتَوِي” “ني اتصحيجه)؛ لكن الذي في 
«الشّرح الصَّغير» ك«التنبيه0» و«الوجيز»؛ وجزمٌ به البُلقينيٌ في اتدريبه2900 
ونقله عن : نص «الأمّ) وصوَّه الزَرْكَشِيُ ها تطالُِ بالوّطء عيناء فإن أبَى طالَيَنّه 
بِالطَّلاقء وفي نسخةٍ : انم يرن التكفير والعلّلاقه؛ وكأ هذه النسخة هي 
الواقعةٌ للشّارِح حيثٌ قال : وقول المُصئِّ نم ير بينَ التكفير والطّلاق يفيدٌ 
أنّه إذا رغب في الفيئة لايطأحبَّى يكفّر؛ إذ الوَطءُ قبل التُكفير لا يجوث فعبرٌ 
بالتكفيرٍ ليفيد ذلكٌ. التهَى. لكن الظَّاهِرٌ أنَّ قولّه: «إذ الوّطءُ قبلّ التكفير لا 
يجورًا سهرٌ منشوؤٌه انتقالٌ نظّره من الإيلاء إلى الظّهارٍ. 

ولو قا به مانعٌ لم يمع ين المُطالبة بل إن كان طبيعيًا ؟ كخوفٍ مرضي أو 
زيادته أو بطئه طالبَثه» فيُخيرٌبِينَ قولِه : إذا قدرْتُ فنْتٌ والطَّلاقَء وإن كان شرعيًا 
كإحرام أو صوم واججب وظهار قبل التكفير طالبنه لاقي فط لحُرمةٍ لوطه 
فإنعَصّى بالوَطءِ ولو في لدي بشسرطه السّابقٍ كم َنَى عليه شيخ مشايخنا”» 

هنا وم سقَطتٍ المُطالبةٌ لانحلال اليمين» ثم مَذْكَرٌ في ااشر. ح المنهج' أن سقوط 
المُطالبة بالوطءٍ في الذي اناي عدم حصو القَيئةِبالوّطء فيه؛ لأنّه لا يلوم 


من سقوطها حصولٌ الفيئة. انتهى. 
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حكِدَابَااتكَاجٍ 1 - 

واعترضّه د شيشنا بأل لا فائدة في عدم حصول الفيئة مع س قوط المُطالبة 
وانحلالٍ اليمين» »نم ذكَرٌَ أله إن أراة بعدم حصولها عدم حصولها على الوجه 
الشَّرعيَ مع انحلال اليمين وانتفاء المُطالبة فلا إشكالٌ. الْنّهى. 

والحبْسٌ بدَينٍ يقير على وفائه ليس مانعاء بل يُطالَبٌ بالوّطءِ أو الطَّلاقه 
بخلافٍ الحبْس ظلمّاء 

(فَنٍامتعَ) ين الوطء والطلاقٍ (طََقَ َل الْحاكمٌ) طلقة واحدة نياب 
عنه بسؤالهاء بشرْطٍ حضوره عندّه ليئيْتُ امتناعٌه حنَّى لو شهدَ عدلانٍ أله آلَى 
ومست المدّةٌ وهو ممتنمٌ لم يطل عليه بل لابدٌ ين الامتناع بحضوره إلا 
إن تعدَّرَ حضورُه بتوارٍ أو غيبةٍ أو تمر فلا يُشتَرطً حضوره؛ بل تطلّقٌ عليه 
في غيبته . 

قال الدَّارِِيٌ : وكيفيُّ تطليقه أن يقولٌ: «أوقعتٌ على فلانةٍ عن فلانٍ طلقةً» 
أو "حكنت عليه في زوجته بطلقة) أو نحو ذلكَ!"» ولو طلَّقٌ عليه بعد وطيه 
أو طلاقه لم يقَعْ وإن لم يعلَمْ بب» أو طلَقٌ عليه ثم طلّقَ الزّوجُ أو وقَعَ التُطليقان 
مما نقَذَا جميعًاء ولو طلَقّ عليه مع وطَيِه لم يقّمْ كما بحَنّه شبح مشايخنا"". 


اناا 


.001/9( «أسنى المطالب» (؟/ /701). (7) «أسنى المطالب؟‎ )١( 
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لس ون ابلك نلة جولا - 
صن 
فلار 

(وَالظَهَارٌ) شرعًا (أَنْيَ ول الرّجلُ) الذي يح طلائه ولو عبدًا وكافرًا حي 
ومَجبوبًاوممسوحًا وسكرانًاء بخلافٍ من لايصحٌ طلاقه كصّبِيَ ومجنونٍ ومُكرو. 

(لِرَوْجَقِهِ) أي: في حقَّها وإن لم يخاطِبْها ولو أمة وصغيرةً ومجنونة ومريضة 
ورنّقاءً وقزناءً وكافرةً ورجعيّةٌ وحائضًا”" ومعتدّةٌ عن شُبِهةٍ بخلافٍ غير 
زوجته؛ كأمته؛ والبائن منه بخُلع أو غيره. 

(أنمي) أو رأسَكِ أو يدك أوزوجَتِي أو رأسها أو يدها كظهر أمّيء أو (عَلَيّ) 
أو منّي أو مهي أو عندي (كَظهْرأنّي) أو نحوهاء ين كل أنلى محرم بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة لم بطر أ تحريثها عليد؛ كالم م والأخت» وزوجة الأب الني 
نكحها قبلّ ولاديه؛ والَّبيةٍ الحاصلة بعد الدّخولٍ بأمُّهاء أن أباتها كم تروّجَثْ 
بغيره فأنّثْ منه ببنتء والمولودة ممّن أرضعَنه ضعَنْه بعد إرضاعها له ومرضعةٍ الأب 
الأ بخلاف غير الأثى من ذكَر أو شى» وغير المحرم وإن حرُع نكاحها 
كأزواجه يكل ومَنْ طرَاً تحريمها كالمُلاعنق وزوجة الأب الني نكحَها بعد 
ولادتِه وزوجة الابنٍ وأمٌ الزّوجةٍ. 

وكالظَهِر الجسم واللِدَنُ والجملةٌ والذَّاتُ والنَّمْسُ والرَّأسٌ والعينٌ واليدٌ 
وَالرّجَلُ والصّدرٌ والبطنٌ والفِجُ والنْصففُ والرّيُمُ والشّعرٌ وسائرٌ الأجزلي 
وف «اللباب» و«الرّونتٍ' أنَّذكْرَ الأعضاءٍ الباطنة كالقلّب والكبد لا يكونٌ”© 
ظِهارّاء قال الزَّرْكَشِيُ: وهو غريبٌ. وذكَرٌ أبو المج الزَارُ أن كلّ ما يصِحٌ إضافة 


(1)في (ش): #وحائضة». 
(1) فوقه في (ع)! امعتمد». 


بابك ب _ _ ل | - 
الطّلاق إليه ص" إضافة الظَّهارٍ إليه"2 نعَمْ ما يحتيلٌ الكرامة كالرَ أس والعين 
والرّوح كنايةٌ يحتامج جُ إلى نيّةٍ الظّهاره وكذا «أنتٍ كأمّي» أو نوها بدونٍ إضافة 
«الظَّهرة أو غيره إليها؛ لاحتماله الكرامة أيضّاء 

ومعنى نيَّةٍ الظّهَارِ كما قاله صاحبٌ «الشّامل» أن ينوي أنّها كظهر أمّه في 
النّحريمٍ وبح توقبته كفوله: «أنت علي كظفر أَمّي يما فإن قال: «خمسَة 
أشهر» كان ظهارًا مؤقََا وإيلاة» وتعليقّه كقوله: «إن ظاهَرْتُ من ضرَِّكِ فأن 
علي كظهر أمّي» فإذا ظاهَرٌ مِن الضَّرَّةِ صارٌ مُظاهرًا منها أيضًا. 

(فَإِذًا َل لِك لغير الرَجعية ولم يؤنه (وَكَمْ يه بالطََّاق) ولو رجعيًا 
بحيثُ لا يتلل بيتّهما زمنٌ يمكِنٌ فيه الطَّلاُ مع عله بوجود الضّفةٍ في المعلّق 
ومع عِْه واختباره؛ ولا حصّلٌ بعدّه فرقةبغير الطَلاقي كذلكٌ بموتٍ أو فسخ 
ين أحدهما بنخر عيها أوعييه أو انفساحٌ بدو ملك أحيهما الآرَ وريه 
قبل الدّخولٍ أو بعدّه مع (صراره إلى انقضاء العدَّ ولعائه بشرْطٍ تدم القذفٍ 
والعُرافعة إلى الحاكم على الظَّهارٍ (صَارَ عَائِ) وسيأتي حَكْمُه بخلافي ما لو 
تبه بالطّلاقي ولو رَجعيًا ولم يُراجعْ م أو حصّلٌ بعدّه فرقة بغير الطّلاق أو جنونه 
أو إغمائه أو إكراهه على ترْكِ تلق بالطَّلاق بحيثٌ لايخلل بنّهما في الجميع 
ما تقدَّمَ فلا يصيرٌ عائدًا. 

وبخلاف ما لو قال ذلكَ للرجعيَّةٍ أو لغيرهاٌ م أتبعه بالطَّلاقٍ الرّجعِيَ 
ال 
بما ذُكِر بل بالرّجعة في الأرّلتيْن 


)١(‏ فوقه في (ع): «معتمد». 
(1) «أسنى المطالب» (9/ 68 0), 


- لك 


ستول را ا أسلَمَ في العدّةٍ 
حيتٌ لا يصيرٌ عائدًا بالإسلام بل دهان اللجعة] إمسالاٌ في ذلك التعج؛ 
والإسلامٌ بعد ارد تبديل للدي الباطل بالحنٌّ والحلٌ تاب له فلا يحضّلٌ به 
إمساك وإنّما يحص بعدّه» وبالوطء بمغيبٍ الحَشمَة أو قذرها ين مقطوعها في 
العَالمق لكن تجبٌ المُبادرةٌ إلى الع لحرمة الوّطءٍ قبل التُكفيرٍ أو انقضاء المُدَّةِ 
كما سيأتي؛ واستدامةٌ الوّطءِ وطيٌ وكالمُؤَّتِ في ذلك المُقيّدُ بمكانٍ كما بحل 
الُلقِينييُ قال: ولايكونُ عائدًا فيه إلا إن وطِتّها في ذلك المكانء فإذا وطِئّها فيه 

واعشّرضَ عليه بأنَّ ما ذكرَه فيما إذا وطِيّها فيه مين تحريم وطْنها مُطلقًا حتّى 
يكمّرَ إِنُما يجي على طريقته في المُؤقَّتٍِ بالزَّمانِ وإلّا فقياسٌ ما ذكَرُوه فيه وين 
عدم التنّحريم إذا انقَضَتٍ المُدَّةُ عدة0» لحري في غير ذلك المكان. 

(و) حيثُ صارّ عائدً (لَرمَنهُ امار وإنٍ ارتفَعَ النّكاحٌ بينّهما بعدَ ذلك 
بموتٍ أو ملْكِ بشراء أو غيره أو مفارقةٍ بطلاقٍ أو تخ مع تجديد التكاح. 

وهل زِمَتٍ الكمّارةٌ بالظّهار"© وَالعَوٍْ أو بالظّهارٍ والعَؤدُ شرطء أو بالعود» 
نه الجزة الأخية؟ 

أوجةٌ أوجوُمَا كما قال شيحٌ مشايخناا" وغيرٌه: الأول وهو المُوافقٌ 
للمُرجحِ في كمّارةٍ اليمينٍ أنّها لمت باليّمِينٍ والحدْثِ 

(وَالْكََارَه) عِلَ إليه عن الصَّميرٍ الذي هو الظَّاهرٌ هنا؛ لأنّه أوضَحٌ» وإشعارًا 
بعدم اختصاصي ما يذكرٌ في كمّارةٍ اليمينٍ (عِمْقٌ) بمعنى إعتاقي (رَقَبَ) ولو: 


)١(‏ فوقه في (ع): امعتمدة. )١(‏ فوقه في (ع): «معتمد». 
(9) «أسنى المطالب» (#50/9). 


- ححنَاباتِكَاجِ ا 

* مغصوبة لا قدرةً على انتزاعهاء 

* وآبقة لا قدرة على ردّها بشرط العلّم بحياتهماء ولو بعد الإعتاقي لا 
عليهما باليتق» 

* ومرهونة وجانيةً إن كان المُعتٌِ فيهما مُوسرًا وأعتّقّهما عن كمَاري 
بخلافٍ ما لو كان مُعسرًا أو أعتّقّهما عن كفارة غيره ولو بلا عوض كما بِحَنّه 
لسري 

» ومتحدّمًا(' قتلّها بالمُحاربة» 

* وحاملا ويتبَعُها الحملٌ؛ وإن استثناه؛ لبطلان الاستغناء. 

وإن كان الإعتاقٌ في دفعتين كأن ملك معسدٌ نصف عبد فأعتّقه عن كمّارته 
ثم ملك نصقّه الآحَرٌ فأعتقّه عنهاء فإن لم ينُوها عند إعتاقي باقيه لم يجْزه عنهاء 
أو كان لنصمّي رقبتَيْن باقيهما وكذا باقي أحديهما كما استظهره الزَّرْكشِيُ 
وغيرُه”" حر معسرًا كان المُعبقٌ أو موسرًاء أو باقيهما رقيقٌ لكن سَرّى العِتقٌ 
إليهء بخلافٍ عتتٍ من يعدن عليه كأضْلِه وفزعه. فإذا تملّكّه بيّةٍ الكمّارةٍ لم 
يج عنها وعتّقٌ عليه؛ وإعتاقٌ بعض الرقبة إن كان الباقي حُرًّا أو لم يَسْرِ التق 
إليه» أو سَرَى ولم ينْوِ بالجمِيع الكفّارة» وإلّا أجرأة. 

(مُؤْمِمَةِ) ولو بتبعيّة الأصل أو الدَّار أو السَّابِيء بخلاف الكافرة والمُرتدةٍ 
غير مستحقَة العق؛ كالمُدبَرِ والمُعلّقٍ عبْقّه بصفةٍ بأن ينجرٌ عتفّهما عن الكقّارةٍ 
3 5 27 7 0 
أو يعلّقَه كذلكَ بصفة أخرى وتوجَدُ قبل الأولى بشرط كؤنه عند التليقٍ بصفةٍ 


(1) في (ع): (ومحتما». 
(؟) ينظر: «أسنى المطالب» (؟/ 836 


الإجزاءء بخلافٍ مستحقّته. كالمُشْتَراةٍ بشرط العتت» والمُستولدق والمكاتبة 
كتابةٌ صحيحة بحلاف الفاسدة. 

نعم لو كاتب الُعلقٌ عتقُه بصفة عن الكمّارةِ فوْجِدَتٍ الصّفَةٌ أجرّا إن وُجِدَتْ 
بغير اختيار المُعلّقِه على ما اقتضاه كلام الرَافِِيٌ''» بلا عوضي للمُعتتي عليها أو 
على غيرهاء فلو قال: «أنتَ حُرٌّ عن كمَّارَتِي إن أعطيتيي أو أعطاني زيدٌ كذا؛ لم 
يعجزه عنهاء ولايْصِدّقٌ في عدم إرادة الهوض لتكذيب قرينةٍ ذكُرِه له. 

(سَلِيمَة ِنَالْمُيُوبٍ المُضِرٌَةِ بالْمَمَلِ) إضرارًا ْنَا وإن لم تسلَمْ عنٍ العُيوب 
المُثبنة للرَّدٌ في الببع”" فيُجِرِئٌ الصَّغيِرٌ والمَريض الذي يُرجَى برؤٌةُ وإنلم 
ينرأ والذي لايُرجَى برو إن بريه والأقرم؛ والأعرجٌ الذي يمكينّه تناب 
المشيء والأعورٌ الذي لم يُضعِفْ عَورُه بصرٌ عينه السَلِيمِةٍ ضعمًا يُخْلُ بالمل» 
والأصمٌ والأخرسٌ الذي يفهَمُ الإشارة وفهَمُ إشارثه؛ والأُخشَم والمجنوكٌ 
الذي لم يغْلِبُ جنوثه؛ والمُغمى عليه؛ وفاقدٌ الأنف والأذنيْنٍ وأصابع الرّجَلِينٍ 
وَالخِنْصِر مين إحدى بدي والبنْصِرٍ ين الأخمرى والأنملة ين غير الإيهام 
والأنامل العُليا من الأصابع الأربع. 

بخلاف الشّبخ الهرِم أرِ النَحِيفِ بحيتٌ يعجرٌ عن العمل. وَالزَّمنِ والمَريض 
الذي لابُرجَى بروٌة إذا لم يرأ والمجنونٍ الذي إفاقيه أقل» وكذا الذي إفاقته 
أكثّرٌ إذا كان يعقبّها ضعفُ مانعٌ من الحَملٍ زمنًا لو انضَمٌ إلى زم الجُنونٍ كان 
المَجموعٌ أكثرٌ مِن زمن الإفاقة» كما قاله الْأذْرَعِيُ ومَن تبعه. والأعمى وإن 
أبِصَرٌء والغائب الذي.انقطّمَ حبّرُه» نحَمْ إن عُلِمَ بعدَ الإعتاقي حياته أجرّا وكذا 
إذا كان انقطاحٌ خب لخوفي الطَّريقٍ كما قاله ابن الرَفعَةِتبعًا للإمام. 


.)607/6( «الشرح الكبير»‎ )1١( 
في (شى»» (ج): «العيب».‎ )5( 


ل مدا كاج - 


وفاقدٍ أصابع إحدى اليدينِء وفاقدٍ اليد أو الرّجل أو الإبهام أو السَّبَّابة أو 
الوشعلى أو لخر أو انر من يد أ أناين بن ل من ال لسر 
أو أُنملةٍ من الإيهام. 

ولا يجزٌ المُوصى بمنفعته أبدًا أو مذَّةٌ معيّة ولا المُستأجرٌ؛ لعجزهما عن 
الكشب لنفيهماء وللحيلولةٍ هما وبينَ منافههماء وببذا فارّقٌ المَريضٌ الذي 
يُرجَى برؤٌه والصّغير نهَمْ لو لم يبْقّ من مدَّةِ الوّصبّة أو الإجارة إلا ما لا يُقابل 
بأجرق فبِحَتٌ بعضُهم الإجزاء حينئل. 

(فَإنْ لَمْ يَجِدْ) أي : القبة المذكورة حِسّا أو شرعًا عند الشّروع في التُكفير 
بأن فقَدَها حينئٍ ولم يتوفّعْ وجوةهاء أو احناج إليها لنحو مرضي أو زّمانةٍ 
ومنصبء أو فقَدَ ثمتها أو احتاجٌ إليه في كفابة مَمونِه؛ أو كان زائدًا على ثمن 
المثْله أو لم يفضْلْ عن نحو رأ مال يتّجرُ فيه وعقارٍ يستؤِله بحيثُ لو صرّقه 
صا مسكيئاء وعن نفيس نحو مسكنٍ وعباٍألِقّهما ولم يفضل من المَسكن عن 
كفايته مايفي ثمثّه بباء أو لم يألَفْهما لكن لم يمكِنْ بببعهما تحصيل غرضي 
الخدمة أو السُكنى والإعتاقي بأن يفِي ثمهما بهماء بخلاف ما لو غاب ماله أو 
فقّدّها وتوقّمَ وجودها. 

(قَصِيَامٌ كَهْرَيْنِ) هلالييْن نعَمْ َم إن انكسم الأول د تمّمّه من الثَّالثِ ثلاثينَ 
تابميْنِ) واجبة وإن وج لرقبة بعد ارو فلا يله لانتقال إليها وإن 
كان أفضَلٌ» وحينتإٍ يق ما فعله تطوَعًا ويبطْل التَابعُ بغطر يوم ولو لعُذر 
كسَفرٍ ومرض وإكراو وتلل عيدِ الفطر أو النّحِرِه جب استننافٌ ارين 
وإن كان المترولكُ صوم اليوم الأخير أو اليوم الذي تُيسيّتٍ الله لا إن كان 
لحيض أو نفاس أو إغماء مستغرقٍ أو جنوف.. 


سي وتةالققلةكة ةلاطا - 
نَم لو كان عادثها في لطر تمد إلى شهرينٍ فشرَعَتْ في الصّوم في وق 
يتخلله ايض بطل الاي نفل في «الرّوضةه"' عن المُتولّي» وفي «الشّاملٍ؟ 
عن الأصحاب» وحيتُ بطل فإن كان بُِذرٍ انقلَبَ ما مَضَى نفلا وإلّا فلا وإذا 
شرّعٌ في صوم الشّهريْنٍ امم عليه تزكُه بغير عذرٍ؛ لأنّها عبادةٌ واحدةٌ. 
(فَإِنْلَمْ يَسنَطِعْ) صيامَ الشّهرينٍ لهرم أو مرضي لابُرجَى زواله أويدومٌ 
شهرينٍ غالبًا فيما يظنٌ بالعادق أو بقولٍ الأطباءء أو خوفي زيادةٍ الْمَرضيء أو 
لحوق مق شديدة بالصّوم أو تتابيه: ولو بسبب شد شهوة الوَطء. 1 
(فَإِطْعامُ سمَّينَ مِسْكِيئًا) أو فقيراء أو أرادَ بالمسكين ما يسْمَُه على قاعدة | إذا 
افترهًا اجتمعا من أهل الزّكاقه فخرَج تن عدا المسكينٍ والفقير» وتحو الكافي 
والهاشييٌ وَالمُطَّلِيَ» ومولى كلل منهماء والرّقِيقٍ ومن يلرّمٌ المُكمْرٌ مؤنته. 
(كلْ مسكِينٍ) منهم مذ مما يج في الفطرة؛ كبر وشَعيرِ» ولَبنِ» وأقِطٍِ 
واجبةٌ كأن يدقع إلى كل مسكينٍ مدا ويقول: ملَدكُم مذ م مُشيرًا إلى جهة 
الأمداد سواءٌ أطلّقٌ أوقال بلسو فيقبلُو أو ختدزه فِيأَحُدُوه بِالصَويّة 
بخلاي نحرٍ إطعام نحو الخُيزِ والح وإطعام أل ين سين أو إطعام سين 
من لواحل في مين يوماء فلو دح سنن مدا إلى ثلاثين مسكينًا أجزأء إطعام 
ثلاثين إن لم ينقْص كل واحدٍ عن مُدٌ ولزِمّه صِرْفٌ ثلاثين سد إلى ثلاثين 
غيرهم؛ وله استردادُ الباقي منهم إن أعلّمَهِم بكونها كفّارةً. 
وبخلافٍ مالو تفاوَتُوا في الأمداد اسمن نمَمْ لو أَحََدُوا الجملة على 
الاث شتراك ثُمَا قشب تتَمُوا لم يضر لَاوثُ في المأخوذ بعد الاقتسام في الأجزاء 
لمذكهم قبله وم لو كان المدفومٌ إلى كلّ واحدٍ أقلّ ين من فلو صرف سين 


(1) قروضة الطالبين» (2/ 0037 


- ابناج 
هذا لوئة وعشرينَ بالسّويّةِ أجرّاً منه ثلاثون مُدَا فيصرفُ ثلا ثين مُدَّا لستّين 
منهم ويستَردٌ الباقي من الباقينَ إن أعلّمَهم بأنّها كقّارةٌ. 


ولو دقع الأمداد إلى الإمام فتلِقّتْ في يده لم يُجِِنه؛ لأنّه لايد للإمام على 
لكّارق ولو عجرٌ عنٍ الإطعام أيضًا بقِيِّتٍ الكمَّارةٌ في ذميِه فإذا قدّرٌ على 
تحصلةٍ فعَلّها ولا يتبعضُ العتنٌ ولا الصَّومُ بخلافٍ الإطعام» فلو قدّرٌ على مُدٌ 
و بعضه لرزِمّه إخراجُه وبقي الباقي في ذمِّته فلو قدَرٌ بعد إخراجه على التق 
و الصّوم فينبَفِي ألا يلرَّمه الانتقال إليه؛ لشُروعِه في الإطعسامء والقدرة بعد 
الشّروع في تصلةٍ على ما قبلّها لاتوجبُ الانتقال إليه كما نصُوا عليه نعَمْ 
لو عجرٌ عن إتمام ما شيع فيه وقدرَ على ما قبلهء كأن عجر عن الصّوم بعد 
شّروع فيه ؟ نم در على الإعتاق» فالهظّاهرٌ وجوب الانتقال. 

هذا كله في الخ ريد ومنه الذسيُ فيكدَرٌ بالإعتاق والإطعام لصهما 
حوويط! إعال ازية لبود بسر ابازيل عله كات ديرت عبدًا 
مسلمّاء أو يقول لمسلم: : اأعت عت عبدَكَ المسلمَ عن كمّارتي) فيجيبه. 

وأمّا الصّومٌُ فلايصحٌ منه؛ لأنّه لبس من أهل البيِّد ولا يتأنّى إطعامُه مع 
قدريه على الصّو ال ل ين 
يس م ويصوع نم بيطأ 

وي دعل سي وس و ا 
عن الخدمق إلا في الظّهارٍ لتضرٌّره بدوام التّحريم» كما له منحٌ الأنثى الحانثة 
وإن لم يضعفْها عن خدميه لح تمّيه الفوريٌ» وله تحليلهما فيه إن شرّعًا 
بغير إذيهء ولا منع له في كمّارة اليمين إن أَذْنَ في الحنْث. 


ولس تاجيزلا - 

َالمُبعَضْ كالخُرٌ إِلّا في الإعتاتي؛ لأنّه ليس من أهل الولاى» وأمًا السّفِيةُ 
بحت اتوي أله نايد بالصّوم أخدًا من قولهم أنه كالمعيسر حتّى لو 
حيِتٌ في يمينه فر بالصّومٍ لكن رده اليس وقال : إنَّ المعتمد أنه يكمّردُ هنا 
بالمالٍ كما في القتل لكن المخرجُ له هو وليه والنّاوي هو السَفِيمٌ وفرّقٌ بين 
هذا والأيمانٍ بفروق؛ منها: تكرٌرُ الأيمانٍ عادةً فلم يلرّمْ من جعله فيها كالمعسر 
جِغْلَه في الظَّهارٍ كالمعسر؛ لأنّه محرمٌ والمكلّفٌ ممتنعٌ منه عادةٌ. 

واعله أنه ل بدٌ من نيه الكمّارة بشرط مقارنيها للعتت | و تعليقه أ الإطعام؛ 
هذا مافي «الرّوضةَ»”كأضلها”»» لكن حاصِلُ مافي «المجموع؛ عن الأصحاب 
جوا تقديمها على ذلك كمافي الزَكاو ثم نقلّ عن جمع أن صورثه في لزّكاةٍ 
أن ينوتها عند عزليها وعلى قبايمه ينويها هنا عند عزلٍ الرّفِيقٍ أو الطّعام. 

أماالصّومُ فلا دمن تبيت نييهء ولا ترط ني الوجوبء قالوا: لأ الكمّارة 
لانكون إلا واجبةٌ وقد يشكل عليه ما ُو في المُحرم إذا قتلّ قملة من نحو 
لحيته أن يْسَرٌ له القصِدِّقُ بلقمة, وهذه كمّارة بلا شبِهة وهي مندوبةٌ وفيمَنْ 
تعرّض لصيدٍ مُحرمًا أو بالحرم وك أهو مما يحرم التّعرْضُ له من أنه يفي 
ندباء وهذه كما مندوبةٌ ولا تعبينُ جهة الكمَّارةء فإن عيّتها وأخطأ كأن ئرّى 
كفَارة قل وليسٌ عليه إلّاكمَارةُظهار لم يجزه. 

() ذا لزِمَتٍ الكمَّارٌ المُاهِرَ (لا بَحِلُ وَطْوُها) أي: زوجه المُظاهر 
منها (حَدّ حَنّى بُكفرٌ)؛ لخبر أبي داو"' وخير أنه قال لرجلٍ ظاهرٌ ين امرأنه 
وواقعها: «لاتَفْرَبهَا حَتَّى تُكَفرَه وأفَهُمَ كلامه جل ماعدا وطْيهاء وهو ما حكاه 


(1) فروضة الطالبين» (21/4/4). (1) «الشرح الكبير» (8/ 93 ؟). 
(7) فوقه في (ع): اامعتمدة. (4) ؛سئن أبي داودا (93711), 


تَابَالِتَكَاجِ - 


الرّافِيِيُ" عن الأكثرين» وأطلَنٌ في «المنهاج*”" أنّه الأظهرٌء لكن الأؤلى في 
«المحرّر' وبه جِرّمَ م القاضيء ونقَلَ ني «الكبير »8 ترجيحّه عن الإمام» ورجّحَه 
ف «الشّرح الصَّغِيرٍ) حرمة 5الاستمتاع بما بينَ سرَّتها وركبتها دعت 
واعتمدّه) شيخ مشايخنا وغيرٌه: وخصّوًا به إطلاقٌ «المنهاج*© السَابق 

وظاهرٌ كلايهم على هذا جوازٌ القُبلةٍ ونحوها لمَنْ حُركَتْ شهوتُه خلاقًا 
لما بحن اأْرَعِيُ”» من تحريم ذلك كمافي الصّومٍه وظاهرٌ كلايه أله ل فزق في 
تو حِلٌ الوطء على التكفير بِينَ الظَّارِ المُطلقٍ والمؤقّتِه وهو ما اعتمدّه 
البْقِيني ومن تبعّه؛ لكنٍ الذي”" في «الرّوضة»" و«أضلها"”" في المؤقتٍ 
وبه"" قال البغوِي”" والمُتولّي: توقّفُ الجِلّ على التكفير أو انقضاء الحُدّق 
فإذا انقَصَتْ حَلّ الوَطء؟ لارتفاع الظَّهانِ وبقِيتِ الكمّارةٌ في ذمّيه. 


#8 
(1) «الشرح الكبير؟ (133/9). (؟) «منهاج الطالبين؛ (ص 541). 
() «الشرح الكبيرة (571//9). (4) فرقه في (ع): امعتمد». 
(0) «منهاج الطالبين» (ص 1438؟). )١(‏ افوث المحتاج' (9/ ,)1١‏ 
(/1) فوقه في (ع): امعتمدا. (8) اروضة الطالبين» (8/ 17/4). 
(9) «الشرح الكبير» (9/ /ا71). )٠١(‏ في (ج)! «أن». 


.)177/5( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي!‎ )١١( 


لك 


(فَضَنُ) 
ف مَدْؤِاايَمِلرَحتَكَالكَانْدِبَهًا 

وهما شرعًا: ما يود مما ذكَرَه بقوله: (وَإذَارَ مى الدَّجُلُ) المكلّفُ المُختار 
المُلعَرِمٌ للأحكام العالِم بالتّحرِيمٍ كما سيأتي في كتاب الحُدود (رَوْجَبَهُ) 
المُحصنة أي: البالعَةَ العاقلة الحُرَّةَ المُسلمة العفيفة عن وطءٍ حال تكليفها 
واختيارها وعلّيها بالتّحريم» ولو حال رقّها وكفرها تُحدٌ به كما سيأق. 

َم أيضًا (بالرَا) صريحًا كان كقوله لها: «زتيتٍ» واهيا زانية) أو «زْتَى فرك 
أو بدَُكِ»» وإن ظلّها أجنيية أو جهلٌ الحال, لكنْ في «قُروقٍ الجُوينق0” أنه 
إذا قدّفَ زوجتّه وهو لا يعرقها حينّ قَذّّها لكونها مقنعةٌ بخمار, أو في ظلمةٍ 
نّم بان أنّها زوجتُه فليس بقذفي ولا لعانء ون ادَعَتْ عليه صُدّقٌ بيمينه أنه لا 
يعرمُها. 

بخلاف: ارَنَى يدّكِ) أو «رْجِلّكِ) أو «عينُكٍ) أو ايا قحبةٌ»» كما أفتَى به 
ابن عبدٍ السّلام في ذلك وفي «يا مخنّتُ) للرّجل للعزفٍ”": وقال ابن القطَّانٍ 
في الأوَّلٍ أنّه كنايةٌ أو الطّْت» أو «لائطةٌ) أو الآطَ بك فلانٌ» لاديا لوطيّة 
بل هو كنايةٌ على المعروف في المذهب. كما قاله في «الرُّوضةٍ0") لكنه مع 
ذلك صرب فيها أنه صريمٌ أو كنايةٌ؛ كقولِه: ديا خبيثة»؛ أو ايا فاجرةٌ» أو 
ايا فاسقةٌ» أو «يا عاهرةٌ» على أحدٍ وجهِيْنٍ ثانيهُما: أنه صريحٌ» أو «يا نبطيّة» 
وهي عربيّةُ أو عكسشه أو زنأتٍ أو زنأتٍ بالجبّل بالهمز فيهماء أو «أنتِ تحبّينَ 
الخلّوةً» أو «لم أجِذْك بكرًّا». ١‏ 


.)80/7 /9( ١بلاطملا «الجمع والفرق» (9/ 0011. (؟) ينظر: #أسنى‎ )١( 
.)711-18311/8( لروضة الطالبين؛‎ )*( 


مكنا كاج - 
«تَعَلَيِهِ) لها (حَدُ الْقَذْفِ) الآتي باه في كتاب الحُُدودٍ في الصّريح» وكذا في 
الكناية إن اعتَرفَ بنيِّةٍ القذفيء فإن أنَكَرّها فلازٌََوجةٍ تحليمّه أنّه ما نَوَى فإن 
حلّف فعليه التَعزِيرُ للإيذاءء وإن نكل وحَلَمّتْ فعليه حدٌ الذفيء وليس له 
الحلِفٌ كاذيًا لدفع الحدٌ. 

ومتى نَوَى القذف لزمّه الإقرار به ليُحَدَّ أو يُعمّى عنه. فإنَّ الحدّ لزمّه باطنًا كمن 
قل خفية فإنّه يرم الإقرارٌ به باد أويُعمّى عنه. وسيأتي بيانُ ما خرَجٌ بالقيودٍ 
المذكورة في الرّجل والزَّوجَةٍ وما يتعأنُ به في كتاب الحُدودٍ إن شاءً الله تعالى. 


ومنه: أن يُعزَرَ بقذفه إِّاها إذا كانت غيرٌ محصلة, ووجوبُ حدٌ القذف أو التّعزير 
عليه ثابثٌ في كل حال (إلَا) حال (أَنْيُقِيمَ اليه على زناهاء وهي أربعةٌ رجالٍ كما 
سيأتي في النّهاداتٍ (أَوْ) حال أن (يَلْتَعِنَ) أي: يأ بِاللّعَانِ وهو الكلماتُ الآنةٌ 
ولو بعد إبانتها أو موتهاء فلا يجبٌ عليه الحدٌٌ حين ولميُرُِ حصر عدم الوجوب 
فيما ذكَرّه وإن أُوهَمَه لفْظله؛ بدليل عدم الوجوب أيضّا عند عفر المقذوفٍ كما 
ذكَرٌه في كتاب الحُدوده وعندَ اعترافها بالزّنا حقيقة أو حكمًا كما صرّحُوا بهه وإنّما 
أهمَلٌ ذلك مناء أنه أراد فض الكلام في حال إنكارها ومشاحّيها لظهورٍ حكم 
الحالتْنِ الأخيرتين» ولأنّ المقصوة بالذَّاتِ هنا بيانُ اللّحانِ وإنّما ضمّ إليه البيّة 
للشَّبيهِ على عدم الانحصار مع مناسبتها له لما قيلّ: إِنَّه شهادةٌ. 

واعلمْ أنَّ رمي الزّوجِة بالزّنا وإن أوجبَ الحدّ قد يكوث مباححاء بأن عَلِم 
زناها بِأنْ رآه بعينه. أو ظنّه ظنا مؤمَّدًا بإقرارها به» أو رؤية رجل معَهًا مرارًا 
في محل ربية» أو مرّةٌ تحت شعارٍ على هيل مُتكروء أو إخبارٍ من يعتِقِدٌ صذقّه 
برؤيته زناها أو شيوع زناها بينَ النَّاسِ مع قرينة؛ كرؤية المّهم خارجًا من عنيها 
أومقها في الخلوق. . 


نا قن للك ا ونلا - 

ا 
إلى الانتقام منها لتلطيخها فراضّه. ولا يك يُساعِدَُه على ذلك بيه أو إقراٌ 
ولكنٍ الأولى أن يسثرٌ عليها ويُطلقُها إن كرمها. 

وقد يكون واجبًا بأن أنْتْ بولدٍ علِمَ أو ظنٌ ظنًا مؤكّدًا أنه ليس منه مع إمكان 
كونه منه ظاهرّاء كأن لم يطأها أو ولدَنْه لدونٍ سنَّة أشهر مِن الوَطْءِ وعلِم زناها 
أو ظنّه ظنًا مؤكّدَاء قانُوا: فيلرّمُهِ هنا القذفٌ واللّعانُ لنفْيِه لوجوب نفْيه حينئل 
كما سيأتِيء ولا يخْفّى إشكاله؛ لأنَّ اللّعانَ لا يتوقُّ على خصوص القَذفيء 
وكان يمك تحصيلُ المقصوه بنخو ونيها بوط الشبهة. 

وإذا أراد أن يتيس (قَيُولُ عِنْدَ الْحَاكِمُ) بأمره وتلقينه ما مسيأتي» فلا يُعتدٌ 
بقوله بدونٍ ذلكٌ. 

ويُندبُ للحاكم أن يخلّطَ عليه اللّمانَ: بالزّمانِ والمكان» والجمع. 

# فالتّليِظ بالزّمانِ: بأن يكونّ اللّعاتُ بعد صلاة عصرٍ الجمعة فيؤخَرُ إليها 
إن لم يَكّنْ طلبٌ أكيدٌ» إلا فبعد عصر أي يوم كانء فإن كان كافرًا فالمُعتبرٌ 
أشرفُ الأوقاتٍ عندّهم كما ذكَرٌه الماوردِيٌ”' وغيره. 

* والتّليِظٌ بالمكان بأن يكونٌ بأثسرفٍ مكانٍ ببلِه؛ بأن يكو بالجامع» 
بيتِ المقدس : أن يكونّ عند المنبرِ من جهة اليحراب؛ 


والأؤلى أن يكونّ (عَلَى الْمِبر) كما صحّحه الدَّاذِ في «أصل الرّوضة»0, 
وحَكَى الزَّافِصِينُ "١‏ تصحيحّه يحّه عن البَيٌ» وفي مكة أنيكون بين ركن الحجر 


.)104 /9( «اتحاوي الكبير» (45/11). (؟) «الشرح الكبير؟‎ )١( 
.)404/9( «الشرح الكبير»‎ )( 


كدَابَاتَكَاجَ الكل 
الأسود والمقام وهو المُسمَّى بالحَطيم؛ أنه أشرّفُ بقاعه بعد البيت» ولم 
يُطلبُ في البيتٍ الذي هو الأشرفٌ صيانة له عن مثل ذلكٌ كما قاله الماوردِيٌ"©» 
لمزيدٍ شرَفِه وني بيتٍ المقدس أن يكون عند الصَّخْرة؛ لأنّها أشرفُ بقاعه» 
فإنّها قبلةٌ الأنبياء ومن الجنَةَ كما رواه ابن ماججة". 

نِعَمْ إن كان أحدُهما جُنبًا أو حائضًا أو نُفساءَ لاعَنَ باب المّسجي ويخْرّجٌ 
إليه الحاكم أو نائبّه. 

قال المُتولّي: وكل ذلك إذا رَأى الحاكمٌ التعجيلٌ» فإِنْ رَأى التأخيرٌ إلى 
زواله جارٌ. 

والأؤلى في حقٌّ اليهود الكنيسةٌ» وني حقٌّ التّصارى البِيعَة وني حقٌّ المجوس 
بِيِتُ النَّار؛ لأنّهم يُعظّمونَ هذه المواضعٌ» واليمينٌ فيمايُعظَّمُه الحالِف أشدٌ 
وللحاكم دخولهاء ولو دحل إلينا وثييّانٍ بأمانٍ أو هُّدنةٍ لاعَنَّ بينّهما في مجلس 
الحاكم لافي بيتٍ الأصنام؛ لأنّه لا أضْلّ له في الحرمة واعتقادُهم فيه غيرٌ مرعِيٌ» 
وقد قال الماوردِي: دخو بيت الأصنام معصيةٌ بخلاف البيع والكنائس» 
وفي «الكفاية»”" أنَّ دخولٌ الحاكم متعيّدات الكمَّارٍ ليس للتّمظيم فلا يحرم 
وهو شاملٌ لبيتٍ اللَّارِ وبيتِ الأصنام. 

لكن قال بعضّهم في النَّانٍ وفيه نظرٌ» والظاهرٌ أن غيرٌ الحاكم كالحاكم في 
جواز الدَّخولِ» كما شيِلّه كلامُ الماوردِيٌ” المذكور. 


.)08401( «الحاوي الكبير» (43/11). (؟) اسئن ابن ماجها‎ )١( 
.)48/11( «كفاية النبيه في شرح التنييه» (509/18). () «الحاوي الكبير؛‎ )7( 


(5) «كفاية النبيه في شرح التنبيه؛ (14/ 789 -075, (5) «الحاوي الكبير» (48/11). 


إل صللا 


والكلامٌ في دخولها بإذنهم"» أن بغيِرهِ فلا كلام في امتناه مُطلقَاء وقيّدَ 
الرَركَقِيُ وغيرٌه جوارٌ الدُخولٍ بما إذا خلَتْ عن صورة؛ لأنَّه يحرُمٌ دخو 
البيتٍ التي هي فيه كما نقَلّه صاحب «البيان»”" عن الأصحاب. 

ويجورٌ تلاعُنٌ الذَّمّيْنٍ في المَسجدٍ غيرٌ المسجدٍ الحرام» ولو مع حدث أكبرٌ 
كجنابة وحيض لايُلوّتُ المَسجدً. قال ابنٌ الصّبّاغ: برضاهٌماء فإن رضِيتْ 
دوته فلها ذلكَ أو هو دوتّها لم يكف اثتهى. 3 

ولوكان الزّوِجُ مسلمًا والزّوجِةٌ َيه لاعَنَ في الجامع ولاعنّتُ فيما تعظّمُه 
من ببِعَةٍ أو غيرهاء فإن رضي بلعانها في المسجدٍ وقد طلَبنُه جار بخلافٍ ما 
إذا لم تطببّه؛ لأنَّ الح في اللّعانِ لهاء أو لم يض هو لأنَّ التّليظَ عليها حّد 
لكن لو امتنعَتْ مع رضاه فهل ُجيرُ؟ فيه نظرٌ. 

وما ذكرٌه ين أن لتهليظَ عليها حقّه قد يُشْكِلُ على ما تقدّم عن ابن الصّبَاْ 
ويقتّضِي عكس ما ذكَرَه؛ إذ لا تغليظ في الجامع في اعتقادهماء ففي رضاها 
دونه تفويتٌ حقّه ين التّغليِظ بخلافي رضاه دوتها؛ لأنَّ غايته أنه يتضكّرة 
إسقاطً حقُّه وهو جائرٌ له ولا يقال أنه يتضمِّنُ أيضًا حمْلّها على ما لا تعتقده 
من تعظيم المسجدٍ لوجوو نظيرٍ ذلكَ بعد تسليوه في العكس» أعني رضاها 
دونه مع زياديه بتفويتٍ حقّه. 

ولايغلّظ على نحو زنديقٍ ودهرِيٌ بشيء ممّاتقدَّم ويُلاعَنٌ بمجلس 
الحكم؛ أنه لابُعظَمٌ زمانًا ولا مكاناء ويحشيٌ أن يحلِف بالله الذي خلقّه 
وررَّقَه؛ أنه وإن غَلَا في كفرِه وَجَدَ نفْسَه مذعنة لخالق مدبر©. 
(1) في (ع): #دخول إجازتهم». (1) ١البيان‏ في مذهب الإمام الشافعي؟ .)410/9١(‏ 
(5) في (ج) (ه): «مرجّى». 


حكِدَابَاتِكَاجَ تدك 

وللسَّيّدِ أن يُلاعِنَ بينَ عبْدِه وزوجته أو أمته وزؤجهاء وأن يسمّع البيّلة. 

وبالجمع أن يكونَ (في) أي: في حضور (جَمَاعَةٍمِنَ) أعيانٍ (النَّاسٍِ) بالبلدٍ 
وصلحائهم. أقلّهم أربعةيَعرِفُون لغة اللاعن» واعتبرٌ مووي" أن يكونوا 
مِن أهل الشَّهادةِ ثم ذكر مقول يقولُ وهو قوله: (أَشْهَدُ بالل ّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ 
فِيمَارَمَيِتُ بهِ) هذه أو زوجَتِي هذه إن كانت حاضرةً» فإن كانت غائبة سمّاها 
ورقُمَ نسيّها بما يمره كقوله فبما رمت به (رَوْجتِي امن الزن إن ار 
برميهاء فإن ادَعَنْهِ عليه فأنكُرٌ أو سكّتٌ فأقامَتْ بِيّنة به لم يقل فيما رمَيُْها به» بل 
فيما أَنبنَتْ علي من رمْبي إِيّاها من الزّنا. 

ولو حمَلَتْ بولدٍ علِمَ أو ظنّ ظنا مؤكّدًا أنه مِن الزّنامع إمكانٍ كونه منه 
ظاهرًا بأن لم يطأها أو ولدَنْه لدونٍ سنّة أشهرٍ ين الوط أو لفوقٍ أربع سنينَ 
من الوّطءء أو يما بينَ سن أشهر وفوقٌ أربع سنينٌ من الزّنا بعدَ الاستبراء بحيضة 
زمه نفيه؛ لأنّ كه يتضمّنُ استلحاقه واستلحاقٌ مَن ليس منه حرا كما أنَّ 
نف مَن هو منه حرامٌ. 

وكالوطءٍ استدخالٌ المَنيَ؛ والوَّطءٌ مع العزْلٍ كالوّطء بدونه» بخلاف ما إذا 
لم يِعلَمْ ولم يظنَ أن ين الزّا بأن ولدَنْه لدون سنّة أشهر مِن الزناء أو لفوقه ودون 
فوق أربع سنينَ منه ومنّ الوّطءِ بلا استبرائء وكذا مِن الوّطءِ مع الاستيراءٍ إذا لم 
علَمْ ولم يظّنٌ زناهاء أو ولدَنّه لفوق أربع مسنين من الزّنا ودونه وفوقٌ دون سب 
أشهر ين الوّطيء فإنَّه يحرُمٌ نفيُهِ رعاية للفراش» ولاعبْرةً برية يجدّها في نفيه. 

وحيتٌ زمه نف وب ذكْرٌه في اللّعانِء فيقول عطفٌ على مجرور في السّابق: 
| الْولَدّ) أوهذا الحمْلَ إن كان حاضرًاء أو الذي ولدَنْهه أو الحملٌ الذي 


.)15/11( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


ره 


(وَأَنَّ هَذَا 


ليه تةا لفقل كن قناةاة لينلا -- 
حمَلّتْ به إن كان غائبًا (مِنَ الزَّنَا) قال الأكثرون: ولا يكْفِي ذلك؛ لاحتمالٍ أن 
يعتقدَ أن الوط بالشبهةٍ زئاء بل لابدٌ أن يزيد: (وَلَيِسَ مِنّي)» وصحَّحَ البوِيٌ أنه 
كفي وجزمٌ بتصحيحه في «الشّرٍح الصَّغْيِرٍ؛ و«أصل الرَّوضةه”" حملا للفظ 
الزّنا على حقيقيهه وقياسٌ تعليل الأوَّلٍ الاكتفاءٌ ممّن لا يُحتَمَلٌ منه الاعتقادٌ 
المذكورٌ كالفقيه. 

ولو اقصّرٌ على قوليه: اليس منّي» لم يكف على الصّحبح؛ لاحتمال نفُي 
المُشامة له حَلْقَا وحَلًْا. 

وجب أن يقولٌ جميعَ ما در (أرْبََ مرّاتِ) حتَّى لو أغفَلَ ذكْرَ الولد في بعض 
المرّاتِ احتاج في نفْيه إلى إعادة اللّعان. 

ويُنَدَبُ للقاضي أن ييِظّه فيها بأنَّيُخرَّفه بالله تعالى» ويقول له: عذابٌ 
الآخرة أشدٌّ من عذاب الدُنيا ويقرّأ عليه: : « امالس يديه بسَفْ داه وَليِسمْ 
كايا ا ويذكُرٌ له قوله 5 للمُتلاعنيْن: ١حِسَابُكُمَا‏ عَلَى 
الشر ا حَدُكُمَا كَاذبٌ» فَهَل ل مِنْكُمَا مِنْ 909 


(وَيَقُولُ في) المَرّة (الْكَامِسَةِ) بدلّ 5 : «أَشْهَدُ باش إِنّي 


لمن الصّادقين؛ بعد نظ الحَاكٌِ) ويالِعَ في وعْظِه ندبًا ل 
ان الله» فإنَ قولّك علي لعنةٌ الو يوجبٌ اللّعنةَ إن كنت كاذبًا؛ لعلّه ينجي ويأمرٌ 


رجلا بوضع يدو على فيه ويأني من ورائه كما صرّحَ به الإمامٌ والعرّالِكُ9. 


(1) «الشرح الكبير» (9/ 046 

(7) سورة آل عمران: لالاء 

(*) رواه البخاري (0717): ومسلم )١8916(‏ من حديث ابن عمر يَمإطئنة. 
(4) 1الوسيط في المذهب؛ ,)1١7/5(‏ 


(وعَلَي ةالو إن كنت من الْكَاذِِينَ) فيما رميْتُ به هذه» أو زوجتي فلانةً 
مِن الزّناء وأنَّ هذا الولّدَ مِن الزّنا وليس منّيء فلا بد مِن ذكره في الخامسة أيضّاء 
فلو أَغْمَلّهِ فيها احتاج في نفيه إلى إعادة اللّعانٍ. 


ويجبٌ الفورٌ لصكَةٍ نيه كالرّدٌ بالعيب. فإِنْ أَخَرَه بلا عذر تعذَّر ني فإن 
كان مريضًا أو محبوسًا أو خائمًا على ماله بِعَتَ للقاضي ليطَّلعَ على الحال» 
أو يرسِل إليه نائبا ليلاعنَ عنده» أو يعلِمّه أنه مستورٌ على الثََّيِ؛ فإن لم يعَثْ 
بطل حقّه إن أمكتّه لبش إلا أد شَهَدَ على استمراره على الثفي وله تأخيرٌ 
ني الحمل إلى انفصاله ليتحمّقٌ كوثه ولداء فإن قال عرفته ولكن أَخََرْتُ رجاة 
مويّه بطل حقّه. 

ولو ادّعى الجهل بالولادة صُدَّقٌ بيميِه إن احتمَلٌ ما قاله. ولا فلاء أو قال: 
الم أصدُقٍ المُخر لم قبل إن كان عدلا ولو في الرُوايء أو هلم أعلَمْ جواٌ 
اللّمَانِ صّدّقٌ إن كان عامٌياه وإن نشَاً مُسلمًا , بينَ المسلمين قال ابنُ داوة: 
والمُرادُ بكونٍ التي على الفور أن أن الحاكمٌ ويقول : إن الولدَ ليس منّي» 
وإن ْ تأر اللّعانُ عن ذللكَ©. 


2 


(وَيَتََلَنُ يلاه نه حَمْسةٌ أخكام): 

00 قوط الْحََدٌ) الواجب عليه لها برميه إيّاها بالزّناه وكذا التعزيرُ 
الواجبٌ لها بذلكٌ بأن كانت غيرٌ محصنةٍ كما سيأتي في كتاب الحُدودٍ (عَنْهُ) 
وكذا الواجبُ لمُعيّن واحد أو أكثّر رَمَاها به إن ذكرّه في اللّعانء ولا حُدَّ له 
نعم له أنْ يُعيدَ اللعانَ ويذكُرَه ليسقط"' الحدَّ عنه. 


.)741/ /8( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
(؟) في (ج» (ع): ايسقط»,‎ 


ولو ابتداً ذلك المُعيّنَ الذي رَمَاها به فطالبّه بحدٌ قذفه ولم تطالِبه هي فهل له 
التّعانُ لإسقاط حدّه أو لا؟ 

وجهانء قال التَّيِخانِ": وقد يُئيانِ على خلافي في أنَّ حقَّهِ يبْتُ أصلا أو 
تابعًا لحقّهاء وظاهرٌ كلايهم كما قال شيخ مشايخنا'" أنَّه ينبْتُ أصلا فيكونٌ 
الأصحٌ أنَّ له اللّعانَ. 

() (وَوجُوبُ الْحَدٌ) للزَّنا (عَلَيْهَا) ولو ذمَيُّ ويسقّط عنها بلعانها كما سيأي. 

(©) (وَرََالُ اْْرَاش) بانفساخ التُكاح ظاهرًا وباطنًا وإن كان كاذبًا. 

(5) (وَنَفيْ) أي: انتفاءٌ (الْوَلَِ) أو الحمل الذي تعرّض لنفْيه في اللّعانِ كما 
تقدَّمَ نمَمْ لو استلحَقّه بعد النّمَى ولو بنخوٍ: «آمينَ) أو: «نَمَمْ» لمن قال له: 
امُتَعْت بولدلكً»» لا بنحُو: «جزاك الله خيرًا؛ أو «سمعْتٌ ما أسرَّكَ لحِقّه ولو 
بعدَ موه وإن لم يخلفف أحدّاء ويسقطٌ عنه القصاصٌ إن استلِحَقه بعد أن قتله. 

(0) (وَالنّحْرِيمٌ) المُستورٌ (َلَى الْأَبدِ) ظاهرًا وباطنًا وإن كذَّبَ وأكدّبَ نفسه 
أو أبائئها قُبيلٌ اللّعانِء فيحرُمٌ نكالحها ووطتُها بالملْكِ لو كانت أمة فملكّهاء بل 
أحَدَ بعضُ مشايخنا ين عموم قوله يكِ: «الْمتكاِنَانِ لا يَجْمَِعَانِ أبنا00" أنّها لا 
تكونٌ زوجة له في الجنَّة. 

والحكمْ بتعلّق هذه الأحكام الخمسة بلعانه لا بناني تعلق غيرها به أيضَاء 
كسقوط حصالتها بالنُسبةٍ إليه دون غيره حمَّى لا يُحَدٌ بقذفها ولو بعدّ لعانها 
إن قدَّمَها بذلك الزّنا أو أطلقٌ» لكنّه يُعزّرُ للإيذائء بخلافي ما لو قذقّها بزنًا آخَرَ 
)١(‏ «الشرح الكبير" (9/ هخ *)ء واروضة الطاليين» (4/ 7144). 


(؟) «أسنى المطالب؟ (719/6/9). 
(0) رواه البيهقي (409/89). 


- كبناج 1 
ولاعَنَتْ فبِحَد سواء قذّّها بعد اللّعانٍ أو ْله في الُكاح أم قبْلّه لعدم شقوط 
حصانتها حينئلٍ بالنٌسبة إليه. 

وليس له اللّعانُ لإسقاطٍ الحدّ أو التّعير لبينونتها بلعانٍ القذفٍ الأوّلٍ ولا 
ولد وكدد ير" الصّداقٍ قبل حول واستباحة أخيها وأربع سواها قبل انقضاءِ 
عدَّتهاء وقضيُّ قولِه بلعانه أنَّ هذه الأحكام تثيْتُ بمُجِرَّد لعانه ين غير توقُفي 
على شيء آتَرّهِ كقضاء القاضي أو لعازها'"» وهو كذلكٌ. 

(وَيَسْقْطُ الْحَدُ) الواجبُ عليها بلعانها'" (عَنْهَ بن تَلْتَِنَ) أي: تأني بكلماتٍ 
اللّانِ (َتَُولُ) بأ الحاكم وتلقيه مع مراعاق تلظ المُتقدم في جانب الرّوج 
رأ َشْهَدُ بال أن هذا أو أنَّ (فانًا هَّا) إن كان حاضرًاء فإن غاب ذَكَرَنْه بم يمير 
(لَمِنَ الكَاذِِيِنَ فِيمَا رَمَانِي به من الرّنا أَْبَع مزّاتِ) ويُندَبٌ للحاكم وَعْظّها فيها 
كما ندم (وتْقُولُ في لمرو لحاسو بد َه الْحَاكمٌ) وباي في وخفلهاء 
ويأسُرَ امرأةٌ بوضع يدها على فيهًا: (وعَلَيّ عَصَبٌ اللو إِنْ كَانَ مِنَ الصَّاوقِينَ 
فيما رَمّاني به مِن الزّنا. 

وتُشَتَرطُ الحُوالاهبِينَ المرّاتِ الخمس. وتأحْبُ لعانها عن لعانهء والكلمة 
الخامسة فيهسا عن الكلمات الأربعء ولاتُستَرط الُوالاةبين لعانيهماء ولا 
يتعلّقُ بلعانها يسرّى سقوط الحدٌ عنهاء فإن أَنبَتَ زناها بالييَّةٍ فليس لها أن 
ثُلاعِنَ لإسقاط الحدٌ. 


ويُسَنٌ أن يتلاعَنا مِن قيام إن قدَرًا عليه ليراهُمَاالنَّاسٌ ويشتهرٌ أمْزُهماء ولأمره 
يك هلالا به وتقعٌدٌ هي حال لعانه فإذا فرّعّ قامَتُ للعانها. 


(1) في (ع): اوكتشطرا. (؟) في (ج): اللعانه». 
(7) في (ع): «بلعانه». 


3 ا ا م ل ا 

قال الماوّردِيّ: وينبَفِي أن يتلاعَنًا مجتمعيْنٍ؛ بحيتٌ يَرَى كل منهما الآخَرَ 
ويسمَمٌ كلاه ويجورٌ ألايكونٌ كذلك» لكن إن كان ذلك بغيرٍ عذر كُره» ولا 
فلا. قال الزَّرْكَشِيٌ : وينبَغِي مََجِيئُه0" من السّنن". 

و ري ل شرعَاء ولهذا 
لحِقّها الطَّلاقُ بقوله: «زوجاتي طوالنٌ» بخلاف البائن بغش خ. أو طلاقٍ بائن» 
أو انقضاء عد أو غير ذلكٌ. 

والمّوطوءةٌ بشبهةٍ كنكاح فاسدٍء فإنَّ كلا منهما وإن أوجَب عليه الحدَّ بقذفها 
إلا آنّه لاالعانّ إن لم يكُنْ ولد ولا حملٌ» فإن كان نَم أحدُهما فله اللّعانُ لنفيه» 
وإذا لاعَنَ سقط عنه حدٌ القذف وتأَبَّدَتٍ الحُرمةٌ ولاحدّ عليها بلعاه نعَمْ إن 
أضاف الّنا إلى نكاجه بأن قال: «زنِيِتٌ في نكاجي» وجب عليها الحدٌ بلعايه» 
ولها إسقاطه بلعانها. 

وإذا لامَنَ لني الحمل فبانَ أن لا حملء أو لاعَنَّ زوجٌ ولا ولد فبانَ فسادٌ 
نكاجه بان فسادٌ لعانه. فلا يثبْتٌ شيءٌ من أحكامه كتأْيدٍ الحُرمةِ وسقوط الحدّ عنه. 

ولو بانّتْ منه ثُمّ قذّقَها نر فإن قذّقَها بزنا مُطلت أو مضافي لما بعدّ النّكا 5 
فإن كان نَم ولدٌيُمكِنٌ كوثه منه لاعَنَ لنفيه» وإلّا فلاء وإن قذَقَها بن مضا إلى 
ما قبل الشكاح أو إلى ما بعد البينونة فلا لعانّ مُطلقَاء لكن له إنشاءٌ قذفي مُطلقٍ أو 
مضا لما بعد التكاح» ويلاعِنٌ إن كان نّم ولد يُمِكِنّ كوثه منه. 

© + 


(1) في هامش (ع): «أي: مجيء العذر من كتب السنة" 
)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (8/ 786). 


بياج ا - 


فصن 
فِالهِدَّةَ 
وهي مده تتَربصٌ فيها المرأةٌ لمَعرفة براءة رحجيهاء أو للتَّيّ أو لتفجّيها 
على الزَّوج". 
(وَالمُعْتَدٌةُ عَلَى ضَرْبَيْن: 
(1) (ممَوَفَى عَنّْهَا) ين حت إلّها متوفّى عنها بأن مات زوججها عنهاء 
)١(‏ (وَعَبِرٌ متَوفْى عَنّْهَا) (من حيث إِنّها غيرٌ متوفّى علهاء ولفظ «يتو» في 
الموضعين على صيغة المفعول» ونائب الفاعل اعنها؛)(", 
(فالمتوَمَى عَنّْها) ين حي ثٌُ إنّها متونّى عنها (إِنْ َانَتْ) حرٌةٌ فإن كانت 
(حايلا) حملا يمكِنٌ كوثه ين الميّتِ وإن كان لحمًا قال القوابل: إِنَّه أصلٌ 
آديئ؛ ولو بقِي لتصَرَر أو كان الميّتُ مجبوبا بي أنثياك أو تسلولًا بقي ذكرٌه. 
(فعِدَّنّهَا بوَضْع) جميع (الْحَمْلٍ) حنَّى ثاني توءمينٍ بيّهما دون سنَة أشهره 
وإِلّا فالنّاني حمل آتَرُ فلا أثَرَ لخروج بِعْضِه منصلا أو مُنمْصلاء بخلانٍ مالو 
كان علق أو لم يُمكِنُ كوثه ين الميّتِ كأن كان صبًا لا يِل أو ممسوحاء أو 
وُلِدَ هو لدون سنَّةِ أشهرٍ ون العَقَدِ أو لفوقٍ أربع سنينَ من آخرٍ وقتٍ أمكّنَ فيه 
الاجتماعٌ فلا أثرَ له. 
(1) زاد ني (ك)» (ه): دوهي مأخرذةٌ من العدّ لاشتمالها على عدو بين الأقراءِ والأشهر غالبًاء وشُرِعَتْ 
صيانة للأنساب وتحصيئًا لها من الاخصلاطٍ رعاية لحقٌ الزوجِيْنِ والولدٍ والناكح النَافيء والمعنى 


فيها التَعبّدُ بدليل أنَّها لا تتقضي بعدّ واحدٍ مع حصول البّراءة. 
(؟) زيادة من (ع). 


نَعَمْ لو كانت رّجعيّة وادّعت في الأخيرة على الوارث أنَّ الرّوج جَدَّدَ فراشها 
برجعتها أو وطنها بُِّبِهةٍ ونه ولدته على الفراش المُجدَّد وأمكن ذلكٌ؛ 
انقضت عدَّنُها بوضعه وإن لم يثبُت ما ادّعته لعدم البيّة مع إنكار الوارث 
وحلفه على نفي العلم لوجود الاحتمال كالمنفي باللّمان. 

(وَإِنْ كَانَتْ حائلًا) أو حاملا حملا لايمكِنٌ كونه منه (فَعِدَتُهَا) ولوغيرٌ ذاتٍ 
أقراء ورجعيّةٌ وغير مدخو بها (أَرْبَعَةُأَشْهُرِوَعَدْ عَشْرٌ) من الأيّام بلياليها ؛الكن 
بعد وضع الحمل إن كانت حاملا من شبِهة؛ لأنَّ عد الحمل مقدَّمةٌ تقدّمَتْ 

أو تأخَرَسْه فإن كانت حاملا من زنًا انقضَتْ عدَّنُها بمُضِيَ الأشهر مع وجوده؛ 
أنه لا حرمة له. ولهذا لو نكي حاملًا من زنًا صحّ نكاحٌه قطمّاء وجارٌ له الوطم 
قبل الوضع على الأصحٌ؛ ولو زنّتْ في العدَّةِ وحمَلَتٌ من الزّنا لم تنقطع العدّة. 
ولو جُهِلَ حال الحفل حُوِلَ على أنّه ين زنا كما نقلّه ايان" عن 
الرُويانيَ» وبه أفتى القَمَالُ وجزم به صاحبٌ «الأنوار»”"» وقال الإمام: يُحَمَلُ 
على أَنَّه ين وطء شُبِهةٍ تحسينًا للظّنٌ وبه جرّمَ صاحبٌ «التُعجيز». 

فال شيخ مشايخنا”': وقد يجمع بّهما بحذل الأول على له كالرنا في له 
لا تنقة تقَضِي به العدةُ كما تقر والَّانٍ على أنه من صبهة تجتًّا عن تحمل الاثم 
بقرينةٍ آخر كلام قائله. 

ولو ظهَرٌ في الأشهر أو بعدّها حمْلٌ بي بن الزّوج فعدّنها بوضعهء ولا اعتباز 
بم مَضَى ولو لم يظهّزء لكنّها ارتابتْ لثقلٍ أو حركقٍ فإن كان قبلّ تمام الأشهر 


.)80/0 في (ع): دوإئماا, (؟) «الشرح الكبير» (9/ 47 4)» و«روضة الطالبين» (م/‎ )١( 
,)" (م) «الأنوار» (431/9). (4) «أسنى المطالب» (6/ ا‎ 


مكدَابَاانَكاج 


لم يحل نكاحها بعدٌ تمايها حبَّى تزول اريبك فإن نَكَحَتْ فالتكاح باطل» كذا 
قاله الشَّيِخَانِ9. 


قال شيحٌ مشايخنا”": والمُراد باطلٌ ظاهرًاء فلو بان عدمٌ الحمل فالقياش 

الصحّة”": كما لو باع مال أبيه ظانًا حيائه فبانَ مون كما نبّه عليه الإِسنَوِي. 

انْنّهى. 
قلْتُ: ويؤيّدُه ماذكرُوه في زوجة المفقودٍ من أنَّها لو تزوّجَت قبل تُبِوتِ 

موتّه أوطلاقه وان موثٌ المفقود قبل تزوّجها بمقدار العدّة صحٌ" التروجُ 

لخلرٌ عنٍ المانع في الواقمء فأشْبَة ما لو باع مال أبيه يرن حياته فبالَ مينا. 

5 0 6 0 عم 6 ِ 3 م 
وفي المُطَلَقَةٍ إذا وُطِئَثْ في العدّة بشبهة وأنَتْ بوّلدِ يُمكِنٌ أن يكونٌ مِن كل 
1 - م 

منهما وتعذَّرٌ إلحاقٌ القائفب من أنه تنقَضِي عدَةٌ أحيهما بوضهه ثم تعد للآخر 

بثلائة أقرائء وأنّها لو كانت بائنًا فنكسّها الزَّوجُ مرّةٌ واحدة” قبل الوّضع أو 

بعده لم يُحَكَمْ بصكِّتِه؛ لاحتمال كؤنه في عد الَّانِ» فإن بان بعد بالقائفٍ أنّها 

في ديه صم كما حت الرّجعةٌ اعتبارًا بما في نفْس الأمر. 

)١(‏ «الشرح الكبير» (54/4)) وهروضة الطالبين» (4/ //1؟), 

(؟) «أسنى المطالب» (9/ 417 9). 

() فوقه في (ع): «ضعيف». وكتب بالهامش بخط الإمام الجوهري: «قوله: والقياس .. إلخ ضعيف» 
والفرق أنَّ النكاح كالعبادة فيحتاط له ما لا يحتاط للبيع؛ وبيئها وبين مسألة المفقود أنَّ هنا سببًا 
يحال عليه الشك وهو النفل مثلا بخلاف المفقود كذا يؤخذ من شرح (م ر)». 

(4) فرقه في (ع): (معتمد». 

(0) كنب بهامش (ع) بخط الإمام الجوهري: «اقوله: مرة واحدة: مخرج ما إذا نكحها قبل الوضع وبعده 
فإنه صحيح لمصادقته عدته البئة» وعيارة (م ر) في شرحه ما نصه: ولو اشتبه الحمل فلم يدر أمن 
الزوج أم من الشسبهة جدد التكاح مرتين قبل وضع مرة ويعده أخرى ليصادف التجديد عدته يقينا» 
فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره» فإن بان بإلحاق القائف وقوعه في عدته كفى. 
انتهى بالحرف». 


ولو نكحها الواطئٌ بشبهة قبل الوضع لم يصع أو نكحها بعدّه في باقي 
عدَّة الزّوجٍ فكذلكَ”"» لكن لو بانَ هنا بالقائ أنَّ الحمْلٌ من الزَّوج صخ 
اعتبارًا بم في نفْس الأمرء لا يقال: فرقٌ بينَ مسأل المُطلقةٍ وما نحرئ فيه؛ لأنّها 
حالةٌ التُكاح يحتمِلٌ أن تكونً في عدَّتِه؛ لأنَ نقولٌ: هذا الاحتمالٌ لا يزيدٌ على 
احتمال أنه غيرٌ معتدّة بالكليّة في مسألتنا. 

فإنْ قلْتّ: تبيّنُ الصّحَةٍ في مسألينا يخالِفُ عدم الصّحَّةٍ فيما لو عقَّدَ على 
مُشى مُشكِل وإن بان أنثى» والجامع أنَّ الك في الَعقود عليه في كل منهما. 

قلْت: يْرَقُ بأنَّ الى في نفيه لا يُنصرَّر حل ظاهرًا مُطلقًا بخلافي المرأة 

وإن كان”" بعدَ تمام الأشهر قال التَِّخَانِ”: فالأؤلى ألا تتكيح. فإن نكَحَثْ 
ص لكن لو تفن كوتها حاملا وف التكاح بأن ولدَتْ لدون سن أشهر ين 
وفْتٍ النّكاح تبن بُطلانَ الُكاح» بخلانيٍ ما لو ولدّث لسنَّة أشهرٍ فصاعدًاء 
فالولدٌ لئان ونكاحٌه مستورٌ. 

والعبرةٌ في الأشهر بالأهلَّةٍ ما أمكَنَ فإن مات أُوّلَ الهلالٍ فواضحٌ؛ أو في 
خلال شهر بي منه عشرةٌ لام أو أل ضَمّتْ إلى ذلك أربعة أشهرٍ بالأهلق 
وأكمَلَت بقيّهُ العشرة مما بعدّهاء أو أكثرَ ين عَشرة يام ضمت إلى ذلك ثلاثة 
أشهر بالأهله وأكمََتْ عليه مما بعدها بقيّأربعين يومًا. 


)١(‏ كتب بهامش (ع) بخط الإمام الجرهري: «أي: ظاهرًا كما يستفاد مما بعده؛ فليتأمل». 
(؟) كتب ببامش (ع) بخط الإمام الجوهري: اقسيم قوله فبما تقدم: فإن كان قبل تمام الأشهر إلخ». 
(©) «الشرح الكبير» (4/ 444): وهروضة الطاليين» (4/ 099/1 


حكدَابَلتَكَاحج 


(وَغَيْرَ المْتَوَلَى عَّْهَا) مِن حيتٌ إِنَّها غير المُتوفّى عنهاء وهي: 

»* الموطوءةٌ بشْبِهةٍ كنكاح فاسيء وإن توي عنها الواطئٌ؛ لأنَ عدَّةٌ الوفاٍ 
مُختصَّةٌ بالتكاح الصّحيح» 

* والحُفارقةٌ في الحياة بطلاتي أو فسخ أو انفساخ بنسْو لعانٍ أو رضاعء» وقد 
وطِتّها الزّوجٌُ» ولو مَجنونًا وُكرمّاء وإن كان الوَّطءٌ في الذي وكذا بدَّكرٍ أشَّلء 
خلافًا ليما أقتَى به البغويٌ©, 

وكالوّطء امستدخال ادي المحم حال خروبجه ولو باعتار الواقع فيما 
يظهَرٌ كما لو خرّجَ بوطء زوجيه ظانًا نما أجديةفاستد حل زوجة أخرى, 
أو أجنبيَةٌ اعتبارًا بالواة قع دون اعتقاده» وإن عكّشنا في العكس؛ لأنَّ ذلك هو 
الاحتياطٌ فيها. 


وهل خروجه باستمناء بيده كخروجه بلزنابجامع محرمة كلّ منهما لذلئه 
حبَّى لا تجب العدَّة باستدخاله ولا يلحَمقّه الولّدُ المنعقدُ منه؟ 


فيه نظرٌء وضبّط المُتولّي الوَطءً المُوجِبَ للعدَّةٍ بما لايُحَدٌ به الواطئٌ وإن 
مدت به المَوطوءةٌ كما لو رَّنَى مراهقٌ ببالغةٍ» أو مجنونٌ بعاقلة أو مُكرة 
بطائ تع" وقضيّتُه لحوقٌ الول بالمُكروء وهو ما أْْتَى به شيحٌ مشايخناء قال: 
لأنّه لما جعِلَ الإكراةٌ عذرًا في إسقاط الحدّ عنه صارَ ماؤٌُهُ مُحتَرمًا كما ذكَرّه 
اموي وما نقَلّه عنه بعضٌ د ل 
عموم كلام لا يدل عليه وما يقل عن «الوسيط أيضًا من « أنه لا يلحَقُها سهق 

لأنَّ كلام #الوسيط» إِنّما هو فيما إذا رمت الموطوءةٌ لا الواطيح . انتههى. 


.)78٠ /8( ينظر: «أستي المطالب»‎ )١( 
,)89٠ /*( ينظر: «أسئى المطالب»‎ )0( 


ا 


لكن خالفه أجَلٌ اصحايه سينا اهاب الله اقتى يعدم الحوق 
الولدٍ لعدم احسترام وطْيه بدليل الإثم به؛ لأنَّ الاكراة لايش وقضيته ينه عدة"2 
وجوب العدّ" أيضَاء ولا إشكال على هذا في عدم النُحوقٍ وعدم وجوب 
العدَّةِ في مسألة الاستمناءِ كما لا يحْفَى. 

(إِنْ كَانَتْ حايلا) حملا يُمكِنٌ كوه من ذي العدَّةِه وإن كان مَجبوبًا أو 
مَسلولاء أو كان الحمُلٌ منفيًا بلعانه» أو لحمًا بشرطه السَّابِقٍ (فعِدمهَا بوَضع) 
جميع (الْحَمْلِ) حبَّى ثاني توءميْنٍ كما تقدّم: (وَإِنْ كَانَتْ حَائِا) أو حاملا 
حضلا لاْمكِنُ كوثه من (وهي ين وات الخيضي) بأ حاضث قبل اتروع 
في العدّةٍ أو عندّه. وإنٍ انقطّمَ دمّها لعل كرضاع» ومرض» أو لغير عل (َِدتُهًا 
ل وبين جذع قرء بج أوي أ من ضمه فيجبُ عليه في صورة 
انقطاع ديها الصَّبرٌ إلى أن تحص فتعمدُبثلائة ُو أو تِيأسٌ فبثلاثة أشهر 
وإِنْ طَالّثُ مِدَّةٌ الصَّيْرٍ. 

وتعقّدٌ المُستحاضة بعُروِها المردودة إليهاء ويأتي هنا وفيما يأِي م تقد 
فيما لو أَنّتِ الرَّجعيّةٌ جعيّة بولدٍ لفوق أربع سين وادعَتْ أن ّوج جدّة فرائّها أو 
وطِتّها بشُبِهةِ وأنّها ولدَنّه على فراشه وأمكَنَ ذلك وفيما لو ظهَرٌ حمل أو 
ارتابَتُ في العدّةٍ أو بعدّهاء وفيما لو كان هناك حمْلٌ بين شُبِهة أو زنًا أو مجهول. 

(وَهي) أي: القّروءٌ (الأطهَارٌ) بِينَ دساء الحيض أو دماء النُفاسٍ أو دماءِ 
الخض والتّماس» بأن يقمَ كلّ منها بينَ دميْنٍ من ذلك وذلكَ؛ لقولِه تعالى: 
)١(‏ فوقه في (ع): امعتمدة. (1) فوقه في (ع): لمعتمد». 
(*) في هامش (ع) بخط الإمام الجُوعري: «قيّده (م ر) في شرحه بمن يعتقسد تحريمه؛ وقضيته أن غيره 

يكون ماؤه محترمًا؛ فليتأمل». 


حكِدَابالِتَكَاجٍ 
« والمطاد يمري بيهن كد ووو 314 , 


وقدحمّلالثَّا 9 ؛ لقولِه تعالى: 
«طَطَيْمُوهُنَ لدّعيِرك 4”"؛ أي: في زميهاء وهو وَقْتُ الطّمِرِ؛ ؛ لأنَّ الطّلاقّ في 
المحتيض حرامٌ لصحَةٍ لني عنهه وفي «الصّححيْنٍ90" أن ابن عمرٌ طلق امرأتّه 
وهي حائضٌء فذكرٌ ذلك عمرٌ للب يك فقال: :مزه كَيْرَاجِنها َينِسِكْهَا 
حَنّى طهر كمض قُمٌ طهر ذإ شَاء أَفْسَكَهَاء وَإنْمَاء لقا بل أ 
مُجَامِعَ» فك اده الي مر تال أَنْ لق لّهَاالتتَاء» وهذا تصريحٌ أو 


كالتُصريح منه و بتفسير زمان العدّة بزمان الطّهر. 

وين لازم ذلك ماذهب إليه لانم" 2' ةن ين حذل القّرءِ على 
الأطهار» ومن الاكتفاء ببعض الطَِّر الأوّلِ؛ لأنّه إذا كان مأمورٌ ا بإيقاع الطَّلاقٍ 
في سان هر فلا جاد اكد تاك اين الأر غير محسو للد 
تطويل العدّ وهو المعنى الذي لأْلِه حرم إيقاع الطَّلانِ في الحخيض» فتعيّنَ 
حسبائهاء وهو المطلوبٌ. 

وأمّا ما يلرّمْ على ذلك مِن إطلاقٍ الثَلاثة القُروءِ على قَرءيْنِ وبعض قَرء 
فلا محذورٌ فيه كما في قوله تعالى: «ألْحَحٌ أَشْهُرٌ مَملوْمَتُ 4*" مع أنَّها شهرانٍ 
وبعضٌ شهرء غايةٌ ما في الباب أنه مجارٌ والحهل على المَجاز متعيّنٌ عند 
الَريسة» وهي هنا أن المع ين الطّلاقٍ في الخيض نما هو زوم التطويل» 


وَالتّطويلٌ لازمٌ لو لم يُعتبر البقية. 
)١(‏ سورة البقرة: 774. (5) لالأمه درو ره). 
(*) سورة الطلاق: 3. (4) (صحيح البخاري؟ (6701)؛ صحيح مسلم (159/1). 


(ه) «الأم؛ (ح/؟كه). (7) سورة البقرة: /1891. 


على اليل موجب الخاصٌ» وهو للد كلكا شرا كي 
والطَّلاقُ المشروعٌ هو الذي يكونٌ في حالةٍ ال المُلّهمر الذي طلّق فيه إن 
لم يحسَبْ بن العدةٍ يجبُ ثلاث أطهارٍ وبعضٌء وإن احمُسب كما هو مذهبٌُ 
لامي يجبُ طهر ان وبع فإن جل بعض الطهٍ طهر بناة على أن اله 


أدْنَى ما ينطلِنٌُ عليه لف ار وهو طهرٌ ساعةٍ مثلاء لاما تخلّل ب بينَ الدَّميْنِ. 

أنه لوكان كذلك لم يكن بين الأول والنَّاثِ فرْق» يلم أن يكنفي في 
الثَّلْثِ بعش الطَّهرِء وأنّه إذا مَضَّى من الثَّالتِ شيء حل لها التَرَوُج وهو 
خلافٌ الإجماع» ووه ظهورٍ سقو أله مُجرّهُمشاغبة عقلية دل دلي الع 
على خلافها؛ فلا اعتبار بها على أن فزق بين الأو وات في غاية خسن 
واللْطفٍء وذلك لأنَّ الاعتداة بالأطهار إِنّما هو لدلالتها على براءة الرّحم) 
لكِنْ دلالثها على ذلك إنّما هو باعتبار تمايها؛ أن ويه ه الدّلالة على البّراءة أنَّ 
اغالب أنَّمَن حلت في الطهرِ لاتحبٌ» فتمام ال بالاتقال إلى الحيضي 
يِدُلُ على عدم الحبرِء بخلافٍ من حبلّتْ في الحٌيض؛ إذ ليس الْغالِبُ أنّها لا 
تطهر. كيف والطّهرُ مو الأغلبُ في حي الحاملء والحبل يُنائِي الحيض غالباء 
فمُجرَّدُ الطّهرٍ لايدُلُ على البراءة بخلافٍ تمايه» وحيثئظٍ فلمًا تحقّقٌ قن التّمامُ 
الذي هو منّاً الدَّلالةِ كما رأيْتَ في بقيِّةٍ الأوّلٍ اكفي مهاء ولمّا لم يوجَدْ في 
بعض الثَّالثِ لم يُكتف به» وتوقّفَ الانقضاءً على تمامه فلهذه التُكتةٍ الدّقيقةٍ 
اللّطيفة الي فِيَثْ على المُعتّرض نظَرٌ عالمٌ قريش إلى المْتّى» وفرّقٌ بِينَ 
الأوّلِ والنَّلَثء فللَّهِ در ما أغوّصّه على دقائتٍ الشّرع» وما أعرّقَه بمقاصد 
كلام الله تعالى! ١‏ 


حكدَابَالتِكاج 


فَعُلِمَ أنَّمَن طَُقّتْ طاهرًا وقد بق من زمن طُهْرِها شيء انقضَث عدَّنها 
بالطَّعنِ في حيضة ثالث بخلافٍ من طَلُقّتْ حائضًاء أو قال لها: «أنتِ طالقٌ مع 
آخر طْهركِ؛ فتنقَضِي عدَّتّها بالطَّعنِ في حيضة رابعة وبخلافٍ من لم تحص 
ولم تنفّسُ إذا طَلْقّتْ نّم حاضَئ أو نفِسَت في أثناء العدّة بالأشهرٍ فلا يحسَبٌ 

زمنٌ الطّلاقٍ قَرءا9 إذْ لم يقَعْ بينَ دمين. 
(وَإنْ كانَتْ) لامِن ذواتٍ الحيض بأنْ كانت (صَفِيِرَة أو آِسَةٌ) من 

الحيض بأن بِلَقّتْ سن اليأس منهه وهو اثنانٍ وستُون سنةٌ على الأصمٌ» أو لم 

تحض أصلا وإن ولَّدَثْ ورأثْ نفاسًا ولا يجعَلُها النّمَاسٌ مِن ذواتٍ الأقراء 
كما نقَلَ ذلك الرَّافِيِيُ”" في آخر العددٍ عن «فتاوي البغوِيٌ»» ومَسّى عليه في 
«لرُوضةة9" هنا حيثُ حك نفل اَن قال: فر البغوي بهذا ولم 

يذكر الرَّافِعِنُ هناك خلاقه. انتهى. 
وهو قد يخالِفٌ قولّنا السّابِقٌ عند قولٍ المُصتّفب: ١وهي‏ الأطهارٌ» تبعًا لشبخ 

مشايخنا" أو دماءٌ النثفاس» ويوجبٌ تصويرٌ قولِنا هناك تبعًا له ولغيره أيضًاء أو 

دماءٌ الحيضي والتّْاسٍ بما إذا تقدّمَ دم الحيضء فليُتأمّل. 

(1) «الشرح الكبير» (4/ 075). )١(‏ اروضة الطالبين» (4/ .)809/١‏ 

(5) في هامش (ع) بخط الإمام الجوهري: "عبارته فيها: ولو ولدت ولم تر حيضًا قط ولانفاسًا فهل 
تعتد بالأشهره أم هي كمن انقطع حيضها بلا سبب؟ وجهان. وبالأول قال الشيخ أبو حامد. ومن 
زيادته: الصحيح الاعتداد بالأشهر, لدخولها في قول الله تعالى: لإوَألّلرجِضْنَ 4 وذكر الرافعي 
في آخر العدد عن فتاوي البغوي: أن التي لم تحض قطء إذا ولدت ونفست, تعتد بثلاثة أشهرء ولا 
يجعلها النفاس من ذوات الأقراء» فجزم البغوي بهذاء ولم يذكر الرافعي خلافه. انتهى» وبه ينضح 
ما قاله الشارح؛ فليتأمل». 

(4) «أسنى المطالب» (8/ -09, 


لجسل اتلك اقاناة فيلا - 
أو كانت متحي (قَهِدَتّهَا كاه أَفْهُر) هلاليّة فإن قُورِقَتْ في أثناء شهر فبعدّه 
هلالانء يكم الشكسرٌ ين لزاب لان يوماء نعم إن كان الباقي في المُتحيرةٍ 
أكثر ين خمسة عشَّرَ يومًا يِب ذلك قَّءا؛ لاشتماله على طهر لامّحالةَ واعتدّتْ 
بعده بشهِريْنٍ هلالييْنِء والمُراد بالأكثر يوم فأكثرٌ كما نبّه عليه بعضُ مشايخنا 
وهو ظاهرٌ؛ إذلو كمّى ما دوئه لجارٌ أن يَمَ الطّلاقُ مُطابقًا لأوّلِ الخيضء وأقله 
يومٌ وليل فلا يكونٌ الباقي بعدّه قد أقلّ الطّرٍ أوخمسة عَمَرَ يومًا فما دوتها. 
فالأصحٌ أنه لايُحسَبُ ولا اعتبار به» بل تعتدُ بعدّه بثلاثة أشهر هلالي ولو 
حصّل اليأسٌ في أثناء الأقراء اعتدّثْ بثلاثة أشهر ولا يُحسَبُ ما مَضَى شهرًا كما 
جرم به في الرّوض وغبره واعتّرضَه شيخ مشايخنا'" بن المنقول خلافه كما 
ذكَرَه الشّيخانٍ”" بعد ذلكٌ» وتُوزعَ بأنَّ ما ذكَرَاه بعدُ في الوط”” الشّبهة» وما هنا 
في الكاح الصّحيحء والفرقُ ممكِن إن التُكاح الصّحِيحَ يُحتاةٌ له ما لا يُحتاط 
ولو حاضَتُ إحدى المذكوراتٍ في الأشهرء وجب عليها الرّجوعٌ إلى 
الاعتدادٍ بثلاثة قرو أو بعدّ تمام الأشهر فلا أئْر له في حقٌ غير الآيسة» وكذا في 
حقّها إن نكحثء ولا وجب الوّجوعٌ إلى الأقراء. 
(وَالمُطَلْقَهُ وني معناها مَنِ انفسَحٌ نكا شها بفسخ أو غيرء (قَبْلَ الّحُولٍ بها 
أي: وها ولو في ادير وقبل دخول نه المُحتَرمٍ ولو بعد الخلوة به (لاعِدة 


عَلَيهَا)؛ لقوله تعالى: لاْرّطَلَنوهنص ملأل َسسُوهري َلك علتهنَ ين 


.)891 /6( :أسنى المطالب»‎ )١( 
.)4376/8( «الشرح الكبير؛ (4/ 077)» وتروضة الطالبين»‎ )1( 
في (ه) (ك): «أقراء وطءة.‎ )©( 


- يكاج 


10010 


تَمتَدُوتهًا4”"» ودخولٌ المَنيّ كالوّطءٍ بل أَؤْلى؛ لأنّهِ أقرَبُ إلى العُلوقٍ مِن 

مُجرَّدِ الوّطءٍ. 

(وَعِِدَةالأمَة) بأقسايهاء ومثْلُها المُبِعّضْةٌ أي: اعتدادُها عن فراقٍ أو وفاةٍ 
أو غيرهما (بِالحَمْلٍ حرّة) أي: اعتداذعا به عن ذلكَ فيحضل بوضيه 
بشروطه السَابقة» 0( عدَُّها أي: اعتدادها (بالأقر رَاء) بأن قُورِقَتْ أو وْطِِتْ 
بشبهةٍ في الحياق» وهي مِن ذواتٍ الحيض ولا حمل بها لذي العدَّة (آَنْتَعتدٌ 
سس 
اَن تعر تبعيضه كالطَلاقي» إذ لا يظهد نضْفه إل بظهور كله 

واعتّرض بأنَّه يُمكِنْ تبحّضْه بأن يُجِعَلٌ ظهورٌ كله ميا لظهور نضفه لا 
ين لعلف وتنا بان اللمنت ا 
ونقصانًاء وكان قد يقّعُ الخ في معرفته» كان اعتباه مظن الخطلء ذ يُعتيل 
بل اعُيرَ الأمرٌ الظّاهِرٌ المُنضبطٌ» وهو التَّمَام. 

() اعنداها (بالشهُورٍ ع الوَكَا) روج بأن كانت غير حاملٍ منه وإن 
كانت من ذواتٍ الحبض (َنتَدشَهرَينِوَحمْس لَيالِ) بأيّايها (وَ) اعتدادها 
بالشّهورٍ (عَنِ الصّلاقٍ) ونحُوه بأن لم تَكّنْ حاملَا مِن ذي العدّة ولا من ذواتٍ 
الحيسض؛ كصغيرةٍ وآيسةٍ ومن لم تحض أصلًا أنْ تَعتَدَ إبتهْرٍ وَنِضف) ولو 
متحيّرةٌ على ماصرّحٌ به البارزِي لكن قال البُلقييُ: هذا قد يتخرّج على أن 
الأشهرّ أصلٌ في حقّهاء وليسّ بالمُعتمده فالقَنُوى على أنّها إذا طُلّّتْ في أوّلٍ 
الَِّر فلا بدٌ من شهريْنٍ أو وقد بتي أكترّه اعتدَّتْ بباقيه مع الثاني أو دون الأكثر 


.44 سورة الأحزاب:‎ )١( 


0 

وقولّه في بعض النسخ: (قَإنِ اعْعَدَّتْ) عن الطَّلاقٍ ونخره (بِشََهْرَيْنٍ كَانَ 
أَؤْلَى) لم أرَهُ لغيره إن وج بمُراعاةٍ القولٍ بأنَّ عدّتها شهرانٍ فاته مراعاةٌ 
القولٍ الآحَر بأنّها ثلائةٌ أقراء» ولو صارّت حُمَرَةٌ في العِدّةِ لم يختلفي الحالُ 
إن كانت عدَّةٌ بينونةِ» فإن كانت عدَّةٌ رجعيَّةِ أنيَّتْ عدَّةٌ حُرَةِ؛ٍ لأنّها كالرّوجةق: 
ولهذا لو مات عنها انتقَّلّتُ إلى عدَّةٍ الوفاق أو صارَث أمةٌ فيها بِأنّْ كانت كتابيّةٌ 
والتحقّث بدار الحربٍ واستُرِقّتْ فوجهان في «التَحمَقه: 

أحدٌهماء قال شيخ مشايخنا وهو الأوجّة: تكثلٌ عد ح". 


وثانيهما وبه قال ابن الحدَّادِ: ترجعٌ إلى عدَّةِ الأمة. 

والعِبرةٌ في كؤنها حرّة أو أمةٌ بظنٌ الواطي إن اقتَضَى تغليظاء وإلّا فبالواقع 
على الأوجّيء فلو وطِىّ أمة غيره بظنٌ زوجيه الحُرّة اعمَدَثْ بثلاثة أقراو» أو 
حر يظلّها أمتّه أو زوجتّه الأمةً فكذلكٌَ» كما جرّمَ به في «الرّوضٍ"”" في الأولى 
ومثْلّها الثَّنِيكُ وجَعْلٌ الشَّمِسَيْن الأشبّة خلاف ذلكٌ. 

قال شيع مشايجنا: أي: من حيثٌ القياسٌُ. ولو وطِىّ أمة غيره يظنُها أمّه 
اعتدَّثُْ بقرء واحد". 

فرعٌ: لو اذَعَتْ المُعتدَة الي مات زؤْجُها انقضاء عدَّتِها في حياته لم تسقُط 
عنها العدَّةُولم ترث» لكن قيدَه الَقَالُ بالرّجِعيّة» فأحَدَّ منه الأذْرَعِيٌ سقوط 
عَدَة البائن؛ ولو اذَعَتْ أن الطّلاقٌ رجمِيٌ ليرت وقد جهل أنه رجِمِنٌ أو بائنٌ 
صُدَّقَتْ كما بحَمّه الأْرَعِنْ؛ لأنَّ الأضلّ بقاء أحكام الؤّوجيّ وعدمٌ الإبانة. 


,)416 «أسنى المطالب١ (/893). (١)«روض الطالب» (؟/‎ )١( 
0861/97 «أسنى المطالب»‎ )"( 


مكتَابانِكا لك 


لكاي 
في الإسجبراء 
وهو التّريْصٌ بِالرّقِيَِةِ مدة لمعرفة براءة رجوها لدو حدوث ملكها أو زواله. 
(وَمَنٍ التَحْدَتَ) أي: أحدّتٌ لنفيسه ولو بنائبه (ملْكَ أمَة) لِيِسَتْ زوجتّه 
بوجو ما؛ كشراءٍ وإرثٍ واتّهاب وسبي» ورد بعيب أو بخيار حيثٌ حُكِمَ بزوالٍ 
ملكه؛ وتحالفب وتقايل» وقبولٍ 0 
(عَرّمَ عَلَْه الاسْيَمْتَاعٌ بهَا) بوطءٍ وغيره؛ كلمسء وتقبيل» ونظر بشهوؤ» وإن 
كانت حاملًا من زا خلانًا للماوردِيٌ”" أو بكرًا أو صغيرةٌ أوآيسة أو معتدَّةٌ 
منه ولو من طلاقي رجعئء أو مُعتدَةٌ ين غيره لفرقةٍ أو وطء شُبِهةٍ وقد انقضَثٌ 
عَدَّنْها أو مزوجةً من غيره وقد طُلّقّتْ قبل الدّخولٍ بها أو بعدّه وانقَضَتُ عدَُّها 
م ار 
حَتى يد يَسْتَبْرِئَهَا) بما يأتي» ولو قبل قبْضِها في غير الانّهابء ولو قبل زوالٍ 
ا 
واجب"” بن سيّدِها كما افتاه كلام الهراقيّينء أو قبل انفكاك الرَّهنِ في 
المرهونق وزوال الحَجْر في أمة مشر خُجِرٌ عليه بفَسِ لكِنْ بعد سقوط الدَّين 
في أمة اثستراها عبدٌ مأذونٌ وعليه دين وبعد إطاقة الوَطءٍ في صَغيرة ولاتحتيلٌ 
الوّطء على ما قاله لجاز لكن استبعةه الزَْكَئِي وبعد الإسلام والطّلاق 
والاعتدادٍ فيما لو ملك مَن لاتجلٌ كمجوسية ومُرتدَةٍ أو مُزوّجةٍ مدخولًا بها 


.07410/11١( «الحاوي الكيير»‎ )١( 
()يو» حاشية (ه) وفوقه نخ: «واجيّاة.‎ 


ةلقل كت ونانانةاجفللا - 


أولاء أو موطوءة عن شُبهة» فلا يكُفِي وجودُ صورة الاستبراء قبل ما دير لأنّه 
لا يستعقبُ حل النّمنّ الذي هو القصدٌ في الاستبرايء وقد يُؤحَدُ منه أنه لووقَمَ 
وطءٌ الشّهة في أثناءِ الاستبراءِ قطّعه وقُدّمَتْ عدن 

نعَمْ يجوز الاستمتاعٌ بغير الوَطء بالمَسبية على ما صحّحَه الشّيخَان"» 
ومثلُها المُشْتَراة من حربئ كما قاله صاحِبٌُ «الاستقصاءا وتبعه الأَذرَعِك!"© 
وغيرٌه» ومحلٌ النّحريم فبما لو كانت غيرٌ موطوءةٍ كأن ملكّها من نحو امرأق 
أو استبرأها من انتقَلَتْ إليه منه» أو كانت موطوءةٌ بزنًا إذا لم يعتفهاء فإنْ أعتَقّها 
جارٌ له تزوّججها قبل الاستبراء. 

ورج بالاستمتاع الخَْوةبهاء فلا تحرّمٌ كما صرّح به الْجُرجانِيُ في «الشّافي) 
ودلّ عليه قو غيره: لابُحال بيه وبيتها. 

أمّا لو استحدّتٌ ملك زوجيه فله الاستمتاحٌ بها برّطءِ وغيره ين غير استبرائ» 
لكنه يُندَبُ نعَمْ إن اشتراها بشرطٍ الخيارٍ فالمنصوصٌ أنه لا يجورٌ له وطْؤُها (ني 
زمن الخيار» وهذا في الخُرٌء أمّا المكاتبٌ فإذا اشترى زوجتّه انفسخ نكاحُها كما 
حكاه المَاوَرْدِيٌه وليس له وطؤها)”” وإن أَذِنَ له سيّدُه على ما يأتي في الكتابة. 


ودخلٌ في استحداث ملْكِ الأمةما لو أقرَض أمةٌ ممّن لا تل له ثم ردّها 
إليه ولو قبل التّمِرٌفِ فيهاء فيجبٌ استبراؤُها لاستحداث ملكهاء إذ المُقرضٌ 
ملك بالقبض» بخلافي ما لو ردّتْ عليه أمةٌدفَعَها عن دَينٍ السلم لوجودها 
بغير الصّفةِ المشروطة لعدم زوال مذكه عنها على الاصحٌ» 0 
(1) «الشرح الكبير» (9/ /0717) و#روضة الطالبين» جا ما؟؛), 


(1):فوت المحتاج» [فنلديى ضيه 
(7) زيادة من (ع). 


مكدَاباتكاح نكا 


وكاستحداث الملكِ -أي: ملك الرّقبةِ كما هو المتبادَدٌ- استحداثٌ ملْكِ 
الاستمتاع بخ زوال الكتابةالضّحيحةٍ عن أمو كايها بمّسخ أو تعجيزء وزوال 
الرّدَّةِ عن الأمةِ أو سيّدِهاء وطلاقٌ أميه امو جة قبل الول أو بعد مع 
انقضاء عدّتِهاء فإِنّهِ يحَرّمٌ الاستمتاحٌ بها قبل الاستبراءٍ لحدوث حل الاستمتاع 
بعد زواله بالكتابة والردٌةِ والتّرويج. 1 

وقولٌه: «حتّى يَسْتَِنَهَاا صادقٌ مع تعدّدٍ الاستبرائء فإنَّهِ لو ملَكّها من 
شريكيْنٍ وطِنَاها في حيض أو طُهرٍ وجب استبراءانٍ كالعدَتيْنِ ين شسخصِيْن» 
فإن لم يطّأها أو ملَكّها من نحو نساءٍ أو صببانٍ فهل يتعدّد الاسستبراء أو يي 
واحدٌ؟ فيه نظرٌ. 

وخحوّج بتخصيص الحُمةبه في قوله #وحرمَ عليه غير فيل تزوييجها 
منه م استمتاعه بها بلا استبراء فيما لو كان هو واطِؤهاء أو كانت معتدَّة لخيْره 
فانقَمَتْ عدَّتّهاء أو مُزوّجة وطُلّقَتْ مُطْلقًا مع انقضاء عدَّتِها إن كانت مدخولا 
بهاء أو مُستبْرأةٌ من البائع» أو غير موطوءة» أو موطوءةٌ بزناء أو مملوكة من ني 
صب أو امرأة. ١‏ 

والاستبراءً (إِنْ كَانَثْ) أي: الأمةٌ (مِنْ ذْوَاتٍِ الْحيْضٍ) ولو مستحاضة أو انقطَمٌ 
دمُها لعل أوغيرهاء لا حمل بها يحضّلٌ”" (بحَيْضَةٍ) أي: بِمْضِيَ حيضة كاملة"", 
(1) جاءت في (ع) من المتن. 
(5) زاد في (ه)ء (ك): «فلا يكْفِي بقبةُ الحيضق » وإنّما لم يكف ببق الحيضةٍ كما اك م 

العدّة؟ لاني لط مستعقبُ الكيضة الدََة على ابه وهذا يستعفب طهر ولادلالة على 


برا ونم كان المُعتفي الاستبراء اليس دول هر عكس العذّة له يتك فيعرف بتخثلٍ 
ايض براءة لوّحي ول تك في الاستبراو» فاعمُير الحيضُ دون الطّهرا. 


ال تن لفاك ةجولا - 
وإنٍ استمتّمَ بها'"' ولو بوطء قبل الحيضة أو في أثنائها وإن أَيِمّ م بذلكَ؛ لقيام 
الملّكِ بخلافٍ العدَّة فإن حبِلّتْ مِن الوّطء قبل الحَيضةٍ 3 توقّفَ الل على 
الوضع؛ أوفي أثنايها فكذلك إن لم بض قبل وطيه أل الحيض كما قاله 
الإمام فإن مَضَى قبلّه ذلكَ حلّتْ بانقطاعه لتمايه"». 

وخرّج بالتّقِبي بالكاملة: ما لو وٌجِدَ سببُ الاستبراء في أثنائها؛ فإِنه لا يخي 
فيه بقيّنهاء بل لابدَ أن تطهر ثم تحيض ثُمَ تطهرٌ. 

(َِنْ كانت من ذَوَاتِ الشهُورِ) وهي من لم بض لصغر أو إياس أو غير هما 
ولا حمل بها يحصُلٌ (بشهر) هلاليٌ إنِ انطبَقٌ!" سببٌ الاستبراءِ على أرّلٍ 
الشّهرء ولا فبثلاثين يوما أخدًا مما سبق في المُعتدّق وقضيّة ذلك أن المتحيّرة 
لاتسعبرئٌ بشهره وبه قال البُلقِبسيُ فقال: لاا يحصّلٌ استبراوّها إِلّا بخمسةٍ 
وأربعين يومًا. انْتّهى. لكن قياسٌ اعتدادها بثلاثة أشهر حصولٌ استبرائها بشهر. 

(وَِنْ كانت مِنْ ذَوَاتِ الحَمْلٍ) بأن مدكّها بسبي حاملا أو بغيره» حاملا ين 
زنّا أو حمَلّتُ منه بعدّ الملكِ كما قاله الزَرْكَشِي أو ين وطَيه قبل الحَيضق أو 
في أثنايها قبل مُضِيٌ يوم وليل كما تقدَّم أو ني أثناء النَّهِرٍ في ذاتٍ الشّهورٍ فيما 
يظهَرٌ أخدًا من هذاء بخلاي مالو ملكّها بغير السّبِيء وكائّتْ حاملا من زوج 
وهي في نكاجه أو عدّيه أوين وطء شبهِةٍ؛ ليما تقدَّمَ مِن أنه إنّما تعمد باستبرائها 
فيما ذُكِرَ بعد الطّلاقي. 

وانقضاءٌ #العدَةٍيحصل (بالْوَضْعٍ) لجميع الحفل» نه نَعَمْ إن مضَتٌْ حيضة 
أوشهرٌ مع حمل الزّنا كَنَى؛ كما جرَّمَ به في «الرّوض”"في الأولى وبكَلّه 


.)117/9( سقطت في (ج). (؟) ينظر: «أسنى المطالب؛‎ )١( 
.)431//5( في (ج): «أطبق1. (4) فروض الطالب؟‎ )5( 


كدَابالتَكَاجِ - 
الأَذْرَعِيُ”' وغيرٌه في الثَّنِيةٍ أخدًا من الاكتفاء في العذَةِ بمُضِتٍَ الأشهرٍ مع 
حمل الرّنا. 

(وَ) كما يجب الاستبْراءٌ باستحداث الملّكِ ونخوه كما تقرِّرَ يجبُ بزوالٍ 
الفراش عن الموطوءة بمأْكِ اليَمِينِء كما (إَامَاتَ سَيُ م لْوَل) أو المُدبّرةٍ 
عنهاء أو أعتّقّها أو أعبَّقٌ موطوءءً أخرى. فإنّه إذا مات عن إحداهما أو أعتّقٌ 
إحدامُنٌّ ولِيسَتُ مزوّجةٌ ولا معتدَةٌ (اسْتَبرَآتْ نَفْسَهَا) بما تقدّم. 

وني بعض الخ (بشََهْرٍ كالأمةِ) أي: إن كانت من ذوات التَّهِورٍ لتجلٌ 
لغيره» وإن وقّعَ المَوتُ أو العتقٌ بعدَ استبرائها في مسألة أمٌ الولدٍ بخلافٍ 
الأخريبِن فلهما النَّْوّجُ بغيره عقب المّوتٍ أو العتت المسبوق بالاستبراء» 
بخلان أمٌ الولد» والفزقٌ أنّها لقوّةِ فراشها أشبَهَتٍ الزَّوجةٌ فلم يُعتَدٌ بالاستبراءِ 
الواقع قبل زوالٍ فراشها كما لايُعَدٌ َل بج بِعُضِيَ أمثالٍ قدر العدَّة قبل زوالٍ الكاح 

(ولهذا لوأنَتْ بعد استبرائها بول لسدَةٍ أشهرٍ فصاعدًا منه لحِقٌّ السّيدغ"" 
بخلافهماء فخرّجٌ ما لو وقّمَ العتقٌ أو المَوتُ وهي مزوّجة أو في عدَّة زوج فلا 
استبراءً عليها؛ أي: بِالنْسبةِ للتّرويج» بخلافه لجل الوارثِ في صورة الْمَوتٍِ قي 
غير المُستولدَةٍ كما هو ظاهرٌ إذْليسَث فرامًّا له بل للزّوج» ولأنْ الاستبراء 
لحل الاستمتاع وهي مشغولةٌ بحقٌ الزّوحه بخلاف ما لو وقعا في عد بهةٍ 
فعليهما الاستبراء لضعْفٍ عد الشّبهة عن دفْع الاستبراء الذي هو مُقتضى 
المَوتِ والعتق» ولأنّها لم تصِر بذلك فراشًا لغير السّيدِ. 


(1) «قوت المحتاج؛ (217/87). 
(0)ليس في ©). 


ا ا ا ا 

وما لو وقعا بعد انقضاء عدَّةٍ الزّوج ولو قبل مُضِيَ لحظةء أو أرادَ تزويججها 
حيائٍ بدون إعتاق» فيجبٌ استبراءٌ المُستولدَة فط لعودها فراضًا للسَّيّدٍ بفرقة 
الزَّوجٍ بخلافي غيرها. 


وما لو مات عن المّوطوءة الأخرى؛ فيجبٌ استبراؤٌها لاستحداث ملكها 
بالإرثٍ كماعُلمَ ميا تقدّم» أما جلها له في صورة الإعتاقي فلا يتوقفُ على 
استبراء» ولو انقَضَتْ عدَّةُ أمته من زوج أي: أو به كما هو ظاهرٌ وأراد 
وطْئّها استبرهاء إِلَّا أن تكونٌ مستولدةٌ؛ لعَودٍ المُستولدة فراّاء بخلافي غيرها. 

أو وطِئّها في عدَّةٍ وفاة زوجها أو طلاقه ثم القَضَتْ عدَّتُها حلَّثْ له إن كانت 
مستولدَةبخلا غير هاء لما كر ولاتحِلٌ لغيره حبّى تحيض بعد حيض العدّؤ؛ 
لأنّهما واجبانٍ لنَخْصِيْنٍ فلا يتداخلان, ولايحسَبٌ زمانُ افتراش السّيّدِ من 
الع فلو ظهَرٌ بها حدْلٌ فإنْ وده للإمكان ين كلّ منهما عرض على القائفٍ» 
فإن ألحَقّه بالرّوج انقَصَتْ عدَّنّه بوضعه. ولا تتزّجٌ حبّى تحيض بعد نفايهاء 
أو بالسّيّدِ حصّلّ الاستبرائ بوضعه ثم تدم عدّةٌ الزّوج فإن ققد القائفك أو تحير 
كأ الحقّه بهما فعليهما بعد الوضع أكثرٌ الأمرينٍ من مدَّة الحيضةٍ وإتمام بفيّ 
العدَّ أو للامكان مِن أحدهما فقَّطْ فلا يَخْنَّى حَكْمُه مما ذُكِرَ 

ولو افْستّرى مزرّجة نّم وطِتّها ولو عالمًا بأنّها مزرّجةٌ كما بِحَنّه شيخ 
مشايخنا'» وهو ظاهرٌ فظهرٌ بها حل وماتّ الزوجُ أي: أو طلّقها وولدنّه 
للإمكانٍ منهما أو من أحدهماء فحكْمٌه كما ذُكِرَآنقًا وإن لم يظهّز بها حملٌ» 
فإن مات الزَّوجُ أي: مثا عقب الوّطءِ وجَبَث العدَّةُ لوفاته» ثُمّ الاستبراء لحلّها 


.)41* /9( «أسنى المطالب»؛‎ )١( 


كبناج 7 - 
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للسّيّدِ وغيره» وإن عاش فعليه اعتزالّها حبّى تُستبرَاً كمنكوحة وُطِفَتْ بِشُبهِةٍ لم 
تجلّ للسَيّدِ وغيره إن قُورِفَتْ واعتدَّتْ وإن لم تُستبّأ ئانيا. 

ولايُنافيه ما عُلِمَ مما تقد مِن أنَّ الاستبراء لايكونٌإِلّا بعدَ العدّةِ والموجوة 
هنا قبلها؛ لأنّ محل ذاكَ كما قال شيحُ مشايخِنا”" بقَرِينةٍ ما هنا إذا لم يجب 
استبراء آحَرٌ فإن وجب آكَرُ فأنّتْ به الأمهٌ في محلّه ودَل فيه استبراءٌ الشّراءِ 
لأنّهماالشخص واحدء فإن مات بعدّ استبرائها اعتدّتْ لوفاته ثم تل ليد 
وغيره بلا استبراي» وإن لم يعتزلْها حبّى مات اعتدّتْ لوفاته كم لان لعي 
وغيره حنَّى تسترا بعدَ العدّة وإن حاضَتُ فيها لعّدم الاعتدادٍ بالحيض حيعل. 


#8 © 


.)4314 /7( «أسنى المطالب»‎ )١( 


(وَلِلْمْمْتَدَةِ الرّجْعِيَّةِ) حُدَةَ كانت أو أمدٌ حائلا كانت أو حاملا إلى انقضاءٍ 
الع (السّكْتَى وَالتقَقَهُ) وغيرُهما مِن سائر المُوْنِ إلا مؤنة التنظيفي. نِعَمْ إن 
تأدّتْ بالهوامٌ للوسخ, فبِحَتٌ الزَّرْكَفِيٌ أنَّه يجب لها أن ترقّة بمايُرِيلُ ذلكٌ 
من مشط ودُهن وغيرهما أخدًا مما ذكَرُوه في خادم الزّوجِة ولا تسقُطُ نفقئها 
وغيرُها مم كرابما يسع به ذلك في حي الرّوجة9. 

ولو ظنَّها حاملا فبانَتُ حائلا فله استردادٌ ما أنمَقّه بعد العدّقه وتصدَّقٌ بيمينها 
في قذْرٍ مدّةٍ الأقراء إن كذبّهاء فإن هت وقْتَ انقضاءِ العدَّة قُدّرَتْ بعادتهاء 
فإن احَلقَتْ اعبيرَتْ أقلّهاء إن نيريّتْ عادتّها الذي نقَله الشّيسَان”" عن الت 
وجزم به في «الأنوارة”” رجه اليَمِقٍ أنهاُعدذُ بثلائة أشهر نظرًا لغالب 
العاداتٍء واستغرّب الأفْرَعِيُ النّصَّ 29 ونقلٌ عن جنع اعتبسارَ أقلّ مامكر 
انقضاءٌ العدَّةِ به فيرجعٌ بما زادٌ عليه. 

ولو تعذَّرَ لُحوقٌ الوّلد به استّردٌ أيضًا وسْئِلَتْ عنه. فإنٍ ادَعَثْ وطْءَ شبهة في 
أثناء العدّة زمه نفقةٌ ما يبْقَى منها بعدَ الوضع؛ لأنَّ الحمل يقطَمُهاء أو بعد ثلاثة 
أقراءِ ردّتِ المأخودً بعدّها لاعترافها بانقضائها بذلكٌ. 

ولو اذّعَتْ طلاقًا بائا ذأنكَرَه وحلّفَ فلا نفقَة لهاء ذكَرّه الرّافِيُ* في كتاب 


(1) زاد في (ج): « ولا تشفط تققَتُهَاوَغَيرُهَاة. 

(؟) «الشرح الكبير» ٠(‏ 8/1 ) وقروضة الطالبين» (4/ 18). 
(") «الأنوار؛ (7/ 44). 

(4) ينظر: #أسنى المطالب» (475/9). 

(0) «الشرح الكبير؟ (511/8). 


القشمء ولو وضَعَتْ فقال: طلَّفيُِ قبل الوضع فلا نفقة علي الآنَّه فقالّث: 
بل بعدّهء وجبّتٍ التَّْقَةٌ والعدّةُ؛ لأنَّ الأضلّ بقاءٌ التكاج والنفقة» ولا رجعة له 
لزعْمِه بينونتهاء بخلافٍ ما لو قال بعدَ الوضع: «فلي الرّجعة» فقالت: «بل قبْلّه 


فلا نفقة لها كما هو مُقتضى كلايهم؛ لإنكارها استحقائّها. 

ولو وُطِنَتْ بشُّبهة فظهَرٌ حمْلٌ يمكِنٌ أن يكونَ منهما وقلنا: التَمقهُ لحامل لا 
للحمل لم تلرّم التََّةُ واحدًا منهماء أمّا الواطيم فظاهرٌء وأمًاالزّوجُ؛ فلاحتمَالٍ 
كونه بين الواطيئ فلا يكونٌ في ده فإذا وضَعَتْ وأتمّتٍ الأقراء قال ابن الصّباعْ: 
فعلى الَو نفقةٌ أقصّر المُدَّتيْنِ م من الحمْل والأقراء” ولا يخْفَّى الحكمُ إذا 
نبَتَ نسَبُه من الرّوجٍ بقائفب أو غيره. 

(وَلْبَائِنِ) بخْلمٍ أوثلاثٍ أوغيرهما حيتُ تحِبُ نفقثُها لولم تفارقي 
(الشّكْتَى) إلى انقضاء اعد بخلافي ما لو لم تجِبُ نفقتُّها؛ كناشزة لم تطغ 
ولوني الع بأن خرّحَتْ من منزله» وصغيرة لاتُوطأ وأمةٍ لم تلم ليلا ونباراء 
فلا شكُنى لهاء كما لا سكُنى لمُعتدّة عن وَطءِ شبِهةٍ ولو في نكاح فاسي ولا 
لم ولد قت بإعتاق اليد أو موتهء وكذا معندة عن فشخ برها أو باسلايه» 
وتخلها كما اسئّاها بعشهم ين إطلاقهم امعد عن الخ نظرا إلى أله لا 
نفقَة لهاء والسّكُنى كالتَققة نعَمْ هم لوج إسكانٌ الأمةِ المذكورة حال فراغها من 
خدمة السَّيِّدِ لحفظ مائه. 

وللواطي بالشّبهة إسكانٌ المَوطوءة لذلكٌ» وهو شاملٌ للمُزوّجةِء وكذا 
حيتُ لاتجبُ السُكنى للمُعتدّق فللرّوجٍ أو وارثه إسكائها جفظًا لمائه؛ أي: أو 
تعبّداء وشكُنى المُعدَة من رأس الماللء فإن لم تك تركةٌ سر للوارث المومُ 


(1) ينظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه (19/ 511). 


- 1 ال ل ا - 
بها مِن ماله وللقاضي إسكائها من بِيتِ المال» فإن أسكَتّها أحدُهما فعليها 
الإجابةٌ وإلّا سكَدَتْ حيتٌ شاءث. نعَمْ لو تبر أجنيٌ بسَكُناها حيثٌ لاريبة 
فقال المَاوَرْدِيٌ والرُويانك2: :إن كتبرّع الوارث. قال التَرَوِيٌ”": وفيه نظرٌ. 

ولو مَضَتْ مده الهِدّة أوبعضها ولم تُطالِبْ بالشّكنى سقَطَتْ» بخلاف التّفقة. 

(دُونَ الَف والكسوةٍ وغيرهما مِن المُوْنْء أو أراد بالتَمقةِ معدا السّكنى 
بقرينةٍ المُقابلق» فلا تجبُ للبائن المذكورة (إلَا أن تَكُونَّ حَايِلا) ولم تكن 
بينونثها بموتٍ ولا بفشخ بسبب مقارن» فلها أيضًا التّقَةُ وغيرها مِن امون 
وإن مات الزَّوجُ قبلّ الوضم؛ لأن التق للحابيل والبائن لا تقل لعدّةٍ الوفاٍ 
بخلافي الرّجعيّة. 


أ الحايل البائن بالَوت أو بالفسخ بسب مقارن للعفد؛ كعيبٍ وغرور فلا 
مؤنة لهاء وحيثُ وجيت لم تور إلى الوضيعء بل ُسلُمْ لها يومافيوماء لكن بعة 
ثبوتٍ ظهور الحملٍ ولو بأربع ننسوة أرِ اعترافي الزّوج به. 

ولو ظنّها حاملا فأنمَقٌ عليها فبانَتْ حائلا جع عليهاء ولوتّفاهٌ باللّحانٍ 
سقَطتٍ التّقةُ دون الُكنى: فإنٍ استلحَقه فلها الرّجَوعٌ عليه بأجرةٍ الإرضاع 
ويسدلٍ الإنفاق عليها قبل الوضعء وعلى ولدها ولو بعد الإرضاع؛ لأنّها أدّتْ 
ذلك على ظنّ وُجويه عليهاء فتَرجِمٌ عند تبيّنِ خلافه كما لو أذّى دَينا ظنّه عليه. 

ولا ينافي ذلك أنَّنفَة القريب لا تصيرٌ يردا إلا بإذنٍ القاضي؛ لأنَّ الأب هنا 
تعدّى بالئّي ولم يكن لها لب في ظاهر الشّرِعء فلمًا كدب نفْسه ربعت عليه 
حينئ له وتُصِدَّقٌ بيمينها ولو أمةٌ في دعوى تأر الوضم نحم م إن ادعَّتِ الإنفاقٌ 


.)919/11( ١بهذملا تبحر‎ )١( 
.)4714/4( (؟) «روضة الطالبين»‎ 


كدَبَالِتَكَاجِ 


على ولدها لم ترجغ إِلّا بعد ثبوتٍ أنّها أنتَقَتْ وأد شهَدَثْء أو أنَّ الحاكم أَْنَ لها 
في الإنفاقٍ لتَرجِمّ عليه. 

وقياسٌ التّظائرٍ عدمٌ اعتبار إشهاوها مع القدرةٍ على استكذانٍ الحاكم؛ قال 
الشيخان”"': ولو كح نكاحًا فاسدًا واستمتَمَ بها وأنقَقَ عليها نم فرق بيتهما 
ع ا ا ا 
استمتاعه بهاء وقضيّتٌه أنّه سرد إذا لم يستمتغ جِعْ مها وكان قد تسلّمَها .قال 
الأَذْرَعِي: وليس مرادًا. التهى. 

وكأن وه حبشها عند حبس الزّوجاتٍ» ولو أسَطتٍ المع الشكنى لم 
3 ذْ؛ لأنّه إسقاطً لما لم بِجِبْ؛ لأنّها إنَّما تجبٌ”" يومًا فيومًا. 

(وَعَلَى المتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا الإدَاةُ) بالحاءِ المهملةٍ مِن أحدّه ويقال: 
الجداد ين حَدٌ وهو المنم ويُروى بالجيم ين جدَدْتُ الي قططته وشت 
العبارةٌ غيرَالمُكلةٍ لصغر أو جنوه والدّمّة م وإن كان الزّوجُ ذميًا أيضًاء لكن 
قال الْأَذْرَعِيٌ مم : ومحلّه في الذَّميّه ذا رَضُوًا بحكيناء وإلّا فلا نتعرّض لهاء 
ومْلّها الجعاهدةٌ والمستأمتة. 

والخطابُ في غير المُكلََّةِ متعلّقٌ بوليّهاء فعليه مْمّها مما يمتَعُ منه الُكلّفة. 

وخرّج عنها: غيرٌ المُتوفى عنها زوجُها كالمُفارقةٍ رَجعيّة كانت أو بائناء فلا 
إحدادَ عليهاء لكن يُستحَبٌ لها على ما نقَله لحان" في الرّجعيّة عن رواية 
(1) #الشرح الكبير؟ »)47/1١(‏ وفروضة الطالبين» (9/1/9). 
(0) في (ع): اتجير». 
(؟) «قوت المحتاج) (/0119//1. 
(4) #الشرح الكبير» (4/ 457)) وقروضة الطالبين» (8/ 5:0). 


1 كان اجنلا - 
أبي ثور عن الشَّافعيٍ يدنك دم حكيّا عن بعض الأصحاب أنَّ الأؤلى لها أن 
تتزيّنَ بما يدعو الزَّوجَ إلى رَجْعتها. 

ا لي و 

قال الْأَدْرَعِ": والأشبَهُ شه أن الراة بغير الزّوج القريبُ أشارٌ إليه 
لاعري لا رن ل م 
أن يكونّ السّيّدُ كالقريب. الْتهى. 

وقضبَّة اليد بالمّرأةامتناعٌ إحدادٍ الرّجل على قريبه ثلاثة ام لكِنْ قال 
الإمام: التَحزْنُ في المُدَةِ لا يختّصٌ بالتّساءء ومتَعّه ابن الرفْعَةٍ أنه شعَ للنساءِ 
لنفْص عَفَلِهِنَ المُقتضِي عدم الصّبْرِ مع أن الشَِّعَ وجب على النّساءِ الإحداة 
دون الرّجالٍ. 


+ 


(وَهُوَ) أي: الإحدادٌلغة: المنْمٌ» وشرعًا: (الامتتَامٌ) إلى انقضاءٍ العدّة (منَ 
لزي بلبس مصبوغ لزينةٍ ولو بالّطّي به كلحافٍ, كما بحَتّه ابن الرّْعَِِ وقال 
شيخ مشايجنا: إن الأ وَجَهُ مُطلفًاء وإن بِحَتَ الزَّرْكَشِنٌ حلّه ليلاء وإن خسٌّنَ أو 
صُبِعٌ قبل نشجه كالأحمرٍ والأصفر والأزرقٍ والأخضر الصَّافيْنِ بخلافٍ غير 
النْسِ كالفُوْشٍ والسّتورٍ وأثاثِ البيتِ ولو مصبوغة لزينة» وغيرٌ الممَصبوغ ولو 
نخْوٌ حريره والمتصبوحٌ لا لزن كالمصبوغ لمُصيبةٍ أ احتمالٍ وسخ كالأسود 
والأزرق والأخضر المُشبّعيْن الكدِريْنء نعَمْ لوكان في الأسود نقوشٌ يُزيُ 
بماء أو تمويجٌ وتخطيطٌ حرُمَ كالمصبوغ للزَينِ قاله الماوّرديُ”. 


)١(‏ دقرت المحتاجا (ا/ 84؟). 
(1) «الحاوي الكبير؟ (5841/11). 


- مكدب تكاج - 


وقال الْأَدْرَعك0: : الذي يتَضِيه التّطرٌألّه إن كان المُرادُ بغير المَصبوغ من 
الإبْريسَم ما نيج على هيثيه بين غير إحداث تحسين فبه أصلاء فالظاهر مذهبًا 
ودليلا جوارُه؛ ويجورٌ حدْل ظاهر النَّصٌّ وكلام العراقيين عليه وإن كان 
المُرادُ أعمَ ين ذلك كيفت صُيِم”" ففيه نظو فإنَ الزن فيما بي ين أبيضه 
وحسنّ من أصفره وأحمرهء وصّقّلَ بعد نسجه ظاهرةٌ بل هو أحسَنُ وأزينٌ 
من كثير من العُصبّغاتِ. 

ويبِعُدُ أن يحرم المصبوعٌ البرآقُ ين القْطن والكََّانٍ وإن خَشَّنَ» ولا يحرُمُ 
الأصفرٌ والأحمرٌ الخلْقِيُ مع صفائهما وشِدَّةٍ بريقهما وزيادة الزّينةِ فيهما على 
المصبوغ من غير الحرير؛ وما حمس قولٍ التّيخ إبراهيم يم الْمَرْوَزِيٌّ في تعليقه 
آخرٌ الباب: وعَقَدٌ الباب أن كلّ ما فيه زينةٌ تشرٌّقٌ الرّجالٌ إلى نفْسها تُمنَمُ منه. 
انتنهى. 

وأمّا طِرارٌ اللَُوبٍ فإن كبر حرم لظهور الزن فيه وإن صمُّرٌ فثلالة أوجه 
ثالثها وبه جرّ في «الأنوار»”": إن سج مع اللّوبٍ جار وإن رُكُبَ عليه حرّمَ؛ 
لأنّه محضٌ زينةٍ. قال بعضُهم: ولو كان النّوبُ مصبوعٌ الحاشية فينبَفِي أن 
يكونَ على هذا. انْتّهى. 

وبالتّحلُي" بلي ذهب وفضة ولو خاتم فضَّقَ أو بحلِي نُحاس | و رّصاصٍ 
إن كانت من قوم يتزيّنون به» أو أشبّة الذَبَ أو الفضّة بحيتٌ لا؛ يُعَرَفُ إِلَّا بعد 
)١(‏ دقرت المحتاج؛ (// 51/8). 
(1) في (ع): «صيغ. وفي (ه)» (ن): «صبغ». 
(7") «الأنوار؟ (/ 00-49). 


(4) في هامش (ع) بخط الإمام الجوهري: «قوله: وبالتحلي معطوف على قوله: بلبس مصبوغ أي: ومن 
الزيئة بالتحلي بحلي ذهب .. إلخ؛ وهكذا ما بعده». 


5 7 5 1 0 5 
الَمّلٍ أو مُوٌة بهماء قال الأدْرعي": : أو بغيرهماء أي: مما رُم الّريينُ به أو 
بحل حب موضو للزينكالنُولو والعقي» وصوّح الصُيْصرِيُ بخرمة لبس 
دماج" وهو يقتّضي حرمة لبس اللي تحتٌ تَ الثٌياب. 

وبالاكتحالٍ بكحل زينٍ كالإنْودٍ والصّبِرٍ إلا لحاجة رمدٍ أو نخره فتكتجل 
به ليلا وتمسَحُه نهارّاء فإن دَعَتْ ضرورةٌ إليه خهارًا جارٌ بخلافٍ ما لا زينةَ فيه 
كالكحل الأبيض كَالتوتِيَاِ 

وبخضب نحُو الوه واليديّنٍ والرّجليْنٍ مما يظهَرٌ من بِدَنِها أي: عند المهنة 
كما قاله شبح مشايخنا”"» قال: ومنه شر الرّأسِ وإن كان كثيرًا ما يكو تحت 
الاب كالرٌجليْنِ بنخو حنَّاءِ أو وزس أو زعفرانٌ أو صير مِن كلّ ما يحمّرُه أو 
يصمُرٌه أو يبيضُه بخلافٍ ما لا يظهَرُء وهو ما تحت التّْابٍ كما نقَله الشَّيخان"» 
عن الرُويانِيَ وأقرّاهه وإن صرّحَ ابن يونس بالتّحريمٍ في جميع البدن. 

٠ 3 2 3 

وبتطريفي أصابعهاء وبتصفيف طرّتها وتجعيدٍ شَغْرٍ صذغيها وتسويد 
الحاجب وتصفيره» وبدهن شعر رأسها ولحبتها؛ لما فيه مِن الزينةِ بخلافٍ 
سائر بدنها. 

ف الامتنائ” من استعمال (الطّبب) في البَدنِ ن والُوبٍ والطّعامٍ والكحل 
ولو جائرًاء فيحمٌ عليها ين اليب فيما در مايحرم على الُحرم استعمالة 
منه نْعَمْ إن احتاجَثْ إليه جمارٌ كما صرَّحَ به الإمامٌ وكذا لو استعمِلّتْ قليلا 


(1) فقو المحتاجا (90/7/7). 

(1) ينظر؛ «أسنى المطالب» (9/ 07 4). 

(8) «أسنى المطالب؛ (؟/ "03 4). 

(4) «الشرح الكبير» (9/ 497)) والروضة الطالبين» (140//8). 

(0) في هامش (ع) بخط الإمام الجوهري: معطوف على قوله: الامتناع من الزيئةه. 


ححِدَابالتَكَاج : 59- 
ين قشطٍ أو أظفارٍ عند طُهرِها ين حيض أو نفاس بأن حمَلَت ين زا أو وَطءِ 
تبه ولا فزق في محرمة الأب كالئس بن اليل انهاه بخلافٍ الله 
فلهالُبسَه ليلا وإن كُرِه بلا حاجق» وكذا نهارًا لضرورة كتعيّيه طريقًا الإحرازه 
كما ذكَرٌه الأَذْرَعِك0. 


ع 


(وَعَلَى) كل مِن (المُتوَفَى عَّْهَا رَوْجُهَا وَالمَبيُوتَة) بالمثنّاةأي: المُبائة بخُلع أو 
ثلاث والمفسوخة بردَةٍ أو غيرها (مَُارَ: َالْبيْتِ) أي: المَنزل الذي مُورِكَتْ وهي 
فه أ في طريقه بقضد الل إليه بأن وم افر بد خروججها بإذن زوج ين 
مسكزها إلى مسكيٍ آكَر ولو يل آَرَ لل بشرط مُجاوزة الُمران؛ أي: بحيث 
يجورٌ التَرخُصٌ كما بن جماعةٌ وإن عاةث إلى الأوَّلٍ لنقل متاع ونخوه. 

بخلافٍ ما لو وقّمَ قبل خروجها إلى ماذُكرٌ فعليها ملازمةٌ ما هي فيه. وكذا 
بعد خروجها إليه بلا إِذنٍ الزّوجٍ فعليها العودٌ إلى الأول وملازمتُه والعبْرةٌ 
بنظل يدها دونَ متاعها. 00 

وبخلافٍ ما لو ساقرَتْ بإذنِه لحاجة له أو لها كحجٌ وتجارق أو لا كنزهةٍ 
العدَّة في الطَّريقٍ فلا ييجبُ العو لكنّه أؤلى وهي معتدَةٌ في 


أو عادثُ؛ وإذا مضَتُ: 


* فإن كان لحاجة أقامَتُْ إلى انقضائها وإن زادَتٌ إقامئها على مدَّةٍ 
المُسافرين مين غير زيادة على ذلك إلّا أن يدن لها ني مدَّة معيٍّ فلها استيفاؤٌمَا 

* أو لغيرٍ حاجةٍ كنزهة وزيارةٍ فإن قدَّرٌ لها مدّة معينة اقتصَرّتْ عليهاء وإن 
أطلقٌ أقامَت مذَّة المُسافرين وهي ثلائة أنّام غيرٌ يومي الدّخولٍ والخروج. 


)١(‏ دقرت المحتاج' زافق 


-0 اك وتلا - 

ولو سائرَتْ مع الزّوح لحاجته فطلَقّها أو مات لم تقُمْ بمحل القُرقةٍ أكثر من 
مدَّة المسافرين» أو لحاجتها فكما لو أَذِنَ لها وَرّجَتْء ولو اقتصّرّ على الإذْن 
لها ولم يتعرّضٌ لحاجة أو نزهةٍ أو إقامةٍ أو رجوع حُمِلَ على سمَّرِ النقلة. 

وشرْطٌ لزوم العود في سائر الصّور: أمْنُ الطَّريقِ» ووجدانُ الرُفقِ. 

ولو تنارّعَا فادَّعَتِ الانتقال بِإِذْنِهِ وأكّرَالإِذْنَ هو أو وارتّه فالقول قولّه 
بيمينِه؛ لأنَّ الأضل عدمٌ الإذِْء أ ادّعَتْ أنه أذِنَ في الثقلة وادعَى أنه نما أن 
لير هاء فإن كان التَرَاعٌ ممه فهو المُصدَّقٌ أيضًاء لأنَّ الأضلّ عدمٌ الإذن للتّقلق 
أو مع الوارث فهي المُصدَّقَةٌ؛ لأنّها أعرّفُ بما جَرّى منه. 

وشيل البيتٌ بيت البَدويّة من نحو شّعر فعليها ملازمه إلى انقضاء العذّق وفي 
معناه السَّفينةٌ لزوجة الماح إذا أسككتها إيّاهاء فيجبٌ اعتدادُها فيها إن انفرَدَتْ 
عنه بمسكنِ مع مرافقةٍ فيهاء وإلّا فإن صحِبّها محر يمي ديبل الكَفينة وجَت 
خسروجٌ الرّوج منها واعتدائها فيهاءوالاخر جَتْ إلى أقرب البلاد إلى الشّط 
امات ددرا وار عرو كل نوناعي كرتن بغر الإكان: 

وكالمُتوفى عنها والمبتوتة نةِ: المَوطوءة بشْبهةٍ أو نكاح فاسلء فيلرّمُّها ملازمة 
البيتٍ إذا أسكَتّها فيهء وإن لم يلرّمْهِ الإسكانُ كما تقدّم. 

وخرّج بهماالرّجِعيّة؛ فليس عليها ملازمةٌ البيتٍ المذكور, بل للزّوح أنيُسكِتَها 
حيثٌ شاء على ما قاله جَمْمٌ ِن العراقبّين وجزم به لوي في الكيه»؛ لأنّها في 
حكم الزّوجِةء لكن الذي في «التّهاية» ونصٌ عليه في #الأمٌ» كما قاله ابن الرفعَةٍ 
وغيرٌه: أنّهما كهُمَاء قال السّبكِيٌ: وهو أَؤْلى؛ لإطلاقٍ الآية. وقال الْأَذْرَعِك": 


.)541 /9/( «قرت المحتاج؛‎ )١( 


كَابالتَكَاج 


نه المَذمَبُ المَشهورٌ والزَّرْكَشِيُ إن الضَّوابُ". 

وحيثٌ وجبّتْ ملازمةٌ البيتٍ فليس لها مفارقثه (إلَالِحاجَةٍ) كشراءِ طعام وقطن 
وبيسع عزْلِه فلها الخروجٌ لذلك نهار لاليلا إلا إذا لم تتمكّنْ منه حهاراء نعم إن 
وجَدَثْ من يقومٌ بحاجتها امتتّمَ عليها الخروجٌ وكذا لو وجبّثْ نفقئها كالرّجعيّة 
والحامل البائنٍ ب بغير الْمَوتِ والفسخ على ما تقدّم ولم يأدّنْ لها صاحِبٌ العدَّةٍ في 
الخروجء إذ عليه القامبكفابتهما نعَمْ لني الخروجٌ لغير تحصيل التَقَقةه كشراء 
قطن وبيع زه وكذا لو أعطيتٍ التقة دراه واحتاججث إلى الخروج لنخو شراء 
لقو والأدمءذقر ذلك الشبكِي وغيٌ»» وقضيته امام خروج الرّجعية ذلك 
ووججهُه أنّها في حكم الزَّوجَة لكن صرَّحَ بعش المُتأخُرِينَ بخلافه» وكالخروج 
ليلا إلى الجيرانِ لنوٍ غزلٍ وتحدّثِ بشرطٍ أن ترجمٌ وتبيتَ في ببتهاء ومحلّه كما 
بحَنّه الأذْرَعِنْ”" إذا أمنّتٍ الخروجٌ ولم يكُنْ عندّها مَن يُونسُها. 

وكحخوفهها على محترم ين نفس أو عضو أو دين أويُضع أو مالي ولو لغيرها 
كوديعة» وكالخروج لحدٌ ويمين إن كانت بِرْرَة وإلّا حضّرٌ إليها الحاكم أو 
نائيه» ولو زَّنْثْ وهي بكرٌ عُرّبَتْ في الحال. 


وككون البيتٍ غيرٌ لائتي بها إِمّا لخسّته وق امتنمّثْ مِن الإقامة به» وإمًا لنفاسيه 
ولم يرْض الزّوجُ أو وارثّه بإقاميها به» فلها في الأولى طلَبُ الثْقلٍ إلى لاثتي ها؟ 
لأنّها قد تسمَحٌ بالشكنى فيه لدوام الصّحبةٍ وقد زالث» وللزوج أو وارثه في 
التَانةٍ نقلُها إلى اللَّائتٍ بها إن وجدّه مع مراعاة تقديم الأقرب إلى المنقولٍ عنه 
بحسب الإمكان. 


.)4١4 /5( ينظر: «أسنى المطالب؟‎ )١( 
.)1517 /97( «قوت المحتاج»‎ )١( 


0 جةاللتدكنت طن ةاجنلا -- 

ولو كان البيْثُ ضما ا يزيدٌ على سُكنى مها وجب على الرَّوج ولو أعْمَى 
الانتقالُ منه لَحُرمة اجتماعهما والكَّلوةٍ بهاء وإن كان واسمًا جارٌ أن يسكُنَ كل 
منهما في حجرةٍ منه إن انفرَدَتْ حجرةٌ كل منهما عن الأخرى بمرافِقها من نحو 
مطبخ ومُستراح وبثر وممرٌ للشّاِعٍ ومصعدٍ للسّطحء أو لق مابتهما ين باب 
ولم يكُنْ ممرٌ إحداهما على الأخرى. أو كان معّها مَحرمٌ لها ذكرًا كان أو أنثى؛ 
وني معناء السو لت كماقاله يخ مشسايعينا'» أو محرم له أنثى أو امرأةٌ 


ل 3 مها لحياءٍ أو خوفٍ أجنبيّة كانت أو لاء كزوجة أخرى أو أمة له وإنٍ 


انََحِدّتٍ المَرافقٌ. 


ويُشتَرطُ تمييزٌ المحرم وبلوعُه على ما نقَلّه النِّيخَانِ!" عن النّصٌّ لكنّهما 
نفلا عن الشَّيخ أبي حامدٍ الاكتفاء بالعُراهق» وقضيّةُكلايهما في «المُحرَّرِ) 
و«المنهاج» الاكتفاءٌ بالمُميّ وبه صرّحَ التَوَوِي في «فتاويه»”© فقال: ويُشتّرطٌ 
أن يكونّ بالمّا عاقلا أو مراهقا أو مُميرًا يُسِتَحْيَى منه. 

قال الزَّرْكَيِيْ: ولا بد أن يكونٌ بصيرًاء فلا يكفي الأعمى كما لا بكي في 
0 
وإن كان معّها مَحرمٌ؛ لأنّها لا تتميرٌ م من السَّكنٍ”" بمَوضع 

انر عر وكات ل 
كل منهما بحُجرة منهامع تعدَّدِ الترافق أو مع وجود محرم أو نخوه على ماتقرّ. 
(؟) #الشرح الكبير؛ (4/ 01). وقروضة الطالبين» (4318/8). 


(*) «منهاج الطالبين؟ (ص 01891 () «فتاوى النرري» (ص .)7١9‏ 
(0) ينظر: «أسنى المطالب» 019/9 5). )١(‏ في (ش): #المسكن». 


كد لكاع طل بس ]| 

وتجورٌ خلُوةٌ الأجنبيّ بالأجديّةٍ مع المحرم أو المَرأةٍ المذكوريْنٍ بشرط 
كون الم المَخلرٌ با في الاي ثقة أيضّاء ملم جوارٌ خلوة الرّجل بالا جنبيتينٍ الثتتين 
وعدمٌ جواز خلو خلوة رجلَيْنٍ بأجنبيّةِ وإن بعْدَ تواطؤهما على الفاحشةء وهو ما في 
«شرح المهذّبٍ"”؟ لأنَّ المَرأة تستجي من المَرأةٍ فوقٌ ما يستجي الرَّجِلُ مِن 
الرّجلِء لكنّه خالفه في شرح مسلي؛ حيثٌ أوّلَ الحديتٌ الال على الجواز 
على جماعة يعد تواطؤهم على الفاحشة لصلاح أو مروءةٍ أو غيرهماء وقد 
حَكَى ذلك وجهًا في اشرح المهذّب00, وظاهة أنه لوكمّرٌ الرّجالٌ بحيثٌ 
انتَمّى اسم الْخَّلوةٍ كان الاجتماعٌ جائرًا. 

وقد تجورٌ الخَلوةٌ للضَّرورةٍ كأن وجَدٌ أجنبيةٌ منقطعة بنحو بريّة فيجورٌ 
استصحابُها معّه بل بحب إذا حاف عليها. وتحرّمٌ الخَلوةٌ بالأمرد الكَسن. 

ونذ قر مما قزر ماين التي القساقنة والشلوق فاله يعوا خاو 
لجل بالأجنيّة مع التحرم» وامتنامٌ ُساكبيه إيّاها ممه إلَاعندَ تعدّدِ الجر 
على التُّصيلٍ المَذكورء والفزقُ واضحُ فليدأمل. 

## 


.)974/4( «المجموع شرح المهذب؟‎ )١( 
.)7509/14( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


1 ك1 م 0 ا 0 0 


بفتح الرّاءِ وكشرها. 

وهو لغةً: مض للدي وشرْبُ لبنهه وشرعًا: حصولٌ لبن امرأةٍ أوما حصّلٌ 
في مَعِدةٍ طفل أو دماغه على وجه يأتي. 

(وَإداأََضَعَتٍ المَْآ) الآدميّة اليه حياءً مستقرٌَة الي بلمّث سن الحيض 
ولو يكرًا خليّة لم تِذ ولم يُحَكَمْ ببلوغهاء فخرّج الرّجِلُ والحُنثى إذ لم يخلق 
لبنهُما لغذاءِ الول فأشبّة سائرٌ المائعات والبهيمةٌ حتَّى لو شرب من لبئها ذكرٌ 
وأنئى لم ينبت بيهم محرميّ لأنّه لايصلُحُ لغذاءِ الولدٍ صلاحية لبن الآدميّاتِ. 

وكذا الجيّهُ على مارجّحَه جنم متأجُرون منهم شيخ مشايخنا"؛ لأنَّ 
الرّضاعَ تلوٌ النَّسبء واللة قطمَ السب بِينَ الجن والإنس. قاله الزَرْكشِي» 
وقضيّنه أنه من على حرمةٍ تناكجهماء أمّا على حله فيحرُمٌ 

والميتَةٌ والتي صارث إلى حركةٍ مذبوح؛ لأنّها جنَّهٌ منفَكٌةٌ عن الحلّ 
والحُرمةٍ كالبهيمة» والتي لم تبلُعْ مسن الّيضر؛ لأنَّها لاتحتيلٌ الولادة» 
والَنُالمُحرمٌ فرعهاء بخلاف ما إذا بلقن وإن لم يحَكَمْ ببلوغِها لقيام احتمالي 
البلوغ» والرّضاحٌ تلو النّسبِ فاكتي فيه بالاحتماله نعَمْ رم هُللرّجلٍ نكا مَنِ 
ارتضَعَتْ بلبيه كما قله لمّخان'”'عن الت ومثله الى بأنْ الت ذكورته؛ 
إذ ما دام إشكاله لا يصِحٌ نكالحٌه: ولو بانَتْ أنوثثه ثبَتَ النّحريم. 


.)413/9( «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)4 /9( «الشرح الكبير؛ (9/ 4 086)) واروضة الطالبين‎ )1( 


كدَبالنَكاج 


(بَِبيهَا) بأيّ لونٍ كان: 

» بأنْ كان فيه خاصيّةٌاللِّنِ وإن خلطه بمائع عَلَبه اللنُ بأن ظهَرٌ طحْمُه 
أو لونّه أو ريحُهء وكذا إن لم يبه بحيثٌ زالّتْ أوصافًه إن كان اللَّبِنُ قدرًا لو 
انفرد أمكّنَ أن يُسقَى في خمس دفعات؛ أي: وقد انفصّلّ منها في حمس مرّاتٍ 
كما هو القياس. 

وظاهرٌ إطلاقهم لايقال : لو كان كذلكَ لم يحت إلى الاشتراط المذكور؛ 
إذ مين لازم انفصاله في حمس مرّاتِ إمكانُ سفيه كذللكَ؟ لان نقول: بل يُحتائج 
إليه للاحتراز عمًا لو تلف بِعْضُه في كل مرَّةٍ بحيثٌ لم يبقّ منه إلّاما لايُمكِنٌ 
وصوله وده لكن يُمكِنُ وصولُ مجموع الباقي م من المرّاتِء وبذلك يُعلَّمُ 
اندفاعٌ ما وقّمَ لبعضهم هنا. 

* وأرضعَئُه” جميعّه وكذا بِعْضّه مع تحمُق وصولٍ شيء ين اللَّنِ؛ أي 
في كلّ مر من الخَّمْس كما هو ظاهرٌ إلى الجَوفيه بأن تحقَقٌ اتشاره في جميع 
أجزاء الخَليطِ لكثرته؛ أو كان البافي أي: : في كل مرَّةٍ أقلّ مِ من اللَِّنٍ أي : المَوجودٍ 
قبْلّهاء وإنّما قينا بما ذُكرَ؛ لأنّ تحققٌ وصول اللَّبن في كل مرَّة إلى الجوفي مما 
لا بل منه. 1 

وهل ُو لبها الخارج من غير ثذيها الأصلي كدي زائو أو منفعج أو مُطلقًا 
أو على نحو تفصيل المُسلٍ بخُروج المَني ون غير طريفه المُعتاو؟ فيه نظرٌ 
ولعلّ القياسٌ النَّاني. 


)١(‏ في هامش (ع) بخط الإمام الجوهري: «قيد في الغاية أعني قوله: خلطته؛ كما يؤخذ مما بعده؛ ويصح 
عطفه على قوله: وقد انفصل؛ ويصح عطفه على قوله: بأن كان فيه .. إلخ؛ فليتأمل». 


طن فلك طناة انيلا -- 

(وَكد1) حي حياةً مُستقِرَةٌ» ذكرًا أو أنى» بخلاف الميّتِ ومن في حُكمه» 
فلار لإرضاعه (صَارَ) ذلك الوَلدُ (الرَضِيعٌ وَلَدَهَا) فتثبتَ بيتّهما المحرميّةٌ 
الحُفيدةٌ لخُرمة المُناكحةٍ الآتبة» ولجواز النّظر والخَلُوةِ وعدم نقضي الطَّهارةٍ 
باللّمسء دون بقيِّةِ أحكام ولد النّسب؛ كاليبراث والتَّفقةِ والعدق بالملّكِ 
وسُقوط القصاص ورةٌ الشّهادةٍ. 

وإنما يصيرٌ ولدّها (بشَرْطَيْنِ): 

(أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ لَهُ) عند حُصول اللَّمِن في مَعِديَه أودماغه في الرّضعاتٍ 
الخَّمسٍ الآتية (دُونَ السَّتََيْنِ) مِن تمام انفصالِه يقيئا؛ لخبّر التَرمِذَيٌ!" وحسّنّه: 
«لارَضَاع إِلَامَا فتن العا وَكَانَ َبْلَ الَْوْلَيْ)ء وما ورد مما يخالقُه في قصَّةٍ 
سالم مخصوصٌ به كما فهمّه أزواجه عَلصَكَهولئََم ما عدا عائشة) ومال ابن 

5 2 3 
المنذرٍ إلى أنه منسوخ. 

فلو شك في أنَّله عند واحدةٍ ين العخَمسٍ دون السَنتينٍ أو أكثّر لم يُؤثّر أو 
أرضعَنْه قبل تمام انفصاله فوجهان: 


أحدُهما: يؤثّرُ ورجّحَه جمْعٌ متأخُرون منهم المُلتِبنيٌ والأَذْرَعِنُ والزَّرْكَشِي. 

والثَّني: ايؤر ورجحَه شبح مشايخنا"" وغيرٌهه وهو المُوافقٌ لأكثر التظائر. 

وأفهَمَ قوثه: «دونَّ السََيْن' أنه لوتمٌ السَنتانِ في أثناء الرَضعةٍ الخامسة بعد 
وصولٍ شيءٍ بين اللَنِ إلى الجّوفٍ لم يُؤْرءِ وهو ما نقّله جماعةٌ عن ظاهرٍ نصٌّ 
«الأم؛ وغيره» لكن الأصحٌ عند الشَّمِخيْنِ خلاقه. 


)١(‏ «جامع الترمذي؛ )١1161(‏ من حديث أم سلمة يَيوإييعنها. 
)١(‏ «أسنى المطالب» (/415). 


- كِدَابَالتكَاجٍ ا - 


وتعتبَرٌ المّنتانٍ بالأهل فإن انكسّرٌ النَّهرٌ الأول كُمّلَ بالعّددِ مِن الخامس 
والعشرين؛ وهل العبرة في الانكسار مجر التقام لدي وبمضّه مثلا أو بوصو 
مِن اللّبن ن إلى المصِدة أو الدّماغٍحتّى لو ومع الالتقام والمَصٌ مع ابتداء 
الع لكن م بل ال إلى اذ ادن جزومد حل الانكسار؟ 
ع اران ره لان لوول عراائر ذ إلى ما ذْكِرَ لاغيرٌ. 
ضعَنْه أقلّ مين الخَّمسٍ» أو 
شال دضع عستار ولا 0 
وأمًا الأول فلماروى مسلة" عن عائشة 
القرآنٍ: عشْرٌ رضعاتٍ معلومات يُحرَّمْنَ» فنيسخْنَ بخمس معلومات, فتُوني 
رسو اليك وه أي: العفرٌ فيما رين القرآن». أي: بثلَى حُحْمُهن وهو 
التّحريمٌ الذي صارٌ متعلّا بالخمسرء أو يقرؤٌّهُن من لم يله النّسخُ؛ لقزبه. 
ةا لاع اليدعت لماك لي لاعلث بالآحادٍ؛ لأنَّ 
الاحتجاج به لا يتوق على ثبوتٍ مُخصوصي القرآنة بل يد يثبْتُ بالآحادٍ وإن لم 
يِثْ تحصوص القرآني ّي ورد بها لثبوت الحُموم به الكافي في ثبوتٍ الحكم. 
ومُدّمَ مفهومٌ هذا الب على مفهوم خبّرِ مسلم”" أيضا: الَانُحَرُمْ الرَضْعَةُ 
وَلا الرّضْعَتَانِ» لاعتضاده بالأصل» وهو عدم التّحرِيم ولو حكمٌ بتأثير مادونّ 
الخمس حاكِمٌ يرَاهُ لم يُنقَض حُكْمُه. 
(مُمَفَرَقَاتِ) عُرفاء فلو قطّمَ الرََضيعٌ إعراضًاء أو قطعنّه عليه المُرضعةٌ ثم عاد 
لب هما تمك أ نسو نو أو هر ةقورا يوادي في فيه كمائي 


(1) «صحيح مسلم؛ .)١495(‏ 
(1) (صحيح مسلمة (1181). 


عَنها: ١كان‏ فيما أنرَّلٌ الله في 
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«الأم00" أو المُرضعةٌ؛ لشغل خفيف ثُمّ عادَث إليه أو تحوّلَ» أو حَوَلَنْه ين 
ثدي إلى آخحرَلم يتعدّذ. 

ويجري ذلك فيمن حلّف لا يأكُلٌ في ١‏ اليوم إلّا مر رف يعم في التعدَّدِ العُرفُ» 
فلو أل لُقمةنّم أعرّضَ واشتئّل بشّخْلٍ طويل ثم عاد وأكَلٌ حَنِتٌ» ولو أطالٌ 
أل على المائدة وكا يتل ين لون إلى ون ويتحدتُ في خلال الأكل ويقوم 
ويأنِي بالخبز عند نفاؤه لم يحنّتْ؛ لأنَّ ذلك كله يعد في العُرفٍ أكلةً واحدةٌ. 

نّم تعبيرٌه بالإرضاع جَرّى على الغالبء والضَّابطُ وصولٌ لبن المَرأةٍ 
المذكورة بعد انفصاله منها في حياتها في خمس دفعاتٍ متفرّقاتٍ يقينًا في 
الجميع» سواء بق بحاله أو لاء كأنْ صارٌ جبنًا أورُبدًَاء أو مجن به دقيقٌ أو 
خب إلا أن يكونٌ قليلاء أو الثَارُ قويّة بحي يُعلَمُ إتياُها عليه بحيثٌ لا يبْقَى له 
عينٌ على ما قاله الصّْمَريُ أو خط بمائع آخرَ على ما تقدَّمَ إلى مهدةٍ ولد حي 
لم يجاوز سنتيْنٍ؛ أو إلى دماغِه في خمس دفعاتٍ متفرٌقاتٍ عُرفَاء ولو بعد موتٍ 
المّرأةٍ المَذكورة مِن منفذٍ مفتوح إليهما غيرٌ الفزج» ولو جراحةٌ واصلةٌ إليهما. 

وإن تقيَّأه في الحا بِمَصٌّ أو إيجار أو إسعاط أو غير ذلكٌَ؛ لوصوله إلى 
مَحلٌ الذي فلا أثَر لتقطيره في أذنٍ أو إحليل؛ إذ لا منفدٌ لهما إلى ماكر ولا 
لحصولِه فيه بواسطة القسام بنحو صبّه في العين» ولا بواسطة تقطيره في ادير 
لعَدم التغدّي بالتّقطير فيه. 

ومن هنا يظهَد أنه لا آكرَ لوصوله لما عَدا المَعِدةٍ والدّماغ» وإن كان في حدٌ 
الباطن المُفَطر للصّائم. 


(0) الأ تتح 


كِدَابايَكاج (4- 

(وَيَصِيرٌ) بالشرطيْنٍ المذكورين (رَوْجُهَا) أي: زوجٌ المَرأةٍ المذكورة إن 
كان صاحبٌ اللَّنِ بأنْ ولدَتْ ولدًا يلحَقُه مالم يكُنْ”' من غيره؛ وإن حمَلَتْ 
مِن ذلك الغير أو زاد اللَِّن عند ظهور الحَمْلء أو انقطم اللَنُ ثُمّ عات فملِمَ 
أنَّ اللِّنَ لا يكونٌ للرّوج قبل ولادةٍ مّن يلحقّه ولو بعد حمْلِه وإن لم يُوجَذ إلا 
حينئز» وهو كذلكٌ كما يُصرَّحُ به ما في «الرُّوضة)”" و«أضْلها»”" عن المُتولي 
فيما لو نُكِحَتٍ ام رأةٌ لا لبنَ لها فحَبلَتْ ونرّلٌ لها لبنٌ ممًا حاصِله عدمُ ثبوتٍ 
الحُرمةٍ بِينَ الزَّوج ومَنِ ارتضَعَ منها قبل الولادق ونه لا ينقطِعٌ نسبئه عنه 
بانقطاعه أو بالحمل مين غيره بل بالولادة من الَير. 

(أَبَالَه) أي: لذلكٌ الولدٍ الذي أرضعَنْه وإن كان مات أو فارَقّها فييْتٌ 
التّحريمٌ بين الرّضْيع وكلّ ين الزوج المذكور وأصوله وفروعه وحواشيه» 
بخلافٍ ما إذا لم يكُنْ صاحب اللَنِ بأن تَمَى الولدَ الذي در عليه اللَنَّ بلعانه 
فلا يصيرٌ ا له ولا تحريم بيتّهما. 

وكالروج فيما ذكزْئه الواطيٌ بملكِ أو شُبهة» وإن افترَمَافي أنه كفي ني 
النُحوقٍ به بالوّطء مجر إمكانه» وإن لم يعبت باعترافه أو غيره بخلاف الواطيي 
بمادُكِر أمَا النُحوقٌ باستدخالٍ الماءِ فلا يكْفِي مُجِرُّ الإمكان في الجميع» 
بخلاني الواطي بزناء فله نكاحٌ صغيرة ارتضعَتْ بلبنٍ من ولدَثْ من مُلقت9» 
من ماء زناه وإن كه كالمَنفيٌ بلِعانٍ ولو حلت مُرضعٌ مُزوّجةٌ ين زناء فاللّنُ 
قبل الوّضع لوج وبعده للزنا. 
(١)في‏ (ع): تلد (؟) «روضة الطالبين» (19/9). 
(©) «الشرح الكبير» (8/ 41ه), (4) في (ج): «خلق». 


ومع من للك نا انجيتا - 

وقد تثيْتُ الأمومةٌ دون الأبرّو؛ كأنْ در لبكرٍ أو ثيّبِ لازوج لهاء أو لها ذو 
لم تلد منه لبن فأرضَعَتٌْ منه ولدًا قبل ولادتهاء فتصِيرٌ أمّه ولا أب له. 

وقد تثيْتٌ الأبٌةٌ دونَ الأمومةٍ؛ كأن كان لرَجل خمسٌ مُستولداتٍ أو أربع 
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نسوةٍ وأمٌّ ولد فرضَمَ طفل مِن كل رَضعة صار أبًا له ولا آم له. 

واعتّرضه في «المُهمّات' بأنَّهِ مناقِضُ لفولهم: لوشرب ين يق صغيرٌ الم 
ينيْتْ بيتهما أخرّة لأنَّ الأخرّةٌ فرح الأمومة. فإذا لم به يثيّتِ الأصلٌ لم يت يثيْتِ الَرعُ. 

ورد بأنّهِ لاتنافض؛ لأنّ الأبوَّةَ أصلٌ كالأمومة. بخلاف الأخرٌةٍ فإنّها فرح 
بكلّ حال. 

وما نقَلَه المَّخانٍ('' عن ابن القاصٌ فيما لو كان تحنّه صغيرةٌ فُرضَعَثْ رضعة 
من كل من مَوطوءاته الخّمسٍء وكان اَن لغيره «ين أنّها د تحرّمٌ عليه؛ لكونها 
ريه من على قوله ثبو الأمومة حينئلء وهو خلافٌ ما عليه الجمهورٌ. 

(وَيَحْوْمْ على المْضَع) بفتح الضادٍ أي : الرّضيع (التَرَوبِجٌ ليها أي :إلى 
المرضعة (وَإِلَى كُلَّ من نَاسَبَهَا) مِن أصولها وفروعها وحواشيهاء بواسطة أو 
بغيرها من النّسب؛ لأنّها أمّهه وأمهاتُها وآباؤها وإن عَلَوًا أمّهانه وآباؤه. وأولادُها 
وإن سفَلُوا إخوئه وأخوائه وإخوتها وأخواتها وإن سمَلُواه بواسطةٍ أو بغيرهاء 
أخواله وخالاته» بخلاني أولادٍ الإخوةٍ والأخواتء فهم أولادُ أخواله وخالايه. 

ويُمكِنْ أن يُرِيدَ بِمَنْ ناسَبّها: مَن بينّه وبيئها انتسابٌ مِن أصولٍ وفروع 
وحواش من نسب أو رّضاع؛ إذ لا هْرْقٌ بينّهما في التّحريم عليه 


.)٠١ /9( «الشرح الكبير» (4/ 1لا5), واروضة الطالبين»‎ )١( 


ححدَابَالتَكَاجِ 
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(وَيَْرُمٌ عَلَيْهَا) أي: المُرضعة (التَرْويجْ ِلَى المُرْضع) بفتح الضَّادِ وهذا 

معلومٌ مما تقدّم () إلى (وَلَدِ) وإن سمل مِن تسب أو رَضاع (دُونَ مَنْ كَانَ 
ني كرَجَيه) كإخويه ين تسب أو رضاع (أوأفلى ينة) كآائه» فلا يحرم عليها 
التّرويجٌ إليهما. ١‏ 

وكالمُرضعة في ذلكٌ صاحبٌ اللَِنِء فيحرُمٌ عليه التّرويجُ إلى الرضْيعةٍ 
وإلى بناتها وإن سلنَ دون من في درجيها كأخواتهاء أو أعلى منها كأمّهاتهاء 
والحاصل أنه َشِرٌ التّحريمٌ ين كل من المُرضعةٍ وصاحب اللَبنٍ إلى أصولِه 
وفروعه وحواشيه؛ ومن الرَضيع إلى فروعه دونَ أصوله وحواشيه. 

وتتعلَّقُ حُرمةٌ الرّضاع بالمُصاهرة أيضّاء فيحرّمٌ تروّجٌ مُرضعةٍ الزّوجِةٍ وإن 
أباتهاء وكما يثئِتٌ بلرّضاع حرمة التّويج ييْثُ جوارٌ النَّظرٍ والخَلُوةِ وعدم 
نقضصسٍ الطّهارةٍ باللّمسِء دون الإرثِ والتّقْقَةٍ واليني بالملّكِ وانتفاء القصاصي 
ورد الشَّهادةٍ. 


+ #ة# 


هن 
76 كل “عل مير 00 
في نُمعَةَالافتارِبدَالمَاليِكِوَاليَهَايْمٍ 


(وَتقَقَةُالوَالِدِِنَ وَالمَوْلُودِينَ) بكسر الدَّالِ فيهماء ذكورًا كانوا أو إناناء 
وارئيِن أو غير وارثين» مُسلمينَ أو كفارًا معصومِينَ» وإن بَمُدُوا وخالَقُوافي 
الدّينٍ إن كانوا أحرارًا أو مُبعّضينَ باعتبارٍ ما فيهم من الحخرّيّة. 

(وَاجِبَهٌ) على المولودِينَ في الأول والوالدِينَ في الثاني ذكورًا كانوا أو إناناء 
أحرارًا أو مبعّضينَ بشرط قدرتهم عليها ولو بكسب فيلرّمٌ الكَسوب كسبها 
لا بسؤالٍ ولا قبولٍ هديّةِ أو وصيّ فلا يلرّمانِء وفضَلها عن حاجتهم وحاجة 
ممونهم؛ كزوجةٍ وخادمها من نحو نفقةٍ وكسوةٍ ومسكن وملبس يومه وليليه 
النسي تيه وإن كان عليه َي ويْباعٌ فيها وإن لم صر ينما يبام فيه من عَقَارٍ 
وغيره؛ لأنّها مُقدَّمةٌ على الذَّينٍ الذي يُباعٌ فيهما ملْكُهء فبيعُه فيها أَؤْلى. 

والأصلُ في وجوبها في الأوَّلٍ: قوله تعالى: «وَصَاحِبَهُمَا في ادا مَمْرُوقكًا 114 
ومن المُصاحبة بالمعروفي القيامٌ بكفايتهما عند حاجتهماء وخبرٌ الَرَمِذَيٌ”" 
وحسنَه والحاكب”" وصححه: «أَطيِبْ مَا َكل الرَجُلْ مِنْ كسيد وَوََدُهُ مِنْ 
كشيو"» فَكُلُوا مِنْ أَنوَالِهِم؛. 

كر سه سه ستل ل ير عع ع ل ليه 


وفي الثّاني: قونه تعالى: لين أَيسَمَنَ لكك اهن ورهن 4 وإيجابُ 


.16 سورة لقمان:‎ )١( 

(1) اجامع الترمذي؛ (180) من حديث عائشة وولكهقه. 
(*) «المستدرك» (1914؟) من حديث عائشة وَعلكعها. 
(4) في (ش): «كسبهما. 

(0) سورة الطلاق: 5. 


ححدَابالَكَاج ِ ِ_ 4 - 


الأ لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم. وقوه يكل لهندَ: "حي مَا 
يَحْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفٍ» كما رواه الشَِّخان". 


فَعْلِمَ مما تقرّرَ أنه تجبٌ لمسلم على كافرٍ وبالعكس. وأنّها لاتجبُ 
لحربي ولا مُرتدٌ كما قاله الأذْرَعِيُ("؟ لأنّهما مهدران» ولا لرقيق ولو مكاتبّاء 
بل نفقةٌ غير المُكاتّبٍ على سيّدِه ونفقةٌ المُكاتّبٍ ين كشبه فإن عجّرٌ نفسَه 
فعلى سيّدِه وأنَّ مَن نضقُه حرٌّ له نضفُها وعليه جميمها. 

والواجبُ من نفقتهم ما يستقِلُون به بحيتُ يتمكنونَ معّه من لتر 
والنَصِرّفِء فلا يكْفِي فيه الاقتصارٌ على سد الرّمقِء ولايجبٌ الشّبِعٌ كما 
في «الوجيز»؛ لكن صرّحَ ابن يونس بخلافه؛ لأنَّ تمامٌ الاستقلالٍ لا يحصّل 
بدونه؛ وازْنّضاه غيرٌه. وحمل كلام «الوجيز» على المُبالغةٍ فيه. 

وكائقَةٍ الكسرةٌ والشكنى» ومؤنةٌ الخادم إن احتاج إليه لنحوٍ رضي 
أو رّمانق والأدمٌ وإن نازع فبه في «التّهذيبٍ»””: وأجرةٌ الطّيبٍ والفاصد 
والحاجسم والخاتسن» وثمنٌالدٌواءِ وهي غيدٌ مدر بعتي حانهم في الشَنّ 
والرّعبةٍ والزّهادَقٍ فيجبُ للطّفلٍ مؤنةٌ إرضاع حوليْنِ» ولغيره ما يليقٌ به» ولو 
قدَرُوا على بعض كفايتهم وجب تتميمها أو ضيّقر ا بمايشبعهم سقطث نفقثهم 


ولو أتلَقُوها أو تلِمَّتْ في يدهم بعد قبْضِها وجب إبدالها لهم وضيئُوا 
بالإتلاني. 


)١(‏ (صحيح البخاري» (6711): و«صحيح مسلم» (1714) من حديث عائشة رََلِيِعها. 
(1) دقوت المحتاج؟ (97/ 00944. 
(؟) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي' (ترحة). 


قال الأَذْرَعِيُ": ويجبُ أن يفرّقَّ بِينَ الرّشيدٍ وغييره. فِيضْمَنُ الرََشيدٌ 
بالإتلافٍ دونَ غيره لتقصير المُنفِقٍ بالدّفع إليهء فهو المُضِيّم وسبيلّه أن يُطعِمّه 
أو يُوكّلَ بإطعايه ولا يُسِلّمُه شيئًا. 

قال: ولا خفاء أن الرَشِيدَ لوآئرَ غيرّه بها أوتصدَّقٌ بها لا يلرّمُ المُنفقٌ إبدالها. 

قال شيخ مشايخنا”": وهو ظاهرٌ إن كانت باقيةٌ وليسّ لهم الاعتياض عنها؛ 
لأنّها إمتاعٌ لا تمليكٌ. 

ولو قال لهم: «كُلُوا مهي' كَنَى؛ ولا بجبُ تسليمُها إليهم, قاله الإمام ولا 
تصيرٌ دين إلا بقَرضٍ القاضي أو إِذله في الاقتراض لغيبة أو منع» وحيثٌ وب 
إخدامهُم فأخدّمهم بحر بنفقيه وجبّثْ وكائّث الكفاية أيضًاء لكنّها د تستقِرٌ 
بِمْضِيْ الزّمانِ كما رجحَه البُلقِينق؛ لأنَّها عِوضٌ عن الخدمة, وبها فارقَثْ 
نفقتهم وإن كانت تابعةٌ لها. 

ولو تعدَّة المُنفقُ ين المَولودينَ كاثنيْن» فإنِ استوّيًا كابنينٍ أو بنتيْنٍ فعليهما 
التق بالسَوَية فإن غاب أحدُهما أحَدَّ قشطه مِن مالهء فإن لم يكن له مال 
اقتَرض عليه فإن لم يُمكِن أمَرّ الحاكمٌ الحاضرٌ مثا بالتّمُوينِ بقصدٍ الرُجوع 
على الغائبء أو على ماله إذا وده وإ الفا فعلى الأقرب ولو أنثى غيرٌ 
وارثء فإنٍ اسمويا في القزبٍ فعلى الوارث» فإن ورنًا وتفاوّتًا في الإزثِ فوجهان: 

أحدُهما ورجّحَه اليَمنِنُ والزَرْكَشِيٌ ونقلَ تصحيحه عن جِمُع: أنَّها عليهما 
بالسّويّة©, 


(1) دقوت المحتاج» (9/ 094 )١(‏ «أسنى المطالب» (9/ 444). 
(3) ينظر؛ «أسنى المطالب» (447/0). 


- نامكاج 0 


وثانيهما وبه جرّمَ في «الأنوار»”": أنَّها عليهما بحسب الإزْث» وهو نظيرٌ ما 
رجّحَه النَوَويُ”" فيمّن له أبوانٍ وقلنا: إنَّ مُؤتَهِ عليهما. 


أو من الوالدينَ فهي على الأب ثُمَّ الجَّدَّ ون عَلَاء ثم الأمّ وإنِ اجتمع 
أجدادٌ وجِدَّاثٌ فهي على الأقرب وإن لم يُذْلٍ به الآخرٌ”” ولو اجتمّعَ جدَّانٍ 
أحدُهما عصبةٌ فإن كانا في درجةٍ كأبي الأب مع أبي الأمّ فهي على العصبة 
منهماء وإن كان العَصبة أبعَدَ كأبي أبي الأب وأبي الأمٌّ فهي عليهما بالسَّويّة؛ 
لتعارضي القرْبٍ والعُصوبة وإنٍ اسئَويا عصوبة أوعدمها واختَلَّتْ درجتُهما 
فهي على الأقرب. 

ّم لوجوب نفقة الوالدِينَ والمولودِينَ شرائطٌ (فَأَمَا الْوَلِدُونِ متَحِبُ تَفَقَتُّهُْ 
بشَرْطَيْنِ) يعني: بشرطٍ وجودٍ واحدٍ من أمرينِء فكلّ منهما شرط: 

(1)(الْقَهْرُ) بألا ملِكُوا كفايتهم ين نفقةِ وكسوة ونحوهما ولايكونوا 
مكتسبِينَ» (وَالرَمانَةُ) أي: المي لا يقِرٌ معها على الكشب اللّائقٍ بهه وألحَقٌ 
بهما اغوي" المَرضٌ” والعَمَىء ومَشَى عليه الشّيخَانٍ" وغيرهما. 

(0١‏ الْمَغْرُ وَالجْنُونُ). 


ام معفم م 


(وَأَما المَوْلُودُونَ: فَتَجِبْ تَمَقتّهُمْ بال َسرَائِطَ) أي: بشرط وجود واحدٍ ين 


ثلاثة أمور» فكل منها شرط على البدله ولظهور المُرادٍ ين كلايه في المَوضعيْنٍ 
لم يبال بالتّسمّح فيه: 

(1)(الْمَفْرُ وَالضّمَرُ): 
)١(‏ «الأنوارا (/95). (1) (روضة الطالبين: (9/ 90). 


(5) في (ع): «على الآخر». (4) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي؟ رام 
(5) في (ج): «المرضى». (7) #الشرح الكبير؟ (١38/1)؛‏ واروضة الطالبين؟ (5/ 84). 


هس جي#القكة وز تنالة نجنا -- 


(9) أو الْمَْرُ وَالرمَاتَة 


وو ع 


() أو الْقَهْرٌوَالجُُونُ) إن انتقّى الفقرٌ بأن ملَكُوا كفايتهّم المذكورة أو 
كانوا مكتسبينَ لم نجبٌ نفقئّهم؛ وكذا إن لم ينتف ولكن لم يكن لهم شيءٌ ين 
الأمورٍ المذكورة معّه مع قدرتهم على الكشب اللّائقٍ بهم على أحدٍ الأقوالٍ» 
وهو قضيّةُ كلام المُصنّفٍِ. 

وقال الأَذْرَعِيُ: إِنَّهِ المَذهبُ الجديدُ وفي قول: تجبٌ» ورجّحَّه في 
«المُحرّرِا» وفي آثرّ: تجبُ نفقةٌ الوالدِينَ دون المَولودينَ» وإيرادُ التَّرحيْنٍ"» 
يُشْعِرٌ بتر جيجه ورجّحَه في «الرُوضةه”" و«المنهاج د 

ولايشْتَى أنأّحاصله عدمٌ وجوب نفقةٍ التولودين إذا لم تر عادثهم بالكشي 
لا مع لقدرة عليه فإن حلّ لهم أ لكاو ني هذه الحالةٍ كان ذلك صرييمًا في 
المرْقٍ بينَالبابينِ وأنَّ ظاهرٌ كلايهم عدم وجوب نفقيهم أيضًا إذا جرّتْ عاديُّهم 
بالكشب جلكّهم متأو بالعلم» ور تسيو لانقطواعنهء ون حل لهم خم 
الزّكاة في هذه الحالة فقول الزَّرْكَشِيَ : قد ذكرُوا في 3 قم الصّدقاتٍ أن من لم تر 
عادته بالكشب أو جِرَتْ به لكنّه يشتخل بالعلم ولو اكتتسب لانقطّمٌ عنه تل له 
الرّكاة فلتجبْ نفقتّه. انتَهَى. مخالفٌ لكلامهم صريحًا في الأوّلِ وظهورًا في الثاني 


ولا ساني وجوبٌ نفقة المولودِينَ مع القَّقهَرِ والصّغرٍ أنه يجورٌ للوليٌ إذا بل 
الصّغيرٌ حدًا يُمكِنٌ فيه تعلّمُ الحرفة أو الاكتساب اللائقٍ به أن يحوله على ذلكٌ 
ويُنفِقٌ عليه منه. لكن لو هرّبَ عن الحرفةٍ أو ترّكَ الاكتسابٌ في بعض الأيّامٍ 
فعلى الوَّلِيَ نفقئه. 


.)879 /4( دروضة الطالبين؟‎ )1١( ,)33/1١( «الشرح الكبير؛‎ )١( 
.)0516 «منهاج الطالبين» (ص‎ )( 


حكنَابَااتَكَاج كل 

والحاصِلٌ أنه تجبٌ نفقةٌ الفقير الغير المُكتسب إن عجرٌ عن الكسب برّمانةٍ 
أو غيرها مما دك أوكان والدًا دون القن ومن عادته في الحالٍ الاكتسابُ 
والدّا كان أو مولودّاء أو كان قادرًا عليه وإن كان مولودًا. 

وهذا حاصلٌ قوله في اأصل الرَّوضةِ”": مَن له مالّ يَكْفِيه لنفقته أو هو 
مكتسبٌ لا تجِبٌ نفقبُه على القريب» سواءٌ كان مجنوثًا صغيرًا ينا أو خلاقه» 
ومن لامال له ولاهو مكتس ب يُنظَرٌ إن كان به نقصٌ في الحكم كالصّغيرٍ 
والمجنون أو في الخلقةٍ كالزّينِ والمَريض والأعمى؛ لزع القريب نفقثه. ثُمّ 
قال: وإن لم بِكُّنْ به نقصٌ في الحكم ولا في الحلْقةٍ لكنّه كان لا يكتيسبُ مع 
القُدرة على الكشبء فإن كان ين القْروعٍ لم تجِبْ نفقثه على العَذهبء وإن 
كان مِن الأصولٍ وجبّث على الأظهر. التّهى. 

وحيثٌ وجيت نفقةٌ الوالدٍ وجيت نفقةٌ زوجته وكسوثهاء قال البغويٌ”: 
دون الأدم ونفقةٍ الخادم؛ لأنَّ فقدّهما لا يثبثٌ الخيار. 

قال الشَّيخانٍ2": لكن قياس ما ذكزنا أن الابنَ يتحمّل مالزم الأب وجويهما؛ 
لأنّهما واجبانٍ على الأب مع إعساره. انْتّهى. 

ومثلّهما الشُكنى, والواجبُ نفقةٌ المُعسرينَ كما رجّحَه الُلقِينَيٌ نظرًا 
إلى حال الوالدء فإن كان له أ ولدٍ وجبّث نفقتُها أيضَاء وإن كان له زوجتانٍ 
فأكمّرٌ لم تجب إِلّا نفقةٌ واحدةٌ فيدقَمُها الولدٌ إليه وهو يورّعها عليهماء ولكلٌ 
منهما الفح لقَواتٍِ بعض حقّه فإن ترثن فيه امتنم على الأخيرة لوجوب 


.)39/1١( «الشرح الكبير'‎ )١( 
,)87/1( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي؛‎ )١( 
.)41/9( واروضة الطالبين»‎ » ٠( «الشرح الكبيرا‎ (22 


لون لس ون لفك ةن جلا - 
الإتمام لهاء ولا تجبُ مؤنةٌ زوجةٍ الول ولا أمّ وليه”". 

(وَتَنَقَهُ"الرّقيِقٍ) أي: مؤلنتهء واجبةٌ في مال السَّيِّدِ بقَذْرٍ الكفاية حبّى مام 
طهارته ولو سفرّاء وترابٌ تِيمّمِه إن احتاجه» وكذا أجرةٌ الطَِّيبٍ وثمنٌ الأدوية 
كمافي القربب بل أؤْلى؛ لأنَّ القريب قد يتكلُّ تحصيله» بخلاف الرَّقيقٍ 
فيجبُ له ذلك ولو كان أَعْمَى أو رَّمِئًا أو مديرًا أو مستولدةٌ» أو آبقًا أو صغيرًا 
أو مرهوثًا أوكسوبًا أومستاأجرٌاء أو موصى بمنفعته أبدا أو مُعارَاء أو مستحقًا 
للقدل بجرابة أو رِدَةٍ أونحوهما؛ لأن قثلّه بتجويعه تعذيبٌ يملع منه؛ لخيرٍ 
مسلم: (إذ تنم أَحيِئُوا الْقَْق1" ولأنَ اليد متمكُنٌ ِن من وجويها عليه 
ما بإزال ملكه. وإما بقئله؛ لأنَّ له ولاية قله بطريقه الشّرعيَ» وبهذا فارّقٌ عدم 
وجوب كفايةٍ قرييه إذا كان غير مُحتَرمِ» وذلك" لقوله تعالى: ص هر كَل 
عَلَمَوكَُ 4" ولخبّر : (لِْمَملُوك طَعَا هوَكِسْوَّنهُ وََابْكَلّفُ مِنَّ العَمَلٍ 


ٍ 


مَالَايْطِيِقٌ”» وخبّر: «كقَى بالْمَرْءِإِلْمَاأَنْ َحِْسَ عَنْ تنتويه قُوتَه9 

رواهما مسلم. 

(1) كتب في هامش «ها: اوهذا ما وجد بخ المؤلف رحمه الله تعالى» ومن نفقة الرقيق إلى كتاب 
الجنايات لم يوجد بشرحه؛ بل شرحه شيخنا العلامة سيدي محمد الجوهري الخالدي حين قراءته 
لهذا الشرح؛ فسح الله في مدت آمين ". 
وفي هامش (ع): 3وهذًا آخخر ما وّجد بخط المؤلف رحمه الله تعالى من شرح هذا الربع؛ وينبغي 
التكميل للربع المذكور من شرح الخطيب على هذا الكتاب؛ نتميمًا للفائدة والله أعلم. 

:1) مسن هنا إلى أول كتاب الجنايات مثبت من (ه) (ج»؛ (ع) بخط مخالف؛ وهو من شرح الإمام 
الجُوهري عليه؛ إذ هو ساقط من نسخة المؤلف العباديء كما في هامش (ع) ع(ه). 

(7) #صحيح مسلما (1966). (4) ليست في (ع). 

(0) النحل: 8لا (7) اصحيح مسلما (1155), 

(1) صحيح مسلم؛ (445). 


- كَاباتَكَاج 

وقِبِسّ بمافيهماما في معناهماء ولأنَالسَيدَ لِك كشبّه وتصرّقه فتلرّمُه 
كفايثٌه باعتبار نفيه؛ وإن زات على كفاية أمثالله فُراءَى رغبيٌه وزهادثه كما 
في نفقةٍ القريب. 

ويُستْتى المُكائّبُ ولو فاسدّ الكتابة» فلاتجبُ كفايثه على سيّده؛ لاستقلاله 
بالكشبء ولهذا تلرّمْه كفايةٌ أرقائه» نعَمْ إن احتاجَ لزِمّته كفايتُه كما سيأتي في 
الكتابة» وكذا لو عجّرٌ نفسَه ولم يفسَحُ سيّدُه كتابته فعليه نفقنُه قال بعضهم: 
وهي مسألةٌ عزيزةٌ الّقل. 

وتلرّمٌه فطرةٌالمُكاتّب كتابةً فاسدةً حدم تكرّرها كلّ يوم, ومثْله الأمةٌ 
المُزْوّجَةُ حيثٌُ أوجبنا نفقتها على زوجها. ١ ١‏ 

والمُعتبَرُ في جنس كفايته عُرفُ الل بالنّسبة لأرقائهم» فيجبٌ أن تكون 
من غالب قوتٍ رقيتٍ البلدٍ وأديهم وكسوتهم ين جنطة أو تعر وزيتٍ أو 
سمنء وقطنٍ أو صوف أو غيرهاء ولا بدٌ ين مراعاة حال السَّيّدٍ أيضًا في 
يسار وإعساره» فيجبُ ما يلين بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسييسه! 
لخبّرِ الشّافعي رحمه الله تعالى: «لِلْمَمْنُولٍ تََقَدُدُو كِسْوَه بالْمَعْرُونٍ» قال: 
والمّعروفٌ عندّنا المعروفٌ ليثله ببلده"". 


ولو كان يكل يلس دون الُعناد ابابلا أورياضة زمه لرقيقه رعاية 


الغالب» ولو تنعّمَ يما هو فوقٌ اللائتي في" استْحِبٌ أن يدقَم إليه مثله. 
ولا يكفي ب سَمْرُ القورة وإن لم يتأ بسَرٌ ولا برد لأن ذلك يعد تحقير قيرًا له. 
١‏ ملأب رار 


)في لج ع): «الأليق». 


قال العَرّاي: وهذا ببلادنا إخراجًا لبلادٍ السّودانٍ ونحُوها كما في «المطلب». 
وهو مايفْهِمُه قرلُهم: «من الغالب» فلو كان لا يترون أصلا وجب سكْرٌ 
العورة لحٌّ اللو تعالىء ويُوْحَذُ مِن التّعليل أنَّ الواجب سَئْرٌ ما بين السّرّةٍ 
والركبة. 0 

ولو أَعْطَى السّيّدُ لرقيقه طعامّه لم يجْرْ له إبداله بما يقتّضِي تأخيرٌ الأكل» 
إلا المَصلحة الرَّقبِقِ» ولو فصّلّ نفيسٌ رقيقه لذاته على خسيسه كُره في اليد 
وس في الإماء, 

وتسقْطٌ كفايةٌ القن بمْضِيٌ الزَّمانِ كنفقةٍ القَريبٍ, فلا تصيرٌ م دين عليه إلا 
برض قاض” "أو نخوه» وقد قال :لو قال الحاكع لعب رجل غائي: 
«استلفف وأنفِقٌ على نفسكَ» جار وكان دَينَا على سيّدِهء ولو امتنمَ منها السّيّدٌ 
أو غاب باع القاضي فيها ماله كما في نفقةٍ القريب. 

قال بعش المُحمّقيسن: وتحريرٌه أنَّ الحاكم يُؤْجرٌ جزءًا ين ماله بقذرٍ 
الحاجة أو جميعّه إنٍ احتيج إليه أو تعدَّرَ إيجارٌ الجزء, فإن تعذَّرَ إيجاره باع 
جزءً! منه بقدرٍ الحاجة أو كُلّ إن احتيج إليه أو تعذَّرَ بيع الجزء. 

وهذا كله في غير محجور عليه" أما هو فيتعيّنُ فمْلٌ الأحظً مِن ب بيع القِنّ أو 
إجارته أو ببع مال آخرَ أو الاقتراض ليوفي من مغله» فإن فقّدَ الما ولو يبلدٍ 
القاضي فَقَطَ فيما يظهَرٌ لانتفاء سلطنته عليه حينئل» والمالكُ حاضرٌ يمتية”؟ 
من إنفاقه وتعدَّرَثْ إجاره أمَرّه بيه أو إعتاقِه دفمًا للضَّررِء والقضدٌ إزالةٌ 


(1)ليست في (ه). (؟) ليست في (ه). 


(؟) في (ه): «ممتنع1. 


محِدَابَالِنَكَاج 


فَإنٍ امتنّمَ آجرّه الحاكمٌ أو باعَه بأن يستدِينَ عليه إلى اجتماع قذّرٍ صالح» 
فيبيعٌ حيننذ مايفي به على الأصحٌ في «الرّوضةً»» فإن تدر حُه وإجارثُه فنفقثه 
في بيت المالء فإن فُقِدَ فعلى المُسلمِيتَ؛ لِأنّه مِن محاويجهم. 

قال ابن الرَفْعَةِ: وتدقَحُ لمالكه؛ لأنّها عليه وهو المَعدِيٌ بأنَّه من محاويج 
المُسلمينَ مجان وهو ظاهرٌ إن كان السَّيِّدُ فقيرًا أو محتاجًا إلى خدميه 
الضَّرورية وإِلّا فينَغِي أن يكونَ ذلكٌ قرضًا. انتهى". 

وهذا كله في غير أمٌ الوّلدء أنّا هي فلا تام قطمًا ولا يُجبَدُ على إعتاقها في 
الأصحٌ» بل تؤجّرٌ أو تُزوّجُ» فإن لم يُمِكِنْ فنفقئها في بيت المال. 

(3) كنفقة الرَّيقٍ فيما ذَكرَ نفقةٌ(الَْهَائِمِ) المُحتَرمٍ ولو كلب يُفتنى أي: 
مؤنثها (وَاجِبَةٌ) في نحْو مال المالكِ (بِقَدْرِ الِْمَابة) إذا لم يذ التَصرْفَ فيها 
ولاذْيْحَ ما بحل منهاء وإن وصلَتْ إلى حدٌّ الزّمانة المانعة من الانتفاع رأسَاء 
لخُرمةٍ الرّوح, ولخبّر الصَّحِيِحيِنٍ: أنه يل قال: «دَحَلَتْ امرَأةٌ ار في هرّةٍ 
00 52001000 كر ووس وفك و هد 
حَبَسَنْهَا لاي أَطْعَمَنْها وَلَاهِي أرْسَلَتَْا َكل مِنْ حَشَاشٍ الأرْض»"". بفتج 
الخاء وكشرهاء أي: هوامّها. 

والمُرادُ بنفقتها علفها وسقيّها ونحوّهماء والمُرادُ بكفايتها وصولها لأَوَّلٍ 
(1) ينظر: «أسنى المطائب» (5/ 406) وقد دنعل كلام ابن الرّفعة في كلام الأذرعي؛ فلعل سقط من 

النسخ شيء؛ وتمامه فيه: قال ابن الرّفعة وتدفع كفاية الرقيق لمالكه؛ لأن الكفاية عليه وهو المعني 

بأنه من محاويج المسلمين لا للرقيق» قال الأذرعي: وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال 
أو المسلمين مجانًا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرًا أو محتاجًا إلى خدمته الضرورية, وإلا فينبغي أن 

يكون ذلك فرضًا عليه. انتهى. 

(1) رواء البخاري (71514): ومسلم (10815) من حديث ابن عمر رَمَلكعنه. 


الشّبع والرّيٌّ دونَ غايتهاء ويقومٌ مقائهما تخليثها لتَرَعَى وترد الماء إن ألِقَتْ 
ذلك واكتمّتٌ به. 

قال الأَذْرَعِيُ: والظّاهرٌ أنه يجبُ أن يُلبِسَ الخيلٌ والبغال والحَميرٌ ما يقيها 
مِن الحَرٌّ والبَردِ الشَّدِيدِيْن إذا كان ذلك يضرٌّها ضررًا يناه اعتبارًا بكسوة 
الرّقيقِ» ولمّ أر فيه نصّا. انتهى". 

قال بعص المُحققين: وهو ظاهرٌ. انْتَهَىء وعليه المَنُوى. 

فإنٍ امم ين ذلك أجير في المأكولٍ على بيع أو إجارة أو علفي أو ذبح» 
وفي غيره على الفَلائِ الأوَلِ صونًا لها عن التَّلفِه إن امتّعّ ين ذلك كله فعلى 
الحاكم ما يرَاهُ منه؛ وظاهرٌ أنَّ ما مرّ في الرّقيق يأتِي هنا 

فلو كان عنده حيوان يوْكَلُ وآتَحرُ لا يؤكل ولم جد إلا نفقة أحيهما وتعدَّرَ 
بيُهماء فهل تُقدّمُ نفقةٌ ما لا يؤكَلٌ ويذبَحُ المأكولٌ أو يُسرَّى بينهما؟ 

فيها احتمالان؛ لأنَ انعد السّلامٍ قال: فإ كان المأكولُ يساوي ألقًا 
وغيرٌه يساوي درهمًا ففيه نظرٌ واحتمال. الْتهى. 

قال بعضّهم: والرّاجِحُ تقديمٌ غير المأكول في الحاليْن. 

وخرّج بالمُحتَرمةٍ غيرُها كالقٌواستٍ الخَّمسٍ» فإنّه لاتجبٌ نفقمّها وإن لم 
ِجْرْ قذلّها جُوعًا؛ لخب مسلم المُتقدّم. 

ويحِلٌ استعمالُ البهائم كالرّقِيقٍ في كل عمل () لك (لا ُكَلُونَ بتغليب 
الفاعل على غيره لشرَّفِه؛ أي: لايجورٌ لمالكيهم أن يُكلّمّهم (مِنَ الْحَمَلِ مالا 
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يُطِيقُونَ) الدَّوامَ عليه وني عبارةٍ بعضهم: ويحرّمٌ تكليفُها على الدّوام ما لا 
تطيئٌ الدَّوامَ عليه. فعُلم أنه لا يجورٌ له أن يُكلَمّه عملا على الذّوام يقدرٌ عليه 
يومًا أو يوميْنٍ ْم يعجر عنه وأنَّهِ يجورٌ له أن يُكذّقّه الأعمال اناق في بعض 
الأوقاتء وجب على الرّقيق'" بذْلُ جهده في العمل وتز الكسل فيه. 

ويُكْرَهُ له أن يقولٌ لمالكه : ارَبّي »بل يقولٌ : (سيّدِي ومولاي»» وأن”" يقولٌ 
السّيّدُ: ١عبْدِي‏ وأَمَتِي»» بل يقول: «عُلامِي وجاريتي' أو «ثَنَاتِي وقّتاي» ولا 
كراهة في إضافةٍ «ربٌ) إلى غير المُكلَّفِ كرب الدّارِ ورب الغنم. 

ويُكرهُ أن يقولٌ للفاسق أو المُنّهمِ في دييه: يا سيدي. 

وقال الأثْرَعِيُ : هل يجورٌ الحَرْتُ على الحُمْر بضمَّتيْنٍ؟ الظَاهرٌ أن له إذا لم 
يضرَّما جار وال فلاء وني كُتبٍ الحنابلة وهو جارٍ على القواعدٍ: أنه يجوز 
الانتفاع بالحَيوان في غير ماق له كابقر ركوب أو الحم والإبل والحمير 
للحَرْث» وقوله للة: ١بَيْتَمَا‏ رَجُلّ يَسُوقٌ بََرَإِذْ أَرَادَ أَنْ بها فقَالَثْ: إنَاكَمْ 
تُحْلَنْ لِذَّلِكَه. متفقٌ عليه”". المرادٌ معظّمُ منافجهاء ولا يلرّمُ منه منْمُ غير ذلكٌ. 
اننهى . 

خاتمة: يجورٌ لمالكِ الرّقيقٍ مُخَارجتُه بشرط رضاهماء فليس لأحدهما 
إجبارٌ الآخر عليها؛ لأنَّها عمد مُعاوضة فاعبُرٌ فيه التَراضِي كغيره» ولا بد 
من اعتبار الصّيعْةٍ من الجانيْنِء وصريحُها: خار جْتّكَ وما اشتُقٌّ منه. وكنايتها: 
بادليّك عن كسك بكذا ونحوه من خراج معلوم يودي كلّ يوم أو أسبوع أو 
شهر أو سنةٍ مما يكييُه بحسب ما يتّفقانٍ عليه. 
(1) ليست في (ه). (7) في (ه): دوأن لا", 
() رواه البخاري (747/1)) ومسلم )١١117(‏ من حديث عائشة وَوَلعها. 


ويُشتَرطُ أن يكونّ له كسب مباح دائمٌ يَف بالكّراج فاضلًا عن نفقيه وكسوته 
إن جِعَلّهِما فيه؛ فإن زادَ كسيّه على ذلك فالزيادةٌ بر وتوسيعٌ من سيِّدِه له وإن 
نقَصٌ في بعضي الأيّامٍ جر زياد في البعض الآخر. 

وأن يكونّ مئّن ِصِح تصرّفُه لنفيه لو كان حُرًّا كما هو ظاهرٌء ولو خارّجه 
على مالا يحتملٌ لم يِجُزْ ويُِمُه الحاكمٌ بعدم معارضته؛ فقد رَوَى الشَّافِعكِ" 
رحمه الله تعالى بسنده عن عثمانّ أنه قال في خطبيه: ٠لا‏ تكلّفُوا الصَّغيرَ الكشبٌ 
فيسرقٌ» ولا الأمَةَ غيرٌ ذاتِ الصَّنعةٍ فتكيب بفرجها». وكذا رواه البيهق ”2 
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ووقَمَ في «الّهاية»”" عزوٌه إلى عمرٌ رَيوَليَعلة. 


وقد عُلِم أنَ منت تجبُ حيثُ شر طَتْ بين كشبه أو من مال سيَّدِه ولا 
يُخَارجٌ الوَليْ قنّ محجوره إلا إذا انحصّرٌ صلاحٌه فيها وتعذّرَ بيع نظيرٌ مافي 
الحَجْرٍ من بيع ماله بدون ثمن مله للصّرورة وذلكَ لأنَّ فيها تبَرعَا وإن كانت 
بأضعافٍ قيمته» وهو ممنوع منه. 


ان نا 


() ملام لحرت )١(‏ (السئن الكبير» (8/4). 
() انباية المطلب» /١6(‏ هلاه) وفيه عزوه لعثمان رَييلئعنة. 


دفص 

وهي ثالث أقسام لتقو نظرًا لأسبابهاء إذهي منحصرةٌ في القَرابةٍ والملكِ 
لوجي وما أورة على الحَضْرٍ من نفقة نحو الهدي والأضحيّة المنذورانٍ 

أَثَرَالمُصنّفُ هذا القشمَ وإن كان أقواها؛ إذلا تسقّطُ بِمْضَيٌ الزَّمانٍ 
لكونه في مقابلةٍ التّمكينٍ ب مِن التمّم لطُولٍ الكلام عليه فقال: (وَكقَقَُالرّوْجَةٍ 
المُمَكّنَة) لزوجها (مِنْ تَفْيِهَا) تمكيئا'' تاًا (وَاجِبَةُ) بذلاكٌ التّمكين» ومنه 
أن تقول مُكلّفةٌ أو سكرانة أو ولي غيرهما: متى دثَمْتَ المَهِرَ الحالٌ سلَّفْتُ 
وتيت بإقسراره» أو بين به. أو بأنّها في غيبته باذلةً للطاعة ملازمةٌ لليسكن» 
ونحرٌ ذلكٌ. 

وسواء في ذلكَ المسلمةٌ والكافرةٌ والُرَّةٌ والرّقِيقةٌ والسَلِيمَةٌ والمريضة 
فتجبُ لها كل يوم بليليه المُتأرةٍ عنه كما صرّح به الرافعيُ في الفشخ بالإعسار. 

والمّراد أنّها تجبٌ بطلوع الفَّجِرِ إن كانت ممكنة عندّه فإن حصّلٌ التمكينٌ 
بعدّه وب لها القيسطُ أعني قشط ما بق إلى الفّجِرِ بنسبة التّوزيع على اليوم 
اليلق نعَمْ لو منعنه من التّمكين بلا عُذرِ م سلَمْه أثناء ايوم مثا لم توزغ. 

ومْلّه بل أؤلى ما إذا سلَّمَتْ مم من ثم سلّمَتْ وذلك لتحثّل المُسقطء 
فلم يُمكِنٍ التّوزيمُ معه لتعدّيها به غالبًا بخلافه ّم فإنه لا مُسقط ولا تعدّيّ؛ 
فوت توزيعُها على زمتّي التّمكبنٍ وعديه. وين لَمَ قاُوا تسقّطُ نفقةٌ اليوم 


)١(‏ في (م): اتمكنا». 


لج ةفلك جناةةاننئلا -- 
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بليلته بنشوزٍ لحظة» ولا توزعٌ على زمني الطّاعةٍ والتشوز؛ لأنّها لا تتجزأء وين 
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تم سُلَمَثْ دفعةً ولم تفرّقٌ غدوةٌ وعشيّةٌ. 

وبما تقرّرَ علمَ أن ما قاله البُلقِيكُ ين أنه لايجبُ القسْط مُطلقًا مردودٌ وإن 
كان في كلام الزَرَكشِيَ ما يُوافقه. 

وخرّجَ بالَّمٌ التّمكينٌ الذي ليس بتاَّ كما لو كن ليلا قط مثلاء أو في دار 
مخصوصة مثلا فلا نفقة لها. 
(وَهِي) أي: نفقةٌ الزَوجِةِ (مُقَدوَه) شرعًا بحسب البّسارٍ وغيره (قَإِنْ كانَ 
الرّوْجُ مُويسرًا) عند طلوع القَّجِرٍ بأن كان له مالّ لو كلّف منه مُدَّانِ لم يرجغ 
مسكينٌ زكاة بحسب المال لا الكسب؛ إذ لا عبرةً به هنا (ف)واجيه (مدَانِ) 
حيتشذٍ (مِنْ غَاِسٍ قُوتَِا) أي: قوتٍ محلّها مِن بر أو غيره ولو أقِطًا كالفطرق 
وإن لم يل بها ولا ألم إذ لها إبداله. 

قال النَّيِحانٍ: فِإنٍ اختلف غالبُ قوت محلّها أو أضلُ قوتّه بأن لم يكّنْ 
فيه غالبٌ وجب لائقٌّ به أي بيساره أو ضدّه ولاعبرةً بما يتناوله توسّعًا أو 
ويلرّمْه الأداءُ عقب طلوع الفجر إن قدَرَ بلا مشقَةِ لكنّه لا يخاصَمٌ فإن 
شق عليه فله اتيك على العادق وهذا في المُمكّنِ عندَ الفجرء أمًا الجُمكُنةٌ 
وعليه تمليكُها حَبَاء وكذا طحئُه وعجْنُه وخبرٌه بنفيه أو نائيه؛ وإنٍ اعتادت 
فِعْلَ ذلك بنفيهاء ولو أرادٌ أحدّهما بدلّ الحَبٌ لم يُجِبَرِ المُمتنع» فإنٍ اعتاضَتٌ 
عن واجبها في اليوم نقدًا أو عرضًا من الزَّوحٍ لاغيره -كما قاله ابنُ المُقري- 


ححو ريبكو ا 
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جارٌ في الأصح كالقرض بجامع استقرار كل في الذَّمّةِ لمعيّنِه ومن لم لم يجز 
نسو الدّقِيقٍ والَحُزٍ عن حب مِن جنييه؛ لأنّهِ ربا ولو أكلّتْ مختارةٌ عندّه على 
العادةٍ معّه أو وحدّها أو أضائها شخصٌ إكرامًا له سقطتٌ نفقتُها إن أكلّث 
قدْرَ الكفاية» وإِلّا رمث بِالتّهَاوتٍِ كما رجّحَه الزَكشِيٌ وقطّمٌ به ابن العماد. 
قال: وتّصِدَّقُ هي في قذْرٍ ما أكلنه؛ لأنّ الأضْلّ عدم قبْضِها ما تَفَنه. 

نَعَمْ إن كانت قنَّةٌ أو غير رشيدةٍ اشتُرطَ إذنُ وليّهاء وبالإذن يصيرٌ ارو 
كالوكيل في الإنفاقٍ عليهاء وظاهرٌ أنَّ محلَّه حيتٌ كان لها حظ فيه وإلّا لم 
عند اذه فيرجَعٌ عليه بما هو مقدَّرٌ لهاء ولو اختلّف الزّوجانٍ في قضْدٍ الترُع 
أو الإنفاق صَدَّقٌ بيمينه. 

هذا (,) يجب لهامع ما ذْكِرَ عليه (نَ الأذم) ما جرّتْ به العادةٌ أي عادةٌ 
غالب أهل محلّها نظيرٌ م مرّ في القوتِه وين نَم أي هنا ما مرّ في اختلافٍ 
الغالبء ولا يُعترٌ ما يتناوله الزّوجُ تقتيرًا أو ترفُهاه وذلكَ لأنّه مين المُعاشرة 
بالمّعروفٍ المأمورٍ بهاء إذ الطَّعامٌ لا يُساعٌ ع غالبًا إلا به» وبِحَتٌ الأَذْرَعِنُ أنه إذا 
كان القُوتُ نخْوٌ لحم أو لبن اكتَفِيٍ به في حقٌّ مَن يعتادُ اقتياه وحدّه. 

ومكُلٌ الأدم في ذلكٌ ما تشريّه بقدرٍ الكفاية» وهو تمليكٌ كما اقتَضاه كلام 
الشَّيحْيْنٍ وغيرهماء وهو المُعتمدُ خلاهًا للزَّرْكَفِيَ والدَِّيرِيٌ في أنه متاعٌ حنّى 
إذا مضت عليه مدَّةٌ ولم د تشْرَيْه لم تملكه» وإذا شرب غالبٌُ أهل المَحلٌ ما 
مِلحًا وخواصّه عذبًا وجَبَ ما يليقُ بالزَّوج كما قالاه وأقرّه بعضّهم. 

ويختلِتُ الأدمُ بِالفُصول الأربعة» فيجبُ في كل فصل ما يعتاده النَّاسُ فيه 
حبَّى الفواكة فتَكْفي عن الأدم كما اقتضاه كلام الشَِّحيْن. 


لك 

قال بعص المُحقّقِين: نعم يتّحِهُ كما بِحَنّه الأذرعِيٌ الرّجِوعٌ فيه لعف 
أنه جبُ منه ما يليقٌ بالقُوتِه بخلاف نحو خلّ لمَنْ قوثها الثّمرُ وجُبنٍ لمَنْ 
قوثُها الأقطء ويُقدُرٌه قاض باجتهاده عند تنازعهماء ويُفاوَتُ فيه قدرًا وجنسًا 
من موسر وغيره؛ فيُفرَضُ ما يليقٌ بحاله وما يليقٌ بالمُذّينٍ فاقل. 

وجب لها لَحمٌ يُقَدّرٌه الحاكمٌ عند تنازعهما باجتهاده مُعتبّرًا في قذره 
وجنسه وزمزه ما يليقٌ بيساره وإعساره وتوسّطِه كعادةٍ محل الزّوجة في أكُله 
ونوعه وقذره وزمَيه كما هو ظاهرٌ وين نم تعتبرٌ عادةٌ أملٍ القُرَى من عدم 
تناولهم له إلا نادرًا. 

وبِحَتٌ النَِّحَانٍ عدم وجوب أدم يوم اللّحم وهو محمولٌ على ماإذا 
كان كافيًا للغداء والعشاءء ولهما احتمالٌ بوجوبه على المُوسر إذا أوجَبْنا عليه 
الحم ليكونٌ أحدُهما غداءً والآخرٌ عشاءً؛ وهو محمولٌ على ما إذا لم يكن 
اللّحمٌ كافيًا لهما فلا تنافي. 

ولو كانت تأكُلُ الخبرٌ وحدّه وجب الأدمٌ ولم يُنظَرْ لعادتها؛ لما مر من أنه 
ين المُعائرة بالمعروفيه بل له منْعها من ذلك كإبدال الأشرفي بالأخحسٌ إذا 
فى إلى نفص لتم بها كماموْحَدُ ما ُو هداء ولو رمت بجنس ين 
الأدم الواجب لها لم يبدل لنحو رشيدةه أمّا غيرُها ممّنْ ليس لها من يقومٌ 
بإبداليه فيبدِنه لها الزَّوِجٌ كما بِحَنَّه الأذْرَعِيُ والأوجَهُ كما بِحَنّه أيضًا وجوبُ 
سراج لها أوّلَ النَّل في محل جرت العادةٌ باستعماله فيه» ولها إبدالّه بغيره. 

(و) كذ يجِبُ لها (ينَ الْكُسْوَّة) بضمٌ الكافٍ وكشرها في كل من قَصلَي الشّتاءِ 
والصَّيفِ أو نحوهما على الزَّوج (مَا جَرَتْ به الْعَادَةُ) مِن ذلكَ أي ؛ عادةٌ محل 


- حكنَابَتكَاج (55- 
الزَّوجةِء فيجبُ لها ذلك بحسب كفاية بدنها ولو أمةٌ كما هو ظاهرٌ إطلاقِهم؛ 
حيثُ وجبَث نفقثها ولم يحمّخ إلى تقديرها؛ بخلاي ما تقدّمَ لمُشاهدة كفاية 
ادن المانعة بين وقوع الاج يها ويختلفتٌ عددُها باختلافي مَحل الزّوجةٍ 
حرا وبَرداء ومن نَم لو اعتادُوا للتّوم ثوب وجب فيما يظهَنٌ وجَوْدتُها وضدّها 
بيساره وضِدّه. 

والأوججهُ عدم اعتبارٍ عادة أهل بال نة تقصّرّها كثياب الرّجالء وأنَّها لو طلَبَتْ 
تطويلها ذراعًا من نصف الاق أُجِيبَتُ؛ لما فيه من زيادةٍ سيْرها الذي حت 
الشَّارِعٌ عليه. 

ولا يختلفُ عددٌ الكّسوة بيساره وضدّه ولا بحضريتها وضدّهاء فيجبُ لها 
قميصٌ وسراويلٌ أو ما يقومٌ مقامه بالنَسبةٍ لعادة محلّهاء ومِكْعَب يُداسٌ فيهه 
ويلحَنٌ به القَبْقَابُ إلا ألا ُعتادَ كأهل القرى» كما قاله المَاوَرْدِيٌ. 

وهذافي كل من الفصليْنِ ويزيدٌ في الشَّماءِ على ذلك في المحلٌ البارد جب 

ا سار # ونم 

مَحشوَّةً أو نحُوّها فأكثّرٌ بحسب العادق ولو اعتيدٌ بمَحل لِبْسٌ نوع واحدٍ ولو 
أدمًا كَمَىء أو لبسٌ ثياب رفيعةٍ لاتسمْرٌ البشّرة أعطيّثْ ين صفيقٍ يُقارِبُهاء 
ويجبُ لها توابحُ ذلك من يَكَةٍ سراويل وكُوفِيّةِ وزرٌ نحو قميص أو جب أو طاقيّة 
للرَّأْسِ وظاهرٌ أنْ أجرةً الخياطةٍ وخيْطه عليه دونّها نظيرٌ ما مر في نحو الطّحن. 

تنبية: تُعطى الكسوةً أوّل ثستاءِ لتكونّ عن فضْلِه وفضل الرّبيع بعدّه. وأرّلٌ 
صيف لتكونً عنه وعن الخَريفٍ يفيه هذا إن واقَقّ وجويهاأوّلَ فصل لسعاي 
ولا أعطِيّث وقْتَ وجويهاتُمدْدَتْ بعدّكلٌ سنَّةِ أشهر من ذلك فإن تلِقّتُْ 
فيه بلا تة تقصير منه لم تبدل» فإن تلقَّتْ لسخافيها أبدَلّها لتقصيره ه كما صرّحَ به 
ابن القع 


جئة لفقلكة فنا اجنلا -- 


ع 


فإن نشَّرَتْ أثناءة الفصل سقَطَتْ كسوته: فإن أطاعَتْ لم يُحسَبْ بقيّةُ الفٌصل» 
أنه بمنزلة يوم التو وإن مات أحدّهما لم ترفٌ فإن كان قبل القبض حُيِيَتٌ 
لها بتمايها على المُعتمد. 

ويجبُ لها ما تقعُدٌ بحسب حال الزّوج كَرِلَيَةِ بكسر فتشديدٍ للياء: مضربٌ 
صغيرٌ على متوسطٍ صيفًا وشتاءً» وكطِفِسَة: بساطٌ تخينٌ له وبرةٌ كبيرةٌ على 
موسر. قالا: ويُشبة أن يكون بعدَ بسط زِلْية أو حصيرء فإنّهما لايسطانٍ وحدّهما. 

وكلِبْدٍ شتاءً وحصير صيقًا على فقيرِ؛ لاقتضاءٍ الكُرفٍ ذلك وكذا فراش 
للنّوم ومِخَدّةٌ ويجبُ لها مع ذلك لحافٌ أو كساء في الشَّاءِ أَغْنِي وقْتَ البَرد 
ولو لم يكّنْ شتاء؛ أمًا في غير وقتٍ البَردِ ولوني وقتٍ المٌاءِ في البلا الحارٌة 
فيجبٌ لها رداءٌ أو نحُوٌه إن كانُوا ممّنْ يعتادون غطاءً غيرٌ لبايسهمء أو ينامون 
عرايا كما هو السّنَّتُ ولا يجبُ تجديدٌُ هذا كلّه كالجُّة إِلّا وقْتَ تجديده عادةٌ. 

ويلحَقٌ بذلكَ في الوجوب آله تنظيفف لبدنها وثيابهاء ويرجمٌ في وقتٍ ذلكٌ 
وقذره للعادةٍ كمُشْطِ قال القَّمَالٌ: وخلالٌ. قال بعضُهم: ويُعلّمُ منه وجوبُ 
السّواكِ بالأؤلى. ودهنٌ ولو مطيّبًا جرَتْ به العادةٌ ولو لجميع بدَنِهاه وما يُغْسَلٌ 
بهالرَّأسُ من نحو سدر ونح مَرْنَكِ لدفع صُنانٍ إن لم يندخ بنحو رماب أو 
اندفَمَ به لكن كانت شريفة لم تعتَّدُه فيجبٌ لها ذلكَ وإن غاب عنها لا لبائن 
حامل وإن أوجَبْنا نفقتها. 

وكذا أجرةٌ حمّام لمَنِ اعتانه ولا ريبة فيه بوجوء فتدخله كل أسبوع أو شهر 
مشلا مرَّةٌ أو أكثّر بحسب العادةٍ للحاجة إليه حينئذ» ومنٍ اقتصَّرٌ على مرَّةٍ في 
الشَّهِرِ فهو للتّمشِيل وهذا مبنِيٌ على جواز دخوله وإن كُرءَ وهو المعتمدء خلامًا 
لمن حرّمَ دخوله إلا لضرورة حادثه» وإن أطال الأرعِيٌ في الانتصار له. 


حكدَاباتَكاجِ اك 

وكذا ماءٌ عُسْل ما تسبّبَ عنه لنحو ملاعبته أو جماع منه أو ولادةٍ ولوبلا 
بلل؛ لا حيضٌ واحتلامٌ واستدخالها لذّكَرِهِ وهو نائمٌ أو مغمّى عليه كما اقتَضَاه 
تعليلّهم أو ماءٌ وضوء تسبّبَ عن لمسِهء أو ماءٌ إزالةٍ نجاسة مُطلقَاء وكذا دواءٌ 


وأجرةٌ طبيب ونِحُوٌ حاجم. 
ولها طعامٌ أّامِ المَرضٍ وَأَدمُها وكسوتُها وآلهُ تنظيفها وتَضْرِفُه للدواء أو 
غيره؟ لأنّها يتوم له 


ولها أيضًاآلاتُ أكل وشُربِ وطبْخ؛ كقدرٍ ومغرفة» وككُوزِ وجرَّةِ» وكقضعَةٍ 
ونحوهاء ولها نخْرُ إجانة تخيلٌ ثيابها فبها؛ إذ المَعيشةٌ لاتيم بدون ذلكٌ؛ ومثله 
إِبرِيقٌ الوضوء والسّراجٌ ومنارثه إن اعتيدّث؛ ويُرسجَعٌ في جنس ذلك للعادة لبناء 
الباب عليها كالتُحاس للنّريفة والَكّرفٍ لغيرهاء ويتفاوَتُ فيه المُوسِرٌ وضدّه 
نظيرٌ ما مرّ. 

ولها مسكرٌ يليقٌ بها عادةٌ لعدم ملكا إبداله؛ إذ هو إمتاعٌ بخلافي ما تقدَّمَ» 
ولاجُشترط كوثه مله ولو سكن مها في منزلها بإذنهاء أو لامتناعها ين التٌَلٍ 
معّه أو في منزل أبيها بإذنه أو منَّعَه كذلكٌ لم تلرّمْه أجرةٌ؛ إذ الإذنُ العاري عن 
ذكْر عوض منزّلُ على الإعارة والإباحة بخلافه مع السّكوت. 

(و) محل ما تقرّرَ ين نحو المدينٍ في الزّوج إذا كان موسرًا وقد مر بيه ف 
١ن‏ كان مرا وهو من ليس له مال يفيه العمرٌ الغالبٌ ولو كان غنيا بكسيه 
أو نفقةٍ قريب فمسكينُ الرّكاةٍ ونخْوٌه ممّن ذُكْر معسرٌ هدا (قَ)واجيُه (مذّ) 
من غالب قوت محلّها كما سلف (وَ) لها معّه (مَايتََدُم به المُمْيسرُونَ) وما 
يتفكّهُونه جنسًا وقذرّاء ويقدرُه القاضي باجتهاده على حسب العادةٍ الجارية في 


385 الاك ونةنة احلا -- 


أَهْلٍ محلّهاء ويجبٌ توابعٌ ذلك على حمسب العادة أيضًا على ما يراه باجتهاده» 
وقد سلّف كل ذلك مستوفى. 

(وَإِنْ اناوج ليس بوسر ولا مُعسر بل (مُمَوَسَط) بيهم وهو من يملِكُ 
كفاية العُمرِ الغالب ولكن لو كُلَْفَ المُدّينِ رجَعَ مسكينَ زكاةٍ باعتبار المالي 
وإن غنِي بدحو الكشب كما مرّ (3) واجيّه (مُذٌ وَنِضفٌ) أي: نضفئ مد مِن ذلكٌ 
الغالب: أعنِي غالب قوتٍ محلّها كما سلف ولها مع ذلك توابقه كما أشارَ إليه 
بقوله: (وَيِنَ الأأذم) قدرًا وجنسًا () كذا (ينَ الْكِسْوَةِ الوَسَطُ) المُعتدل على ما 
يرَاه القاضي باجتهاده. 

وهذا كله في حنٌّ الرّوجةٍ التي يليقٌ بها خدمة نفِْها بأن كانت أمةٌ أو حرّة لم 
تخِيمْ في بيتٍ أبيها (فإن كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ) بالبناء للمفعول وهو (مثْلّها) بأن 
كانت حرَّةٌ ومدْنُّها يُحْدَمٌ عاد في بيتٍ أبيه مثلاء بخلافٍ من لم تُْدَمْ فيه وإن 
حصّلٌ لها شرف مِن زوج أو غيره يعتاد لأجله إخدامُّها؛ إذِ الأمورٌ الطّارئةُ لا 
عبر وحيثٌ وجب فواحدةٌ لا أكثرٌ مُطلقًا مالم تمرّض فيجبُ بقذْرٍ الحاجة. 

وله منْمُ مَن لانُخْدَمٌ ين إدخالٍ واحدقء ومن تُحْدَمٌ من إدخالٍ ما زات إلا 
لنخو مرض سواءً كن ملكا أم بأجرةه والزَّوجِةٌ مُطلقًا من زيارة أبوَيْها وإن 
احتضّرٌء أو ين شّهِودٍ جنازتهاء ومنعهما من دخولهما لها كولدها مِن غيره. 

ويحصٌّلٌ الإخدامٌ ولو بحُرَةٍ متبرّعة؛ لأنَّ الم عليه لاعليهاء أو بأمة له أو 
مستأجرٍء أو بالإنفاق على من صَحِبَنُها من حُرٌةٍ أو أمةٍ لخدمةٍ إن رضِي بهاء أو 
صب غير مراهق, أو مَحرم لهاء أو ممسوحء أو عبدهاء أو مملوكة لها؛ لحُصولٍ 
المقصود بجميع ذلكٌ» لاذتيّة لمُسلمقٍ ولاعكيسه كما بحَفّه الأَدْرَعِيُ؛ ولا 


حكدَابَالِتَكَاجِ 


- 
ولها الامتناعٌ إذا أخدَّمّها أحدّ أصولها أو خدّمها بنفيه كما له منْعُها ين 
خدمة نفيها ليتوف لها مؤنةٌالخادم» وبما تقرّرَ لمأن الإخدام إمتاغ لا 
تملياكُ» وسواءٌ فيه مويسرٌ ومعيسرٌ وغيرُهما كسائر العُونٍ خلانًا لجنع في 

المُعسر. 

تنبية يحب على المُعسرٍ والمُتوسطٍ مد لللخادم بين جنس طعام اوج 
وعلى المُعيِرٍ مد وثدُتٌ على النّصٌّ ؛ لَه ّنا نفقةٍ زوجيه كما أنَ مدنا 
تفقة المُتوسَطٍ ولم بجر على منوالٍ ذلك في المُعيِرِ؛ لأن المُنَ قل التَّقاتِه 
فلا يجزئ أقلّ منه» ويجبٌ له أيضًا أدمْ من جنس أدم المخدومة؛ لكن لا يجب 
أن يكونٌ من نْعِه على الأصمٌ؛ وجب له أيضًا كسوةٌ تليق بحاله ولو كان 
متوسّطًا أو مُعسرّاء ولا يجبٌ له سروايلٌ؛ لأنّه للزينةٍ وكمال الث انتهى. 

وهذا كله إذا أيِسَرَ سر بنفقتها وإن كان مُعسرًا كما سلف فإن أعسّرٌ بها فحُكمُه 
ما أشارٌ إليه بقوله (وَإنْأَغْسَرَ سَرٌ) أي: الزَّوجُ بأقسامه المارّة (بتَقَقَيهَا) المُستقبلة» 
فإن صبرت وأَنفَقَتْ على نفيها صارّتْ دَينَا عليه وإن لم يفرضها القاضي» 
وإلّا(فلها قح التكاحِ) بأن تركمَ أمْرّها إلى القاضيء فيثيّتٌ إعساره ببيّنةِ أو 
إقرار؛ َم يفسخُه بنفيسه أو نائيبه» أو يأو لها فيه وليسّ لها ولو مع عذبيها 
بالعَجز فسخ قبل الرّفع ولا بعدّه وقبلَ الإذنٍ فيه. 

نعَمْ إن عجرّثْ عن الرّفمٍ وفسخَت تقد ظاهرًا وباطًا للشّرورة ويجبُ 
إمهاه ثلائة يام ون لم طبه لح عؤه. له قد يكو لعارض فيزول» 
وهي مدَّةٌ قريبةيُنُوقُمٌ فيها القذرةٌ بنحْرٍ قرض» ولها الخُروجٌ لتحصيل تففؤوإن 
أمكنَ بها حيثُ لاريية في خروجهاء والّا متها أو خرّج ممهاء وعليها رجو 
ليلا وليس لها مْمُه من التَّمتّ في غير زم التُحصيل» فإن منعَنّه سقطَتُ نفقتّها 


ججح ةلك سجن اناة اجنلا - 


زمنَ المئع فقَطء كمف صَبِيحةٍالرَابِع يفْسَحٌ القاضي أو هي بإذنه» ولها ذلك ولو 
قالت: «رضِيتٌ بإعساره بها أبدًا لتجدَّدِ الضَّررِ بخلانف المَهرِ كما سيأتي. 

وخرّج بإعساره بها امتناعه منها مع إيساره» سواء حصَّرٌ أوغاب لتمكيها ين 
تحصيلها بالحاكم» وكذا غيبةٌ ماله بدون مسافة القَصرء فإن كان بها فلها الفح 
وبإضافة التَّفَةٍ لضميرها إعسارٌه بنفقة الخادمء فلا فح به وبالمُستقبلةٍ 
الإعسارٌ بأداءِ نفقة القاضيء فإنَّه لا فح بذلكٌ كما هو مقرّرٌ. 

(وَكَذّنِكَ) يكونٌُ لها الخيارٌ (إنْ أَْسَرّ) الزَّوجٌّ (بالصَّدَاقٍ) أو بعضه (قَبْلَ 
الدّخولِ) بها للَجز عن تسليم اليوضر» فأشبّه ما إذا لم يقيضي البائمٌ النّمنَ 
حتَّى حُجرٌ على المُشتري بالفَلّسِ والمَبِيعٌ باق عي وإنّما لم يُفسَحُْ بعدّه 
لتلفٍ المُعوض وصيرورة العوض دين في الذّّة. 

عَم إن رَضِيّتْ بإعساره بذلكَ فلا فشحٌ لها؛ لأنّ الضّررَ لا يتجدّفُ بخلافٍ 
الإنفاق» ولا بد في هذا القّسخ أيضًا مِن الرّفع للقاضي كما سلّف. 


ان 


َابالتِكَاجٍ 8 - 


دفْضَّلُ) 
بفتح الحاء لغةٌ من الحِضْن بكشرهاء وهو الجَنْبٌ لضمٌ الحاضنة الطّفلَ إليه. 
وشرعًا: حَفْظ مَن لا ايستقِل بأموره وتربيته بما يصِلِحُه ويَقِيه عمّا يضر 
وذلك ككبير ومجنونٍ وصغيرء وهو المذكورٌ بقوله: (وَِذًا قَارَقَ الرَجُلُ 
رَوْجَمَه) بشيءٍ من أنوا اع القُرقٍ من أنواع الحياة (وَكَهُمِنَْاوَلَدّ) حر ذكرًا كان 
أوغيرّه (قهِي أَحَقُ) ين سائر الأقارب (بِحَضَالَيه) المارّة لوفو شفقّيهاء ققدم 
هي ثم أمّهاتّها المُدِلِينَ لها بالإناث الأقربٌ فالأقربُ» مُعَأءٌاب وإن علاء 


نُمٌ عند وأخستٌ أو خالةٌ أوعمّة ين أبوينٍ عليها لأب ومن لأب عليها لام 
والأصحٌ سقوطٌ كلّ جدَةٍ لاترتُ دون أنثى غير محرم لم تُدلٍ بذك غير وارثِ 
كبنت نخالة. 

وذللك كله (إلى سبع مِسنِنَ) من ولاديه؛ وإن كانت لا تنتهي الحّضائة بهاء 
بل تبقَى إلى الجلرغ» خلاً للمَاوَرديّ القائل بأنَّ ما بعدّها كفالة. 

قال بعضُهم: وَالخُلْففٌ لفظِيٌ فيما يظهّرٌ وإن خالّف ما بعدَ السّبع ما قبْلّها في 
التَّخْيرٍ وتوابعه. 

(نُم يَُيْرٌ) ندا الطَّفلُ المُميرٌ بين أبويْه وإن أسقَط أحدّهما حقّه قبل النّخيير 

فلر امع المُخترٌ بن كفاليه كفل الآ إن بجع الممتيع مه أعيد لتخي 
ون امتنََا وبعدّهما مستحقَّانٍ لها كجدّ وجدَةٍ حير بيتّهماء وإلّا أجيرٌ عليها من 
تلرّمُه نفقئُه؛ لأنّها مِن جُملةٍ الكفالة. 


ولا بد أن يظهَرٌ للحاكم باجتهاده أنه عارفٌ بأسباب الاحتيار» وأن يكوا 
أهلا للحضانة بأن تتوثَرَ الشّروطظٌ الآتيةُ فيهماء فلو فضّلَ أحدُّهما الآحَرَدِينًا أو 
مالا أو مَحبَّةٌ لم يُعتبّ بل الخِيرَةٌ للحميّز. 

(ََبُهُمَا اخْتَارَةسلْمَ إلَيْد) وذلكَ؛ لأنَّ لني يكل خيّرٌ غلامًا بينَ أبيه وأمّه 
وألحَقّ به العُلامة بجامع احتياج كل إلى الحفْظء والمُميّرُ أعرَّفُ بحفْظِه 
فيُرجَعٌ إليه» فإنٍ اخار أحدّهما ثم اختار الآحَرَ حُوّلَ إليه؛ لأنه قد يظهَرٌ الأمرُ 
على خلافي ما ظَّه أو يتغيٌ حال مَن احتارّه أوَّلَا. 

نحَمْ إن ظُنّ أنَّ سه قله ْله فعندَ الأ وإن بل كما قبل التّميز وإذا اخقارٌ 
الأب ذكرٌ لم يمتّغه نين زيارة مه أي: لم جز له ذلك كما صرّح به البنَِْييِيُ 
ودلّ عليه كلام الَاوَردِيٌ» أو تكليقها الخُروجٌ لزيارقه يودي للعُقوقي وقطع 
الرّحمء وهو أوْلَى منها بالسّعي والخُروج» وإ اختارنه أنثى أو ُنشى متها 
من زيارة أمّها لتألف الصّيانة وعدم البُرونِ والأمُ أَوْلَى منها بالخُروج لزيارتها 

ولا فزقٌ بينَ المُخَذّرَةٍ وغيرها خلامًا للأذْرَعِيٌ وظاهرٌ كلايهم أنه لو مكّها 
من زيارتها لم بحرم عليه نعم لا ممه من عيادته لمَرض لشدَّ الحاجة حينئذ 
لكن محل عند انتفاءِ ريبة قويّق ولا لم يلزّمه. 

ولايمنع الأبُ دخول الأمٌ على الابنٍ أو البنت في بِشِه زائرةٌ حيتٌ لا ريبة 
ولا خلوةً محرّمة كما هو ظاهرٌ لكن لا تُطِيلُ المُكْتٌ. 

والزيارةٌ مني أيامٍ على العادق إلا أن يكونَ بينْها قريبًاء فلا بأسّ بدخوليها 
كل وم كما قاله المَوَرِيُ» فإن مررضًا فالامأَْلَى بتمريضهماء » فإن رضي به 


ححدَابَانَكَاج - 15 
في بيتبه مع انتفاء الوّييةِ والْخَّلوةٍ المُحرَّمةٍ فذاكَ وإلّا ففي بيتهاء ويعودهما مع 
الاحتراز عن الخَلوَةِ ما أمكنّ. 

ولاتْمتَعٌ الأمّيِن حُضور تجهيزهما في بيته إذا مانا وله منْمُها مِن زيارة 
قبْرِهما إِذا دنا في ملكِهء والحكمٌ في العكس كذلكٌ» ولو تنارّعَا في الدَّْنِ في 
تربة أحيهما جيب الابُ. 
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ولو مرِضَّتٍ الأملزِمَ الأب تمكينٌ الأنثى من تمريضها إن أحسََتْ ذلكٌ. 
ولا يلرّمُه تمكيرٌ الذّكر وإن أحسّتّه. 

وإذا اختارٌ الأمَّ ذكرٌ فعندّها يكونٌ ليلاء وعندٌ الأب وإن علا يكونٌ نهارًا. 

ومثْلّه وَصِيٌ وقيمٌ يؤدّبه”"" وجوبّا بتعلييه طهارة النَّْسِ مِن كل رَذيلةٍ 
وتحليتها بك محمويه وي لَمُه وجوبًا بالمكتبء اسم لمَحلُ اليب وسمّاء 
لامي توق اناب كما هو على الالسنة تسمية لمحل باس الحالٌ فيه 
ولم يبال بكونه جمْعَ كاتب لظهور المعنى المرادء وذلك ليتعلّمَ منه الكتابة 
يلم كذلكَ لحرفةٍ ليتعلّمَها على مايليُ بحالٍ الوليء فليس لأبي الشَّرِيٍ 
تعليمٌ وليه صنعة نُزْرِي به؛ لأن عليه رعاية حظه. 

وقد أْتَى ابن الصّلاح في مُطلمَ بقرية مها ولدّني مكتب وأبو يبلل بأنّه إن 
سقط حظٌ فالحضانةٍ للأب . ومثْلُ ذلكَ بالأؤلى ما إذا كان في إقامته عندّها ريب 
كما قاله بعضّهمء وأجرةٌ ذلك في مالي الولد إن كانء ولا فعلى عن عليه نفقتُه. 

وإذا اتا ها أثتى أو ُحنثى فعندها ليلا ونمارا؛ أو يرُورها الاب على العادة 
ولايرُورُها ليلا؛ ليما فيه مِن لريب والتهسِه ولو كانت بِمَسكنٍ زوج امتدّح 


(١)في‏ (ج): «ليؤديه». 


دخو إلا بإذنهء فإن لم يأدَنْ أخرَجَنْها إليه ليرَاها ويتمٌفَّدَ حالّها ويّلاحِظَها 
بالقيام بمصالجهاء ولها بعد بُلوغِها الانفراد عن أبويْها ما لم ينبت فيه ريب 
فلوّليٍ نكاجها منمُها مِن الانفرادء بل يضُمّها إليه إن كان مَحرمّاء ولا فلمَنْ 
يأتمُها بمَوضع لات ويلاحِظّهاء والأوجَة إِجَهُ كما قاله ابن الوَرْدِيٌ في «بجته»”2 
في أمرّة ثبيَتْ ريبةٌ في انفراده أنَّ لوليّه منْعَه منه. 

فإنٍ اختارّهما قرع بيتهما لانتفاء المُرجُح» وإن لم يختّز واحدًا منهما فالمٌ 
أُوْلَى؛ لأنّها أشَمَنُء واستصحابًا لِما كان» وقيل: يُقرَعٌ بيتهما؛ إذ لا أولويّة 


ولا بد في استحقاقٍ الحَضانةٍ ين شرائط» ولذلكَ قال: (وَكَرَائْطُ) جِمْمُ 


تسربطة بمعنى مشروطة لاستحقاقٍ (الْحَصَائ) المذكورة (سَْعَة) بل أكثرٌ كما 
ستع ره وأَنّى بالنَّاءِ لحذفٍ المعدودء أو تقديره مذكّرًا (أَشْيَا): 


أحدّما :(الْمَفْلُ) فلا حضانة على + مر أر رقي ابتداة أو دواما لئ به جنون 
ولو متقطّمًا لنفْصه نعَمْ إن قلّ كيوم في سَنةٍ لم يضُرٌ. قال بعضُهم: وينَّجِهُ ثبوثُ 
الحضانة في ذلكٌ اليوم لوَّليْه .٠قال:‏ : ولم أرَ لهم كلامًا في الإغماءء والأقرَبُ أن 
الحاكم يَستيبُ عنه زمَنَ إغمائه؛ ولو فيلّ بمَجِيء ما مر في وليٌ الكاح لم يبعد. 

(َ) ثانيهمًا: (الْحرَيَُ) الكاملةٌ فلا حضانة كذلكٌ لمَن فيه ِقٌّ وإن قلّ لنقصِه 
به وإن أَذِنَ له سيّدُه فيها؛ لأنّها ولايةٌ وهو ليس من أَمْلِهاء وهي على الرّقيقٍ 
لسيّدهء لكن ليس له نزْعُه من أحدٍ أَبوَيْه قبل التَّمييزِه وقد تثبْتٌ للامٌ القن فيما 
لو أسلَمَتْ أمٌ ولد كافر فلها'"' حضانةٌ ولدها التَّابٍِ لها ني الإسلام ما لم تتزوّج 


.)91//4( «الغرر البهية»‎ )١( 
(؟) زاد في (ج): «للامٌ القثّدا.‎ 


بياج 
لفراغها حينئِ» إذ يمتِمُ على السّيّد قزبانُها مع وُفور شفقَها ومع تزوّجها لا 
حقٌّ للأب لكفره. 

(وَ) ثالثها: (الدّينُ) أي: الإسلام إذا كان المَحضونُ مُسلمّاء فلا حضانة 
لكافرٍ على مُُسلي؛ لأنّها ولاية» وهو ليس من أَهْلِها بالنّسبةٍ للمُسلمٍ كما لا 
يخْمَىء ولنلًا يفيته في ينه وأَفهَمَ كلامُ #المنهاج» كغيره تُبُونَها للكافر على 
الكافر. قال بعضهم: وهو كذلكٌ. 

() رابمُها: (الهنّةُ) بالكسرء مصددٌ عَفَّ بعت عَنّا وعَافًا وعَفافةًوعِمَة إذا 
كف عمًا لا يحل على ما في «الأساس»” و(المُختار»"" وعمًا لا يجلٌ ولا 
ل على ما في «المُحكم»”" و«القاموس20, 

وشرعًا : اجتشابٌ المَنهياتِ وسابخِلُ بالشروءاتِ على جهة لسو في 
الشَخْصٍء فلا يكْفِي اجتنايها مره مثلاء ويهذا تُخصّصٌ عن المَعنى اللُغوي» 
فهي بِمَعنَى العَدالةَ فلا حضانة لمَنْ عدِمّها؛ لأنَّها ولايةٌ وهو ليس من أمُلها» 
نَعَمْ يكُفِي مستورُها كما قاله جمْع. 

ولايُكلّفُ إثبائُها إن وقَمَ التّاعٌ بعد النسليمء فإن وقَمَ قبْلّه احتاج المُدُعِي 
إلى إثباتها وعليه يُحَمَلٌ إفتاء الَرَوي ولا تُسمَعٌ بينة بعدم الأهليّة إلا مع بيان 
السّببٍ كالجرح. 

(وَ) خامسها: (الأمانة)» وهي لغة: ضدٌّ الخيانة. وشرعًا: بمَعنّى الع فلو 
عَبرَ عنها بل وعمًا قبلَهُما بالعدالةِ لكان أظهرٌ وأخصّرٌ. 


)١(‏ «أساس البلاغة» (3553/1). (؟) امختار الصحاح؛ (ص0217. 
(7) «المحكم والمحيط الأعظم؛  .)1١7/1(‏ (4) 7القاموس المحيط» (ص40788). 


و لجن ةدك دعاةةاجقظا -- 

(وَ)سادشها : (الإقَامَ قَهُ) ببلد الطّفْل» » فلو أرادٌ أحدّهماسهَّرٌ حاجةٍ كان 
المُميْرُ وغيرٌه مع المُقيم حنَّى يعوة المُساهِرٌ وذلكَ لخطر السَفْرٍ طويلا كان 
أو قصيرًاء فإن أرادَ كل منهما واختلَمًا مَقصدًا وطريقًا كان عند الأ وإن كان 
سفرّها أطولّ ومقصِدها أبعد. 

فإن أراد أحدُهما سفرثُقلةِ فالآب أؤلى به حيتٌ توفَّرَتُ فيه شروطٌ الحضانق 
وإن كان هو المُسافِرٌ احتياطًا لحفْظ السب وسهولةٍ الإنفاقي ومصاحة ني 
علي والضّيانق» نعمْ إن صحبَه الام وإنٍ اختلف مقصدُهما أو لم تضَحَبْه 
وانّحَد مقصدُهما دع تا كما لوعاة ل لمَحلّهاء ومعلومٌ فيما إذا اختلّفَ 
مقصدهما أنّها تستجِقّها مد صحبيه لاغيرٌ. 

وَإِنّسا يجوز سفرٌه به بشرط أمْنِ طريقه ومقصيه وصلاحيته للشّكُنى» 
وكون الوقت ليس في شَدَةحَرٌ أو برو حيتُ تضرَّر بذلاكَ كما يده الأخْرَعِيُ 
فإن انتَقَى شرطٌ من ذلك ير عند المُقيم . 

وحيثٌ جارٌ افر به لم يُمَْ ين سلوك البحرٍ كما مرّ في الحجٌ؛ وليس 
خحوفٌ الطّاعون مانمًا وإن وُحِدَثْ قرائشه؛ إؤ الاصلٌ عدمه. والقرائن يكثرٌ 
تله ا بخلافٍ تحققه؛ لحُرمة الول حي إلى محلّه والخّروج منه لغير 
حاجة ماسّة. 


ولو نازعَنْه في أصل الل صُدُقٌ بيمينه؛ ذإن نكل حلَقَثْ وأمسكثه. 


ومحارمٌ العصبة نخٌ أخ وعمٌ؛ كالاب في سفر الل بخلاي من لاعُصوبةٌ 
له كأبي أمٌ وأخ لها وخاليء ولو أراة الأفربُ التّقلة كالاخ وهنالة أبعدُ كالم 
98 كان أَوْلىء بخلافٍ الأب والجدٌ لكمالٍ شفقتهما. 


طنا ب التكاح كط 


ومثُْلُ المّحارم في ذلك ابن عم لذكرء فيأحُذُه عند إرادته تله لما مرّ 
ولا يُعطى أنثى مشتهاةٌ حذرًا مِن الْكَّلوةٍ المُحرَّمةِ لانتفاء المحرميّة بيتهماء 
فإن راقن أنتى محرمٌ سلّمَتْ الممحضونةٌ إليها؛ لانتفاء المحذورٍ حينئذٍ كما 
قاله بعضّهمء ويُوْحَدُ من أنّها لو كانت محرمًا له ولو بنحو رضاع سَلّمَتْ إليه 
لانتفاء المحذورٍ كما سلّفّ. 

(5َ) سايّعها: (الحُلُوٌ) يْنِي خلرٌ الأثنى الحاضنة (مِنْ زَؤْج) غير أبي 
الطّفل وإن عَكَاء دكَلَ بها أو لاء وإن رضي به لما في الخبر: «أنْتٍ أَحَقْ يهِمَالَمْ 
تَنْكِحِي 2 ولشّغْلِها عنه بحقوق الزَّوج. 

وإذا سقط حٌّ الأ بذلك انتقل لأمّها مالم يرْض الأبُ والزّوجُ ببقائِه مع 
الم وإن نارّعَ الأَْرَعِيٌ في ذلكَ» أمًا ناكحة أبي الطّفل وإن علا فحضائئها 


0 


باقية. 


أمّا الأبُ فظاهيٌ وأمًا الجَدٌ فلانّه ولي تام تقد وقضيّه مادكرَ أنَّتيجَها 
بأبي الأمٌيضِلٌُ حقّهاء وهو كذلك كما قاله بعضُهم, وإن تناقّض فيه كلام 
الأدْرَعِيَ 

و لد دق و تفن رو ل ا نو 

ويُستثتى مما ذكِرٌ ما لو تزوجت بِمَنْ له حق في الحَضانةٍ في الجملةٍ ورضِيّ 
به وذلكَ كعمّه وابن عمّه وابنٍ أخيه أو أخته؛ لأنّهُم أصحابٌُ حقٌ في الحضانة» 
وَالشَّفقةٌ تحملُهم على رعاية الطّْل فيتعاونانٍ على كفالته بخلافي الأجنبي. 

0 فيما إذا تروّجَتُ أت الطّفل لأمّه بابن أخيه لأبيه» 

3 تَقدّمٌ على ابن أخيه لأبيه. 


)١(‏ رواء أبو داود (571/3)» والحاكم (؟/ )١70‏ من حديث عبد الله بن عمرو رَعَكمنه. 
قال الحاكم: صحيح الإسناده وحسنه الألباني في #إرواء الغليل» (9/ 1144). 


-0] 1ن لينلا - 


وإن كان المَحضِونُ رضيعًا اشتٌرطً أن تُرضِعَه إن كانت ذاتٌ لبن لحر 
استئجارٍ مُرضعة تثرلكُ منزها وتقِلٌ إلى مزل الحاضنةٍ مع الاغتناء عن 
ذلك بلبن الحاضء فإن امتنَثْ سقط حقّهاء ولها إن أَرضعَيْه أجرةٌالرّضاعةٍ 
والحّضانة» وحيتئلٍ يأتي هنا ما مرِّ فيمن رضِيّتُْ بدون ما رضِيتْ به. 
ويُشتَرطٌ أيضًا في حنٌّ مَنْ يُِاشِرٌ الحضانة بنفيه دون من يُدبّرُ الأمرّ ويباشرٌه 
غييرٌه سلامةٌ الحاضنةٍ ين ألم مُشغل كفايج» أو مُث فِحُسرٍ الحركة» وين 
عتى إن احابمث للثباشرة وم تجذ من يت ذلك عنهاء سوا في ذلك 
الكبيرٌ والصّغيرٌ ومّن تغْقُل كما في «النَافِي» للجُرْجَانِيَ. قال الْأَذْرَعِيُ : وهو 
حسرٌ متعيّنٌ في حقٌّ غير المُميرٍ. 
وين َو حي صيبه حجر كما هو اهن وين جذام ورّصي إن خاقطه' 
يما يُخْشى عليه ين العَدُوى؛ لخبرٍ: ١لَاجُوردُ‏ دو عَاهَةٍ علَى مُصِسحٌ)!'. ومعنى: 
«لَاعَذُوَى)"" أنّها غيرٌ مؤثّرةٍ بذاتهاء وإنّما يخلّقٌ الله تعالى ذلكٌ عند المُخالطة 
كثيرًا. 
(فإن اختلّ) بأنْ قُقَدَ (منها) أي من الشّروطٍ المذكورة (قّسرطٌ) واحدٌ وإن 
وُجَدَ باقيها (سقَّطَتِ) الحضانة؛ أي: لم تَكنْ مستحفّة لمن اختلّ منه ذلكٌ 
كما هو شأنٌ ارط نعَمْ قد لا تسق باختلال الشُلوٌ عن زوج» وذلك فيما 
لو خالَمَ زوجتّه بألفف وحضانة الصَّغيرٍ سنة فلا يوئر تروّجُها في أثناء انق 
وذلكٌ لكونٍ الاستحقاقٍ بالإجارق وهو عمّدٌ لازمٌ كذا قاله بعضهم. 


(1) رواه البخاري (077/1): ومسالم (71؟) من حديث أبي هريرة تك الا يوون مُمْرض عَلَى 
2 


مُصِحٌ. 


(؟) رواه البخاري (67/10)؛ ومسلم )١77(‏ من حديث أبي هريرة وفللاقنة. 


حكَِابتَكَاجِ 


[5أ1- 

يوذ منه كما قاله بعش آخَرُ مِن أنه يجورٌ إسقاطًها في مقابلة دراهمَ كما 
في الشّزولٍ عن الوظائفيء فإن كمُلَتْ ناقصة أو طُلَتْ متكوحةٌ ولو رجعيًا 
حضَئَتْ حالاء وإن لم تنقّض عدّنّها إن رضِي المُطلُقُ ذو المنزلٍ بدخول الول 
له وذللكَ لزوالٍ المانعء وين كَمّ لو أسقَطْتٍ الحاضيةٌ حمّها انتقَلتْ لمَن يَلِيها 
فإذاوكتت عا نيا 

وإن عابت الأمُ أو امتنعثُ فالحضانةٌ لأمّها وإن علّتْ» كما لو مائَتٌ أو 
جنّتْ» وقضيّه عدم جار الم ومحله حيثُ لم تلرّنها نفقثه والا يرث 
كما قال ابنُ ال ومنُها كل أصل يلرّمُهالإنفاق. 

ولد قم يكل ين الأقارب مات من الحّضانةٍ رُجِمَ في أمْرِها للقاضي الأمين» 

فيضَعُه عندٌ الأصلح منهُنٌ أو ين غيرهِنٌ كما بحَنّه نه الأذرعِيٌ وغيره؛ خلاقًا 

اوري في تفصيل ذكرء وف أعم"". 

من قوله: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة إلى هنا شرحًا على يد شيخنا محمد 
الجوهري الخالدي أبو هادي فسح الله في مدته آمين. 
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)١(‏ كتب في هامش (ج)! امن قوله: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة إلى هنا على شيخنا محمد الجوهري 
الصغير الهادي فسح الله في مدته آمين». 
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س ميا رايجتاياتٍ 
كنبا جتايَات) 

جِمْعٌ جناية. وهي شاملةٌ للقئّل والقطع ونحوهما. 

(الَدلُ ينقيسمُ (عَلَى تَكَاَة أَضْرّب) أي: أقسام: 

)١‏ قَثْل (عَمْدٍ مخض) أي: خالص من شائبة الخَطأء 

١‏ (3) قل (عَمْدٍ خَطَإ) بالإضافة؛ أي: عمدٍ فيه شائبةٌ الخطأء ويُسمّى 

(©) (5) قتل (خَطَأ مخض) خالص عن شائبة العَمْدِ: 

(3» القتدل (العَمْدُ الْمَحْض) هو (أَنْ َمْمِدَ) أي: يقصِدً الجاني (إِلَى) نخو 
(ضَرْيه) أي: المَجنئ عليه ين حيثٌ إن ضرْبُ ذلك المَجنيٍ عليه المُعيِّ (يمًا 
يَفْعلُ غَالِبَا) ومنه ما يتل دائمًا جارحا كان كالسّيفِ والسّكين والسّهمء أولا 
كالعصا والحَجّر الكبيريْن» فلا بد ِن قصدٍ المَجنِيٍ عليه بالجناية. 

ومنه مافي «الرّوضة0”" قبل الدِّياتٍ أنه لو رَمَى إلى جماعةٍ وقصّدّ إصابة 
أي واحدٍ منهم فأصاب واحدًا وجب القَصاصٌ. 

وأمّا قوله: (وَيَفْصِدَ قَيْلَهبّيِكَ) الضَّرب بما يقسّلٌ غالبًا أي: الذي" يقثُلل 
غالبا ففيه نظرٌ؛ أنه لو ضربّه بم يقل غالبا فقا 
بذلكَ كما هو ظاهرٌ ولهذا لو ضرّب مريضًا جُهلٌ مرضّه ضربا يقثلُ المريش 
دون الصّحيحء أو قصَدَ تعزيرّه بما يقثُلٌ غالبًا كان عَمِدًا مُوجبّا”" للقوّد مع 
ظهور أنه لم يقصِذ قله بما ذُكِرَ. 


كان عَمدَّاء وإن لم يقصد قثلّه 


)١(‏ قروضة الطالبين» (9/ 0764. (1) في (ج» (ن): دأو الذي». 
(7) في (ش): (وجوبًا». 


ويُمكِنٌ أن يُجابَ بأنّه أشارَ بذلكٌ إلى قضدٍ عينٍ المَجنيٍ عليه» فل ما قبْلّه 
ليس صريحًا فيه كما أشرنا إليهء ولا يخْقَى ما فيه. 

(قِيَحِبٌ الْقَوَهُ) بفتْح الوا وهو القثْلُء سمي قودًا؛ لأنّهم يقُودونَ الجاني إليه 
بحب ونحوه حالة كون الَو موجه( أي: على نخو الضّاربٍ المذكور 
إذا كان نخرٌ ضزيه ظُلما ين حيثٌ الإدلافُ به فخرّج غير الطّلم كالقعل قوكا 
أو دفقا لصائلٍ أ باغ والللمْ ين حيث العُدول عن العّريق المُستحقّ كأن 
استحقٌ حرا ' رقبته فقَدّه نصفيْن. 

(فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ) مجَانًا أو مُطلقًا بأن لم يتعرّض للدَّيَةِ سقط القوّدُولم تجب 
الدَّيّةُ وإن كان العافي محجورٌ فلس أو سَفهٍ أو مريضًا أو وارثٌ مديون؛ لآنَّ 
الواجب القوَدُ عا وليسٌ في العفو عنه تضييمٌ» نعَمْ إنِ اختارٌ الذي عقب عفره 
مُطلقًا وجِبَّتْء أوعْفِيَ عنه على الذي ولو بعد فو عنها ابتداءة سقط القوَُ 
و(وَجَبَتْ دِيَمملَظَةُ) عليه وسيأتي بيانُ الذي والتَّلِيظٍ في الفضل الآتبي 

ولو عفِيَ عنه على بعض الدّيّة جار كالحَفْوٍ على كلّها قاله القاضيء أو على غير 
جنس الذي أو على أكثرٌ منها سقط القوّدُ ووجَب العفْرٌ عنه إن قبل الجاني, وإلّا 
فلاء بخلافي ما لو صالّحَ بعوض فاسدٍ يسقطُ القوّدُ لرضى الجاني هناك والتزايه 
فرجَعَ إلى البَلِء ولو منّمَ مين القوَّد مان كوالدَيْه"" وجبّتٍ اليه بلا عفو. 

(وَهِيَ)أي: الدَيَة يَهُالواجبةٌ (حَالَة) لا مؤجّلةٌ وكائةٌ (فِي مَال القَائلِ) يمني 
لازمةٌ له دون العاقلة كسائر أبدالٍ المُتلفاتٍ, ولخبّر الت مذي بذلك. 


)١(‏ في (ش)ء (ع): «حزر». 
(؟) ليست في (ش). 


كنا بِايجَايَاتٍ 

(وَالصَطَأالْمَخْضٌ) مايذكة (وَم هُوَ) ذو”" (أَنْ يَرْمِيَ سَهُمًا) أو غيرّه مثا 
(إلَى شَسيْءِ) كصيدٍ وشّسجرةٍ وودّجل (َيْصِيب رَجُلَا) آكَر مثلا (َبقئلَهُ) بذلكٌ» 
وحاص له الايد عينَ المجني عليه لا بالخُصوص ولا بالكُموم؛ ومله 
لايد نفس الفعل كأن رق فوقمَ على غير (قلاكَوَة) منوجة عله ل 
4 دية َف بم تي في الفضل الآتي (على الَْاِة) للقائلٍ موا 
بذلكَ لعفْلهم الإبل بغناء دار المُستحق» ويقالُ : لتحمّلهم العقل أي : اديه عن 
الجا ويقالٌ: لمنْههم عنه. والمنْع يُسمَّى عَفْلَاه ومنه عقْلُ الإنسانٍ لمنعه 
ين الفواحش. 


وهم عصيَّنُه المُجمعٌ على توريثهم مِن النّسبء يدم منهم الأقربُ فالأقربُ» 
والأقربٌ الإخوَةٌثُمَّبَُوهم وإن َرَنُواء ّم الأعمام ؟ نُمَبنُوهم كالإزث ويُقدّمْ 
مُدلٍ بأبوبْنٍ على مُدلٍ بأب. فإن عدِمَتْ عصبةٌ النّسب أو لم يَف ماعليهم 
بالواجب فعصبَةٌ الولاء يُقدّمُ المُعتقٌ ثم عصبته من النّسبء ثم معت المُعتتٍ ثُمّ 
عصبئه من النّسبٍ وهكذا ثم معت أبي الجاني ثم عصبئه من النّسب ثُمّ معت 
المُعتقٍ ّم عصبتّه من النّسبٍ وهكذا. 

قال البلقِييك”": وإذا لم يوجَدْ معتقٌ مِن جهة الآباء انتقَلنا إلى معنت الأمّ 
نّم إلى عصبته؛ نم إلى موالي الجَدَّاتٍِ من جهةٍ الأمّ ومن جهة الأبء وموالي 
الأكور الميِلينَ بالإناث كالجَدٌ بي الم ومن جرَى مخراء. 

فإن مُقِدَتْ عصبةٌ الولاء أو لم يَف ماعليهم بالواجب فبيثُ المالٍ في حل 
القاتل المسلم دون الكافر. 


(١)كذاء‏ 
(؟) «التدريب في الفقه الشافعي» .)١19/5(‏ 


قال النَيِخَان": وذووا الأرحام لا يتحمّلون. قال المُتونّي: إِلّا إذا قلنا 
بتوريثهم فيتحمَّلُون عندٌ عدم العَصباتٍ كما رِنُون عند عديهم. انتّهى. 

وقضيّّه أنَّهم يُؤَرونَ عن بيتٍ المالٍ عند انتظايه لتقدٌّيه في الإرْثِ حينئل 
عليهم ويدُلٌ عليه أيضًا قولُ شيخ مشايخناا": فإن كان تعذّرَ ذلك أي: د 
الكل أ الباقي ين بيت المال لعدم اننظام بيت المالء أ من دوي الأرحام 

والإخوةٌ للامٌ أيضًا يتحمّنُون كما في #الأنوار». والظَّاهرٌ كما قال شيحٌ 
مشايخنا”" أنَّ تحمل الإخوة للأمٌ قبلّ ذوي الأرحام للإجماع على توريثهم. 

ولا يعقِلُ أصلٌ ولافرعٌ للقاتل أو المُعتتٍ أي: وإن علاء ولا صبيٌ ولا 
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مجنون ولا امرأة ولا خنثى؛ فإن بان ذكرًا غم حضَّتَه ولا مسلمٌ عن كافرٍ ولا 
عكسّه. ولا فقيرٌ ولا رقيقٌ ولا مُبعَضَاء كما قاله المُلقِينك9, 

(مُوَجلَةٌ) أي: مُقسَّطةٌ ومُورَّعةٌ على العاقلةِ (في نلاثِ يسنِينَ) في آخر كلّ 
سووٍتُلْثٌ بأن بأد في آخر كلّ سنةٍ مِن كل غني» وهو من ملّكٌ عِشْرينٌ دينارًا 
أو قدْرّها فاضلةً عن حاجيّه نِضْف دينار» وين كل متوسّطٍ وهو مَن ملّكَ ما 
دون العشرينَ وذرقٌ رُيُ دينار فاضلا عن حاجته رُبّع دينار ثم يجِمَعُ الحاصلٌ 
ويشتري به الواجب من الإبل وهو ثُلْتُ الدية. 


.076٠ /9( و«روضة الطالبين»‎ »)471//1١( «الشرح الكبير؛‎ )١( 
.)88 /4( (؟) «أسنى المطالب»‎ 

() «أسنى المطالب» (8/ 65) 

(4) «التدريب في الفقه الشافعي» (1/ 915). 


كنا بايجكايَاتٍ 5 


فإن كثْرٌ المُّقَدّمُ من العاقلة بحيتٌ يزيدٌ المأخودٌ منه على الواجب نقّصٌ منه 
بالقسطء وإن لم يَفِ المأخودٌ مه بالواجب أَدٌ الباقي ممّن يَلِيه وهكذاء فإن 
كان القاتل جماعة فعلى عاقلةٍ كل منهم في آخر كلّ سنةٍ ثلْتُ ما يخُضّهم. 

وَالمُعتَقُونَ كالمُعتقٍ الواحد؛ لأنَّ الولاء لجمييهم لا لكل منهم؛ فإن كانوا 
أغنياة فعلى الكل نضفُ دينارء أو متوسشطَينَ فريُعٌ» أو مختلفين فعلى كلى ني 
حصَه من التُصفي لو كان الك أغنياة. وعلى المتوسشط حصته ين ادبع لو كان 
الكل متوسٌطينَ؛ وك واحد من عصبة كلّ معت بمنزلٍ ذلك المعتي أن الولاء 
لكل منهم فعلى كلّ منهم حصّةٌ تامةٌ من نص دينار أو ربع بحسب حاله. 

ويُوْحَدُ ممًا تقر أن يُوحَدُ ين الأبعد إذا لم يف الأقربُ بالواجب» وإن كان 
ممحجوبا به. أنه يُتََذُ من عَصبةٍ المُعتقٍ إذا لم يف مَن قبلّهم بالواجب ولو في 
حياة المُعتق وأنَّ من ماتّ في أثناء سنةٍ لا شي عليه بخلافٍ مَن مات بعدّها. 

والعبْرةٌ في الغتى والتّوسّطِ”" بآخر كل سن؛ لأنّهِ وفْتُ الأدايء لا بما قبْلّه ولا 
بما بعدّه» فلو أيسَرٌ آخرّها و يود نم أ عسَرٌَ بت دَينًا في ذمتِهه ولو افتقر آخرّها 
فلاشيء عليه مِن واجبها وإن أيِسَرٌ فيما بعدّها. 

قال المَاوَرْدِي90: ولو اذّعَى الفقرٌ بعد الغِتّى حلّف, ولا يكلّف البينة؛ لأنّه 
ِنّما يتحمّلُ بعدَ العلّم بغناهء وفي الكمالٍ بالتّكليفٍ والإسلام والحرية بجميع 
الصتّة حبَّى لوكان بعشهم في أو الحولي كافرًا أورقيفًا أو صا أو تجنوةا 
وكمُلٌ في آخره لم تؤْحَدُ منه حِصَّةٌ حِصَّةٌ تلك السّنةِ وما بعدّها. 


(5) في (ن): 'والمتوسط». 
(5) «الحاوي الكبير» (17/ 7057). 


قال لاف" لأنّهم ليْسُوا أهلا للُصرة بالبَدنٍ في الابتداىء فلا يُكلّفُون 
التُصِرة بالمالٍ في الانتهاء» والمُعيِرٌ كام أهلٌ للتُصرة وإنَّما يُعتبرٌ المال 
لِيتمكّنَ مِن الأداء فيُعتبيٌ وفَنّه. 

وني الحاجة بمايبقَى في الكمّارةٍ ين مسكن وثياب وسائر ما يكلف بنْعه 
فيهاء وقد تقرّرَ في الكمّارة أنَّ الصّحِيحٌ اعتبارٌ حاجةٍ العُمرٍ الغالب. 

وأنَّ الُتوسّط مَنْ ملَّكَ دون العشرينَ» وقضيّةٌ ذلكَ أن الْنِي مَنْ ملك 
عشرين دينارًا فاضلةٌ عن كفاية العُمرِ الغالب, وأنَّ المُوسّط مَنْ ملك دون 
العشرين وفوق الرّبُع فاضلا عما ذُكِرٌ ولا يخْقّى إشكاله حينئل. فإنّه حيثٌ 
لَك بعدَ كفاية العّمِرِ الغالب قدرٌ واجبه فقَطء فما وجْةٌُ اعتبار الزّيادٍ عليه؟! 
فإن قبلّ: ليتميّرٌ الغنيٌ عن المتوسّطٍ. قأنا: انّبر لا يتوقّتُ على ذلكٌ 
بخصوصه فَليتأمل. 

(وَعَمْدُ الْخَطَْ) ما يذك (وَهْوَّ أَنْ يَفْصِدَ) ذف المضاف كما تقدَّمٌ 

وَعَمْد الخطإ) ما يذكر (وَهو أن يَقصِد) على حذف المضاف كما تقدمَّ 
(صَرْبَة) مشلا (بمَا ايقل َالَِا) كغزز إبرة بغير مقت لم يظهَز ره وضرب 
غير متوالٍ في غيرٍ مقتل» وشَدَّةٍ حر أو ضزبٍ بسوط أو عصّى حفيفيْنٍ لمّن 
يحتيلٌ الصَّرْبَ بذلكَ”"(ثَلَا هَوَةَ عليه" بَلْ تَحِبٌ) عليه (دِيَةُ مُمَلّطَةٌ) بما 
بأنٍي في الفضل الآبِي (عَلَى الْمَاقِلَةِ) المُتقدّم بيانّها (مُوَجْلَةٌ ني ثلاثِ سنين) 
على ما تقدَّمَ بياله. 

(وََرَائطُ وُجُوب الْقِصَّاص) منّ القَصٌُ وهو القع ومنه اليقصٌء وقيل: 
من قصّ الأثرَ إذا َبَع؛ لأنَّ المُقتّصٌ يبع الجاني» والتَبيرُ به ها هنا بعد التبير 
(1) «الشرح الكبير» .)41/4/1١(‏ (؟) زاد في (ج): «يَمُوتٌ بذلكَ». 
() في (ج): «بذلك:. 


كد بيات 
عنه فيما سب بالقوَدِ”"©, لإفادة اتّحادهما (أَرْبَعَةٌ): 

الأول وان :(أدْيَُو للبم )ذلا يقصاصٌ على صَبيٌ ومجنون 5 
ومئْلّهما النَّائمُ والمُعْمَى عليه والسّكرانُ المَعذورٌ بخلان المُتعدّي بسشكره؛ 
كمَنْ زال فل بسبب محري ولو قال: «كنْتُ وقْتَ اقل صا أو مجنونا 
صُّدُّقٌ بيمينِه إن أمكَنَ الصّبا ومُهِدَ الجُنونُ أوقال: «أنا الآنَ ص وأمكن 
ذلك فلا قصاصٌء ولا يحلفت, أ انَقَهَاعلى زوال عفْلِه واذَّعَى هو الجُنونَ 
والوَلبيُ الشكْر صُدّقّ هو بيمينه» ولو أقام بن كان وقْتَ القتلٍ مجنونا وأقام 
الوارثُ أخرى أنه كان حينئلٍ عاقلا تعارَضًا كما في «أصل الروضؤ". 

() الَّلتُ: (آلَايِكُونَ وَالَِ لِْمَْتُولِ) أو سيّدَه أبا أو جدًا وإن عَلَا مِن جهة 
ا ا ا 1 
فلا قِصاصٌ على واحلٍ منهما بقل وليه ين ذكر أو أشى وإن سمل وإن كان 
كافًا والولكُ مسلمًاء ولا بقتل رقي وليه بأن كان هر رقيقًاه وهل يقل بوليه 
المَنفيَ بلعانٍ؟ وجهانٍ أصشُهما كما اقْتّضاه كلامُ «الرّوضة90: المنغ. 

(و) الرّابع: (آلابكُونٌَالْمقمُول أَنْقصٌ مِنَ لقال بكفْرٍ) بأن يكوا مسلميْنٍ أو 
كافريْنِ أو القاتلُ كاقرًا والمقتول مسلمًا (أَوْ رِقُّ) بأن يكونا حُرَيْنٍ أو رَقِيقيْن» 
أ القاتل رقيًا والمقتولٌ حُرّاء فلا يقل مسلمٌ بكافر. 

ويقمّلُ الكافرٌ بالمُلم مالم يكُنْ أضْلَه كماتقدّم والكافرٌ بالكافر وإ 
اختلّف دينُهما كيهوديٍ وتّصرانِي وإن أسلمَ القاتلٌ؛ لكن لا يُقَنَصٌُ حيئئزٍ إلا 
الإمامٌ بطلّبٍ الوارثء ولايْفوّضْه للكافر حذرًا مِن تسليطٍ الكافر على المُسلم. 


.)169/1١( في (ج): «بالقصاص». (؟) «الشرح الكبيرة‎ )١( 
.)608/8( «روضة الطالبين؛‎ )( 


سو وي ة لامك ةنجل -- 


يْقَكَلُ المت بالمُرتدٌوبالدّمّيَ؛ ولامْعتلُ الذَّمتُ بلحت ولايُقتَلُ الحربيٌ 
بأحدٍ كما لا يقت به أحدٌه ولو قتل المُرمدٌ مله خطاً أو شبة عَمدِ أو عَقَى على 
مالٍ لم يجب شية. 

ولايقئل حر برقيق ولا بمُبعْضٍ» ويُقتل الرَّقبقٌ بالحُرٌ والمُبمَضٍ» امب 
بالَحُرٌ ويْعَلُ الرّقِيقٌ بالرّقِقٍ وإن عمق القاتل» نعم لاقل المُكابُ برقيقه 
ولو أضله كما صحّحَه في أصل الرّوضة»2”0 ولايعتل المُبمّض بالرّقِيقٍ ولا 
بِالمُبعَض وإن تساويًا حْدَيه أو رَادَثْ حُرّيةُ المَقتول» وإن أوهَمَ كلامُه خلاقه» 
وهم هن كلانيه أن يُدلُ الذّكدْ بالأنثى» والنَّيحُ بالََابٌ» والعاليمُ بالجاهل» 
والشّريفُ بالخَسيسء وبالعكسر» والكبيرٌ بالصَّغير. 1 

(وَتُقْثَلُ الْجَمَاعَُ) وإن كثُروا (بالْوَاحدِ) الذي اِتَمُعوا على ْله كأنْ ألْقَوه 
من عالٍ أو في بحر أو جرّحُوه جراحاتٍ مجتمعة أو متفرّقةَ وإن تفاوَنَتْ عددًا 
وفحمّاء وإنّما يُعمَدُ بالجراحة المُوثّرة في الوق بخلافٍ نحو الحَدكََةٍ 
الْخَفيفةِ فلا عِبْرةَ بباء وكأنّه لم يوجد إِلّا ما سواها. 

وللوَليٌ قدْلُ بعضهم وأَحدُ باقي الدَّيَةِ ِن الباقينَ؛ وله الاقتصارٌ على أل 
الدّيّةِ من الجمبع» وتوزّعٌ الدّمَةُ في الحاليْنِ على عددٍ رؤويهم لاعلى عددٍ 
الجراحاتٍ في صورتها. 

ولو ضرَبُوه بنحو سياط فقَلُوه كُْلوا إن قكل صَرْبُ كل لو انفرّة» أو توَاطنُوا 
على ضرْيه وكان ضرْبٌ كل مرا في الوق بخلافٍ الجراحات لا يُعتبرُ فيها 
التّوَاطقٌ فإن وقعت الصّرباثُ أو بعضّها اانا فالواجبٌ الدَيةُدونَ القصاص» 


(1) «الشرح الكبير» .2077/1١(‏ 


كن بِايجَايَاتِ - 
وحيتٌ وجبّتٍ الديَةُ ابتداء كما في هذه الحالةٍ أو بعدَ العفو عنها كما في الحالتيْنِ 
الأوَّلتيْنِ وَرَعَثْ على عددٍ الصَّرباتٍ دون الرّؤُوسٍ. 

(وَكُلَّ شَخْصَيْنِ جَرَى) أي: صم أن يجْري ويثبْتُ استحقاقٌ (الْقِصَاصٍ بَبتهُما 
فِي النَفْسٍِ) لو قل أحدّهما الآخَرَ (يَجْرِي) أي: يِبْتُ استحقاقٌ القصاصص (يينَهُمَا 
في الأطراف) والجُروح إذا طم أو جرّح أحدهما الآخَر وكلٌ شخصِيْنٍ لابجري 
القصاصٌ بينّهما في النّسٍ لا يجري بيهم في الأطراف والجُروح؛ والمعنى أنه 
يُقَتَصٌ في الأطرافٍ والجروح يُققَصٌّ له في النَّْسِ ولا يُقَصٌ فيها لمَنْ لا 
يقدص له في الت فيُققّصُ فيها ين البالغ العاقال للصَِّيٌ والمَجنونه وين الولدٍ 
للوالد وين الكافر للمسلم» وين الحُرتدٌ للُسلم والدّميٌ» وين الرّقِيقٍ للمُمْضٍ 
الحُرٌ دون العكسي في الجمبي» وين أحدٍالأميِّن أ مدن أو لفن قير 
للآخَرِ» ولا يُقتصٌ م من أحدٍ المُبعَضِيْنٍ للآحَرِء وإنٍ استويا في مقدار الرّق والحُرَيّة. 

وهذا إشارةٌ إلى أنَّ الشّروط السابقة لقصاص النّْسِ شروطً لقصاص 
الطَّرفِ كما أشارَ إليه بقوله الآنِي بعد الّرائطٍ المذكورق لا ضِبْطٌ للفصاص 
في الأطرافٍ على الإطلاقي» فلا يرد عليه أنه قديجْرِي التقصاصٌ في النَّمْسٍ ولا 
يجري في الأطرافٍ كما لو قث السَّلِيمٌ الأشلٌء فإنّه يُقتَسٌُ منه» ولو قطَعّه لم 

وفِرَّق الرَّاقٍ يشاب يطاض الف ةلوح وقد استهنهاء 
الَّللُ ولتّقصان”" لا يحلايهاء وقصاصٌ الطَرفٍ لصيانيه وقد تفاونا فيهه 
وذكَرَ اراي" أن قِصاص الَف يَُارِقُ النّْسَ في شيئيْن: أحدُهما أن قِصاصٌ 


(1) «الشرح الكبيرا .)0504/1١(‏ (؟)في (ش) (ك): #والقصاص». 
() «الوسيط في المذهب» (5/ /741). 


النّمسِ يحب بسراية الجُرح» ولا يُشتَرطٌ في جنايتها الانضباطٌ» بخلافٍ قصاصي 
الطَّرفِ فيهما. 

(وَسَرَائَةُ وُجُوب الْقِصَاص في الْآطْرَافِ) من اليدينٍ والرّجِليْنٍ (بَمْدَ) أي: 
غير (الشَّرَائْط الْمَذْكُورَة) لقصاص التّفْس المُعتبّرةِ في قصاص الأطرافٍ أيضًا 
كما ذكرٌ آنمّاء أو لقصاص الطَّرفٍ إجمالا في ضمُن ماذكرٌ أي: زيادةٌ عليها 
(انْنَانِ) وصمٌّ الإخبارٌ به عن الجمع؛ لأنّه أراد به الجنسٌ أو أطلّقّه على الاثنين 
مجارًا أو حقيقة على قول: 

أحدهما: (الامْسيراكُ) بين الطَّرفِيِنٍ المَجنِيَ عليه والمأخموذٍ قِصاصًا (في 
الاشم الْحَاصٌ) لهم لتتحقّقٌ المُمائلةٌ المُعتبَّرةُ في القصاصء فلا يفي 
الاشترالكُ في اسيها العامٌ لقّواتٍ المُمائلة. 

فتوْحَدُ(الْمَْى) من اليديْنٍ والرّجِلينِ (بالْبمتى) منهما (َ) توْحَدُ(الْيُسرَى) 
منهما (بِالْمُسرَى) منهما للاشتراكِ في اسم اليّمنى في الأول واس اليُسرى في 
انيه ولا تؤحَحدُ اليُمى باليُسرى ولا اليُسرى باليّمنى وان اشتركَا في ملت 
اسم اليد أو الرّجل. 

(3) الَّاني: (آلَايَكُونَ بأحدٍ الطَرَيْنِ) المَجني عليه والمأخسوذٍ قِصاصًا 
دون الآحَرٍ (َلَلٌ) وهو بُطلانُ العمل وإن لم يرل الحِسٌ والكركةٌ» فإن كان 
بأحيهما ذلك دون الآخَرٍ عند الجناية لم يُوْحَذِ السَّلِيمٌ بالأمَلٌ وإن صارٌ 
المَلِيمُ أتَسلّ ورضِي الجاني لانتفاء المُمائلةٍ المَبنيَ عليها الِصاصٌء وتجبٌ 
حكومةٌ في الأشل كما سبأتي في الفصل الآنتِي. 


ويوْحَدُ الأكلٌ بالسَلِيم إن شاء المَجييٌ عليه وأينَ انقطاع الدّم بأن كانت 


كنا بايجكاياتٍ 0 


أفواهُ العُروقٍ تنسَدٌ بالحسم بقولٍ أهل الخيرة؟ لأنَّه رضي بدونٍ حقّهِ ولا أ 
له للشّالٍ لاستوائهما في الجّرم ون احلا في الصف لأنّها لا تقابّل بمالء كأخل 
الضّاع الرّديءِ بدل الجيّدء بخلافٍ ما إذا لم يو مَنْ ذلك لا يُوِحَدُ وإن رضي 
لجاني حذرًا مِن استيفاءِ النَّْسٍ بالطَّرفٍ. 

ولوععٌ التللٌ الطَرفيِ فإنٍ استَوَى فيهما أَخدَ كل منهما بالآسرِء لا إن زال 
شلل الجاني؛ وإن تفاوَتَ جارٌ أذ الأعلى شلا بالأدون؛ لأنّه دونَ حقّه لا 
ن زاك شلل الجاني أيضّاء ولا يُوْحَدُ الأدونٌ بالأغلّى وإن رضِي الجاني. ولا 
ُوحَدُ شَلَاءُ خنصر بشلا بنصر مثا لانتفاء المُمائلة» ولو شُْتْ إصبعاه فقطم 
يدا كاملةً فإن شاء المَجِنِئُ عليه لقطّ الأصابعٌ النََّاثَّ السّليمة وأحَدٌ حكومة 
منابتها ودية الإصبعيْنِه وإن شاء قطّمَ جميعٌ اليد ولا شيء له كما لوعمٌ المَّلُ 
جميمٌ اليد فقطعها وأؤلى. 

ولو قطَّمَ اليم دا شلاء فسرَى القطع إلى الس فللٌستحقٌ قط السَليمةة 
لأنّ المتقصود حينئذٍ هو التّْسُ» وكالشّالٍ فقدُ الأظفار فلا يُوََْدُ سليمٌ الأظفارٍ 
بفاقدها وود اها بالليم كماوحَدُ أحد الفاقدين باحر وتكل دية 
فاقدةٍ الأظفار» ؛؟ لأنَّ الُمائلة 3 معتبرة في القصاص دون الذيّة. 


ولا أئرَ لنخو بَرص وتغيّرٍ أظفار يندمو سواه وتُوَْدٌ الأدّنُالصَّحِيحةٌ 
بِالشَّلّاء والأنفُ الصَّحِيحٌ بالأشل لبقاء المنفعة ين جع الصّوتٍ والزيح. 

(وَكُلُ عضو أَخدٌ) بالجناية (ينْ مَفْصِلٍ) كاليد ُقَطَمْ م ين الكُوع أو المِرقق 
(نَفِيِهِ القِصَاصٌ) بقطع مْلِهِ ين المَجنيٍ عليه مِن ذلك المَفصل» لان مُفصل 
آخَرَ ولو دون حقهه فلو مُِعَتْ يده مين يرفقه فله قطمُ بد المَجني عليه ين يرفق 
لامِن كُوعِه أو مِن كُوعِه فله قطّمٌ المجنيٌ عليه مِن كُوعِه. 


وليسّ له التقاطٌ أصابعه» وذلكٌ لعُدوله عن محلٌ الجناية مع القُدرة عليه» 
فإن خالف عُزّرَ في الصُورتيْن وله في الصّورَة الثانية العَودُ لقَطْع الكففٌ لا طلّبُ 
حكومته بخلافٍ مالو قطّعّه مِن نضْفِ ساعده فلقَطً أصابعه يمتنعٌ عليه العَودُ 
لقطع كمه لأ لا يصِلُ بقطم الكفٌ لتمام حقّه. 

ولييس له في الصورةٍ الأولى العودٌ للقطع ين الهرفت» ولا طلبُ حكومة 
الباقي؛ لله بقطهه ين الحو بض حفّه. وفارقتٍ الثاني بأ القاطع بن 
الكُوعٍ مستوفي لمُسمّى اليد بخلافٍ ملتقِطٍ الأصابع. 

ولو طم بين بعض العَضّْدٍ فله لطم ين الهرفت وين الُوعٍ وليسّ له العو 
إلى قطع الورفت» وله قط إصبع واحدة مع أذ حكومة اعد في الأولى 
والعضدٍ والاعدٍ في لني الل ومع د أريع أصابع في نَل أيضاء وليسّ 
له لقْطٌ الأصابع لتعدد د الجراحات. 

ولوعَنَّى عن قطع العَضْدٍ أي : القصاصي الواجب لقطعه فله دِيةٌ الكفٌ 
وحكومتًا!' اناعد والمقطوع ين العَضْدِ ولو طم ين بعض الساعدٍ فله 
القطع بين الكوع أ ادمع حكومة الباقي» فإن لقّط [صبعينٍ فأكتر عزّرَ ولا 
غْرْمَ وأهدرٌ باقي الكففٌ فليس له قطعُه ولا طلّبُ حكومته» وله حكومةٌ بعض 
السَاعيء أو قط ين بض الكنفٌ فله لق الأصابع وإن نسدتٍ الجراحةٌ مع 
حكومة باقي الكف؛ إذ ليس بعد موخ ضع الجراحة إلا مفاصِلُ متعدّدة ولاسبيلٌ 
إلى الإهمال. 

وبتأمّل هذه المسائل يظهرٌ أن ضابط العوَدِ لمَنْ قطمٌ بعضٌ حفَه أنه إنْ قط 
مُسمّى اليد امتدّمَ العودٌ وإلّا فإن حصّل بِالعَودِ تمامٌ حقّه جالٌ وإلّا فلاء وأنَّ 


)١(‏ في (ع): «وحكومة». 


كنبا جنَايَاتٍ 


لمُصنَّفَ لم يِذ بلتّيدٍ باذ ين التفصل نفْي القصاصي مُطلقًا إذا كان 
الخد ين غيره» بل نفيّه بالّسبةِ لمحل الأخل. " 

(وََاقِصَاصٌ) جائرٌ (في) سائر (الْجُرُوح) التي لم تتضمَّنْ إبانة عضر أو 
بعضه كالحارصة بالمُهملاتِ وهي ما يشقٌ الجلدَ قلا نحوٌ الخذش» والدّامية 
وهي الي ذه والباضعةٍ وهي الّحي تقطعٌ الحم بعد الجليء واللاحمة 
وهي الي تغوصٌ في اللّحمٍء والسّمحاقٍ بكسر السّينِء وهي التي صل الجلدةً 
سي بين اللّحمِ والعم» والهائي+ة وهي أي من شِمٌ القظمَ وإن لم تُوضِحه 
المُنَقلَةٍ وهي الي نشل العَظمَ من مَحلٌ إلى آخَرَ وإن لم تُوضِحْه ومهشِمْف 
والمأُومَةٍ وهي الي تل إلى خريطة الما المحيطة بهء وهي ملاس 
والدَامغْةٍ وهي الي تخرقٌ تلك الخريطة وتصل إليه. 

(إلا) القٍصاصٌ (نِي الْمُوضِحَة) في الرّأسٍ أو الوجْه أو غيرهما ين بق 
البَدنِء وهي التي تصِلُ العظم بعد حزق الجلدة" الّسي عليه وإن لميرَ اَم 
لصغر اجرح كغززٍ إبرة وصَلَتْ إليه؛ فإ جائرٌ تيس ضبْطها واستيفاء مْلها. 

والعبرةٌ فيها بالمساحة فيْقاسٌ مثْلُها طُولَا وعرضًا من رأس الجاني أو وجهه 
مثلاء ويخطٌ عليه بدو سوادٍ ويوضِحٌ بنخو المُوسَى. 

ولا أئَرٌ لتفاوتٍ النّحم والجلدٍ غِلظًا وغيرٌه بخلافي التَّاوتٍ بالنَّعرِه فلو 
كان برأس الجاني شسعرٌ دون رأس المَجني عليه؛ فإن كان لفساو منيت المَجني 
عليه فلا قِصاصٌ؛ ليسا فيه بين إتلافٍ شعر لم يتلفه الججانيء ولا فالِصاصٌ» 
وعلى هذا التَصيلٍ حمل ابن ال فعَة"" كلاميْنٍ في المسألة. 


(0)في(ج): «الجلد؟, 
(1) #الشرح الكبير؛ .)555/1١(‏ 


عن لقتال كةغناة اجطئلا - 


ولايُوضَحٌ في الرّأسِ عن موضحة الوه ولاعكيسه. ولا تكمّلٌ موضحة 
0 ورأْسُهُ أصمّرٌ استوعب بالإيضاحء ولا 
بك من الوه والقماء بل يُوْححدُ قط الباقي من أش المُوضحة لو وُرْعَ على 
0 وضَحٌ ناصيةً وناصيثّه أصفَرٌ فتوضَحٌ ناصيئه وتكمّل 
0 
المَجنيٌ عليه فقَطْء والجِيرَةٌ في محلّه للجاني. 

ولو أوضكه جماعة بأن تحائلُوا على الآلة وجرُوها ممّا أوضَح من كل 
منهم مكل تلك المُوضحة لا قشطه منها فقَطْ؛ إذ ما من جزء إلا وكلٌ منهم جانٍ 
عليه؛ فهو كمال يركوا في قطع عضوء فلو آل الم إلى الأْشش وج على 
كل منهم أرْشٌ كاملٌ كما رجّحَه الإمام أو قشطَه فقَطْ كما قطمٌ به البَمَوي") 
وَالمَاوَريي©. 

وخرّجٌ بتة بتقييدٍ الجُروح بما تقدَّم: ما إذا تضمّنَتْ إبانةٌ عضر كاليدٍ والرّجلٍ 
ففيها القصاصٌ كما تقدَمَ أو على إبانة بعض عضوء فإن كان في مفصل كاليدٍ 
وَالرّجلٍ فلا قِصاصٌ لمكان العُروقٍ والأعصابء فلا يتأن الصّبُِ واستيفاءٌ 
امل ايب كمافي المارنوالأدنِ الشف والّسان والحكف وقد 
المقطوع بالجزئية كالّْثِ والدُُِ لا بالمساحز؟ لثًا يُْحَدٌ عضو يبعض آخَرّ. 


#9 


.)577/1١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)75/15( 'الحاوي الكبير؟‎ )١( 


(وَالدَيَهُ عَلَى صَرْبَيْنِ): 

(1 (مُمَلَظَةِ) وذلكٌ إذا كان القثل عمدًا أو شبّة عمد كماعُلِمٌ مما مرٌ أوكان 
خطاً في بعض الصُّور كما سيأتي» 

1 (رَمُحَفَمَةِ) وذلكَ إذا كان خطأً كما عُلِمَ مما مر إلا في بعض الصّور 
الآتِي. 

(َالْمُعَلّظَة) في الخرٌ الذّكر المُسلم غبر انين (مقةَِ الإ مثلَةِ (ثلانُونَ 
ِقَّهُ وَكلاثُونَ جَذَعَدَ وَأربَعُونَ حَلفَة) بفتح الخاءِ وكسرٍ اللَّام وبالفاءء وهي 
الحاملٌ أي: أربعونَ ناقةٌ (فِي بُطونِهَا أَوْلادَُا) بقولٍ عدليْن من أهل الخبرة 
وإن لم تبنُغْ خمسّ سنينٌ» ولك لشبوته في بر لتّميٌ”" في العد وبر أبي 
داوة” في شبْهه. 

فلو مانت بعد قبْضِها وش بطئها فبانَتُ حائلا غرمها وأحَذٌَبدَلّها حاملاء وإن لم 
تعْتْ وتنارّعًا فادّعى المُستحقٌ أنه لم يكن بها حذْل والدَافِعُ إسقاطها عندّه وأمكنَ 
الإسقاطٌ صُدٌَقٌ إن أحَدّها المُستَحِقٌ بقول العَدليْنِ وإن لم يُمكِنٍ الإسقاط أو 
حدما بقول الدّافٍ صُدَُقَّ المُستحِنٌ بلا يمين في الأولى وبيمين في الثَانية. 
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(وَالْمُحَفَمَه) في الحُرٌ المذكور (يقَةٌيِنَ الإبل) مخمسة (عِشْرُونَبنْتَ 


معو ل ع ا ا ل مون ل ا ل م ايحن 46 
مخَاضء وَعِشْرَُونَ بنتَ لبون وَعِسْسرُونَ ابْنَّ لبُونِ وَعِشْرُونَ حقة 


١ 


0 


» وَعِشْرونَ 


)١(‏ «جامع الترمذي؛ (1181) من حديث عبد الله بن عمرو 
(؟) دسئن أبي داود؟ (4084) من حديث عبد الله بن عمرو زه 


جَذَّعَة) لخبّر التَرَمذَيّ”" وغيره بذلكٌَء والمُرادُ ين الجقاق والجذاع الإناٌ 
وإنّما تجبٌُ المئةٌ في الحاليْن إذا كان القاتلٌ حُرّاء فإن كان القاتلٌ رقيقًا فالواجبُ 
أل الأمريْنٍ ين قيمته والمئة. 
والعبرةٌني الإبل بغالب إبل الدّافع من جانٍ وعاقلة» فإن لم يكُنْ له إبلٌ فبغالب 
إبل محل مين بل أو غيره؛ هذا مافي «المنهاج»" ك«المُحررِ) تبعًا «للمهدّب90! 
وغيره» والذي في «الرَّوضة»” ونقله في «أصلها»”” عن «النّهذِيبٍ» التّخييرٌ بين 
إبله وإبل محلّهء فإنٍ اختلقّت أنوامٌ إيل محل ولاغالبٌ فالجيرةٌ إلى الدّافع» أو 
أنواعٌ إبله فقالٌ اتوي يُوْحَذُ من الأكثر. 
َِنِ اسمّويا فممّا شاءً الدَّافةُ""» واعتمّدّه في «الرّوضص4» وقال غيره: يوَحَلٌ 
ين كلّ بقشطه إلا أن يتبرّ بالأشرف فيُِيرُالحُستحِقٌ على أخَذِهه وهو مُفتضى 
كلام الرَافِْيَ"' والمُوافِقٌ يماتقدّم في ابل محلّه ولعلّ المراة بالغالب هنا 
الغالبٌ وجودًا لا الأكثر ليتأتّى هذا الخلافٌ في أنَّهِيُوحَدُ ين الأكثر أو من كلّ 
بقشطه؛ إذ لو أريدَ بالغالب الأكثرٌ لم التُكرارٌ على قول المُتولُي والمُناقضة 
قولٍ غيّرِهء بل وعلى قوله أيضًا إن كان مفروضًا على تقديرٍ عدم الغلبة؛ 


وبحت" البُلقِييُ فيما إذا وجبّث في بيتٍ المال ولا إبل فيه تعيّنَ القيمة؛ لأنَّ 
المُراد به جهةٌ الإسلام» واعتبارٌ بل بعيِّها تحكمٌ» فإن لم يِكُنْ بمَحلّه إبلّ مُطلقًا 


(1) 2جامع الترمذي» )١1187(‏ من حديث ابن مسعود يتنه (1) (منهاج الطالبين» (ص 1094). 


(*) «المهذب في فقه الإمام الشافعي (9/ 117). (4) لروضة الطالبين» (8/ 55). 
(ه) «الشرح الكبير؟ /١١(‏ 06757. (1) كتب فوقه في (ع): (معثملة. 
(7) «أسنى المطالب؟ (45/8). (8) 'روض الطالب؟ (84/75ة). 


(9) «الشرح الكبير» )٠١( .0208 /1١(‏ كتب فوقه في (ع): «ضعيف», 


كنبا بجنَاياتٍ 
أو بصفة الواجب فبغالب إبل أقرب المَحالٌ إليه والمُراد به ما لا يزيدٌ مؤنةٌ 
نقل الابل منه مع قبمتها على تمن ليها مَل فقدها على مانقَله النّيخان"» 
عن الإمام بعد نقْلِهما عن إشارة بعضهم الضّبِط بدونٍ مسافةٍ القّصرٍ. 

(فَنْ عُدِمَتِ الإبلٌ) في المَحلٌ الذي يجب تحصيلها منه حسّاء أو شرعًا بأن 
لم توجّذ فيه بالصّفةٍ الواجبة: أو وجدَثْ بأكرَ من ثمن الوذل (الْمَقَلّ) الح 
(إِلَى قِيمتِهَا) أ المَعنّى انتقل ادا ين وجوب دفْيها إلى وجوب دفْع قبمتها 
وقْتَ وجوب النَّسلِيم من غالب نقْدِ محل العّدم؛ لأنّها بد مُتلفي. 

ويتبَغِي أن يراد بِمَحلٌ العدم بلدُ الجاني إن كان وجِدَّ فيها إبلٌ قبل ذلكٌ» 
لكنّها عُدِمَتْ منها ولم توجَد بأقرَب البلادٍ وأقرّب بلدٍ إليها إن لم يَكُنْ بها 
إل قبل ذلك ووّجَدَ بالأقرب لكنّهعُدِم فإن لم يوجَدْ شي قبل لا ببليه ولا 
بالأقرب فينبَفِي اعتبارٌ بلّدِه؛ لأنّها الأضلٌ وإنّما يعدلُ إلى غيره عندٌ الوجودٍ 
فيه لكن أي نوع يُعَبَرُ حينئلٍ فإنَ أنواع الإبل لاتنضبط إلا أن يقال: يُعتبرُ 
غالب ورك مع الث أ أل لوا اع لَنّه لو وُجِدَ هناك لأجرّأء وأي 
نوع اعميرَ وبحت قبول؛ لأنّه ما الاق أو أغلى منهء فليتائل. 

فإ اماع رقا يلت وجل فادرا امنا لاني وإن قال 
المستحقٌ: أنا أصيرٌ حتَّى تود الإبل وج جب إجابته؛ لأنَّ الإبلّ هي الأصل» 
بخلافٍ ما إذا لم تُمدم الب نه لايعو إلى قبميها برضي فيجوي» 
واعُرض هذا بما ذكرُو في الصّلح أن لاايجورٌ الصّلحُ عنها لاي لجهاليها» 
وأجاب ابن الرَفْمَةٍ بحمل ذاكَ على ما إذا كانت مجهولةٌ الصَّفةِ وهذا على ما 
إذا كانت معلومتهاء هذا في الجديد. 


0513 -75٠ /4( وفروضة الطالبين؟‎ :)757 /1١( «الشرح الكبير»‎ )١( 


قلقللا كن نانويلا - 


(وَقِيِلَّ) وهو القديمٌ: (نْقِلُ) سُ أو ادا على ما تقدَّمَ (إِلَى لف دينار 
أو) إلى (التى ي عَشَرَ لف وزهم) فضّة (..)0. 

(وَتَلَظُ دَِهُ الَط]) المَحض بالتَلِيثِ (في ف مَوَاضِعَ): وأبدَلٌ من الجارٌ 
والمجرور قولّه: 

(1) (إذَاقَتَلَ في الْحَرّم) أي : حرم مكة كما هو المُتباة دَرُ عندٌ الإطلاقٍ بأن 
كان لقال والمقول أو أحدّهم كلا أوبعضًافي الحرّمء وكذا لو كانا جميمًا 
في الحلٌ ومرّالسَّهِمٌ في الكرم كما هو قضيَّةُ إلحات ذلك بجزاء الصَّيدِء وإنٍ 
استبعَدَه ابلق وشوِلّت عبارئُه من حَرّمَ دخوله الحرّم كالذَّمّيَ» وبه صرّح 
البَمَوِيُ» وقال المُتولّي!": لا تغليظ فيه؛ لأنَّ سبيه ثبوثُ زيادة الأمن» وهو غيرٌ 
متمكٌن من دخوله”"» وواققه ابن افع“ وقرّاه غيرُه مِن جهة المَدرك. 

وخرّج بالحرم الإحرامٌ؛ لأنَّ حرمتّه عارضةٌ وبحرم مك حرم المَديئةٍ بناً 
على الجديدٍ مِن عدم صَمانٍ صيّده. 


(1)(أْوْ) قل (فِي الأَشْهّر الْحُرّم) ذي القعدةوذي الحجِّةٍ والمُحرّم 
ورجّبء قال في اتشرح مُسلي»: الأخبارٌ تظافَرتُ بعدّها على هذا التّرقيب» 


)١(‏ بياض في (ع)؛ وكتسب مكانه فبها بخط مخالف لعله خط الإمام الجُوهري» وكذا في (ج): «لخبر 
فيه صحيحء وفيه دلالةٌ على لذَّهبٍ على أُمْلِهِ والفضّةٍ على أهْلهاء وهو ما عليه الجمهوز ولا 
تفلي هنا على الاصحٌ وقضيّه كلام المُصنّفِ أن اقديم نما يفل بذلك عند الفقّدِ فهو كذللك». 
وكتب بهامش (ع): : ٠كذا‏ وّجد البياض في نسخة المؤلفء وفيه نقص للمسألة». . ثم كُتب بعده بخط 
آخر لعله خط الإمام الجُوهري: «وقد أكملناها من شرح (م ر) بالحرف». 
وكذا موضعه بياض في (ن) وكتب بحاشيتها: «هكذا بياض بخط المؤلف وفيه تقص من المتن 
والشرح فليراجع في الخطبة». 

(1) قوقه في (ع): امعتمد». () «أسنى المطالب» (40//4). 

(4) #كفاية النبيه في شرح التنبيه» (15// 53 -/50). (0) #شرح النووي على مسلم؟ .)١118/11(‏ 


ككِنَابايجحَايَاتٍ 


فهو الصَّوابُ خلاف مَن بِدَأ بالمُحرّم ليكونٌ من سنةٍ واحدةه واخختصٌ المُحرّمُ 
بالتّرِيفِ لكونه أوَلَ الندِء فكأنّهم قانُوا: الذي يكونٌ دائمًا أوَّلَ العام» ولا بد 
ين وقوع الفئل والزّعرقٍ فيها بحلاف ماسيقٌ فيالحرم. 0 

© (أَوْ َكَل ذَارَحم) أي: قرابة (مَخرّم) ين الرّحم؛ كالأمٌ والأنحتء 
بخلافٍ ذي الرّحم غير الفُحرّمٍ كبنتٍ العم وابن العَمّ وذي الحم المُحرّمٍ 
من الرّضاعٍ أو المُصاهرة كبنت عم هي أختٌ ين الرّضاعٍ أو أمّ زوجيه. وذلكٌ 
لحُرمةٍ الثلاثة ليما ورّدَ فيها. 

وإنَّما لم يلحَنُ رمضانُ بالأشهر ارم وإن كان سيد الشّهور لأنَ المتَبعَ 
في ذلك التُوقيفُ» قال تعالى: لفَا لمأن َْْسَحكُمْ 74 مع أن الظّلمَ 
تحر في غيرِنٌ أيضًا. 

(وَوِيَهالْمَأَة) ال (علَى الصف من د الرّجْلٍ) الخرٌ؛ لخبر لبَق "© 
بذلكٌ؛ وكالمرأة الى للشَّكٌ في زيادته عليها. 

(وَدِيَهُ) كلّ من (الْيَهُودِيّ وَالصْرَانِيٌ) إذا كان له أمانٌ (ُلْثُ وه الْمُنلِم) 
أخدًا مِن خبّر عمرو بن شُعيبٍ. 1 

(وَديَةُ الْمَجُويِسيٌ) والوّثنيٍ وعابد النَّمسٍ والقَمرِ والزّندِيقٍ ونحوهم إذا 
كان لهم أمانٌُ (تُْنَاعْفْرٍ ويه الْمُسَلِم) وذلكٌ سن أبعرة وثلشانء وديةٌ أننى 
المذكورينَ على ان مِن ديتهم, بخلافي من لا أمانَ له كالمُرتدٌ والمُرتدّق 
فلادية له لعدم عصميّه. 

والمُتولّدُ بِينَ يهوديٌٍ أو نصرازئ ومجوسي ديه كديةٍ الكتابيّ اعتبارًا 


.)171778( سورة التوبة:811. (1) «السنن الكبير»‎ )١( 


ناجيتلا - 
ا 
المَاوَرْدِيٌ”" عن «الأمٌ"» وسيأني أنَّ دية العَبد قيمته وأنَّ دية اجنين الحُرٌ عبدٌ 
أو أمدٌ والرَّقيقٍ عشرٌ قيمة أمّه. 

ويدمُحَلٌ التّغلِيِظُ والتُخفيف ديةً المَرأة ومَنْ ذُكرَ بعدهاء ويدلُ الجُروحٌ 
أيضاء ولا يدل قيمة العبد بل فيه قيمة يوم التَفِه في قثْل المرأةٍ عمدًا أو 
شُبِهةٌ خمس عشْرَةٌ حفَةَ وخمس عشرةً جَذعَة وعشرون لش وفي قثلها خطاً 
عشْرٌ بناتِ مخاض وعشْرٌ بناتٍ لبونٍ وهكذا. 

وفي قتل اليهودي أو الّصرانِيَ عمدًا أو تبهة عر قات وعشْرٌ جذعاتٍ 
وثلاثٌ عشْرَةٌ + خلفة ولت وفي قثله خطأ سن سن وثلثانٍ ين كل من بناتٍ مَخاضي 
وبناتٍ لبونٍ (وبني لبونِ)”" وحقاقٍ وجذعاتٍ. وفي قثّل مجوسيّ عمدًا أو 
شُبهة قن وجذعتان وخلفتان وأا وفي فيه خطأ بعر وثلثٌ ين كلى سن 
ممًا مر وفي المُوضحة عمدًا أو شبهة حقَّة ونصفٌ وجذعةٌ ونصفٌ وخلفتان» 
وفيها خط أ بعيرٌ ين كل سرٌ مما مرّ. 

(وَتكْمْلٌ وبَةٌالنّْسِ) أي: نفس المَجنيٍ عليه (في الْيَدَئْنِ) بإبانيهما من 
الكُوعينٍ أو بالتقاطٍ أصابعهماء فإ أبائهما مين السَاعِدٍ فما فوته وجَبَ أيضًا 
حكومة الرَّائَدِ أوعاة بعد لقْطٍِ الأصابع وأبانَ الكمّينٍ أوأحتهما وجَبّتْ 
حكومتُهما أيضًا لاختلان الجناية. ‏ ' 

() في (الرَجْلينِ) ولو من أعرّجَ ومن تعطّل مشْيّه بكسرٍ ظهره بإبانتهما ين 
الكعبيّنٍ أو بالتقاطٍ أصابعهماء فإنْ أبائهما مِن فوقٍ الكعبيِنٍِ أو عاد بعد لقط 


(1) #الشرح الكبيرة (90/ :068 (1) #الحاوي الكبير» (0211/15. 
(5) ليس في لج 2ع). 


- ككدَابالجكَايَاتٍ 


الأصابع وأبانَ القَدميْنٍ أو أحدّهما فكما مرّ في اليدينٍ» وني الواحدة مِن اليدينٍ 
أو الرَجِليْنٍِ نصفث ادي وني الأشلٌ من ذلك حكومةٌ كما سيأتي. 

(َ) في (الآنفي) ولو لأخشمَ سواءٌ اقتصّرّ على إبانة المارنٍ وهو ما لان 
منه وهو ثلاث طبقات: طرفانٍ وحاجرٌ بيتهماء أو أبانَ ممّه القصبة فلا تُفردٌُ 
بحكومةء بخلافٍ نشو السَاعِدٍ والسَّاقٍ كما تقدَّم وفرّقٌ بأنَّ(..)"2» وفي كلل 
مِن طرفي المارنٍ والحاجز ثُلْتٌ الذي 

() في (الأَدْنَيْنِ) ولو لأصمّ بقطيهما أو قليهما أو إيباسهماء فإن حصّل مع 
قطيهما أو قلِهما إيضاحٌ وجب أزش مُوضْحتيْنٍ أيضاء وفي الواحدةٍ منهما 
نصففُ لدي وني الأشلٌ منهما أو من أحيهما الحكومة وتقدّم أنه تقطَمٌ الأدْنُ 
الصّحبحةٌ بالشّلّاهِ ووه ذلك بأل لا تلازم بين القصاصص والدََةِ. 

() في (الْعَييئِنِ) بفقئهما ولو لنخو أعمَشٌ وهو ضعيف الرُية مع سيلانٍ 
الدّمع غالبا أوكان بهما بياضٌ لا ينقصٌ الضّوء» فإن نقَصّه فالواجبُ قشطٌ 
ين الي ة بنسبة لأقص إن اضبّط» وإلا فحكومةٌ ينه وين الأعمش 
أن اليياضّ نقصّ الضَّوءَ اندي اناي اسل الولحةء رغين الافسشن م 
ينقصٌ ضوؤُها عمًا كان في الأصلء قاله الرَافِِي". قال جمعٌ : ويوتحَلُ منه أنَّ 
العمسٌّ”" لو تولدَ ين آفة أو جناية لم تكمل الديةُ. 


)1١(‏ بياض بمقدار ثلاث كلمات؛ وكتب بحاشية كل من (ج)» (ش)» (ك)! لابياض بأصله». 
وكذا بياض في (ع) إلا أنه كتنب مكانه بخط مخالف لعله خط الإمام الجوهري: #بأنه ليس بتابع 
بخلاف القصبة6. وكتب بهامشها: كذا بياض بالأصل». وكُتب بعدها بخط مخالف لعله خط الإمام 
الجوهري: «وقد كتبنا فيه فرق الرملي في شرحه؟. 

(؟) «الشرح الكبير» .)788/1١(‏ 

() في (ج): #النمش». 


سويعلنة القة كنل طنتقلة اندلا -- 

وأقولٌ: قد يُوْحَدُ منه أيضًا أنَّ اليا لو كان خلقيًا غيرٌ طارئ لكن نقَصَ 
به الضَّوحٌ عن عادةٍ أمثاله وجب كمال الدَّيّة فليَْأمَلُ فيهء وفي الواحدةٍ منهما 
نصفتُ الدَّيَة ولو لسو أعور» وهو فاقدٌ بصر الأخرى. 

() في (الْجُمُونٍ الأَرْبَعَةِ) ولو لأعمى بقطعها أو إحشافهاء ويدحلٌ فيها 
حكومةٌ الأهداب. فإن كان ذلكَ مع فمءِ العينيْنٍ وجبَتْ ديتانه وفي كل جفنٍ 
ريُعُ ديه وفي المُستحشفف من ذلك حكومةٌ؛ وكذا في الأهداب إن فسَدَ منبتهاء 
وإلَّا فالتمزيرٌ. 

(5َ) في (اللْسَانِ) ولو ذاهبٌ نصفُ الكلام بجناية" بلا قطع شيءٍ منه لبقاءٍ 
المنفعةٍ فيه» والمُرادُ لان النَاطتٍ ولو أَلكنَ وأرت وألَمَ وطفلٌ وإن لم يبلُغْ 
أوانَ اطق والتّحريكِ فإن بلَمّهما ولم يوجَدًا منه فحكومة وفي قطع بعضه 
مع بقاء نطقه حكومة لا شط من الدَِّ إذ لو وجب لزع إيجابُ الدَة الكاملةٍ 
في لسانٍ الأخرس» كذا مَنَّى عليه الشّيَانِ”" بخلافي لسانٍ الأخرس خخلقة أو 
لعارضر» فإن فيه حكومة نعم إن ذهب الذَّوقٌ بقطعه وجبّتِ الدّيَكُ ولونبَتَ 
اسان بعد أ يِه لم تُسترد. 

(3) في (الشّقَمَيِْ) بقطيهما أو إشلالهما وهما في عض الوجْه إلى الشدَْيْنٍ 
وفي طوله إلى ما يسئّر اللّئة وني اندراج حكومة الشَّاربٍ في ديتهما وجهانٍ؛ 
وقياسُ الأهداب الاندراجُ ولو كائنا مشقوقتِينٍ فالواجبٌ الديَة قر حكومة 
الشنٌّ أو شلَاويْنِ فالواجبٌ الحكومةٌ وكذا لو شقّهَما بلا إبانة. 


(١)في‏ (ش): «يجناية». 
(؟) #الشرح الكبير؛ /٠١(‏ 0574 ولاروضة الطالبين» (4/ 10/8؟). 


كنا بِاجنَايَاتِ 
() في (ذَهَابٍ الْكَلام) إذا قال أهلٌ الخبرة لا يعودٌ بنحو الجناية على اللّسانٍ 
بقطع ولو لبعضه أو دونه وإن لم يُحِسِنٍ المَجِنِيُ عليه بعضّ الحروفي. نعَمْ إن 
كان ذلك لجناية وجب قسّْط الديّة. 
قال"" الشَّيخانِ”"" كالجمهور: وتوزّعٌ الذي على ثمانية وعشرين حرقًا. 
وقال المَاوَرْدِيُ: على تسعة”" وعشرين؛ لأنَّ الهمزة والألِف الّينة حرفان. 
وهو وجية لا يظهَرٌ غيْرٌه؛ ولو أزال بِعْضّها لكن لم يبْقّ في الباقي كلام مفهومٌ 
وجب كمال لدي والكلامٌ ين اللْسانٍ بمنزلة ابعش مِن اليد حتَّى إذا ذهب معًا 
وجب ديةٌ واحدةٌ. 
(وَ) في (ذَمَابٍ الْبَصَرِ) بلطم أو غيره ولو من أعْشَى بآفةٍ مسماويّة فإن كان 
من أعشى بجناية فقضيّةُ ما يأتي عن البَعَوِيٌّ وجوبٌ النّصفٍ فقَط وحدّهء أو مع 
العينيْن بأن فقَأمُما فلا يُرَادُ حينئذٍ على ادي وفي إعشائه نصفث الذي كما قاله 
البغوِيٌ"»: بخلافي مالو أعمّشّه أو أخمّشّه أو أحْوَّلّه أوأشخصٌ بصرّه فالواجبٌ 
الحكومة» وفي ذّهاب البّصر مِن إحدى العينين نصفف الدَّيَةه وفي بعضه منهما أو 
من أحدهما قسْطٌ البعض من الدَّيةِ إن عُرفَ قذرُه ولا فحكومة. 
() في (دَهَابٍ الشَّم) مِن المنخريْنٍ بالجناية على الرَّأس أو غيره وفي ذهايه 
مِن أحدهما نصفف الدَّيَة وفي بعضه منهما أو من أحيهما قسْطَّه مِن الذي إن 
عرف قدرهء وإلَّا فحكومة. 
)١(‏ فوقه في (ع): امعتمد». 
() «الشرح الكبير» /1١(‏ 0747 وااروضة الطالبين؟ (145/9). 


() فوقه في (ع): «ضعيف». 
(4) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي؛ (/9/ 160). 


نه للك فناة ادا - 

(و) في (ذَهَابٍالْمَقْلِ) العَريزيٌ وهو مايتَرئَّبُ عليه التُكليفُ إذا لم يُرْجَ وده 
بقولٍ أهل الخبرة في مدَّوَيُظَنُأنّه يعيش إليهاء ولا انر فإن مات قبل العَودٍ 
وجبّتِ الدَيَُكالتّ مع والبصره كم إن كان ذهابه بما لا أزْشٌ له كضزب رسو 
ولطمه لم يزذ على الذي أ بما له أزْ مقدَّرٌ أو لا وجب الأرْضٌ مع اليد 
وفي ذهاب بِعْضِه قسطَه ون الدّيَةِ إن انضبّطً بزمانٍ أو غيره» وإلّا فالحكومةٌ 


ولو عاد هو أو غيْرُه مِن المعاني بِعْدَ أل ديته اسيُّردتْ بخلافٍ سائرٍ الأجرام 
ماعدا سر غير المُنغورٍ وجِلْدٍ المسلوخ إذا نبت والإفضاء إذا الحم فَإنّه 
لايُسئَردُ ينها بعَودِهاء أمّا العقلٌ المُكتسَبُ وهو مابه حسرٌ النَّصدٌّفٍ ففيه 
الحكومة. 

##© + 


8 

1 
7 
١ 


ب 


الاي 
في عو عُوَىالكلٍ ووته صِرِاددَيٍ 

ل 
مكل ملتزم ‏ َه قل مورّنّه وفصّل قَدْله بن عمدٌ أو خطأ أو سِبْهُ عمدٍ مع وضفٍ 
كل بسايُنايسب» وله بافراده أو مشاركة من يمكِنُ اجنمامهم مع بين عديهم 
حيثٌ لم يجب القِصاصٌ ولو بقوله: أعلَمٌ أنه لايزيدون على كذا ولم يسبقٌ ما 
يناقِضُ دغواهء فلو ادعَى انفراده بالفتل تُمّ اذّعى على آتَرَ لم تُسمع الثّانيةُ. 

و(افْمَرَنَبدَعْوَى) ذلك (الْقَدْلٍ لَوْتٌ) بالمُلَّةِ وهو لغةً: القرّكُ ويقال: 
الضّعفُ» واصطلاححا: شيء !همهي لتّْسِ صِدْقٌ الْمدّعِي) في تلك الدّعرى. 
كأنْ يوجَدَ القتيل في مساكن أعدائه من نو قرية صغيرة أو مل منفردة عن بل 
كبير» حبثٌ لم يُساكِنْهم من لم تُعلَمْ صداقثه للقتيل» ولا كوثه بين أهله أو قريبا 
منها ولااساكنّ في الصَّحراءٍ ولا عمارةً هناك. 

قال العِمْرانِيٌ: ولولم يدل ذلك المكانّ غيْرٌ أهْلِه لم تُعتبَرٍ العداوة"©. 
انْتَهى. وفيه نظرٌ. 

وكأنْ يتفرَّقٌ عنه جِمْعٌ يُمكِنُ اجتماعهم على قَثْلِه أو يوجدً في صحراءً 
وعندّه من تلط سلالحه أو ثوّه أو بدثه بالدّم وليسّ هناك ما يُمكِنٌ إحالةٌ القثل 
عليه ين نحو سَهع أو رجل آتَرَبقريق» أو يمستفيض بين انس أن لقال فلات 
أوجرَى ين بعيد يرك يده كفل من يرِبُ فيوجَدُ القتيل مكاله» أو يخير بان 
القاتل فلات عذْلُ رواية أو جماعةٌفَاقٌ أو صبيانٌ أو ذميُونَ ولا بدٌ في جميع 


.)948/6( ينظر: «أسنى المطالب‎ )١( 


ل 1 ا لد 
ذلكَ من العلم بأ قتي ولو بدلالة أثر نحو خنتٍ أو عضٌّ. 

(حَلَّف) ذلك الوارثٌ (الْمُدّعي) على ذلك القثّل الذي ادّعاه إن شاءً 
(حَمْسِينَ يَبنَ) إن كان حائرًاء وإن كان المقتولٌ امرأةٌ أو كافرًا أو جنينًا: لقد 
قتلّ هذا أو فلانٌ ويميّرُه أبي مشلا أو فلانًا أو غيره عمدًا أو خطأ أو شب عمد 


وحده أو مع زيدء وإن كان الجاني ادّعى براءة من جرجه زاد في كل مرق وأنّه ما 
برَأُمِن جزجه حنَّى مات منه. 

وإن لم يوال الأيمان أو تخلّلَها جنونٌ أو إغمائ أو عَزْلُ القاضي ثم توليتهه 
بخلافٍ مالو ولي غيره و مات ولو بعد تمايهاء فيستأنِفٌ الحالِف؛ أو مات 
الحالفُ قبل تمايها فيستأنفُ وارثه. 

عاائم ساد | تسيا ايحا عله وتاي جل الور تمكة الال 

1 َعُمَ الكشرٌء فلو كانو تسعة وأربعين ابن لف كل يمن أو ثلاثةبنين 
0110 » فإن غاب تماقا ولم يصير اثالث ا 
الخمسينَ لحَقه فط فإن حقرٌ آخرٌ حلف نضقّها »وإن حشر الثَّالتُ حلفت 
سبعَةً عشّرّء ولو أرادَ أحد اللا ثلاث مع حضور الجميع أن يحل الخمسين ليأمحدٌ 

حصّتّه فينبَغي جوازه أيضًا. 

وقد لا يكونٌ التّوزِيعُ بحسب الإرْثِ كما لو كان الوارثُ ابنّا ُنثى. فإنّه 
يحلِفُ الكّمسينَ لاحتمالٍ دُكوريّه ويأمَدٌ النّصفَ لاحتمالٍ أُنوئيّ فإن كان 

3 المال بيهم وبينه إلى البيان أو 


معّه إخوةٌ فإن شاءوا حَلَّمُوا النّصف ووُقِقَثْ 
الصّلحء وإن شاءوا صروا إلى البيانه أو ين حل كلّ واحد الي أربا 
وثلائي ين بلجب "© وأعطي التْت. 


)١(‏ في (ع): «بالخير». 


- ححنَابِايجَاييَاتٍ ل 

أو زوجمّه وبيتَ المالٍ حلَمّتِ الزَّوجِةٌ الخمسينّ وإن لم تاذ لا الريْمَ أو 
زوجشّه وبِشًا حَلَمّتٍ الزَّوجِةُ عشرةٌ والبنثٌ البافي توزيعًا على سهايهما فقَط. 
وهي خمسة من ثمانية» ولا يئيْتُ حقٌّ بيت المال بيمينها بل ينصِبُْ الإمام مدّعيًا 
فإن حلّف المدّعَى عليه وإلّا حُبِسٌ إلى أن يحلفف أو يقر وهذا ظاهرٌ إذا اننظ 
أمرٌ بيتِ الما وإلّا فظاهرٌ أنه يرد الباقي على البنتٍ فَقَط فتحلف الزّوجَةٌ سبعة 
أيمانٍء والبنتٌ أربعةٌ وأربعينٌ» وقد يكوثٌ لحالِفٌ غيرٌ المذّعي كما لو أَوْصَى 
لمُسعَولدَتِه بقيمة عبد إن قُيِلَ وماتٌ بعد قله وقبل الحلفي والثكول» فإن وركنه 
تحلِفُ بعد دَعُواها أو دعواهم إن شاءٌوا؛ لأنّهم الّذِينَ يحلفوئّه والقيمةٌ لهاء فإن 
نكَنُوا لم تحلف لكن لها الدّعوى لتحليفي الخضمء فإن نكل حلَفّتْ يمينَ الود 

وخرّجٌ بدَعُوى القثل دَعْوى غيره كالقطع والجرج فلا يحلِفٌ المُدّعِي ولو 
مع اللّوثِ بل العُصدَّقُ المدّعى عليه بيمينه لكنّها خمسون. 

(و) إذا حلّفَ الوارثٌ المُدّعِي الخمسينّ بأن كان حائرًا (استَحَقَّ اليه 
دون القصاصي على العاقلةٍ في غير العمْدِء وعلى المُدّعى عليه فيه. فإن لم 
يكُنْ حائرًا استَحَقٌ حضَّئّه منها بحسب إِرْيْه كما يحلفُ من يخصّه ين الأيمان 
كذلك» وقضية قضية هذا فض الكلام فيقث للك قل التي كذللق» فإذا جد 
لوث حلّفَ سيّده خمسين يمينًا واستحقٌ قيمئّه على العاقلةٍ أو المدّعى عليه 
كما تقرّرٌ. 

(وَإنْلَمْيكُنْ َال أي: مع القت المدعَى (لَوْثٌ» فَلْيَمِينٌ) وهي خمسون 
أيضَا (عَلَى اْمُذَّعَى عَلَي) على الأصلء فإنْ ردّها على المُذّعِي فهي خمسون 
أيضًا كالمردودة على المذَّعى عليه من المُدّعي مع اللَّوثِء وعبارتُه ظاهرةٌ في 
نفي اللَّوثِ مُطلقًاه أي: بار لأصل القثْلٍ ولصفته من الحَمدِ ومقابله» وقضيّته 


ويعلل ون لك ناجلا - 


أنه لو ظهر الث الب للقثلٍ دون صفيه حلفت المُدَّعي الخمسينَ على القثّْلٍ 
وصفيته بعدَ دَعُوى مُفْصَّلةٍ وهو ما قال المّيخان”” أن إطلاقٌ الأصحاب ينمه 
وأنّه ليس ببعيدء كما لايُعَرُ ظهورٌ اللَّوثِ في الانفرادٍ وغيره» لكِنْ بعد أن ذكّرا 
أنَّ الأصح من الوجهِيْنٍ خلافُه واقتصّرًا عليه في المحرّر) و«المنهاج»0". 
(وَعَلَى قَاتلٍ النَفْسِ) عَمدًا أوخطأ أو شبْة عَمدٍ بمُباشرة أو غيرها؛ أي: 
يلرّمْه ويتعلٌ به ولوغيرٌ مكلف ورشيدء فيعيِقٌ الول عنه من ماله ورقيقًا 
فيكمّرٌ بالصّوم؛ وكافرًا ويُتصررُ إعتاقه المسلمٌ بنخْرٍ استدعائه بيع ضمنئ؛ نعَمْ 
الحَربيٌ الذي لا أمانَ له والجلادٌ إذا قتلّ بإِذْنٍ الإمام وجهِل ظلمّه بالقتل لا 


كفارةً عليهما. 

(الْمُحْتَرَمَةِ) أي التي يحل رُم لها لاحترايها في تفسِها ولو بالنّسبة إليه كعبد 
نيه ونفيه» وكرت قله مله بخلاف غير المحترمة كذلكٌ كحريي وباغ قعله 
عادلٌ حال القتاليء وكذراريٌ أهل الحرب ونسائهم وإن حرم قذلّهم؛ لأنّ حُرمته 
ليس لاحترايهم في نفيهم بل لتفويتهم إرقاقَهُم على المسلمينّ (كََارَهُ) وهي 
١ض‏ َكب ُو سيم ِنَالْمُبُوبٍ) المُصرٌة بالَمي» (قَنلَمْيجي) الب 
المذكورةً (صَامَ تَسهْرَيْنِ مُه ن) وتقدّم شرْحُ ذلك في فضل الظّهار فراجغه» 
وعُلِمَ من اقتصاره على ما ذُكرَ أنَّ لا إطعاعَ هنا وهو الأظهرٌ. 


اتا آنا 


.)١7/1١( و«روضة الطالبين»‎ »)١4/11( «الشرح الكبيرة‎ )١( 
.)188 (؟) «منهاج الطالبين» (ص‎ 


ْ 7072004 9© وي 


 ضسدخلاباَتك(‎ 


ال 


- 
(حكتابًا لخدو 

ذكَرَها بعد الجناياتٍ بالقثل وغيره لاشتراكهما في الجناية» وبدَاً بحدّالزّنا؛ 
انه اكير الكبافر بعد القتل» والّنا وهو بالقضر أفصَحٌ منه بالمدّ: يلاج الك 
بفرج مُحرَّم لعينه خالٍ عنٍ الشبهة» فقال: 

(الزَاني عَلَى ضَرْبيْن: مُخْصَنٌ) وسيأتي بياله» (وَغَيْرُ مُحْصَنٍ) وهو مقابله. 

(تَالْمخْصَنٌ) رجلا كان أو امرأةٌ 5 إذاكان مُختارًا عالمًا بلتّحريم» وإن جل 
وجوب الحدٌ ملتزمًا للأحكام (حَدَُهالرّجُمْ ه) بأن ير مَّى بالمُعتدلٍ من نخو 
الأحجار والمدَرٍ واليظام حبَّى يموتٌ» فلا يجودٌ رنيّه بالكبير اذب لئلا 
يفوت المقصو ةين التّكيل» ولا بالصّغرٍ الذي ليس له كبيرٌ وي للا يطول 
تعذيئه . وذكَرٌ الماوّردِيٌ أنَّ الاختيارٌ -أي : فيمايُرَجَمٌ بهل أن يكونٌ ملل 
الكفٌ» وأن يكونّ موقُفَ الرّامِي منه بحيثٌ لا يبحدٌ عنه فيخطِئُه ولا يذْنُو منه 
220 

وجميعْ بدَنِه محل للرّجم ويُختارٌ أن يتوقى الوبجةه ولا يُرتَطُ ولايُقيّكُ 
بسر عورةٌ لرّجلٍ وجميعٌ بدن المرأق؛ ويْجابُ للشّربٍ دون الأ ولصلاة 
ركعتين» وإن دخَل وقْتٌ لاير بها. 

0 (وَعَبِرٌ الْمُْصَنِ) الحُرٌ رجلا كان أو امرآة إذا كان مُختارًا عالمًا بالتحريمٍ 
وإن جهلٌ وجصوبٌ الحدٌ ملتزمًا للأحكام (حَدَه يِب جَلْد) أي: ضرْبه بدخر 
عصّى معتدلٍ قذُرًا ورطوبة (وَتَغْرِيبٌ عَام) هلاليٌ مِن ابتدائها السّفر بعد 
الجنّدٍ وهو أَوْلىء أو قبْلّهِ ولذا عبر بالوايه وعبر بالتغريب المُتبادرٍ منه تغريبٌُ 


(1) ليست في لج)٠(ع).‏ 


هع س تق لقال كذ غزنلةاتنظلا -- 
غيره له؛ لأنَّه لابدّ ين تغريب الإمامء فلو غرَّبٌ نفْسَه لم يُعتَدّ به ولو عيِّنّ 
الإمامٌ جهة فليس له طلبُ غيرها. 

وإنّما بُجِزٌِ التَريبُ (إِلَى مَسَافَةِ الْقَضْرِ) أي: إلى مرحلتينٍ فأكثرٌ بحسب 
رأي الإمام ين محل زناه بشرط أمْنِ الطَّرِيقٍ والمَقصدء وأن يكونَ مع المر 
زوج أو محرّجٌ أو نِسوةٌ ثقاثٌ» أو واحدةٌ ثقدٌ أو ممسوح ثقدٌ أو عبدها التق 
وقد تقرّر في باب الحجٌ جوازٌ سفرها وحدّها مع الأمْنِ للحجٌ الواجبء وقياسّه 
جوارٌ تغرييها وحدّها مع الأمْنِء وعليه قد يُحمَلُ نص «الأم0''في موضعيّن 
على تغرييها وحدّهاء ولو امتدَمَ نحو المحرم حيتئٍ لم يُجبَره ويلرّمُها أجرثه إذا 
لم يخرّج إِلّا بباء فإن أ عسَرّتْ لزِمَتْ بيت المال» فإن تعدَّرَ أثرَ تريب إلى 
تيسّره؛ والظَّاهِرٌُ كما قال الأَذْرعِيُ”" أن الأمر لسن الذي تاشرو اليذه 


0 


عد 
- 


0 


يَحتاجُ إلى محرم أو نخوه ولو رْنَى ثانا فيما عُرّبَ إليه عرب في موضع آخَرٌ 
دلت بقيُّ مده الأوّلٍ في الذي 

ولو رججعَ إلى ماعُرّبَ منه رد إلى الموضع الذي غرّبَ إليه» واستُونقَتٍ 
المُدَّةٌ على الأصحٌ كذا في تأصل الرّوضة»”". 

وقال ابن الرّفْعة9): الأشبّة أن يقال : إن قلنا بالاستئناف لم يتعيِّنْ ذلك البلَّدُ. 
انتهى. 

وهو وجي وينبفي حمل كلام #الرُوضة»”” على التَّمثِيل وفي «الرّوضة© 
عن الرُويانِيٍ أن الأصحٌ أنه يلرّمُ المُغْرِّبَ أن ية يقيمَ في بل العُربةٍ حتّى يكون 


01١‏ «الأم (لارج م ). (5) :قوت المحتاج؟ (8/4ه). 
(7) «الشرح الكبير؟ (1519//11). (4) اكفاية النبيه في شرح التنبيه» (/11/ 187). 


(0) دروضة الطالبين» )١( .)44/1١(‏ فروضة الطالبين» .)490/1١(‏ 


حكدَابًا دود : 0ك 
كالحبسء فلا يُمكّن من الضّربٍ في الأرض؟ لأنّه كالترهة". انتَهى 

وهذا أوججَه مما صحّحه قبل ذلك أنه لايم الانتقال إلى بل آحَر وإن 
جمَعٌ في #شرح الرّوضٍ »1 بحمْل هذا على أنَّ المُرادَ ببلد العُربةِ غير بليه أي: 
وما دون مسافةٍ القضرٍ منها؛ لأنَّ ما عداه بلادٌ غربة وبقوله : قلا يُمكن ين 
الصَّربٍ في الأرض أنَّه لا يُمكّن من ذلك في جميع جوانبها بل في غير جانب 
بلده فقَطْ على ما عُرف. الْتهى. 

ومؤنشّه في مذ تغريبه على نفيه؛ وهذا شامل للزّوجةِ» ويُوجَهُ بأنّها غير 
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ممكّنة فلا نفقةَ لهاء فإن صحبّها وتمتّمَ بها فينبّي وجوبٌ نفقتهاء ومؤنة الرَّقيِقٍ 


الآ على سيّده. 
(وَتَرَافُ الإحصانٍ) جنع شريطة (أربعة): 
1١‏ (الْبُلُومُ). 


(7) (رَالْمَفْلُ) فلا إحصان لصَبِيّ ولا مجنونٍ فلا يُرجِمانِء بل لايُحدَّانٍ 
مُطلقا؛ لأنَ فذلهما لايُوصَفُ بالتّحريمء نعم يدان بما يز جرهم ولو رُنَى 
ظانًا أنه غيرٌ بالغ فبانَ أله بام فوجهانٍ أصحُهما وجوبُ الحدٌ. 

(") (وَالحرْيَة يه الكاملةٌ فلا إحصان لمن فيه رقٌ. 

(4) (وَوُجودٌ الوَطه) في اقل بتغييب الحَشفةٍ أو قذرِها من مقطوعها 
حال كماله بالبلوغ والعفّل والحُرّيّةٍ الكاملة؛ أي: كوئه واطنًا كذلكٌ وإن كان 
المّوطوةٌ ناقصًا أو موطوءًا كذلكٌ وإن كان الواطم ناقصًا. 


)1١(‏ في (ش): «كالتتزء». 
(؟) «أسنى المطالب» (19/4). 


(في نْكَاح صَجبح”") ولو مع إكراء أو نوم أو نحو عدَّة به أو نحو حي 
وإحرامء فلا إحصانً مع انتفاء الوطءٍ على الوجُو المذكور؛ وشيِل كلامّه ما لو 
كا راطع أو التوطو شر أي جما 
تقرّرٌ يُعلّمُ أنه عت يعت في الرّجمٍ وجودٌ الكمالٍ بالبلوخ والعقل والحُويّة 

007 في الشكاح؛ وإن تلّلهما نفْصٌ بحو جنوف أو رق بأن 
أحصس حريي ثم ارق كملق ىه فلا يججَمْ مَّن وطِ ناقًا في نكاج 
مُمَرَتى كاملاء وأنَّه لاحدّ مُطلقّاعلى نز َى شكرها أو خير ملت للاحكام؛ 
كمُعاهدٍ أو جاهلا تحريقه لقب عهده بالإسلام» أو بذيه عن أهلهء ونه بُحَدُ 
من وُجِدَتْ فيه الشروطُ مين الزَائِيينِ دوف الخ 

الم ومذلهالمبمضُ مُطلقًا وان قل نه (والأمة) ومثلا مض مُطلقًا 
وإن قلَّ رقا (عَدهُمَا ِضفُ حَدٌ الخُرٌ) غير المُحصِنء وهو خمسون جلدةٌ 
وتغرييبُ نصف عام» وتججري هنا جميعٌ الأحكام السَابقة في تغريب الخُرٌ 
والذي يتولّى حدّ غير المُبكْضٍ هو السَّيّدُ الكاملٌ» وولِيٌ التحجور أو الإمامُ 
على ما فُصّلَ في المُطوَّلاتِه تم إن غرّيه سيّدُه فأجرةٌ تغريبه عليه أو الإمامٌ نفي 
بِيتٍ المال. 

وشمِلٌ كلامُ المُصنّْف العبدَ الكافرٌ وإن خالّف الزَّرْكَشِيُ َي تب لجنم؛ ويدلٌ 
عليه قولهم للكافر د عبدء الكافره ولا يقادح ني ذلكَ أنه لا جزية عليه؛ فهو 
كالمُعامدٍ الذي لايُحَدٌ يُحَدُ؛ لأنَّ المرآة المي نُحَدُ ولا جزية عليهاء ولأنّه تابعٌ 
لكر 


)١(‏ جاءت في (ع). (ن) من الشرج. 
(7) ينظر: «أسنى المطالب» (174/4). 


- حكدبا دود 


- 

(وَحُحْمُ اللُواط) أي: الإتيان في ير ذكر ولو عبدّهء أو أنثى غيرٌ أمته وزو جه 
حكمٌ الزّنافي أله يُرجَمٌ الفا عل المُحصنٌ» ويُجِلَدُ ويخرّبُ غيرٌه على التّفصيل 
السَّابِقِء هذا هو الصَّحيحٌ فيه. والثّني: أنَّه يمل مُطلقّاء 

وفي كيفيَّة قثْلِه أوجة: أحدّها: بالسَيفٍ. والثَّاي: بالرّجم. والتَّلتُ: بهذم 
جدار عليه أو رميه ين شاهق. قال في «الرّوضة»”": قلْتٌ: أصحُها بالسّيفٍِه 
والله أعلم. 

أنّا المفعولُ به فإن كان غيرٌ مكلَّفٍ أو مُكرمًا فلا حدَّ عليه ولا مهرٌ له وإن 
كان مكلَّمًا طائعًا فيُجِلّدُ ويدّبُ لاغيك ذكرًا كان أو أنثى» محصنًا كان أو لا. 

ًا أمنه فإن لم تكُنْ محرمًا فلا يُحٌبإتيانٍ يها أو ير زوجيه. لكن معز 
فيما عدا المَرّة الأولى كما عبر به بعضٌء أو فيما بعد منع الحاكم كما عبر به 
بعص آغَرُ وإن كانت محرمًا له فلا بُحَدُ بإتيان مها لشّبِهة الملكِ» بخلافٍ 
إتيان دُيرِ ها على ما نقَله ابن الَف" عن «البحر المُحبطِ» وأقرّهء لكن ظاهرٌ 
كلايهم خلافه. 

(و) حكمٌ (إنْيانٍِ اْبَّهَائِم) مأكولة أو لا (حُكُمْ اناا في أنه يرجم الفاعل 
المُحصَ يلد ويْبُ غيرُه على ما تقدّم؛ لأنّه إلاجٌ في فزج فأشبة الإيلاج 
في فرج المرأق» وقبلٌ: حكفه أن يُقعلٌ مُحصنًا كان أو غيرّه؛ وقيل: كمه أنه 
يُعزَّرُ مُطلقًا فقَطء وهو الأظهّرٌ في «الرَّوضةً)" و«أصلها»9. 

.)941/3١( «روضة الطالبين»‎ )1١( 
2195 /119/( «كفاية النبيه في شرح التنبيه؟‎ )1( 


(؟) «روضة الطاليين» /1١(‏ 95). 
(4) #الشرح الكييرا (11/ 2147 


فإن قلنا: يُقَلُء ففي كيفيّة قله الخلافٌ السَابنُ في اللُواطِ وفي قث البهيمة 
وما يتعلَقٌ به كلام طويلٌ في «الرّوضةا” و«أصلها» وصرَّحَ غيدهما بتفريع 
يها الذي صحّسًاء”" على قثْل الفاعل فعلى الأظهر لا يحِبٌ قله بل يجوز 
بغبر البح لكن صحٌ الحديثٌ بالأئر بيه فبحتاجُ للجواب عنه. وين 
أن يُحمَلٌ لها فيه على ذَيْح المأكولقء والأمرٌ على الاستحباب. 

(وَمَنْوَطِ فِيمَا دُونَالْقَرَج) كأن أولَج بِينَ المَحِذيْنِ أو استممّع بنحو قَبْلةِ أو 
استمْتّى بغير يد زوجته وأمته» أو مكّنَ قردًا من نفيسه (عُرَّ َلَايَبُْعُ بالتَّزِيرٍ) 
المُجانس للحدٌ (أَدْنَى الْحُدُووِ) للمُعزَّرِ فلايرادُ تعزيرٌ حر على نسع وثلائينَ 
جلدةٌ» ولا تعزيرٌ عبد على تسع عشِرَة» ما غير المُجانس له كالحبس فيتعلقٌ 
باجتهادٍ الإمام. 

نا آنا 


.)837/1١( اروضة الطالبين»‎ )١( 
.)147/11( (؟) «الشرح الكبير»‎ 
في (ش): #صححتاه».‎ )*( 


وهو الرَّمِيْ بالزّنا على وجو اتير 

والواؤٌ للاستئنافٍ في قوله: (وَإذَ قَذَفَ) أي: رَمَى أحدٌ (غَيْرَه بالرّنا) أي: 
نسَبّه إليه على وجْهِ التِّبرٍ لا الشَّهادةٍ بشرَطها بغير إن ملتزما للأحكام مُخْتارًا 
عالمًا بالنّحريم (كمََيهِ حَدٌ الْقَذْفِ) فلا حدَّ على شاهدٍ الجرح أو الإقرارٍ وإن 
انفرَد ولاعلى شاهدٍ غيره إذ كان أربعة إن دُدّتْ شهاديُهم لخو فستٍ أو 
عداو بخلاف من دون الأربعي والأربعة إذا كان أحدُهم الزَّوِجَ أو كانُوا نخو 
عبِيدٍ أو نساءء ولاعلى المأذون له في القذفٍ وإن أَيِمٌ» ولاعلى حربيٌ ولا 
مُكري ومئله المُكرهُ بكشر الرّاِ ولا جاهل بالتّحريم لقزب إسلايه أو بُعْدِه 
عن العلماء. 000 

(وَمَرَائِطُة» أي: وجوبٌ حدٌ القذفٍ وراة ماعُلِمَ وهو جِمْمٌ شريطة 
(تَمَانِئةٌ: ثَكَاَةمِنّْهَا) مشترطةٌ(في الْقَاذْفِ وَهْوَ) أي: مجموعها (أَنْ يَكُونَ 
بَالِغاه عَاقِلُا) وإن سكرٌ بتعدٌ (وَ) أن (لا يَكُونَ وَالِدًا) وإنعَلا: ولا والدةٌ وإن 
عَلَتْ (لِلْمَقْدُوفِ) فلاحدٌ على صَبيَ ومجنونء لكن يُعزَّرُالمُميْرُ والمجنوثُ 
زجرًا وتأدياه ويسقطٌ بالبلوغ والإقاقٍ» ولا على أضل ذكر أو أنثى وإنعَلَا 
كما لايْئلُ به. لك يُعزّرُ للإيذاء. ١‏ 

(وَحَمْسَة) منها مشتّرطة (في الْمَفْدُوفِه وَهُوَ) أي: مجمومها (أَنْيَكُونَ 
مُحصنًا بأن يكون (مُسْلِمء بَلِاه عاقلا ره عَفِيً) عن وطهء يُحَدٌ به أو دير 


(1) في (ش): لوشرطه» 


زوجيّه أو أمتِهه أو لمحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرةٍ مملوكة له فلا حدّ 


بقَذّفٍ كافرٍ أو صبى أو مجنونٍ أو رقيقٍ أو غيرٍ عفيف ولو بعد توبته وصلاح 


نَعَمْ لو قدّفَ مجنوثًا بِنَا أضَافَه لما قبل جنونه حُدَّ ولو اذَّعى القاذفٌ جنون 
ذْفِهِ وادّعى المقذوفٌ خلاقه» فإن عُرفَ له حالةً جنونٍ صُدَّقٌ 


6 
3 
3 
ع 


ولو رَّنَى وهوعبدٌ أو كافرٌ لم يُحَدَّ قاذقه بعد كماله ولو بغير ذلك الزّناء ولا 
يلرّمُ الحاكمَ البحثُ عن إحصانٍ المقذوفيه بل يُقيمُ الحدَّ على القاذفٍ لظاهر 
الإحصانٍ تغليظًا عليه لعصياه بالقذّفي. 

ولو طلَبَ المَقذوفٌ أو وارثه اَذَه فللقاذفٍ تحليقُه أنَّه ما رَنَى أو أنه لا 

5 3 0 : 
يعلّمُ زنا مورِّه وحدٌ القذْفٍ وتعزيره يرئُهما كلّ الورئق ثم السّلطاتُ. 

وللعبدٍ طلبُ قاذفه ولو سيّدَه بِالتّعزِيرِ فإن مات والقاذفُ أجنييٌ فالطّلبُ 
لسيِّده دون ورثيه والسّلطانِء ولايستوفي لصب ولا لمجنونٍء بل هما بعد 
كمالهماء أو وارثهما بعد موتّهما. 

(وَبْحَدٌ الحرٌ) القَاذِفُ" حالة القذفٍ ومثْلّه الحُرَةٌ (تَمَانِينَ) جِلدَةٌ (وَالْعَبْدُ) 
حالة القذفٍ ومثْلّه الأمدٌ والحُبمَضُ منهما حيط (أَرْبَعِينَ) جِلْدَة. 

(وَيَسقطٌ حَدٌ الَْْفِ بتكام أَفْسيَا:إقَامَة الي بزنا المقذوفي. نعَمْ لو أقامٌ 
بينةٌ بزنا المقذوفة وأقامَت بيه ببكارتهاء أو أقام به بإقرارها بالزّناثمَ رجعَتْ 
عنٍ الإقرارٍ لم يُحَدَّ واحدٌ منهما. 


(1) جاءت في (ع): (ش). (ك) من المتن. 


- موكتابا مخدود 


(أَوْعَفُوٌ الْمَفدُُوفٍ) عن كله ولوبمالٍ وإن لم يثيتِ المال» فلو عَقَى عن 
بعضه لم يسقُط شيءٌ منه كما قاله الرَافِينُ”" في باب الشَّفْعةٍ ولو عَقَى عن 
التّعِيرٍ سقط حقٌ الآدميٌ وللإمام استيفاؤه لحقٌّ اللو تعالى. 

(أو اللَّعَانّ ِي حَقٌّ الرَّوجَةِ) ويسقُطُ أيضًا بإذنٍ المقذوفٍ في قذَفِهِ كما تقدّم 
وبزنا المقذوفي قبل استيفاء الحدّء وبعفٍْ كلّ الورثة أو الإمام حيثٌ لاوارثٌ 
غيرٌه؛ ولو عَقَى بعص الورثة فللباقي استيفاؤٌه جميعه؛ ولو لبه بعضّهم 
أجيبَ» وإن سكت الباقي أو غاب أو لم يكُنْ مكلًّا. 

فزِعٌ: لو سب إنسانٌ إنسانًا جارّ للمسبوب أن يسّبٌ السَّابٌ بقدْرٍ ما سبّة ولا 
يجورٌ أن يشب أباه ولا أمّه وإنّما يجوز سيّه بما ليس كذبًا ولا قذقًا؛ كقوله: 
نيا ظالمٌ با أحمثٌ؛ لأنَّ أحدًا لا يكاه ينفّكُ عن ذلكٌ» وإذا انتصّرٌ بسبّه فقَدِ 
استَؤْقى ظُلامته وبر الأرّلُ مِن حقّهء وبقي عليه إثمُ الإيذاءء والإئم لحي الل 
تعالى, وقيلٌ: تفع عنه جميعٌ الإثم بانتصاره منه. 


ل نا 


.)811 /( «الشرح الكبير؟‎ )١( 


كماو 
في عَو هار ب التتدكر 

(وَمَنْ شَرِبَ) مُسلمًا مكلّفا مُختارًا عالمًا بالنَّحريمٍ (كَمْرَا) وهي ماءٌ العنب 
إذا اشتدَّ وقدّفَ بالزَّبدِ ومعلومٌ أنّها مُسكرةٌ (أَوْ شَرَابًا) آخَرَ (مُشكرًا) بأن 
انَخِدٌ ِن غير العنب كالرّطب والثَّمِر والرّئَانٍ والزّييبٍ والخُبز والعَجين وفي 
معنى الشّرب أَكُلُ ثخينها أو ما ترد به (يُحَدٌ) وإن كان المشروتُ قَذْرًا لا 
يُسكِدُ (أَرْبعِينَ) جلدةٌ وإن كان حُرَّاه وعشرين جلدةً إن كان فيه رق وإن قلّ. 

(وَيَجُورُ) للإمام (أَنْ يلع بو) أي: يُحدٌ الحو (َمَانِينَ) جلدةً ويْحدٌ مَن فيه 
0 2 1 0 
ِف أربعينَ جلدةً إذا رَأَى ذلك (عَلَى وَجْو الَِْيرٍ) بما زادَ على الأربعين في 

2 1 
الأوَّلِء وعلى العشرين في الثاني» وعبارةٌ «المنهاج»”": وَالرّيادةٌ تعزيراتٌ» 
3 ا 
وقيل: حد. انتهى. 

وقضيّةُ كونها تعزيراتٍ ضمانّه إذا تيف بهاء والقياس ضمانه بنصف الدَيَة أو 
القيمةٍ لحصول التَّففِ من مضمونٍ وغيره فإنَّ الحدَّ غيرٌ مضمونء ولا يجورٌ 
حدٌّه حال سُكْرِه. 

وهل يُعتَدُ به حيتئظ؟ وجهانٍ في «الكفاية»”" عن القاضيء والأصحٌ كما قال 
اليك" وَالأذْرَعِك الاعتدادُ به؛ لظاهر بر البُخاريٌ, 


.)4 ١9 /91/( «منهاج الطالبين» (ص "0017, (1) «كفاية النبيه في شرح التنييه»‎ )١( 
.)110/9( «قوت المحتاج؛‎ )4( .)5١١/5( «التدريب في الفقه الشافعي»‎ )7( 


(0) رواه البخاري (79/81) من حديث أبي هزر قال: أي الي ف بسكْرَان» فم بضَرْب ٠‏ قن مَنْ 


حكدَّا با دود اتناك 

وقد تشكِلُ الحُرمةٌ مع ظاهر الخبّرء وقد يُجَابٌ بحمل السّكرانٍ فيه على 
النَاربٍ قبلّ تغيِّرِ عله ولاحدٌ على كافر ولو ذميًا لعدم التزايه أحكامٌ 
الحُسكرء ولا على صبيٌ ومجنونٍ لعدم تكليفهماء لكن ينبَفِي تعزيرٌ المُميْر 
ولاعلى مُكر ولاجاهل بالتّحريم. ‏ ' 

ويحرّمٌ النّداوي بصِرْفٍ المُسكر شرب أو غيره» وشَرْيُه للقطشٍ ومع 
تحريمه لِما ذْكِرَ لاحدَّ به. وإن وُجدَ غيره لل للشبهة» ول استهلك المُسكِر في غيره 
جار التّداوي به كصرْف بقيّ النّجاساتٍ إن أخبر طبيبٌ عدُلٌ بنفع ذلك وتعيلقة 
ومحلّ حرمة ريه للقطش ما لم يتعيِّنْ لدفع الهلاك» وإّا جار بل وجَبَ كما 
نقَلّه الإمام عن إجماع الأصحاب» وهو واضحٌ» ولا يبِعْدٌ أن يلحَقّ بالهلاك نحو 
تلفي عضو أو منفعته. 

ويُوَْذُ مِن ذلك أنه لو* شم الصَّغيرٌ رائحة المُسكر وخيف عليه إن لم يُسْقٌ 
مسي ايا كد لكر رج دن د لي الو 
فَرْضُ الكلام في المُسكر المائع» فخْرّجٌ المُسكرٌ الجامدٌ كالحشيشةٍ والجوزة» 
فهر وإن حرّمَ القذْرٌ المسكرٌ منه ليس فيه إلا التّعزيرُ. 

(وَتَجبُ) الحَدٌ (َلَِ) أي : على مّن شرب ما ذْكرَ (بَِحَدِ َم أمرَيْنٍ: بالبيتة) 
وهي رجلانء ويكْفِي أن يشهَدَ أنه رب خمرًا أو مُسكرًا وإن لم يقل وهو 
عالمٌ مُختارٌ» (أو الإفْرَاٍ) ويكُفِي أن يقولٌ: شريْتٌ خمرًا أو مُسكرًا وإن لم يقّل: 
وأنا عالمٌ مُحْتانٌ وكالبيّةٍ والإقرار عِلْمُ السّيّدِ. 

(وَلَائِحَد) أي: لايجورٌأنَيُحَدَّ أحدٌّبالاستدلالٍعلى شزيه (با 
والاسْيَنْكَاِ) أي: ظهور رائ ئحةٍ المُسكرء ولا بالشّكرٍ لاحتمالٍ العُذَْرِ؛ لغلط 
أو إكرا.. 


يله ونة1 61 اجقللا-- 


هْْن) 

وهي أَخَدٌ المالٍ خفية بشروط. 

والواوٌ للاستئنافٍ في قوله: (وَنُفْطَّعُ) وجوبًا (يَدُ السَارِقٍ) المُخْتارٍ للسّرقةٍ 
العالم بتحريوها المُسلم أو الذّمّيَء أو رَجِلُه على التّفصيل الآتي (بيِستٌ 
شَرَائْطً) جِمْعٌ شريطة أي: خصلةٌ مشروطة: 

الأولى والنَّانة: (أَن يَكُونَبَالِمًا) وأن يكونَ (عَاقَِا) فلا بُقطَمُ صَبِيٌ ولا 
مجنونٌ لرقع القلّم عنهماء لكن يعزَّرانٍ إن كانا مُميرينٍ. 

(5) الذّلئة: (أنْيَنرِقَ ِصَاب) في الواقع ولو لجّماعة بأن بُخرجَه من حززٍ 
مْلِه وإن ظنّه دون نصاب, فلا قطّْمّ بسرقة ما دوئّه وإن أتلّف باقيه بأكل أو غيره 
قبل إخراجه. 

والمّرادُ بالتُصاب ما (قِيمَئةُ) حال سرقيه (رُبْعٌ وينار) أي: مثقالٌ» ذهبًا 
خالصًا مضروبًا مُطلقًا بشرطٍ قط المُقرّمين بذلكَ» فلو قالُوا: نظن أنه يُساوٍي 
ًا فلا قم بسرقته» وإن كان ذهبًا اشير ط مع ذلك أن يكونً زه ريُمَ متقالٍه 
والحاصلٌ أنَّ المسروقٌ إن كان ذهبًا اشَتُرط أن يدم ريُمَ مثقالٍ ذهبًا مضروبًا 
وزنا وقيمة؛ فلا قَطْمّ بسبيكة ذهب تُساوي ربعا وزنًا لا قيمة ولا بخاتم ذهب 
يساوي ريُمًا قيمةً لا وزنًاء وإن كان غيرٌ ذهب فضَّةٌ كان أو غيرّها اشير طَ أن 
تساويّ قيمثّه ريم مثقالٍ ذهبًا مضروبّاء ولا اعتبارٌ بالوزن. 

(3) الرّابعةٌ: أن يسرِقٌ النّصابٌ (مِنْ حِرْزِ مِدْلِو) فلا قطع بسرفيه من غير حرزٍ 
مثلِهء والمُحكمٌ في الحرْزٍ العف فالعرصةٌ أو الصفةٌ من نحو الدَارٍ والخَانٍ 


- كنبا مكدود (5وة- 


لغيرٍ الشّكَانِ ونخوهم حررٌ لنحو الآنية الخسيسة وثياب البذلق» والمخزثٌ 
والبيتُ حررٌ لحو الحليٌ والنقّدِ والثياب والأواني التَفِيِسةِء والاصطبل حررٌ 
للدّواب ولو نفيسة دون غيْرها كالتقودٍ والثّاب. 

نَعَمْ استَثنى لبقي وغيرٌه آنية الاصطبل كالسّطل وثياب الغلام وآلاتٍ 
الذَّوابٌ من سُسروج وبرادعٌ ولْجم ورحالٍ جمالٍ وقِزبة السّقاءٍ والرّاوية ونخو 
ذلكَ مما جرت العادةٌ بوضعه في اصطبلات الدّواتٌ. 

وإن وضّمَ متاعّه في صحراء أو مسجدٍ أو شارع. فإن أعرّض عنه كأنْ ولاه 
ظهْرّه أو ذَمَلٌ عنه بشاغل أو نامَ فليس مُحرراء وإن دام ملاحظته مَن يبالي به 
لقوَّةِ أو استغائة أو نام لبا لنخر عماميه أو مدايسه أو خاتهه؛ أو على ثوبه 
فمُحررٌ وإن ضمّ نو العطَارٍ والبقَّالٍ الأمتعة وربَطها بحبل على باب الحانوت 
أو أرْنَى عليها ثسبكة أو خالف لوحيْنٍ على باب حانويّه فمحررٌ مبارًاء وإن 
نام أو غاب وكذا ليلا بحارس. 

ولا بد في دار حصيدةٍ منفردةٍ عن عمران البلدٍ أو ببري من حارس دائم 
الملاحظة مع فنْح الباب لامع إغلاقه حتّى لو كان فيها مع إغلاقه مبالي به ولو 
نائما كَقَىء وإن كانت في البلد كَمَى إغلاقها ولو مع نوم الحارس ولوفي زمنٍ 
خصوف ليلا أو نهاراء وكذا مع غيبته في زمنٍ الأمْنٍ نهارّاء وما في الجيب والكمّ 
محررٌ بهماء وكذا المَربوطٌ في العمامة أو المشدوةٌ يها. 

ولو استحقّظاً شخصًا على ثؤْبه أو حانويه المفتوح فأجابّة ضونٌ بإهمالهه 
ولم يقطَمْ بسرقيه هوه أو على حانوته المغلتٍ لم يضمَنْ بإهمالِه ويقطمٌ بسرقيه 
هوء ومن هنا يوْحَذُ عدم ضمانٍ الخفراء”"' بإهمالٍ الحوانيتٍ المغلقة. 


(1) في (ج): «الغفراء». 


سوب وزةلففك ةنق اندلا - 

(وَ) الخامسةٌ: أن يكونٌ المسروقٌ (لا مِلْكَ لَهُ فيه) لا حقيقةٌ ولا حكمًا حينَ 
إخراجه من حَرْزِهء فلا قطّْمَ بسرقةٍ ماله فيه ملكٌ حقيقة أو حكمًا حينئل» كأن 
سرَّقٌ ماله الذي بيد غيره ولو مرهوئاء أو المالّ المشتركٌ بين وبينَ غيره؛ أو ما 
ملكّه بنحْو إرثِ بعدّ دخوله الحزنٌ أو سرّقٌ ما اشتراه ين بد البائع ولو قبل 
تسليم النّمنِ أو وهو في زم الخيار» أو ما باعَه ين يد المُشتري في زمن الخيار 
أو ما وق عليه أو متب وب قبل قبضه» أو سرَقٌ فقي المُوصَى به للفقرا 
بخلافٍ مالو سرّقٌ شخصٌ ما أُوصِي له به قبل المَوتِ وهو ظاهيٌ وكذا بعدّه 
وقبلّ القبول. 

وقد يرق بن اقل هنا وعديه في الموهوب قبل قبضبه بتقصيره هنا ؛ برك 
الملّكِ الذي هو إليه وهو القبونُ لا هنالهً؛ لأنَّالتملّكَ الذي هو القبض ليس إليه. 

ولو ملَّكَ المسروق بعد السّرقةٍ وقبل الرّفِ للحاكم فلا قطمٌ ولو اذّعى 
ملّكّه أو ملْكَ حرزه أو مالكيّتّه وهو مجهولٌ بخلافٍ معلوم الحُريةِ أو ذه في 
الأنْحذٍ أو أحذِه من غير حرز أو نقصه عن نصاب سقط القطعْ عجر واه 
وإن ثبنّتِ السّرقة بالبيّنةِ لاحتمالٍ صِدَقِه فصارٌ شُبِهةٌ دارئة للقطع» وقضيّته أنه 
ل مع بكذيه قطم. 

() السّادسةٌ: أن يكونٌ السَارقُ (لا شبْهَة) لَه (في مَالِ الْمَسْرُوقٍ منْهُ) فلا 
قطْمّ بسرقةٍ مسال أضْلِه وإن عَلَا أو فزْعِه وإن مسقل أو ما ادَّعَى أنه مال أضلِه 
أو فزع لذلك» وسواءٌ أكاًالتّارقُ خرًا أ عبدا كما صرّح به لكي تفقهًا 
مؤيّدًا له بم ذكرُوا أنه لو وطِّ الرّقينٌ أمة فزْعه الحو لم يح للشبهة ولا بسرقق 
مالٍ سيّدِه أو أضْلِه أو فرْعِه أو ما ادّعى أنه مال سيّدِه أو أَضْلِه أو فرْعِه وإن كان 


ححكَدَابًا دود 


1 
السّارقُ مكاتبا أو مُبعضَاء ولا بسرقة السّيّدِ مال مبمّضٍ يملِكُ بخضّه”". ويُقطم 
أحدٌ الزَّوجِيْنِ بسرقة مال الآخرء وبعضٌ الأقارب بسرقة مال بعْضهم. 

(وَتْفْطَعْ ده اليُمَتى) ولوشلاء إن أمِنَ نَزْفَ الدَّم أو زائدةٌ الأصابع أو 
فاقدتها خلقة أو عروضًا وإن تكرّرَتِ السَرقَةٌ قبل قطيهاء فيِكْفِي قطْمُها عن 
الجميع» وكذا يقال في رجُلِه المُسرى وما بعدّهاء ولو سقّطَتْ بعد السّرقةٍ بآفة أو 
غيرها كقَوّوٍ أو شُلّتْ وخيف نَْفُ الدَّم سقط القطمٌ فلا يُقطَمُ ما بعدّها. 

وإنّما تُقطعُ (مِنْ مَفْصِلٍ الكُوع) بحادٌ بعد أن ثُمَدٌ حتّى تنخلِعَ تسهيلا للقطع, 
وكذا يقال في رَجْله اليُسرى وما بعدّها. 

قال في «الرّوضة"”"©: وليكُنٍ المقطوعٌ جالسًا ويُضبَطُ لئلّا يتحرّدً. 

(قَِنْ سَرَّقَ نَاَِا) ولو المسروقٌ أوَّلَا بعدَ فد يده اليُمسى لقطها في السّرقةٍ 
الأولى أو لغير ذلك أو أرّلَا بعدَ ففْدِها بآفةٍ أو غيْرها كقودٍ أو شللها مع خوفٍ 
نَزْفٍِ الدَّم (قُطِعَتْ رِجْلْه اليُسرَى) من مفصل القدم بعدَ اندمالٍ يده. 

(َإِنْ سَرّقٌ نَاِنَا) بعد فد يده اليُمنى ورجْله اليُسرى لقطيهما في السّرقةٍ أو 
لغيرٍ ذلك أو أرَلَا أو ثانيًا بعد فقّدِهما بآفةٍ أو غيرها على قياس ما قبْلّه (قُطِعَتْ 
َدُهُالبْسرّي) من مفصل الكُوع بعدَ اندمال ما قبْلّها على قياس ما تقدَّمٌ وكذا 
في الباقي . 

(فِنسَرَقَ رَابعا) بعد فقْدِ الأعضاء الثّلاثٍالمذكورة لقطها في السّرقاتٍ أو 
لغير ذلكَ أو أوََّا أو ثانيًا أو ثالثًا بعد فقّدها بآفةٍ أو غيرها على قياس ما قيله أيضًا 
(قُطِمَتْ رِجْلُه البنى) من مفصل القدم. 
)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» .)١1١/5(‏ 
)١(‏ فروضة الطائبين؟(١45/1١).‏ 


7 ال 17 ا اد 

والقاطمٌ للأعضاء المذكورة هو الإمامٌ أونائيه فلو قطَعها السَارقٌ بِإذْنٍ 
الإمام أجرّاًعلى ما في «الرّوضٍ» كأضله ميل الطَّرفٍ الثاني من باب استيفاء 
القصاصيء خلاف ما ذَكَرَا من أرَّلٍ الباب الثاني من أبواب الوكالة. 

(فَإِنْ سَرّقٌ بَعْدَ ذّلِكَ) أي: بعد قطع الأربع أو كانت مفقودةً (عُّرَ) أي: 
عزَّرَه الإمامُ أو نائبه بمايرَاه (وَقِلَ: ُفْكلُ صَبْرَا)؛ لأنّه كل مر بقطع السّارقٍ في 
الأربعة وقال في الخامسة: «افُْنُوه؛. رواه أبو داوة”" والتّسَائك. 

وأجيب بأنَّه منسوحٌ» أو مؤوّلٌ بقئله لاستحلالٍ ونحُوه بل ضمَّقُه الدارقطييٌ 
وغيرٌه. 

وقال ابن عبد اليد(" إِنَّهِ منكي لا أصلّ له. 

وفي "القاموس»"”'»: صَبْرَه يصبْرٌه حبّسّه؛ وصَبْرُ الإنسان وغيره على القتل: 
72 503 ةة ان 3 31 3 
أن يُحَبسٌ ويُرْمَى حبَّى يموت وقد قله صرر] وصَبَرّه عليه» ورجلٌ صبورٌ 
ومصبورٌ للقثل. التَهى. لكن الحُرادُ هنا أنه يُمِسَكٌ ويقتل. 


يننا 


(1) استن أبي داوده .)441١(‏ (؟) «سئن النسائي الكبرى» (74594). 
(") «الاستذكار؛ (90/ 019). (5) «القاموس المحيطا(ص .)45١‏ 


ب كاب كدود 


لكاو 
فطع ارق 

وشمُوا ذلك لمنيهم المُرورَ فيها بوهم لأَخَذٍ المالٍ أو غير ذلك مما 

ومن شروطهم: التُكلِيفُ والالتزامٌ واعتمادٌ الغلّبة والقوٌةء مع البعدٍ عن 
الغوث والعجز عن دفْيهم, لا الذكورةٌ ولا الحُرّيِّةُ ولا العدث فخرَّجٌ غيرٌ 
المكلفو رف المج كالا دامر تؤيسية لسرت اريتك دلب بالتروار 
الاستغائة» فلا تيتٌ تبتُ لهم أحكامٌ القطاعٍ حنَّى لو استسلَمتٍ القافلً 0 
ديهم لم يكونواقطَعًا وإن ضيئُوا الس والماله نَم يزه الُرامقون” 
والمنَّجِهُ عندي الاكتفاء بالَّمبيزٍ. 


(ومُطَاعٌ الطَّ يق عَلَى زع بم أقسَام)؛ 

(1) لأنّهم (إنْ كَتنّوا) قدالا يوجبُ التقصاصٌ (رَلَمْ بَأحُُواالْمَالَ؛ ينوا 
وتحنّمَ قلهم» فلا يسقُطُ بعفْو الوَليٍ أو الإمام. 

قال في «الخادم»: وصورةٌ المسألة أن يقثُلٌ لأذٍ المالٍ كما قاله البَنْدَنِيجيٌ» 
فلو تل لغيره لم يتحت دل كما حَكَاه في «الكفاية». 

وهل يُصدَّقٌ في دَعُواه ذلكَ؟ فيه نظرٌ ويُحتمَلٌ التّفصيل بِينَ ألا أذ المال 
قبل قوله؛ للقرينه وبين أن خدَ م دعي أله نّم أده بعد اقل فلا يبل 
للتّهمة. انتهى. 

قال الأذْرَعِيُ”" بعد إيراد كلام البَنْدَنِيجِيٌَ: والظَّاهرٌ أنه يُصِلّ يُصِدَّقُ في ذلك إذا لم 


.)١41/ /9( في (ج): «المنافقون1. (؟) «قرت المحتاج؛‎ )١( 


1ك و ونلا - 


أَذٍ المال» أمًا لو أَحَدّه ثم ادع أنه عنَّ ذلكَ بعدَ القتل ففيه نظرٌ. انتهى 


وهذا منهما صريحٌ في عدم اشتراط أذ المالٍ في تحت القتل» بل يفي قضدٌ 
أحذه وفي أنه لا أنَرَ لأحدٍ المالٍ فيه إذا لم يكُنِ القتسلٌ لأجلِهء وما يؤيّدُ عدم 
اشتراط الألٍ أنه لو اشتُرِط لم يظهَز تمييزٌ هذا القشم عن القسْم الذي بعدّهه 
فما في «العباب» ين اليد بالأحلٍ فيه نظرٌ. 

(1)(وَإِنْ نوا قتا يوجبُ القصاصٌ (وَأَكَدُوا لْمَالَّ) أي: نصابًا منه كما 
قيّدبه الشِّحَانِء وقياسٌه اشتراط بقيّ شروطٍ السّرقةٍ» (قُنُوا) وتحثُمُ قذلهم أخدًا 
مما تفدّم؛ لكن قضيَّةُ ما تقرَر في كلام الأذْرَعِيَ"' والزَّْكَشِيٍَ عدمٌ التحّم إذا 
لم يكن اقل لأجل أذ امسا (وَصُِبُو) وجوبا على خش بة ونخوها -بعة 
لهم وتكفينهم والصّلاة عليهم - ثلاثة ام بلياليهاء ؛ م أنزيوا إن لم يُخَْ 
تغيرُّهم قبلهاء وإلّا لوا حيتل. 

وإنّمالم يقدّم الصَلْبٌ على الفئل؛ لاله زياد تعذيبء والمُلْبُ في فل القاطع 
المحتم معنى القصاصي فلا يُقتلُ ب . بِمَنْ(" لا يكافُِه وتلرّمُه الكمّارة ويُرَاعى في 
قئْلِه المُمائلةٌ وإن مات فالدّيَةٌ في مايه وإن عَقَى الولي بمالٍ لِمَ وقُيَلٌ حداء 
ومن قله بلا دن الإمام فلو ريه دنه على قاتده لا الصاصٌُء وفيه معنى الح 
فلا يتوق قله على طلّبٍ مستحيٌ القصاص فيقتله الإمامٌ وإن كانوا صِغْارًا. 

(*(وَإِنْ أَحَنُوا المَالّ) بشروط السَّرقةٍ السَابقةٍ(وَلَمْ ُو نُوا) أحدًا (ممقَطلُ 

ديهم وازجُلُّمْ من يلاني) يعني تُطمْ اليد ايُمنى للشرقةوالرجلٍ البْسرى 
للُحاربة على الأرجح؛ وقطَمُهما حدٌ واحدٌفيُواَى بيتّهما فيه فإن فُقِدَتْ 
إحدامُّما اكبُفِيٍ بالأخرى» أو مُقِدَنَا بعد الأ سقط القطعٌ» أو قبل الألحلٍ 


)١(‏ اقوت المحتاج؛ (141//9). (7) في (ع) (ى): دمن». 


- حكدابًا كدود - 
أو أحََدُوا ئانيًا بعد فقّدِهما لقطيهما في الألْحذ الأوّلِ!"2» أو لغيره فتَقَطمٌ اليد 
اليُسرى والرّجِلٌ اليُمنى. 

قال الأَدْرَعِيُ”": وسكَُوا هنا عن توق القطع على المُطالبة بالمال» وعلى 
عدم دَعُوى 56 وغيره من المُسقطات. ويتبَغِي أن يأتِيَ فيه ما مرّ في السَّرقَةٍ. 
انْنَهى. 

وقال بعضّهم: إن قباسٌ عدم توم القتل المتحتّم على طلّبٍ المستحقٌ 
عدمٌ توق القطع هنا على طلّبٍ صاحب المالٍ بخلافٍ السّرقةٍ. 

(4) (فَإِنْ أَحَافُو") الطَريقَ (وَكَمْيَأحُدُوا مَالا) أي: يشروط السسرقةٍ وإن 
أَحَدُوا ما انتّثْ عنه هي أو بعضّها كما هو قضيِّةُ ما تقدّم؛ إذ لا قثل حينئذٍ ولا 
قطع فلمل (وَكَمْ يَفْتنُوا) أحدًا (حيسُوا) إن رَأَى حَبْسهم (وَعُرّرُوا) بغير 
لسلس لالأحريل بامسات زأي الاسام »وال لاسن فار التي الع اللو 
والمقص و ةٌ أنهيجبُ تعزيرُهم بما يراه من حبس أوغيره أو من الجفع بيتّهماء 
ويمَدُ الحيسش ونحوه إلى ظهورٍ توبتهم والحبْسٌ في غير موضيهم أؤلى. 

(وَمَنْ َب نهم بل قر َليه) الم به (قَط عذةاْخدوة) المختصّة 
بقع الي وهي الب وقط اليد لجل وتحمم الم وأ قوق 
المتعلّقَةٍ بذلكَ» وهي القصاصٌ والمالُ» فإن أرادوا بالحدود ما يشَمَلٌ غير 
المُختصٌ بقطع طرق كحدود الزّنا والسّرقةٍ وشرْب المُسكر فهو أحدٌ قوليْنِ» 
والأظهرٌ عند الشّيخيْنِ'» وغيرهما خلافُه. 


(7) في (ع): #خافوا". 
(غ) «الشرح الكبير؟ (11/ 294)» والروضة الطالبين» .0184/1١(‏ 


ادك ةانقلا - 
(هََن) 
وَإلصهَال 
وهو الاستطالةٌ والوثوبٌ على الغير. 


(وَمَنْ قُصِدَ) بصيغةٍ المجهولٍ حُرًّا كان أو رقيقًاء ذكرًا كان أو أننى, مسلمًا 
كان أو ذميا من غيره ولو غير مكلف (بَِذّى في تَفِْهِ) كإتلاف لها كلا أو بعضّاء 


ذانًا أو منفعة أو جرح أو صَرْبٍ أو فاحشةٍ؛ كتقبيل أنلى أو أمرّة. 

(أَوْ) في (مَالِه) وإن قل أو اختصاصه كإتلافه أو أده (أوْ) في (حرِبوو) 
كزوجيه أو أمته أو وليه كإتلافٍ أو غيره ممًاذْكرٌ في نفيسه» وشهِلَتْ من غير 
المكلّفٍء وهو صحيحٌ بمعنى أنه لا يمنَعُ من الدّفع ولا يلحَقُه به ضمائ لكنّه 
لا يتعلَقٌ به الخطابٌُ. 

(فَقَاهَلّ) بسبب قضد ما ذْكِرٌ ذلك القاصد بأنْ دفَمَه (عَنْ ذَلِكَ) الأمر الذي 
قصَّدّه بالأخنفٌ فالأخفٌ وجوبًا فلا يرتِبٌ دافمًا مع كفاية ما دوته» وإلّا ضيِنَ 
كما لو ضرّبّه مع إمكان التّخنْصٍ منه بالاستخائةٍ أ الهرب إلا إذا لم يتمكّنْ من 
الأخفٌ لالتحام القتالٍ بيهم وخروج الأمر عن الضَّبطِ أو لم يجذ إِلّا الأتقل, 
أو كان القاصِدٌ غير معصوم كحربي أو مُرتدٌ كما قاله البُلِينيُ؛ أو كان القضدٌ 
إلى الفاحشة كما قاله المَاوَرْدي” والرُويانق". 

ويخالِفُه قولُ «الرُوضِة»”" كأضلها”»: إذا وجَدَّ رجلا زْنِي بامرأته أوغيرها 
زمه منْعٌه ودفْعُه فإن هلّكَ في لدف فلا شيء عليه وإنٍ اندقَمَ بصَرْبٍ وغيره 


.)151 /17( #الحاوي الكبيرة (15/ 4014). (1) بحر المذهب»‎ )١( 
.018/11( #الشرح الكبير؛‎ )4( .)199 /1١( (؟) «روضة الطالبين؛‎ 


ل حكتَابًا دود 
ّم فلّه لزمّه القصاصٌ إن لم يكُنٍ الرّاني محصًاء فإن كان فلا قِصاصٌ على 
الصّحيح. الْنّهى. 

(وَقَسَلَ) ذلك القاصِد بأن أدَّى دفْعُه المحتاحٌ إليه إلى قثْلِهِ أو إجهاض حمْله 
إذا كان امرأةٌ حاملا (ثَلَا شي عَلَبِهِ) أي: لاضمانٌ عليه يقصاص ولا ديةٍ ولا 
قيمة ولاغرٌة ولاكمّارةٍ: ولا إثمَ لجوازٍ دفْيِه حينئظٍ ما لم يكن مُكرهًا على 
إتلافٍ المالء وإلّا حرّمَ دفْعُه بل يلرّمُه أن يقي رُوحه بمالِه. وإن توقّفَ فيه 
لأَذْرَعِيٌ إذا كان الال حيوانًاء ولعلّ التّبيدَ لّوح مشالٌ؛ لكن يبعْدٌ وجوبُ 
تمكينه من إتلافٍ حيوانٍ نفيس لأجلٍ جرح أو ضرب يسير. 

ولكليهما دفُمٌ المُكرّو بل وجوبٌُ دفعِه في الأول إن كان القاصدٌ كافرًا ولو 
ذا أو غير محترم كزان محصن وتارككٍ صلاقٍ وقاطع طريق تحثّم قذله. 

ويمكِنْ أن يُستْتى من وجوب دفع الكافر مانقر رّرَّفي باب الجهادٍ فيما لو 
دحل الكافرٌ بلادنا أنَّ من جوَّرٌ الأسْرٌ جارٌ له الاستسلام. 

وفي الثاني إن كان المالٌ حيواًا يُرادُإتلاقه أو نحوٌه؛ أو تعلَّىٌ به حقٌ للغير 
كرهن وإجارةٍ كما قاله الأَدْرَعِيُ وهو قريبٌ إن كان في يد الرَّاهنٍ بعد القبيض 
في رهن المع بأن أعية له. بخلاف م إذا كان ف بد ارت لخروج الراهنٍ بين 
عهديه بالقبضي واستحقاق المُرتهن التوثقٌ به لا يزيدٌ على ملكه الذي لا يحب 
على غيره الدع عنه» وفي الإجارة إن كان في بد المالك لم ماذكرَه وقد ذكرُوا 
في غضب العينٍ المؤجّرةٍ ما له تعلق بذلك. 

وفي الَّلث حيثٌ كان القضدٌ الفاحشة؛ واسيٌّشكِل عدمٌ وجوب الدّفع عن 
المالٍ في غير ما سبق بوجوب انه عنٍ المنكر (..)0. 


(1) بياض في النسخ بمقدار سطرين» وكتب في هامش (ع): بياض في أصله. 


وكنفيسه ومالِه وحريوه نفسٌ غيره ومالّه وحريمُه في جوز الدّفع ووجويه 
على التفصيل المذكور فقد قال في «أصل الرّوضةٍ»”©: وهل بجِبٌ الدَّمُ عن 
الغيرٍ؟ فيه ثلاث طرق أصحُها أن كالدّفع عن نفيسه؛ فيجبٌُ حيثٌ بِجِبُ ولا 
يجب حيثُ لا يجب اتهى. ْ 

وقضيّنه عدم وجوب الدَّفع عن حريمه إذا كان القصدٌ غيرٌ الفاحشةٍ كالقتل» 
ولا يناي ذلك قوله قبل ذلكَ: وإن قصّد أهْلّه وجب عليه الدَّهمُ بما أمكته؛ 
لأنّه لا مجال للإباحة فيه. انْتَّهى؛ لأنّه مصرٌّدٌ بقضدهم للفاحشة» ولهذا لما 
عبر «الرّوضٌُ)"" بقوله: ويجِبُ أي: الدَّفُ عن الحريم”. 


قال في اشرجه): والمُرادُ الدّفعُ عن البضع ومقدّماته. انتهى. 

لكن لمّا قال في «التّبيو»”: «فإن قصّدٌ حريمّه وجب عليه الذَّفعُ عنه؛ جعلّه 
شُرَّاحُه شاملا لغير الفاحشةٍ أيضًاء ثم حَكَوْا خلافًا في الوجوب في غير حرييه. 

وعبارةٌ ابن لتقب في «مختصر الكفاية»: وإن قصَّدَ حريمّه أي: كولده 
وزوجته ونخوهما بقتل؛ أو لينال مِن أحدهم فاحشة كما قال المَاوَرْدِيٌ© 
وجب عليه الدَّفعُ لتحريم إباحةٍ ذلك لأنّه حق غيره. 

وقيِلٌ في الوجوب الخلافُ في وجوب الدَّفع عن نفيسهه والمَذْهِبٌُ هو 
الأوّلُ وجزع به البَمَوِيٌ والمُتونّي» إلى أن قال: فرِعٌ: هل يجب الدّفمُ عن 
الغير إذا لم يكُنْ من حريجه؟ فيه طرقٌ أصحُها أنه كالدّفع عن نفسه. التهى. 


(1) «الشرح الكبير» (0811/11. )١(‏ تروض الطالب»(95/ 369). 
(5) في (ج)» (ش)» (ه): «المحرم». (4) دأسنى المطالب» (178/4). 


(0) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (548/15), (7) «الحاوي الكبير! (17/ 544). 


حكدَابًا دود 


0 


ومثله في تشرح الزَكَلُويَ ؛ وغيره» وتبعهم اشاح في جميع ذلكٌ. 
نَعَمْ لو صِيلٌ على نحُو وديعةٍ في ب يده وجب عليه الدَّفِعُ أو على مرهونٍ 
وموجَرٍ عندّه لم يجب عليه الدّفمُ فيما يظهّرٌ؛ لأنّ ذلك بالنّسبةٍ للرّاهِنِ ِن 
أفرادٍ مال الغير الذي لا يجب الدَّفُ عنه. وبالنّسبةٍ لمحن الذي حقه مُجرَّدُ 
الوق به لا يزيدٌ على ملكه الذي لا يجب الدَّمُ عنه؛ وإنّما وجب الدع على 
مرهونه ومؤجّره على ما تقدَّم؛ لأنَّ ذلك حقٌّ الترّمَه للغير فوجَب حَفْظه عليه» 
وحيثٌ وجب الدَّفمُ فشزْطه الأمنُ على النَّمْسِء نعَمْ في سقوط وجوب دفع 
قاصدٍ القتلٍ أ الفاحشةٍ بخوفٍ نحو جرح أو ضربٍ يسير نظرٌ ظاهرٌ. ١‏ 
ولو صِيلٌ على امرأةٍ للزّنا بها حرّمَ عليها الاستسلامٌ وإن لم تأمَنْ على نفّسِها. 
وشيل قول المُصنَِّ من قصّدَ الدَّميّ كما تقدّم؛ فله دف المسلم وإن أدّى 
إلى قله وهل جب على غيره دقع قاصلده حتّى المُسلم لانتفاء الشّهادة عن 
قنْلِه؟ فيه نظرٌ وينَّحِهُ الوجوبٌ؛ إذ لا ينحَطٌ عن حال قضدٍ إتلافه أو نحوه» 
إن يجبُ دفْعُ قاصده حتَّى مالكه. ويشلَه في غير المسلم ما تقدَّمَ عن «أصل 
الرّوضة»”©» وقول «الرّوضٍ)!" و«شرحه0»: وكذا يحب الدَّفمُ عن نفيه 
وغيره المحترمينَ إن قصّدَّه كافرٌ أو بهيمة. التهى. 


ولاحود ااي كحور عار لز راق وتران الل علي لي 


وجويه به على نفسه» فليُتأمّل. 
)١(‏ الحصني في «كفاية الأخيارة (ص444). (5) #الشرح الكبير» (615/11). 


(*) دروض الطالب» (580/5). (4) «أسنى المطالب» (158/4). 


اك 


تلم دَاتثة) 


(وَعَلَى رَاكِب الذَّابّهِ) وحدّه وإن كان معه سائقٌ وقائدٌ (ضَمَانٌُ ما أَُلَمََهُدَابتهُ 
ومنُها ولدها السَّائبُ معها يدها أو رِجلِها أو غيرهماء وإن لم يكُنْ مالكا لها 
بل مُستعيرًا أو مُستأجرًا أو غاصبًا مكلّمًا أو غيرّه؛ ولا ينافي ذلكَ إضافة الدَابّ 
إليه؛ لأنّها بمعنى المُلابسةٍ والمُصاحبة. 

ولو لم بِكُنْ معها إِلّا سائقٌ أو قائدٌ ضمِنّ ما أتلقَْهِ أيضَاء فإن كان معها ضينًا 
نصفيْنٍ أو كان عليها راكبانٍ فوجهانِء أرجحُهما: ضمانٌ المقدّم فقَطء وإن كانًا 
لو تنارّعَاها جُعِلَتْ بيّهما؛ لأنَّ اليد" لهما وكان وه تضمين المقدّم أنَّسيرَها 
منسوبٌ إليهه وقد يؤْحَدُ مين هذا ماينّجة أنه لولم يكن للمّقدَم دخلٌ في سيرها 
بوجو كمريضي لاحركة له محضون للمؤخرِ بحيثٌ لا يستمسِكٌ بنفيسه كان 
لمان على المُؤْخِّ اذ الُقدمْ حينتذٍ كمتاع على الدَبة. 

وقضيَّةُ كلام المُصئُّبِ وغيره تضمينٌ الرّاكبٍ وإن كان الزمامٌ بيد غير وقال 
ابسنُ يونسٌ: لعلّ تضمينَ الرّاكب إذا كان الزّمامُ بيده» أنه يضمن إذا كان أعمى 
معّه بصيرٌ يقودُ به. وأنَّه يضمن وإن لَه الدَبَةُ وهو قضيَّةُ كلام الَّيِخِيْن” 
ولوغلَيَتْ مسيرّها فانفْلت وأتلفَتْ لم يضمَئْ لخروجها من يده وإن كانت 
يده عليها وأمسَكَ لجامّها وكبّتَ رأسّها ففي ضمان ما أْتلفَنْه قولان. 
وقضيَّةُ كلام النَيحِيْنِ”" الضّمانه ولو نخَسَها غيرٌه فأتلّمَتُْ كان الصَّمانٌ 


على النّاخمسء وحيثٌ قيلّ بالضَّمانٍ فمّحلّه إذا لم يقصّرْ صاحبٌ الما وإلّا 
كأن وضَعّه بالطَّرِيقٍ أو عرّضَه للدَّابةٍ فلا ضمان. ولو كانّتٍ الذَابَةُ وخدّها فإن 
اعتِيدَ إرسالّها وحدّها في ذلك الوفْتٍ فلا ضمانً» وإلّا فالضَّماتُ. 

)١(‏ في (ج)» (ش) (ه): «المقدم؟. 

(؟) «الشرح الكبير» (7173/11)) ودروضة الطاليين؟ .)505/1١(‏ 

(*) «الشرح الكبير» (77/11): ودروضة الطاليين» ,)505/1١(‏ 


(هْصَ) 
قال لبقا 


وهمٌ الخارجونٌ من المسلمينَ عن طاعةٍ الإمام ولو جائرًا لحرمةٍ الخروج 
عليه بتأويل فاسدٍ غير قطعي الفساد. 

(وَبُقَائَلُ) وجوبًا (أمُلُ البني) أي: مخالفةٍ الإمام (بتَلاَة َرَائِط) مع 
شريطق: 

(1) (أَنْ يَكُونَوافِي مَنَعَةِ) أي: شوكة وقوَّةٍ بحيثٌ لا يسهلٌ!" الظّفرٌ بهم 
وين لازم ذلكَ أن يكونٌ لهم مُطاعًا؛ إذ لا شوكة لمَنْ لا مُطاعَ له» ولا مُشتَرطٌ 
أن يكونً لهم إمامٌ بل يحتاجٌ الإمامٌ في ردّهم إلى الطّاعةٍ إلى بذّلٍ مال وإعداد 
رجالٍ ونضب قتالٍ ونخوهاء فلو كانوا أفرادًا يسهُلُ الظقرٌ بهم فليسُوا بغاةً. 

1 (وَأَنْ يَخْوجُوا عَنْ الإمام) ويده؛ ولا فليسُوا بغاة. 

م0 (وَأَنْيَكُونَ لم َأويلُ) في مخالفة الإمام (سَائِعٌ) أي: محتملٌ» بحيثُ 
يجوّزون”" به الخروج عن طاعتهه بألا يكونّ قطْعيٌ البُطلانء ولا فليسوا بغاكٌ 
والمُرتدُون إذا خرّجُوا على الإمام لا يعاملُون بأحكام البغاقٍ. 

(وَ) للبّغاةٍ أحكامٌ: منها أنه (لَايقتلُ أَيسيرهُمْ) بل يُطلٌَّ لكن بعد انقضاءِ 
الحربٍ وتفرٌٌقٍ جمْهمء إلا إن خيف عودُهم إلى القتالٍء نعَمْ إن كان صَبيًا 
أو امرأةٌ أو رقيقًا ولم يقال أَطلِقٌ جرد انقضاءِ الحرب؛ أو كان كاملا وأطاع 
الإمامَ باختياره فيُطلَقٌ وإن بقِيّتِ الحَربٌ. 


)١(‏ في (ش): فيحصل». 
(؟) في (ج): #يجيزون1- 


0 
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-5 | اك ب اد 


ولايْبِمٌ مدبرٌهم واحدًا كان أو أكمّرَ حبَّى لو اهرّمُوا متفرّقينَ بحيث 
بطلت شركتهم واتّافّهم تركْناهُم وإن حِفّنا اجتماعّهم في المآل» فإن امَرّمُوا 
مجتمعينَ تحتٌ راية زعيوهم اتََّْناهم حبَّى يرجِعُوا إلى الطَّّعةٍ أو يتفرَّقُوا. 

مجه بُْتَمْ مَائمُم) بل يُرَد! يهم ما عدا الخيلٍ والشلاح منه عند انقضاءِ 
الحربء وإن خَفّنا عؤدهم إلى القعالء ويحرُمٌ استعمالٌ أموالهم ولو خيلا 
وسلاحًا إِلّا لضرورقء كأن تعيّنَ السّلاحٌ للدّفع والخيلٌ للهزيمة. 

وقضيَّةُ «الرّوضةَ»”" وجوبٌ أجرة استعمالها كالمُضطرٌ إذا كَل طعامَ الغير 
يلرّحُه بدلّه. 

قضيِّةٌ «الأنوار»”" خلاثه, وهو الأوفقٌ بما يأِي أنه لاضمانٌ بما يتلفُ 
حال القدالء وفارَقٌ مسألةً المضطرٌ بأنَّ الصّرورةً فيها نشأَتْ مِن المُضطدٌ 
بخلافها هناء فإنّها نشأتْ مِن المالك. 

(وَلابْدَففْ عَلَى جَرِيحِهِم) أي: لايعجلٌ قثله. 

ومنها أنا نبل شهادتهم وننقدُ قضاءهم حيثٌُ ينقّدُ قضاء قاضينا إن علِمُنا 
نهم لايستحلُو ن دماةنا وأموالّنا عُدوانًا بالباطل ليتوصّلوا بذلكٌ إلى إراقةٍ 


دمائدا وإتدلا أموالناء ولم يكُونوا خطايئّة إن كانوا خطاِية امت من ذلك 
أيضاء وإن لم يتحو ماكر لكن محل إن فلو ذلك مع موافقيهم 7 نم 
إن بينُوا في شهادتهم التّبب قُلَتْ لانتفاء التّهمةِ حيتعل. 

ومنها: أنَّما أتلهُوه علينا ين نفس أو مالٍ لضرورة الحرب بخلافه بلا حاجة 
أو أَتلفَْاه عليهم كذلكَ غيرٌ مضمونه ومثْلُهِم في هذا ذو الشّوكةٍ بلا تأويل. 
)١(‏ «روضة الطالبين» (894/19). (5) «الأنرار (6/ 01/7), 
(*) في (ج» (ع): «موافقتهم؟. 


(خْصّخُ) 
فيالموَةٍ 
وهي قطمٌ الإسلام بقولٍ أو فعل أو غيرهما. 
(وَعٍ ازقٌ) وصحت دنه بأن كان مكلا مختاًا أي: بجع (عنٍ الإشلام» 
إلى الكفر والعياةٌ بالله تعالى؛ كسجو كسجود غير أسير في دار الحرب بحضرتهم لصنيء 
وإلقاء قرآنٍ أوحديث بقدَّرِ ولو طاهرًا على وجْهِ الاستحقاقٍ لا لنحُو خوف أخٍ 
كافرٍ له وإن حرّمٌ؛ وكإلقاء ذلك على القدَّرِ إلقاءُ القذرٍ عليه كما هو ظاهرٌ. 


واختلت مشايخنا في مح لوح متعم القرآن بالبْصاق» فأفّى بعشهم بحرميه 
مُطلفاء وبعضُهم بحلَّه مُطلقَاء وبعضُهم بحرمته إن بِصّقٌ عليه ثم مسَحٌ» وحلّه 
إن أخَدَّ البصاقٌّ بحو خرقة ثم مسَحه به ولم يقل أحدٌّ منهم بالكفر» ووجْهٌة أنَّ 
قضْدٌ إزالته لكتابة غيره في محلّه صارفٌ عن الاستخفاف. 

أو اعتقَّدَّ قِدمَ العالم أو حدوتٌ الصّانع» أو جِحَدَآية مِن القرآنٍ مجممًا 
عليهاء أو زاد فبه كلمةٌ تُعتقدًأنّها مده أو حل مُحرَّمًا مُجممًا على تحرييه 
معلومًا ين الدَّينٍ بالمُسرورةٍ كالرناء أو تَمَى وجوبٌ مُجمع عليه معلومًا من 
الدّين بالضّرورة؛ كالصَّلواتٍ الخمسء أو كذَّبَ نبا أونقّصّه أو قذّفَ عائشة. 
أو قال: الل ثالثُ ثلائق» أو صدَّقٌ مذّعِي الوة بعد نينا يكل 

أوعرّمَ على الكفر أو علَّقَه أورَضِيٍ به أو ترد هل يكمّرُء أو قال: توفي 
إن شعت مُسلمًا أوكافرٌاء أو قال: أخذت مالي وولدي فماذا بقي لم تفعل أو 
صلل الأمة أو كمَّر الصّحابة» أو أنكرَ البعتٌ» أو أنكَرٌ مكَّة أو الكعبة أو المسجدّ 
الحرام» أو الجن أو ال أو الحسابّ أو التَّوَابَ أو العقاب. 


0 ا 

نَعَمْ لاكفْرَ بشيءٍ مِن المذكوراتٍ من جاهل قرب إسلامه أو بَعْدَ عن 
المسلمين. 

والوججة فيمن قال: «عَلِمَ اث كذا كاذبًا» عدمُ كفْره بمُجرَّدٍ ذلك؟ إذ غايئه 
الكذبٌُ» وهو بمُجِرَّدِه ليس كفراء فإن قاله على وجُهِ الاستخفافيء أو اعتقادٍ 
عدم مطابة بقةٍ علّمِه تعالى بذلكٌ اللََّيءِ ء للواقع» أو تجويز عدم المُطابقةء فلا 
توف في كفْره حينئذه وهذا أَؤْلى من (الجواهر بالكفْر)”". 

والوججةٌ أيضًا فيمَنْ لم يصّلٌ إلا للوفٍ من العَذَابٍ بحيتٌ إِنَّه لولا الحَوفُ 
ما صلَّى عدم إطلاق كفْره أيضًاء بل إن اعتَقّدَ مع ذلكَ استحقاقه تعالى العبادةً 
فلا كفر؛ لأنَّغايةٌ المر أنه لولا الكّوفُ عَصَى» ومُجرةُ الهصيائن وقضْدُه ليس 
كفرّاء ون اعتقدٌ عدم استحقاق العبادة فلا توف في كفره وإن لم يعتقدُ واحدًا 
مِن الأمريْنٍ بمعنى الغَّفْلةِ عنهما ففيه نظرٌ ولا يبعٌدُ عدمُ الكفر. 

(اسعُيِيبَ) وجوبًا بأن يُؤ مر بالَهادتيْنٍ فيأتي ببما مع ترتييهما وموالاتهما 
وإن كان مقسرًا بإحداهماء وإن كان كفّْرٌّه بإنكار ما لايناني الإقرارٌ بهما أو 
بإحداهما كأنْ خصّصٌ رسالته ب بالعرب؛ أو جِحَدَ فرضًا أو تحريمًا ويَبَ 
مع الشَّهادتِيْنِ الاعترافٌ بما أنْكَرَه بأن يعمَّرِف في الأوَّلٍ بأنَّ مُحمَدَا له 
رسو ل الله إلى جميع الخلق» وظاهرٌه أنه يكْفِي الاعترافٌ برسالته إلى الإنس 
والجنٌ؛ لأنّ رسالته إلى الملائكة مختلففٌ فيهاء أو ب بْرأمِن كل دين يخالفُ 
دِينَ الإسلام» ويرجعٌ في الثاني عن جخده. 

واختّلِفَ في اشتراط لفْظٍ «أشهَدٌ». والوهٌ على اشتراطه أنه لا مُشترط 


)١(‏ في (ك): *الجواب بالكفر'. وفي (ش): «الجواهر الكفر». وفي (ج): الجواهر المكفر'. وفي (ه): 
«الجواهر المكفرة». 


ب حكدَابًا دود 
تكريره عند العطفي» وكلامٌ الَّيحْيْنِ في الكمّارة" لا ينافي ذلك إذا أَشهّدٌ فيه 
ين الحكاية دونَ المحكِيّ كما يظهّرٌ بالتّأمّل. 

قال الإمامٌ: وإذا أسلَمَ فليس إسلامة توبة من كفره» وإنّما توبتّه ندمّه على 
كفرِء” ولا يْتصوٌرُ أن يؤينَ ولايندم على كفرهء بل يجبٌ مقارنة الإيمان 
للنّدمٍ على الكفْرء والوة لَه حيثُ ص إسلائه فر ل قالوب وإن لم 
يُبْ عنها بخصوصها كما دلتْ على ذلك النُصِوصٌ وكلامٌ الم كما ونا 
ذلك في غير هذا المَحلٌّ خلاقًا ليما قاله الزّرْكَشِيٌ تبعًا للبيهقي. 

ولو صلّى كافرٌ بدا الحرب أو بدارٍ الإسلام لم يُحكَمْ بإسلايه إلا إن سمغ 
تلفّظه بالتّهادتيْن» أو كان مرتدًا وصلَّى بدار الحرب حُكِمَ بإسلامه» بخلافٍ 
مالو صلَّى بدارنا؛ لأنَّ صلاتّه في دارنا قد تكونٌ تيد وني دار الحرب لا تكوثٌ 
إَِّا عن اعتقادٍ صحيح. 

والاستتابة تكونُ في الحال» فلا يجورٌ تأخيرٌهاء نعَمْ يُنَدَبُ تأخيرٌ السّكران 
إلى صحُوه وقيلّ: يستتابٌ (تََانَا) من الأيّامء وليسّ في هذا إفصاحٌ بدخول 

جميع ليالي الَلاثةِ أو عدمه. 

قال في أصل الرُوضة6 ولاخسلاف أنه لو مي قبلى الامستابة لم يجب 
بقيْلِه شيء أي : غير اتير وإن كان القاتلٌ مسيم" بفخله. 

(اِنْئَات) بأنْ أَنَى بالَّهادتيْنِ على الوجْه السَابقٍ قُبِلَتْ توبثه وصحٌ 
إسلامُه؛ وإن كان زنديقا تنامّى حَبِتٌ عقيدته أو تكرّرَتْ ردّنّه لكن يُعزَّد إن 
تكرَّرَتْ» وتوبةٌ الكافر مِن كفْره قطعيّةٌ القبول بخلافٍ غيرها. 
)١١(‏ في (ش» (ج)» (م): «الكفاية». )١(‏ «روضة الطالبين؛ (11/ 5950؟). 
(©) «الشرح الكبير؟ (0115/11). (4) في (ش)(ج) (ه): ١القتل‏ مسبّاه. 


لفك جزاناة ايلا - 
(وَإِلَا) نْب كذلك (قُيِلَ) وجوبّاء سواءٌ فيه الرَّجِلُ والمرأمٌ » أي: قتَلّه الإمامٌ 
وما شرب نهم رن تلدع الام ماقا وسكي عنه الإمامُ بما 
هو أهمٌ منه أو الإمامُ بغي ضرْب رقبته عَزْرٌ 
(وَكَمْ بَُشّْ) أي: لا يجب تغسيله. لكن يجودٌ كغيره من الكمّرٍ(وَكَمْيصَلّ 
عَلَْو) أي: تحرُمٌ الصَّلاةُ عليه كسائر الكمَّارِ(وََمْيِكََّنَ) أي: لم يجب تكفيئه 
وإنْ جار (وَكَمْ يدقَنْ) إن أَربدَ دنه فإنّه لا يجبُ بل يجورٌ إغراءٌ الكلاب على 
جيفته (في مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ) أي: يحرّمٌ ذلكَ كعكسه» بل ولا في مقاب الكافرينَ 
بل بين المقبرتإن. 
© © © 


)١(‏ جاءت في (ع)» (ن) من الشرح. 


همذ 
في عَكْرِكَالئ الصَلاةٌ 

(وَتَارِكُ الصّلاقٍ) التي هي إحدى الخمس (عَلَى ضَرْبَينِ: 

أَحَدّهُما: أَنُْْكَهَا غَبْرَ مُمَْقِدٍ لِوُجُوبِهًا) مع تكليفه وعدم جهْله جهلا 
يُعذَرُ به لكونه بينَ أظهر المسلمينَ» وإنّما لم أل مع تكليفه وعلوه بوجويها أو 
جهْلِه به جهلا لا يُعذَرُبه؛ أنه ل ينتظِمٌ العلمُ بوجويها مع عدم اعتقاد وجويها 
(تَحَكْمَهُ حُكْمُ الْمُْئد"2) وتقدَمَ بيانُ حكمه. وذلك لأنّه يصيرٌ مرتدًا بذلكَ» 
بل بعدم اعتقادٍ وجوبها وإن فعلّها كما عُلِمٌ مم تقدّ. 

(وَالنَّانِي: أَنْيَْركَهُا) أن يُخرجها عن وثْيها (مُعْتَقِداوُجُوبهَا َيسْتنَابُ) 
في الحال على الأصحٌ وجوبًا كماهو ظاهر كلام «الرََوضة)”" و«أصلها»9" 
و«المجموع»” كالمُرتثٌ لكن صحّمّ في «التُحقيقٍ)0» نديّهاء وعليه فرّقّ 
الإِستويٌ”" بأنَّ ارد ل في الا فوجَب إنقاده منها بخلاني ترك الصّلاق. 

وقديُنظَرٌ فيه بأنَّ استتابته ِن قبيل الأمر بالمعروفيء وهو واجبٌ في 
الواجبء وذلكٌ أي: الاستابة بأن يمر بعد خروج وها بقضائها في غير 
الجمُعةٍ وبالتوبةٍ المعروفة فيهاء إذ لا قضاءً لها بعد مطالبته با عند ضيقٍ 
وفتِها الحقيقي؛ وتوعَدُه حيتئل بالقثل إن أخرّجّها عن الوقته وهل يُشيَرطُ في 
مطالبِه وتوصّدِء في غير الجُمُعةٍ أن يقَى من الوقت الحقيقي ما يسع جميعها 


.)١43/0( في (ش). (ه): ١المرتدين». (1) ادروضة الطالبين»‎ )١( 
.)007/5( «الشرح الكبير» (431/1). (4) المج رع شرح المهذب؟‎ )5( 


(5) دالتسحقيق» (ص .)15١0‏ (5) «المهمات؛ (6/ 077). 


حَّى لا تفي المُطالبةٌ والتوعٌّدُ إذا بي أقلُ من ذلكَ وإن وسعٌ الأداءٌ بأن يبقَى 
ركعةٌ أو يكْفِي أن يبْقَى ما يسَعُها أداء؟ فيه نظرٌ» والعّاني غير بعيد. 

وأا الجمعةٌ فالوجةُ فيها اشتراا بقاء ما يسع ركعتين وخطبتينٍ لتحقّق 
فواتها إذا بي أل من ذلكٌ. 

(فَإِنْتَابٌ» وَ) ذلك في غير الجُمْعةٍ بأنْ (صَلَّى) أي: َضَى الضَّلاة وفي 
الجُمُعةٍ بأن أَنَى بأركانٍ التَّوبةِ المعروفة؛ إذ لا قضاءً لها سقط القئْل؛ وكالتوبة 
بالمعنييْن في سقوط القتل الاعتذارٌء كأن قال: صلَّيِتُ في بيتي أو تركْتُّها ناسيًا أو 
للبَردٍء أو لعدم الماءء أو لنجاسة كانت علي أو نحوّها من الأعذار» صحيحة 
كانت أو باطلة. 


ولا بد من أمره بها بعد ذكْرٍ العذرء أي: وجوبًا ني العذْرٍ الباطل؛ وندبًا في 
الصّحيح فيما يظهرٌ كما في شرح الرّوض:” بأن نقولٌ له: صَلٌُ» فإ امم لم 

وفي «أصل الرّوضة»”" عن «التََمّة؛ وأقرَّهُ ولو قال: «تعمّدْتٌ ترْكّها ولا 
ا : اتعمّذتُ تزكها بلاعذر) ولم يقل :الول 
أصلّيها» فيل أيضًا على المذهب؛ لتحقْتٍ جنايته ٠‏ التهى. 

وجَرَّم به في «الرّوض»” ؟ وهو صريحٌ في أنه في هذه الحالة لا يشت 8 ترط تقدّمُ 
طلب وتجديد؛ لأنّ شتراأنقذيهما نما هو لتحفق جنابيه وقد تحقَقت بدوتهماء 
وهذا هو الوججة ولهذا اعتمده الزّْكَشِيُ حيثُ رد قولّ مَن عَم أن تدم الطب 
شسرط بن ليس بشرط في القت بلا خلافي بل متى اعتّرفٌ بتعمّد' إخراجها 


(١)«أسنى‏ المطالب» .)850//1١(‏ (؟) «روضة الطالبين1 .)1١448/5(‏ 
(*) تروض الطالب» (99/0/1). (1) في (ع): امتعمداف. 


حكدَابًا لشدود اتدل 


عن وقتِها استحَقٌ القذل» وإنّما كرو المُطالبةَ للاطّلاع على مراده بتأخيره أو 
لتعريفه مشروعيّة القثلء فإنَّه قد لا يعر قه. التّهى. 

ويُوْحَدُ من ذلك أنه لايُشترطُ في الطَّلب والتَّهدِيدِ صدورُهما من الإمام أو نائبه 
بل كفي صدورُهما من غيرهماء وهذا هو الوجْهُ كما لا يخْفَى على المُتأمّل. 

(وَإِلَا) يشْبْ بالمَعبّى الذي تقزر بأن أصرٌ على تزْك غير الجُمُعةٍ حبّى خرّجٌ 
وها إن لم تُجْمَعْ مع ما بعدها أو وْتِ ما بعدّها إن جُمِعَتْ معّه وعلى ترك 
الجُمُعةٍ حيُ تلرّمُه إجماعًا حنّى خرّج وقُنُها أو ضاق عن ركعتيْنٍ وخطبتيْنٍ» 
وإن قال: «أصُلَّيها ظهرًا؛ ولم يعتذِرْ فيهما كما تقدّم. 

(ُيِلَ) بضزب عه بالسّيفِء ولو قتَلّهِ إنسانٌ في مدَّةٍ الاستتابة أو قبلّها أئِمّ 
ولاضمانٌ عليه. 

وكتركِ الصَّلاة في استحقاق الققل ب به على ما تقرّرٌ: تزه كل مجمع عليه ين 
الأركان وَالشروط أو كان الخلافٌ فيه واهيّاء بخلافٍ ما قرِيّ الخلافٌ فيه؛ 
كإزالةٍ النجاسةٍ وإن لم يُقَلّدِ المُخَالف كما هو ظاهرٌ. 

وَنَمايَْلُ (حَدًَا) لاكفرًا؛ لأنّه مسلمٌ كما قال: (وَحُكْمُهُ) إذا قل (حَكُمُْ 
الْمُسْلِمِينَ) لآنّه منهم؛ يماصمٌ أنَّ تاركها تحت المشيئة» والكافرٌ لا يكوثٌ 
كذلكَ (فِي) وجوب (الدَّهْنٍ وَالْمَسْلٍ) والتّكفِينٍ له (وَالصََلَاة) عليه على ما 
تقرَّرَ في باب الجنائزء وخرّجٌ بتقبيدٍ الصَّلاة بإخدّى الخمسة المُنذورةٌ المُوقنهُ 
فلا يقكلُ تاركّها؛ لأنّه الذي أوجَبّها على نفيِه. 

4# + 


وي 


كاب جار - 
(حَتابٌ لبجعاد) 

أي: قتالُ الكمّاِ وهو فَرْضٌ كفاية حيتٌ كان الكثَّارُ في بلادهم إذا فعلّه مَن 
فيه كفايةٌ سقط الحرّجٌ عن الباقينَ» وإن لم يفعله أحدٌ أَئِمَ كل مَن لا عذْرَ له 

قال في «الرَّوضة»”' كأضلها": و 1 الكفاية بشي 

أحدّهما: أن يشحَنَ الإمامُ التُُورَ بجماعة يكافِئونَ من بإزائهم من الكقّار 
وينبَغِي أن يحتاطً بإحكام الحصونٍ وحفْرٍ الخنادق ونحوهماء ويُرنّبَ في كلل 
ناحية أميرًا كافيًا يقلّدُه الجهاد وأمورٌ المسلمين. 

الَّانِ : أن يدخ الإمامٌ درا للكفر غازيً بنفيسه أو بجيش يؤمُرٌ عليهم من 
يصلّحُ لذلك» وأقله مره واحدة في كل سن فإن زاد فهو أفصَلٌ. انْنهى. 

وهو صريحٌ في وُجوب”" الجفع بين الشيئيْنٍء وقد صرَّحَ به إمامٌ الحرمين. 

(وَشَرَائِطُ وُجُوبٍ الْحِهَادِ) جمْمُ شريطة (سَبْعُ خِصَالٍ): 

(1) (الإشلامٌ) فلا يجبُ على كافر ذمّيٌ أو غيره» وعن بعضهم أنه استدتّى 
هذا من تكليف الكمَارٍ بفروع الشَّريعةٍ. 

(7-) (وَالْبنُوِ وَالْمَقْلُ) فلا يجب على صبيٌ ومجنون. 

(4) (وَالْرَيَ يد فلا يجبُ على من فيه رق ولو مكاتبًا عضا وإن أمره 60 
سيّده به نعَمْ للسَّيدِ | استصحابٌ غير ا لحُكلَّبِ للخدمة. 

(0) (وَالدّكُورِيةُ) فلا يجبُ على امرأةٍ ولا ختئى. 


0*6 /١١( «الشرح الكبير»‎ )( .)5١8/1١( «روضة الطالين)‎ )١( 
(؟) فوقه في (ع): "ضعيف». (4) في (ج)» وع): «أمن».‎ 


الك مط - 
(7) (والصّحَّةُ) فلا يجبُ على مريض مرضًا يش معّه القتالٌ مشقّة عظيمة. 
(وَالطَاقَةُ) أي : لقره (عَلَى الْقَكَالِ) فلا يجب على نحو أعمى ولا 
4 ضعي بصر لابُمكثه معه ناه الشلاج ولاذي عَرج بن ولو في رِجلٍ ولا 


أشل يد أو فاقدٍ معظع أصابعها أو فاقدٍ الأنامل» وقد يدل في القّدرةٍ على 
لقتال القدرةٌ على نش أَْيه؛ كلاح ومؤنة نيه أو ممونه ذهابَا وياب وكذا 
المَركوبٌ إن كان السّفرٌ مسافة القضر أو عجر عن المشيء ويجبٌ قبولٌ مابُذِلَ 
مِن ذلك مِن بِيتٍ المالٍ دون غيره. 

2 مَنْ أَسِرَ ينَ الكفّار) الأصلدينَ (عَلَى ضَّدْ ضَرْبَين): 

ل 
وباقيهم للغانمينء (وَهُمْ) أي : ذلك الصَّرْبُ بُ وَالجَّمْعٌ لمُراعاة الخْبَرٍ ومعنى 

ضَرْب (النَّسَاءُ) ولو حاملات بمُسلم», والخّنائى (وَالصَّبَْانٌ) والمّجانِينٌ 
حال الأشسرء وعبيةُهم ولو لمي يرون بنفس الأسيء بتعتى أنه يستورٌ 


و 6م 


عليهم حكمٌ الرّقّ فيكَّمسون أيضًاء وكذا المُبعَضُ بِالنّسبةِ لبعضه الرّقيقٍ. 

1) وأتا بعضه ال ري فيه ما في قوله: (وَضَرْبٌ لايرف بتْسٍ السنِي) 
أي: : بنفس الأشرٍ (وَهُمْ الرّجَالُ) أي : الذُكوث (الْبالِغُونَ) العاقلون”" حال الأشر 
(َالإمَامُ) مله أمبرٌ الجيش (فِيهمْ) متعلّقٌ بقوله 0 فكي" بين أَرْبَعةٍأَمْياة) وهذا 
مجارٌ عن تجويز الأربعة ما يأتي مِن وجوب رعاية المُصلحةٍء أو أرادَ احير إن 
ام تتفاوَتٍ المصلحثٌ وإِلّاوجَبَ فغلٌ الأصلح للمُسلمينَ بدليل ما يأتي. 

-١‏ (الْعَيلُ) بضرب التق 
)١(‏ في (ع): «ولو خنائي». )في (ع)(ن): ١العقلاءا؟.‏ 
(©) في (ع): «يخير». 


ححَدَابٌ جما 


؟- (والِاسْيِرْقَاقُ) ولو لبعض شخص» 

1'- (وَالمَنُ) بتخلبة سبيلهم من غير مُقابل» 

- (وَالفِديَةبالْمَالِ) الذي يوْحَدُ منهم بحسب مايرَاه الإمامٌ فيجبُ 
تخميشه (أَوْ بالرّجَالٍِ) أو النّساءِ أو الخنائى المأسورينَ مهم منًا أومين 
أهل الذَّمةِ ولو واحدًا م في مقابلةٍ جمع منهم؛ أو بأسلحينا التي بأيديهم ولا 
يجورٌ رد أسلحتهم التي بأيدينا إليهم بماله وهل يجورٌ ردّها بأسرانا؟ وجهانٍ» 
أوجههّما: الجوازٌ. 

(يَفْمَلُ) وجوبًا الإمامٌ أو نائبه ين الأشياء الأربعة (مَا فيه الْمَضْلّحَةُ 
0 04 2 
ِلْمُسْلِمِينَ) فلا يفعَلُ اسه فلو خفيتِ المَصلحةٌ عليه حال وجب عليه 
أن يحبسهم حنَّى تظهرٌ فيفعَلّها. 

ومن استقلٌ بقئل أسير فإِنْ كان الإمامٌ حكم بقئْلِهِ فلا شيء عليه مسوى 
لعزي أو أراقه ضيته بقيمته وتكونٌ غنيمةٌ أو مَنَّ عليه فإن قله قبل حصوله 
في مأمنِه ضهن دِيَتّه لورثته أو بعدّه هدر دمّهء أو فداه فإن قتَلّه قبل قبضي الإمام 
فداءه ضينّ دِيَنَه للغنيمة» أو بعد قبضه فإن كان قبلّ وصوله إلى مأمِيه ضوِنٌ 
ديه لورثته» أو بعد وصوله إليه فلاشي: عليه لوده إلى ما كان عليه قبل أُسْرِه 
هذا ما في «شرح الرّوضٍ"7" عن المَاوَرْدِيٌ. 

وقد يُقالُ: القياسش في صورة قبل قبل قبض الفداء أن يؤْحَلٌ من دِيَيِه قذْرٌ 
الفداء والباقي لورثته. بل قد يقال: القياسٌ أنه إذا أراد ورثئثه دهم الفداء أو أل 
جميع الدَّيَِ فلهم ذلك فليتأمل. 


.)1917 /4( «أسنى المطالب؟‎ )١( 


0 1 داك 


(وَمَنْ أَتَْلَج) من الكفّارِ ذكرًا كان أو أنثى أي: المُكلّمِين؛ إذ غيرٌ المُكلّفٍ 
لايْمئلُ مُطلقًا حبَّى يُحتاجٌ لإحراز ديو ولا أولادٌه إن كان صغيرًا (قَبْلَ الأسْرٍ) 
أي: مِن غير أشر (أَحْرَرَ) أي: عصّمَ (مالَُ) عن أن يُخْنّمَ (وَدمَهُ) عن أن يُراقٌ 
أي: ونفْسَه عن القتل» وكذا عن الرّنّ وغيره ويُمكِنُ أن يراد بعصمة ديه عصمةٌ 
نفسه عن جميع ما مرٌّ. 

(وَصِمَارَ أَوْلاوِو) الأحرارٌ ومجانيتهم وإن سَفُلوا عن الاسترقاق؛ لأنّهم 
ِتبعُونّهِ في الإسلام. وخرّجَ الأرقاءٌ فأمرُهم تابمٌ لأمر سيّدهم؛ لأنّهم من أموالهه 
وكبارٌ أولاده الأحرارٌ لاستقلالهم؛ فيتخيّرٌ الإمامٌ فيهم كغيرهمء وزوجته ولو 
حاملا منه لاستقلالها فرق بالأشر وينقطِمٌ نكاحٌه في الحالٍ لزوالٍ مذكها عن 
نفيسهاء فزوال ملك الزّوج عنها أؤْلى» وكذا حذلها إن أيِسرَثْ قبل إسلام بيده 
فلا يطل رفه بإسلام أبيه كالمنفصل» وإن حُكِمٌ بإسلايه تبمًا له. 

وخرّجٌ بقوله: «قبلٌ الأسر» مَنْ ألم بعدَ الأسر وقبلَ اختيار الإمام»إِنَهِيُعصَمٌ صُُ 
ده ويبقَى الخيار في الباقي؛ لكن إِنّما تجورٌ المُفاداةإن كان عزيرً في قومه أو له 
فيهم عشيرةٌ" ولا يُخْتََى على نفسه ودِينه؛ أي: إن أرادَ الرّجِوعَ إلى دارٍ الكفر. 
مذ الس يه وم وده 
لتبعيّيهم له في الإسلام من غير استيلاٍ ء عليهم قبله فلايُستَرقُ حرّهُم وإن أرق ”© 
هو تقد أشره على إسلايه فلم تقار حي إسلامه قبل أشره بخلاقهم؛ ولا 
ينتقل م ِلك رقيقهم بسببه عن مالكه إلا إن كان حَرييًا؛ لأنّه حينئظٍ مال حريئ» 
وكذاماله إن إن اختارٌ الإمامٌ فداءه أو المَنّ عليه بخلافي ما إذا اختار رق فليتَأمّل. 


)١(‏ في (ش): «عشرة». 
)١(‏ في (ه): ااسترق1. 


كتَاب هار 
(وَيُسْكَمُ لِلصّبِسيٌ) والصّبيّة على أنَّ لفْظَ الصَّيِ لغة يتناو الذّكرٌ والأنتى 
كما نقَلَه الإِسْنَوِيُ عن ابن حزم. ومثْلّه المجنونُ والمجنونةٌ (بالإشلام) أي: 
بإسلايه ظاهرًا وباطنًا هنا وفيما بعدّهء ومن نّم لو وصف الكفْرٌ هنا أو فيما بعدّه 
بعدّ البلوغ أو الإفاقةٍ صارٌ مرتدًا. 
(مِنْدَ وُجُووِ) واحد ين (َلاْة أَبَاب): 
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1 أَنْيْسِم أحه أبوَِو) وإن علا ذكرًا كان أو أثىء وارنا كان أو غيرٌ 
وار حرا كان أو رقيقاء وقد وقح السُوالٌ عن ذمي غاب وأش ام في غيبته ثم 
حضّرّ بعد بلوغ ولي ودثَم َ الَرَاعٌ ف أن يُلوعٌ ولَدِه قبل إسلامه أو بعدّه ولا 

يمْدُ تصديقٌ الأصل؛ لأنَّ الأضل بقاءٌ الضّبا إلى الإسلام» وأمًا أصلٌ بقاءِ الكفر 
إلى بلوغ الولدٍ فقَدُ ضعُف بوجوو الإسلامء فليأمل. 

(0)(أوْ) أن (يضبية ييه مُسٌِْ) ولو صبيًا أو مجنونًا أو جماعة فيهم مسلمٌ كذللك 
(ممَِداعَنْ أَبَوَئْو) أي : عن كل منهماء فإن كان معّه أحدّهما وإن مات بعد ذلك بن 
كانً في جيش واحدٍ أو غنيمة واحدة وسبيا مما أو تقدَمَ سبي الأصل وإن لم يت 
السّابِي فلا يُحكَمٌ بإسلايه؛ لأنَّتبعيّة الأصل أفوَى» ولو سبَاهذَيٌ هن 
بيه كما هو ظاهرٌ لم يحكَمْ بإسلايه؛ بل يكونُ على دين سابيه؛ أي: فلو كان 
سابيه يهوديًا أو نصرائيًا صارٌ هو كذلكٌ» وإن كان أبواه يهوديينٍ أو تين مئلا. 

ومن هنا يُتصوّرُ عدم التَّوافقٍ بينَ الأولادٍ والأبويْنٍ أو نقصهم”" في التهودٍ 
والتََصّرِءِ وهذا مما يق في مواضع» فلو سي أبواه بعد سبي الذي ام أسلمًا 
شي بإسلامه خلاقًا لما قاله الحَلِيِوِك9. 


)١(‏ في (ش)» (ه): ؛بعضهما 
(؟) "«أسنى المطالب؟ (600/95). 


ار 
كا ونلا - 

وخرّج بسباه ذمِّيٌ مالو سرَّقَه فإن قلْنا: يملكٌه كله فالحكمٌ كذلكٌ» أو هو 
غنيمةٌ وهو الأصحٌ حُكِمَ بإسلايه؛ لأنَّ بعضّه للمُسلمينَ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ السّبي 
لم يقَعْ من المُسلمينَ» ومُجرَّدُ الملّكِ لا يفيدٌ إلا أن ينرّلَ وقوعٌ بعض المَسبي 
لهم منزلة سبْيهم؛ وهذا الكلامٌ يتضمَنٌ الفزقٌّ بينَ سبي الذّمّىَ وسرقته وأنَّ 
النَّانّ غنيمةٌ دون الأوّلِ فليتَأمَلُ المعنى الفارقٌ. 

وني «الرّوضي»”": وإن سَبَى الذّمّيُ الصَّبِيّ وباعَه أو باعّه السّابِي المسلمٌ 
دون أبوَيه من مسلم لم يتبَْه أي: المُشََّرِي لقَّواتِ الوقتٍ أي: وقت التَبعية؛ 
لأنّها إنّما تيتٌ ابتداءً. انْتَهى . والثَّانيةٌ زائدةٌ على أضله. 

وهذا الكلامٌ يدُلٌ على أنَّ السّابِي يملِكُ جميعٌ المسبي ولا يكوثٌ غنيمة» 
مسلمًا كان السّابِي أو ذميّ وفيه وقفةٌ في المسلم» بل قد يخالِفٌ ما صرَّحُوا به 
في باب الجهادٍ كما تقدّمَ ين أن الصّبيانَ ونْوَهم إذا ُو دُقُوا وكانوا غنيمةٌ 
إلا أنيْخَصٌ ذلكٌ بأشر الإمامء ولا يخْقَى بُعْدُّم؛ أو يُحمَلٌ البيعٌ هنا على بيع 


و 
ما يخصه منه. 


(*) (أَوْ) أنْ (يُوجَد جَدَ) الصّيْ حال كونه (لَقِيطًا) وقوه : (بدَارٍ الإشلام) ومنها 
مافتّحَها المسلمون وأقرّوها بيد الكمّارٍ على وجه الصّلحء »أو أقرُوها بيلهم بعد 
ملكها بجزية بشرطٍ وجود مسلم فيها في الصّورتيْنٍ يمكِنُ كوثه منه ولو مجتارا 
ون تَاه متعلُقٌ بقوله يُوجَدُ بخلافٍ ما لو وجَدَ بدار كمَارٍ فيحَكَمُ بكفره. 

نِعَمْ إن سكّتّها مسلمٌ كأسيرٍ مننشر وتاجر حُكِمٌ بإاسلايه؛ ولاعيرة هنا 
بالاجتيازه وخرج بِالمُستشر المّحبوسٌ في مَطْمُورةٍ فيّجهُ أنه لا أثرَ له كما قاله 


.)4847/1( «روض الطالب»‎ )١( 


كناب الجعار 
الإمامُ وهو ظاهرٌ إن لم يكُنْ في المَحبوسينَّ امرأةٌ كما قاله بعضُهم. وبِحَتٌ 
الأَذْرَعِيُ أن اماد بالشّكنى هنا ما يقطّمٌ حُكم السَّفرِ قال: بل ينبي الاكتفاءٌ 
بلْبثِ يمكِنٌ فيه الوقاعٌ» وأنَّ هذا الولَّدَ منه. 

وحيثُ حُكمَ بإاسلام انقبط فلع ووصفت كرا فهو كافرٌ أصلِيٌ نَم قال 
الما وَرْدِئق0: إِنَّه حيثٌ لا مي في الذَّارٍ يكونٌ مسلمًا ظاهرًا وباطناء وقضيّثه أنه 
إذا وصف الكفْرٌ بعد بلوغه كان مُرتدّاء أو أقام ذمّيٌ بيد بنسبه تبعّه في الكفرء 


بخلافي ما لو اق قتصّرٌ على التَنّي!" فلا يتبَعُه فيه وإن لجقّه. 
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.)517/14( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
في (ع): «الرق».‎ )5( 


للقلدك نا انج 


رفن 
في مَتّتالكة 


قسمهداليجهة 


وهي ما حصّلٌ من الكمَّارٍ بقتالٍ ونخُوه. 

(وَمَنْ) خاطرٌ من المُسلمينَ ولو غيرٌ مكلّبِ وأنتى ورقيقًا لمسلي» وتاجرًا لا 
ذميّه ولاانحو مُخدَّلٍ وعَينٍ في كفاية المُسلمينَ شر ب بعض الحرببينَّ إما بأنْ (قَتَلَ 
َنبِا) منهم مُقبلا على القتال أو مُديرًا عنه والحربُ قائمةٌ؛ ولو امرأةٌ وصييًا إن 
قاتلا قتا على وَجْهِ الخطر» بخلاف قثْلٍ أسير ومشخن ونائم وغافل عن القتال» 
والقسل بعد الهزيمة» أو بدخر رمي منْ حصن أو صف وإما بحر إثخايه أو 
إغمائه أو أ شْره» أو قطع يديه أو رِجْيي أويدًا ورجلاء لا يدًا أو رجلا. 

(أغطي) وجوبا سلب وهو المجنوثٌوإن أغريأولسيٍ اقيق ولو أعجديًا 
أغري على الأُوجَهِ وهو ثيابه» ونِحْوٌ خف ه وآلةٍ الحرب كدرع وسلاح ومركوب 
يقاتِلُ عليه أو يقايلُ راجلا ممسكًا عنائه وآلنّه؛ كيسرج ولجام ويِقُووٍ ويسوارٍ 
وطَوقٍ ومِنْطَقة وهمْيانٍ بما فيه. وخاتم ونفقةٍ ممه وجندية نيةٍ واحدق وسلاح عليها 
على الأوجَه من ترد للإمام» لا حقيبة مشدودة على مركويه» ولا ما فيها من 
نقد ومتاج ولا ولد مركوبه التابع له. 

(وَنفْسَمْ الْمَِةُ) أي: ما بقي منها(بَعْدَ ذلِكَ) أي: بعد إعطاء الَلبٍ وكذا 
بعد إخرا اج العو اللازمةه كمؤنة الحفظ والتقلٍ وغيرهما إن لم يويجذ متطوم» 
ولايادُ على أجرة المكْلٍ خمسةٌ أقسامٍ مصاوية. 

(مبمْطَى أَرْبَعَةُأَحْمَايِهًالِمَنَْهِدَ الْوَْمَة) قبل الفتح بيّةٍ لقال وإن لم 
يقال أو قاتل وإن حصَّرٌ بي غير القتالٍ وإن جرِحَ أو مرض في أثناء القتال» 
وإن أزمَمّه اجرح أ المَرضُء بخلافٍ ما لو مات في الأثنناء فيبطل حقٌه إَِّا إن 


حكتَابٌ يعاد 
مات بعد حيازة المال فالقياسٌ أنه يستحِنٌ نصيبّه منه كما قاله الأَذْرَعِييُ 0 

(لِلْمَارسٍ) أي: من كان معّه فرسٌ صالحٌ للقتال وإن غضَّبّه إذا لم يحضز 
مالكّه وإلّا فلمالكه» أو ضاع وقائَلٌ عليه غيرُه أو مات أو خرّج عن ملْكِه في 
الأثندا (كلاثةأنسهٍ) واح د ل وائنان لفريسه (وَِاجلي) أي: المائي ومذله 
راكبٌ غير الفرس كالبعيرٍ والبغل (سَهُمٌوَاحِدٌ). 

(وَلَايُسَهُمُ) مع شهودٍ الوقعةٍ على الوجه المذكور (إلَالِمَنِ اسَْكْمَلَ!" فيه 
حَمْس شَرَائِط) جمْعْ شريطق ولو شيخًا هما لان نحو أعمى وزّمنٍ ومقطوع 
الأطرافي» فليس لهم إلا رضح :(الإشلام وَابنُين وَالْعَفْلٌ وَالْحدَيَةُ) 
الكاملكٌ (وَالذَّكُور هُ) المُحفّقةٌ أ و المتيّنة"»: بخلافٍ مَن شهدّها لاعلى الوجه 
المذكور؛ كتاجر لم ب يقال ولا حضَرّ بن القتال فلايُسهُمُ له وإنِ استكمَّل فيه 
ماذُْكِرٌ بل يُرضَحٌ له. 

(َِنِ اخلَ د شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ) المذكور وهو الخمسٌ بأن كان كافرًا إن" حضّرٌ 
بإذنٍ الإمام ولا صُزْرَ ولا رضحٌ له ولم يستأجزء والّا فليس له إلّا الأجرة أو 
صبيًا أو مجنونا أو كايل الف أو مضا في الأرجح وإن كان مهايأة أو أنثى أو 
محنثى لم تتبيّنْ ذكورئه. 

(رَضِمٌ لَهُ) أي: لمَن شهدّ الوقعةً مِن المذكورينٌ إن كان فيه نفع وإن حضّرٌ 
بغير إذْنِ مالك أمْرِه ولم يقاتل» ولا حصَرًَ بي القدال أي: أعْطِيٍ الرَّضْحَّ وهو 
دون سهم يجتهدُ الإمامٌ في قذره ويفاوثٌُ فيه بحسب تفاوت التَّعه لكن لا ييلع 


به سهمٌ راجل. 
)١(‏ دقوت المحتاج» (910//8). )١(‏ في (ه): «استكملت». 
(9) في (ج): «هرما». (5) في (ع): «المبينة». وفي (ن): «المتينةة. 


(0) في (ع): تأ 


مخ الققدك تونانال اندلا - 

قال في «الرّوضٍ)7": ولو لفارس. 

وقضيَّةُ قو «أصله0”©: "وإن كان فارسَا فوجهان بناءً على أنَّهِ هل يجورٌ أن 
يبلّعٌ تعزيرٌ الحُرٌ حَدَ العَبدا أنه يبل ؛ به سهم راج لكنّه عه بقوله: ١وبالمنع‏ 
قطّمٌ الماوردِيٌ» وقال الأَذْرَعِيُ 0 : ظاهرٌ كلام اَجُمهورٍ المنٌ؛ وهو الأصحٌ. 
انْنهى. 

ولا يخْنَى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار ما يستحِقُه له ولفرسه» فيكونٌ 
الأصحّ وجوب نفْصٍ مجموع ما له ولفريسه عن سهم راجل لا فيما له مع قطع 
النّرِ عن فرّيسه ولا فلا معنى للمبالغةٍ في عبارة «الرّوض»7, ولا لتخصيصي 
أَضْلِه حينئذٍ الخلاف بالفارسء فتأمله لتعلمَ أنه يدفعٌ ما وقّمَ لبعضهم هناء وما 
في «الكفاية؛ من أن يُعبَرُ في استحقاقٍ المسلم الرٌَضمٌ ألا يكونَ له سلبٌ قد 
وزع فيه؛ وإن تبه غيٌه فيهه ومعلوم أذ وضع الي سيد ورضع عضي 
بيه وبيينَ سيّدهء إلا أن يكونٌ ببنّهما مهايأةٌ ويحضُرٌ في نوب نفْسِه فهو له؛ وقياسٌ 
ذلك أنه لو حسّرٌ في نوبة سيّدِه كان لسيّده. ولا يُعطى مُحْدَّلُ ولا مرجفت مُطلقًا. 

(وَْْسمُ الْمْسٌ) الخامسٌ (عَلَى حَمْسَةٍ أشهُم) متساوية: 

(1)(سَهُمٌ) منها كان (لِرَسُولٍ الل كِ) كان يتَفِقٌ منه على مصالجه وما فضَل 
منه يصرثُه في السلا وسائر المصالح» و(يْضرَفُ بَْدَمِْمَصَالِح) العامّة؛ كَسَدٌ 
الور وعمارة الحُصونٍ والقناطر والمساجدٍ وأرزاق لقاو والأئئة» يُقدَّمْ ين 
ذلك وجوبًا الأهم فالأهم. قال في «التّبِيه0: وأهمّها 18 التُخور. 


.)90١ /5( «روض الطالب» (191/95). (؟) :روضة الطالبين»‎ )١( 
.)1937/15( «روض الطالب»‎ )5( .)1١8-1١7/0( (؟) دقرت المحتاج؛‎ 
«التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 70؟).‎ )5( 


حاب الجعادٍ 

)سي »ل ل ع ل متاخب الكؤسدرة 
دون ني عبد شسمس وبني نوفل» سواءالخنيُ والفقيٌ عند سعةٍ المالي» وإلَا قد 
الأحوجٌ فالأحوجٌ كما قال السام" والذَّكدُ والأنثى» لكن يُفضلٌ الذّكرٌ فله 
مْل حظ الأنثيين» وبِحَتَّ الأَذرَعِيُ أنَّ الحُّنى كالأنثى, وأنَّه لايُوقَفْ له شي 
والمنَّجهُ وقْفُ بق نصيب ذكَرٍ. 

0 (وَسَهُمْ لِلْيتَامَى) المُسلمينَ المُقراءِ أو المّساكين؛ واليتيمٌ صغيرٌ لا أت 

اي ا 

يُشَتَرطُ ثبوثُ اليم والفقر والإسلام بالبي وكذا الانتسابُ لبني هاشم أو 
تشلب مل الأرعد لار تأ سكل سل سول 
انهم : نحَمْ إن ادّعى تلّفَ مال عُرِفَ أو عيالَا فالقياسٌ تكليقُه البينة. 

(4) (وَسَهُمٌ أ مَسَاكِينَ) المُسلمينَ الشَّاملِينَ للفقراء. 

(0) (وَسَهُمٌ لابْنٍ السِّيلٍ) المُسلم الفقير» والمّرادُ به الجدسء وتقدَّمَ بيانُهما 
فين يمع له كا وجب أن يشم بالإعطاء آحاة كل صنفف ون هذه الأصنافٍ 
الأربعة ولا ص" بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم؛ لكن يجوثٌ التَاوت 
بي نَ آحاو غير ذوي القُربى بقدْر الحاجة ولو قل الحاصِلٌ بحيتٌ لو وُرّعَ لم 
سد مسدًا قدَّمَ الأحوج فالأحوجَ, ولايستوعِبٌ للضَّرورةٍ ولم يوجَدُ في بعض 
الأقاليم شيء أو لم يَف ما فيه بِمَنْ فيه تقل إليه بد ما يحتاج إلبه في النّسوية 
بينَ المنقول إليهم وغيرهم. 

## + 


(1) ينظر: «الشرح الكبير» (9/ 1 075, 
(؟) في (ع): #يختص». 


الاك ا - 


لكاو 

وهو ما حصّل من الكمّارٍ بلا قتالٍ ونحُوه؛ كجزية» وعْشرٍ تجارة» وما جَلّوا 
عنه خوقًاء ومالٍ مُرتدٌ قيِلَ أو ماتّ. 

َمْسا المَيْءِ عَلَى ححنْس) من الاسام (ُصرَفُ مسَة) بعد جفله 
أيضًا خمسة أقسام (عَلَى من يضر ف عليه سَهْع”" الْمَممَق) وهو خمُسُها السَّابنُ 
(وَتمْطى أَرْبِعَةُأَمَايسوِ) الباقية وكانت هي وخمسٌ الحم للئّيٍ يل في حياته» 
فجملةٌ ما كان له مِن الفيْءٍ أحدٌ وعشرون سهمًا (لِلْمُقَا وَفِيمَصَالِحِ اْمُسْلِوِينَ 
وهمٌ الأجنادً المرصدون للجهاد بتعيين الإمام؛ لأنَّ في الجهادٍ مصالحٌ المسلمين 
فيُعطى كل واحد منههم وإن كان غبًا قد حاجته وحاجة ممونه ين نخو فروع 
وأصولٍ وزوجاتٍ وعبيدٍ خدمةٍ اعتادها إن لم يكت بواحدٍ وعبيد لحاجة الجهادٍ 
لاعبيدٌ زينةٌ وتجارة» نفقةِ وكسوةٍ وغيرهماء ويُرائَى حاله في مروءته وضدّهاء 
وَالزَّمانُ والمكان وعادةٌ ابل في المطعوم وما يعض من غلا ورخصس. 

ويعُطى الفارسٌ فرسًا احتاججه ومؤنتّه لادوابٌ زينةٍ ولا مؤنتّهاء فإن زادَ الما 
على حاجتهم قُسَمتٍ الزّيادةُ عليهم على قدْرٌ حاجتهم؛ وله صِرْفٌ بعضها إلى 
نَحْو الخيل والشلاح والخُصونٍ وبناء رباطاتٍ ومساجدٌ اقتضاها رأَيُه ولعلّ 
هذا محم قَوْلٍ المُصنَِّ: «وفي مصالح المسلمين». 

قال في «الرُّوضة»”": ولا خلافٌ في جواز صرّفِها إلى المرتزقةٍ عن كفاية السّنةٍ 
القابلة. انْتهى. 

وخخرّجٌ بِالمُرصَدِينَ للجهاد : المُتطوّعةٌ بالغزْو إذا نشَطُوا فيُعطَوْنْ مِن الرّكاةٍ 
دون الفيْء. 


.)578 /1( الروضة الطاليين»‎ )١( في (ج) (ن): (خمس»‎ )١( 


دخضل) 
في المرية 

وهي تلق على العَقَدٍ المُركّبِ من الإيجاب. 

ويشتّرطُ صدوره من الإمام أو نائبه العام أو فيه. ك أذِنْتٌ في إقاميكم بدارنا 
على أن تدلُو جزية؛ وييْهاء وتتقاذوا لحكم الإسلام؛ والقبول الممصلُ به؛ 
كالبيع من كل منهم؛ أي: أو ين وكبلهم؛ ك اقلت وارضِيثُ0» وعلى المالٍ 
العا وبع هي الغزاة فيزقوله :(وَشََرَائِطَ ووب الْحِزْيَةِ) جِمْمٌ شريطة 
3 حَمْسٌ خصالٍ): 

)0 -1) لبو وَالََلُ) فلا جزية على صبي ومجدون أطيقّ جنول 
فإن نقطمَ إن كان قليلا كساعةٍ من شه ويوم من سن لزه وإن كان كثيرا 
كوم وو لثَتِالإفافة إن أمكن» فإذا بت سن لزت الجزية فإنالم 
يمكِن فالظاهرٌ أن يجري عليه أحكامٌ الجدون ولو قلّ من الإفاقة جد فلا 
أنَرّلها كمابُحِتٌ وهو ظاهرٌء ولو طرَاً الجنونٌ في أثناء الحو زمه القشطٌ 
كموته حينئل. 

مره كيو 2 520 كٍِ وسرض و 2م 

(*) (وَالخرٌيّة) فلا جزية على مّن فيه رق ولو مكاتبًا ومَبعضًاء ولاعلى 
سيّلِه بسبيه» فإن عنّقٌ أو بلَمَ الصَّيُ احتاج لعقدء فإن أَبَى بلَمّ المأمنَ. 

() (وَالذْكُورَةُ) فلا جزية على امرأةٍ ولا مُحنثى» فإن بان ذكرًالزِمنُهء وهل 
سد منه جزيةٌ السّنين الماضية؟ وجهان. 

قال في «الرّوضة)”": ينب ينبَخي أن يكون الأصحٌ الأخد. انتنّهى. 


.007/1١( فروضة الطالبين؛‎ )١( 


ل وخ 1 ونه اجن - 
وصرَّرَ غير واحدٍ المسألة بما إذا معُقَدَتْ له حال خنوثته. ويوجّه بأنَّ الجزية 
لاتجبٌ بغيرٍ عقدء ولهذا صرَّحُوا أنه لو أقامٌ حربٌ بدارنا سنة فأكثرٌ بغي عق 
لم يلرّمْهُ شيء لما مَضَى. 

قال في «أصل الرّوضة»("©: لأنَّعمادَ الجزية القبولُ» وهذا حربيٌ لم يلتَزِم شينًا. شيئًا 

وبأنّه لوعقَدَها أحدٌالدّعيَّة يِّةِ لم يُقبل المتعقوةٌ له بل نلحِقّه بمأمَِهء فإن أقامَ 
سنةٌ فأكثرٌ لم يلرّمْه شيءٌ على الأصحٌ» بخلاف مَن أقامَ بعقدٍ فاسدٍ بين الإمام 
يسقّطٌ المُسمّى ويلرّمُه دينارٌ لكل سنةٍء ولا يصِحٌ الفزقٌ بأن الخُمى ملترمٌ؛ لأنّه 
ين أبن جاء» الالتزامٌ الذي هو فرعٌ اذم ولم بو جذء وتخصيطه بم دحل في 
عقدٍ الذَّمَِ تبعا لأضله تم بل وأقامَ مسن فأكبرٌ ين غير عقدٍ غيرٌ مفيد؛ لآنَّ لزوم 
المالٍ هنا بِمُجِرّدٍ ذلك يحتاجُ لسندٍ قويٌ ون كلامهمء وكذا بِمَنْ شرِطَ دخوله 
ممه في عفد الم نخوٌ قريبه؛ لأنَّ هذا بتسليم لزوم المال له بمُجرّدِ ذلك من غير 
اشتراطه عليه معقودٌ له» والكلامٌ في غير المعقودٍ له. 

لايقال : لايصِحٌ التّصويرٌ المذكورٌ لأنّها إذاعْقدَتْ له حال مُنونيه بتبين 
ذكوريه يتن صمّة الع ول يَمْ حلاف في اللّوم؛ لأنَّ العيرة في العقودٍ يما 
في نفْسٍ الأمرٍ مع وقوع الخلا هنا في الّوم؛ لأنّنقول إناِيصِحٌ ذلك لو 
لم يكُّنٍ اعتبارٌ نفْسِ الأمرٍ في العقودٍ مختلقًا فيه وليسٌ كذلكَ كما يُعلّمُ ين 
«الرّوضة»”" وغيرها في شروط البيع» ولهذا حَكَوًا قوليْنٍ بالصحَّةٍ والبطلانٍ فيما 
ل باع مال موده أو زوج أمته ظانا حيائه فبان مه ولو س لم فيجوٌ أن يختلفت 
هنا مع الاتَّاقٍ على اعتبار نفْسِ الأمر في العقود لمدرك يحص ذلكَ» فليُتامل. 


.)4[/6/11( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.007/1١( قروضة الطالبين»‎ )1( 


تاب لجعتاد 2 - 


(0) (وَآَنْ يَكُونً) مَنْ يراد عفْدُ الجزية له (مِنْ أَهْلٍ الْكِّاب) ولو باعتبار 
أحدٍ أبويْه ولو الم بأن تكونَ كتابيةوالذبُ وثيًا لاه سوا اختاز دينَ الكتاي 
منهما أو لم يختّز شيئّاء بخلافي ما إذا اختارٌ دينَ الوثني» وظاهرٌ أن الكلام في 
البالغ؛ إذ الصَّي لا جزية عليه ولا اخحتيارٌ له. 

يتم أشسرف أبونه وين وهمٌاليهوة والتُصارى حيثٌ لم يُعلَمْ لوهم أو 
تنضّرّهم أو عهوٌة أضلِهم أو تنضصّره بعد النّسع بأن عُلِمَ أله قبله أو ممّهء أو شلك 
فيه ولو بع لل وإن لم يجتنبواالمبدل» والصّابُ والسّامرة إن لم تكمّرهم 
اليهودُ والنصارى ولم يخالِمُوهم ني أصولٍ ؛ادينهم؛ ومَنْ َعَم التَمسّكَ بصحفٍ 
إبراهيمٌ وصحفب شيث”' وزيورٍ داود صلَّى الله على نينا وعليهم وسلّمَ ولو 
بلا بينق فلا تُعمَدُ لمَنْ تهرّد هو أو أضْلّه بعدَ بعثة عيسى صلَّى الله على نبيّا 
وعليهم وسلّم ولامن تهرّد أو تنصَّر هو أو أضْلّه بعد بعئة نينا يلة. 

(أَوْ) يكونٌ (مِمَنْ لَهُ د شبْهَُكِتَابٍ) وهم المجوسٌ؛ وفي «أضل الرّوض»”©: 
وهل كان لهم أي: للمجوس كتابٌ أو تبه كتاب؟ قولان سبَمًا في الكاح 
أظهرُمُما الأول وقطع به بعضّهم. انتّهى. 

وخرّجَ بما ذكرّه: من لاكتاب له. ولا شْبهةٌ كتاب؛ كعبدة الأوثانٍ والملائكة 
والشَّمسِء فلا تعقد لهم؛ وشول كلامٌ المُصِنِّ من بلَعَ سفيهّاء فلو عقَّدَ لنفسه 
هو أو وليّه صصح والنّْيحُ الهم والزَّينُ والأجيرٌ والرّاهبُ والأعمى والفقيرٌ 
الذي لكشب له. فإذا تمَّثْ سنةٌ وهو معسرٌ فهي في ذميِه إلى أن يوسرٌ» وإذا 
وجِدّ عقد اذم لأحدٍ تناول أموالّه وعبيدّه وزوجاته وصغارٌ أولاده ومجانيتهم 


(١)ني‏ (ش): الموسى». 
)١(‏ قروضة الطاليين: .004/1١(‏ 


وإن لم يُشترط دخوثُهمء وكذا مَن له به علقَةٌنحُوُ قرابة أو مصاهرة من النّساءِ 
والصّبِيانِ والمجانينٍ والأرقَاءِ إن شط دُخولُهم. 
ويجورٌ عفَدُ الدَّمةِ للمَرأةٍ والخُنئى بلا ماله ويُشْتَرطٌ عليهما التزامٌ الأحكام 
ويعلِمُهما أنه لا مال عليهماء فإن رغيًا في بذْلِهِ فهو هبةٌ لا تلرَّمُإِّا بالقبض. 
(وَأََلَّ الْجرْيَة وبنارٌ) خالصٌ مضروبٌ عن كلّ واحدٍ غنيٌ أو فقير (في كُلَّ 
حَوْلٍ) فلا يجورٌ العَقدُ بغيره ولا بأقل منه عند قوَّتناء أمّا عند ضحْفنا فيجورٌ 
عفْدُها بأقلّ بالمصلحة وإذا عقدّ بدينار فله أن يعتاضّى عنه ما قيميُه دينارٌ. 


(وَيوْحَدَيِنَ) الرّشْيدٍ (الْمُتوَسَطِ) بِينَّ الفقير والمُوسر (دِينَارَانِه وَمِنَّ) 
ارد (الْمُويرٍأََبْعَة نائِرَ) بأن ماس هما (اشيِحْبَاب) حتّى بأد منهما 
ذلكَء أمّا السَّفْيهُ فلا يجورٌ عفد ولا عقَدُ وليّه له بأكثر من دينار» فلو عقَّدَ 
الرَشيدُ بأكثر ثم سفة فهل تلرّمه الزّيادةُ؟ وجهانٍ أوجهّهُما اللَروم. 

واعلمٌ أنَّ المُماكسَة وهي المشاحّةُ تكونٌ عند العَقَدٍ وعندّ الأخلِء فالأؤلَى 
أن يماكِسّه حنَّى يعقدَ عليه بأكثرَ مِن دينار» فإن أجابّه للأكثّر وجب العَقدُ به 
كمالو أجاب إليه بدونٍ مماكسةء أو علِمَ أنّه يجيبٌ إليه وإن أَبَى إِلّا قد 
بدينار وجِبّث موافقئه. 

وأمًا الَانيةٌ فعلى وجهين: 

أحدُّهما: أن يعقِدَ له بدينارين تُمٌ عندَ الاستيفاء يماكسه حنّى يأدٌ منه أكيرٌ 
فهذا لا يجورٌ وإن كان المعقودٌله موسرًا أو صارٌ موسرًا بل يجبُ الاقتصارٌ 


على أَخدٍ ما عَقِدَ به. 


وثانيهُما: أن يعقِدَ على الأوصاف؛ ك «عقَّدْتٌ لكم على أنَّ على الغنيٌ 


ححتَابٌ لجهاد 


أربعة دنانير وعلى المتوسّط ديناريْنٍ وعلى الفقير دينارًا مثا في الجميع» تم 
في آخرٍ الحولٍ يماكِسٌ من يستوفي منه إذا ادّعى أن فقي أو متوسّطٌء فيقولٌ له: 
بل أنت غنيٌ فعليكٌ أربعةٌ مثلاء أو من اذّعى أنه فقيرٌء فيقولٌ: بل أنتَ متوسط 
فعليك دينارانٍ مثلاء فإن عاد واتَْنّ على الهِتّى أو التّوشّطٍ ند منه الأربعة أو 
ادَنَارنِنٍ مثلاء وإن أَبَى إِلّا ما ادّعاه أتَدٌ منه مُوحِبّه ما لم يثبْتْ خلاقه بطريقه 
الشّرعيٌ. 

َم إن أطلقٌ هذه الأمور أعني الهنَى والتّوسط والفقرٌاعثيرَثْ وقْتَ الأخ 
وإن مُيّدَ بوت اَم والفولُ قوثُ مدّعِي الفقر أو التوسّطٍ بيمينه إلا أن تقوم 
بينةٌ بخلافه أو يُعَهَدُ له ماله وهذا الوجةُ جائرٌ فَمَنْ ذكرٌ المُماكسّة عند الأخذ 
كما هو ظاهرٌ كلام المُصِنّبِ بحمل ما ذكَره على هذا الوجَهِ دون الوجو الأول 
وإلّا فهو ضعيفٌ. 1 

(وَيَجُورُ) للإمام أو نائبه بل مُستحَبٌ» وقيلّ: يجب إذا أمكته أن يشرط 
الشٌيافة عليهم إذا عقدَتْ لهم الجزيةٌ ببلايهم وكذا ببلادنا كما يشمله كلام 
المُصنَِّ واعتمّدَه الأَْرَعِيُ وإن نقَلٌ الزَركَشِيٌ خلاقه (أَنْيَشْرط عَلَِهمْ) 
أي : على الأغنياء والمتوسٌطينَ منهم دود الفقراء (الضَاقَة)لمَنْ بر بهم بين 
المُسلمينَ (قضلا) أي: زيادة (عَلَى مِفْدَارِ) أقلّ (الْجزْيَة) فلا يجورٌ جغلّها 
منه على الأصع» وين ي اعد قذرَ ام الُيافة في العام كمثة يوم فيه ومدََّ 
الإقامة من يوم أو ثلاثء ويُسَنٌ لا يزيد عليها. 

وعدة الضَّيفان رَجالةَ وفرسانًا كعشرين في العام م مِن الرَّجَّالَةِ كذا ومين 
الفرسان كذا على الواحدٍ أو ألف كذلكٌ على الجميع يتوزّعُوها بقذْر الجزيقه 
أو يحل بعضهم عن بعض وين جنسّ الطَّحامٍ والأدم وقذرَهما لكل واحد. 


ا اال م ال +2 
000 لاك ناجلا - 
وين علّف الدّوابٌ لاجنْسه؛ ويحمّلُ على نِحْو تبن وحشيش» ولا قذرّ إلا 
أن يذْكْرٌ شعيرًا أي: أو نحو فول كما هو ظاهرٌ» ولا يجب عند عدم تعيين دوابٌ 
كل علف أكثرٌ من داب لكل واحلٍ. 

وبين منازل الضّيفَانِ الذَّافِعةَ للحَرٌ والبَردِ مِن نحو فضولٍ منازلهم أو بيوتٍ 
من لا ضيافة عليه أو الكنائس؛ وفي «الدّخائر» عن الأصحاب أنه يُشْتَرطُ عليهم 
تزويدٌ الضَّيفٍِ كفاية يوم وليلء وللضّيفِ حدْلُ الطّام من غير أكُل لا المُطالبةٌ 
بعوّضه. 

(وَيَمَضَمَنٌ عَفْدٌ الذَّمَّةِ) الحاصِل بعد الجزية والدَّمَةِ العهدّ المتضمّنَ 
للأحكام الآنِي بعضُها أي: يقتضِي شرعًا (أَرْبَعَةُ أَْبَاءً) أي: وجوبهاء وهذا لا 
يناي أله يتضمّنُ زيادةٌ على الأربعةٍ أيضًا: 

(1) أن بُوَدُوا الْجزْيَة) أي: المال المضروبَ عليهم؛ لأنَّه لازم لهم فإنٍ 
امتنعوا من أدائها مع القدّرةٍ على وجو التَلَبٍ والمُقاتلةِ انتقّضٌ عهِدُهم أو 
مع العجز فيّمهلُون ولا يُنتقَض عهْدّهم أو مع القدرة لاعلى الوجْه المذكورء 
فتؤَْلُ منهم قهرًا ولا انتقاض. 

(1)(وَأَنْتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإشلام”") كضمان التَّْسِ والمالٍ والعزض» 
فيلرمُهِم الانقيادُ لها. 

قال في «أصل الرّوضةَ»(": هكذا أطلَمّه الأصحابٌ؛ وحَكّى الإمامعن العراقيّينَ 
أن اراد نهم إذا فعَلُوا ما يعتقدُون تحريمّه يجْرِي عليهم حكمٌ اللو تعالى فيه ولا 
يُعتبَرٌ رضاهّم. وذلكٌ كالزّنا والترقة فإنَّهُما محرّمانِ عندّهم كش رْعِناء وأيّاما 


(1)في (ج)ء(ك): «المسلمين». 
(؟) «الشرح الكبير» (14/11). و#روضة الطالبين؟ .)7519//1١(‏ 


كاب اماد اتلكدة 


يعتقدون حلّه فقذ سبَقٌ أنَّ حدٌ الشّربٍ لايُقَامُ على ذم على الأصمٌّ وإن رَضِيَ 
بحُكمناء ولو نكحَ مجويسيٌ مَحرمًا له لم يتعرّض له فإن رقَمُوا إلينا ورَضُوا 
بحُكينا حكّمْناء وهل يجب الحكمٌ؟ فيه القولانٍ المعروفان. الْنهى. 

إن امتَعُوا مِن إجراء الأحكام بالقرّةِ والعدّةٍ لا بدخر الذَّبٌ انتقضَ هده 
ومع عدم حدّهم شرب الخمر يُعَزّرون بإظهاره كإظهارهم التَلِيتٌه واعتقادهم 
في المسيح وعُزِيرٍ صلَّى له عليهما وسلّم» وإظهار الناقوس والخنزير وأعيادهم 
وقراءة الَّوراةٍ والإنجيلٍ ونخوهاء ولايَُقَّضٌ عَهْدُهم بذلكَ وإن شط 
انتقاضه به. 

(وَآلَايذْكروا) الله أو رسوله أو القرآنَ أو ني أو (وينَ الإشلام) أو نخْوّها 
(إلَا الحَيْرِ) فإن سَبُوا الله أو رسوله أر القرآنَ أودينَ الإسلام أ وأحدًا من الأنبياء 
أو نوها جهرا بم لايتديُون بها كالطّن في نتسبه أو نسي | إلى الزّناء فإن 
شط انتقاض عؤيهم بذلك انتقضء وال فلاء ما ما يتديّون به كقولهم: القرآنُ 
ليس من عند الث وأنَّ الله ثالث ثلائق» فلا انتقاض به مُطلقًا. 

(4)(َالايَْمَنُواما فيه صر إِْمُسلِوِينَ) كإيواء جاسوس» ودلالة أهلٍ 
الحرب على عصورة لناء وقطع الطَرِيقٍ عليهم» فإن فعَنُوا شيئًا من ذلكٌ انتقصص 
عهدُهم إن شرِط انتقاضٌ العهدٍ به وإلّا فلا. 

ومن انتقص عهدٌه بقتَالٍ وجب دفْمٌه وقتاله؛ لأنّه صار بذلكٌ حربيًا والإمامٌ 
مخيّرٌ فيه بينَ القتل والإرقاق"' والمَنٌّ والفداء ولا يجب تبليعُه مأمّه؛ أو بغير 
قال ولم يسأل تجديدَ العهدٍ تخيّرٌ الإمامٌ فيه بينَ اقل وغيره مما تقدّم؛ ولا 
يجبُ إبلاغُه مأمّهه فإن سألٌ تجديدٌ العهدٍ وجب إجابئه. 


(1) في (ج): «والاسترقاق». 


و ادك نجنا - 


ومنت ا والخناثى والصّبيانِ 
والمجانين» ولا يجورٌ سبْيُهم ولا إرقاقهم» ويجورٌ تقريرٌهم في دارناء فإن طلَبُوا 
ار العطرب أجيج الساة والخنائى دوذ الط او و الاين نعلي ينا أو 
يفيقوا أو يطلبّهم مستحق الحضانة. 

(وَبُعَرفُونَ) أي ا ولونساء في دارنا ببس الْقِيَارِ) 
بكسر المعجمة وإن لم يُشْتَرطْ عليهم؛ وهو ما يخالِفٌ لوثه لون ثؤيه كأن 
يخيعاً في موضع لايُعتادُ الخياطةٌ فيه كالكيفي على ثوبه الظَاهرٍ ما يخالِفُ لو 
والأؤلى باليهود الأصفرٌء وبالتصارى الأزرقٌ» وبالمّجوس الأسودٌ وبالسَّامرةِ 
0 ِ 
الأحمر. 

(وَكَسدٌ الْنّارِ) بضمٌ الزّاي وهو خيطٌ غليظيُشَدٌ به وَسطُه فوقٌ الثِّابِ» نعم 
المَرأه نجي بها الى تجعلّه تحت | إزارها وتُظهرٌ بعضّه وقال التَّيحٌ أبو 
حامدٍ: فوقّه”". والجمُْعٌ بينّهما مبالغةٌ في اتيز 

(وَيُمْتَمُونَ) أي: ذكورٌ أهل الذَّمَّةٍ المكلّفون (مِنْ رُكوب الْكَبْلِ) إنذلم 
ينفرِدُوا عنّاء فإن انفرَدُوا ببلدة أو قرية في غير دارنا فوجهانء والأقرّبُ كما قاله 
الأذْرَعِي!" عدم المنع. 

ورج بالخيل: الحميرٌ والبغالُ ولو نفيسةٌ والبراذِينُ الخييسة. 
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كت ِاصَيْيِءَاذَجَاع) 
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- كتابااصَيدَِاذجاغر ا - 


كاب ) بان" (الصَّيدِ) 

بمعنى الاصطياد؛ أي: ما يُعتبرٌ فيه ليجل المَصيدُ أو بمعنى المَصيدٍ أي: ما 
يُعجبرٌ فيه من حيتٌ اصطياده ليجل هو. 

(3) بان (لّباح) جمْمٌ ذييحة بمعنى مذبوحة من حيثُ ما يعتبرُ في ذبْجها 
لتحلّ؛ وأفرَدَ الصّيدَ نظرًا للفْظٍ المصدر وجِمّعَ الذَّيحةَ نظرًا لاختلافٍ أنواعها. 

(وَمَا قُدِرَ عَلَى ذَّكَاتِِ) من الحيوان البَريٌ المأكول”" بأن قدّرّ عليه (كَذَّكَانهُ) 
لمحلل له تحصّلٌ بالقطع (في حَلِْه) وهو أعلى العنقٌ”" (وَلَبَه) وهي أسفل 
غنقه أي: في أحدهماء وسيأتي أنَّ المُعتبرَ قطعٌ الحُلقوم والمَرّيءٍ. 

(وَمَالَمْ يُقْدَرْعَلَى ذَكَاتِه) ين الحيوانٍ بأن لم يُقدَرْ عليه كصيدٍ متوححش 
وبعير نَدّ أو تردّى في بثر ولم يُمِكِنْ قطعُ حُلقويه ومريئِهِ وشاةٍ 3 سردت (قَذَكَانُهُ) 
المُحللةٌ له (عَفْرُه) أي: جرحه بريه بنخو سهم جُرححا مُزهقًا للرُوح (حَيْتُ) 
أي: في أي موضع فيه (ثُدِرَ عَلَيْ) أي: على عفْرِه فيه كر جله. 

(وَيُسْتَحْبٌُ فِي الذَّكَاٍ أَرْمَُأَْيَا) أي: الجمْمٌ بينّها وهي: 

(1) (قَطْعٌ) كل (الْحُلْقُوم) وهو مَجْرى التَّمّسِ دُخْولَا وحروبًا. 

(2()1) قطع كل (المَرِيء) بالهمزء وهو مجرَى الطََّامِ والشّرابٍ تحت 
الحُلقوم. 

(-4) () قطّمٌ كلّ من (الوَدَجَيْنِ) بفتح الواو والدَّالِء وهما عرقانٍ في 
صفحتّي العُنقٍ يُحيطانِ بالحُلقوم. 


(1) في (م): «أحكام». (0) ليست في (ج»» (ع). 
(9) في (ع): «عنقه». 


لووجلبلل 81# اجا - 

(والمُجْزِئٌ مهما أي: ين هذه الأربعةٍ دون غيرء (لَسيْكَانِ) وهما (تَطْمٌ) كلل 
(الُْلْقُوب و) قطع كل (المرّيء) قطعًا متمحّضًا بشرطٍ وجودٍ الحياق المُستقرٌةٍ 
عند ابتدائه وإن لم 7 تب إلى انتهائد» فلو قطّمٌ بسكينٍ مسموم بشم موجء أو قارن 
اله ْم ماله مدخلٌ في الهلاكِ كإخراج حَشْوَيهء أو اْتهى الحيوانٌ عند ابتداء القطع 
إلى حركة مذبوح بنخو جُرج أو انهدام سَقفٍ أو أكْلٍ نباتٍ ضارٌ أو نخوها حرم 
بخلافٍ ما ل الْتَهى إلى ذلكٌ بمرضي وإن كان سببه أكُلّ نباتٍ مُضِرٌ. 

والأوجَهٌ فيما لو رقم يدّه لاضطراب الحيوانٍ أو غيره وأعادها فوراء أي 
انقلبّثُ شفْرَتُه فرَدّها أنه لايصُرٌ والمُتبادرٌ مِن تعبيره بالقطع والعفْر قضدٌ ذلكٌ» 
فلو فقَدَ القضدّ كأنْ كان بيده سكين فسقَطٌ وانجرّح به صيدٌ وماتٌ أو احتلكٌ به 
وهوفي يده فانقطّم حُلقومُه ومريثه أو أرسَلٌ سهمًا لاختبار قوَّتهِ أو إلى غرضي 
فأصاب صيدًا أو فتَلّه حرّمٌ ولا بدٌ من قضدٍ عين الصَّيدٍ أو جنيهه فلو أجالٌ 
بسيفه فأصابٌ مذبح صيدٍ أو أرسَلٌ سهْمّه في ظُلمةٍ راجيا صيدًا فقتلّه حرُم. 

ولو رَمَى إلى صيدٍ فأصابّ غيْرّه ولومن غير نيه أو إلى سزب ظباء فأصابٌ 
واحدةٌ حل أو إلى صيدٍ ظنَّه حجرًا أو نزيرًا فأصابه حل أو غيرّه لم يجِلّ؛ لأنّه 
قصَدَ مُحرّمًا فلم أن قضد المُحرّم إِنّمايضُرٌ إذا كانت الإصابةٌ لغير المقصود. 

(وَيَجُودُ الاصْطِيّاةُ) أي: ِل يعد به فل المُصادٌ حيثٌ لم يُدرَكُ فيه حياة 
مستقرّةٌ أو أدرَكّها وتعذَّرَ ذيْحُه بلا تقصيرء بأن سل السّكينَ فماتٌ قبل إمكان 
ذَبْحِهء أو امتدمَ بقوََِّ وماتّ قبل القّدرةٍ عليه» بخلافي ما لو تعدَّرَ بتقصير كأنْ لم 
كن مه سكين أو عُصِبتْ أو تبث في لهند (كُلٌ ججارِحَةٍ) أي :عاسية(ين 
ب الََْائٍِ) ككلب وفهدٍ (مُعَلّمَِ وسيأتي شَرْطٌ" تعلّمها (3) كل جارحة ين 
(جوَارح ح الطير) معلَمَة على ما سيأتي كبا وشاهينَ. 


01 0 ارط 
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(وَشَرَائطُتَمْلِيِهَا) أ يي : الجارحة ين السٌباع والطَّرِ أمورٌ (أربعَة): 

الأوّلُ: (آَنْ تَكُونَ إذًا أر سِلَّتِ) على الصَّيدِ بالبناء للمفعول أي: أَغْرَاها أحدٌ 
عليه (اسْتَرْسَلّتْ) بالبناء للفاعل أي: قبلّتٍِ الإرسالٌ بأن هاجت بإغرائه. 

() الّاني: أن تكونٌ (إِذَا وُجِرَتِ) بالبناءِ للمفعولٍ عن الذَّهابٍ إلى الصَّيدٍ 
ولو بعد شدَّةٍ عذوها (انْرَ إجَرَثْ) أي قبِلّتِ الانزجاز وانكمّتْ عنهء وهذا شاملٌ 
لجارحة الطَّيرِ لكن نقَلَ انان" عن الإمام عدم اشتراطه فيها. 

(وَ) الَّالْتُ: أن تكونٌ (إ5) أمسَكَتٍ الصَّيِدَ سواء (قَتَلَتِ) الصَّيِدَ بدخو 
تحامّلها عليه أو بثِقلهاء أو لم تقدْلهِ(لَمْ كل مِّْه) ولو ون نحو جلدو؛ بخلافٍ 
نحو شعره؛ ولم تقاتّل صاحبّها دوئّه حينٌ َه منهاء ولم تمر" في وجهه حيائلٍ 
كما بح ا, بن الرّفعَة 

() الرَابعُ: (أَنْتَكَّرَ ذَلِكَ) المذكورٌ من الأمور اللا (يِنها) بحيثُ بن 
تأدُبُها في عادةٍ أهل الخبْرةٍ بالجوارح. 

(فَإِنْ عدم أَحَدُ الشرُوطِ) المذكورة أن كانت إذا أُرسِلَث” لم تسترسل؛ أو 
إذا زُجرَثْ لم تنزجز على ما تقد أو إذا أمسَكَتٍ الصَّيدَأكلَتْ منه أو لم تتكوّز 
تلك الأمورٌ (لمْ َل ما أَحَدَئْة) م من الصّيودٍ (إلَّاأَنيُدْرَكَ حيّا) حياة مستقرةٌ 
(قبُذّكّى) فبحِلٌ حينئل؛ ولو ظهَرَ كوثها معلَّمةٌ ثم أكلثْ ون صيدٍ عقب قثْلِهِ لا 
بعد انصرافهسا وطول الزّمنٍ عرقًا بعل تعليمها ين حيسنٍ الكل وحرُم ما أكلَْ 
منه دون ما قبله» ولو استرس آَتٍ المُعلّمةُ بها وأكلث ممًا قتلنه لم يقدّخ في 
تعلييها وإن حرّمَ ما قتَلته. 


)١(‏ «الشرح الكبيرة (15/ »)7١‏ وااروضة الطالبين» (/45؟). (0) في (ن): «تمر». 
(؟) في (ج): #استرسلت». 


سس 5ك 


(وَتَجُورُ) أي: تجزىئٌ (الذَّكَاهُ) ين ذبح أو عقر (بِكُلّ قا) أي: محدَّو"» 
(خيخ» كحديد ونُحاسٍ ورّصاص وخشب وقصب وحجر ورُجاج له 
الذّكاة (بالسُنٌّ والظمّر) وسائر العظام» فلا تجونٌ. 


ع رع 


(وَتَجِلٌ) أي :فُجزٌ ( داه كل نيم وكعَبِي) تل مناكحة أهل مه ولو 
أنثى ورقيقًا وأعمى وصبيًا يطينٌ الذَّكادٌ ولو غير مميزٍ ومجنونٍ وسكرانٌ ذبحًا 
أو عقرّاء : نهَمْ ذحُ الأعمى مكروة وعفرٌه بنحو رضي سهي كصيده بإرسالٍ نخر 
كلب حرام بخلاف البصير في ظلمةٍ وما اقنضاء هذا الإطلاق من حل عقر غير 
لمي بين نحو صبيّ أو مجنونٍ بنخو الرّي بسهم؛ ومثله اصطياذه بالجارحةٍ 
هو ما صحَّحه في #المجموع:”" قال: أما المي يحل اصطيائه قطمًا أي: : بري 
أو جارح لكن الذي افتاه كلام «أضل الرُوضةا"' وجزع ب في (الرّوضي »0 
عدمٌ الحل. 

(وَلاتَحِلٌ دكا مجُويِسي ولا وَيٌ) ولاكتايق لاحل مناكحةٌ أهل ملَّيه 
ذبحًا ولاعقرّاء ولوشارَكٌ أحدٌ منهم مسامًا أو كتايًا تجل مناكحثه في ذبح أو 
عقر أو اصطيادٍ حرُمً. 


(ودكاةٌ الْجَيِنِ) تحضلٌ (بدَكَاق أ مّهِ) فإذا وّجِدّ ببطيها بعدّ ذُبّْحِها مينًا أو 
حا حركَتُه حركةٌ مذبوح بخلافٍ ما إذا بقِي بها يضطرِبُ زمنًا طويلا حل 
وإن خرجَ بعشه حيًا حياةً مستقرةٌ فذبحَتْ قبل انفصاله وشول ذكاة م غير 


المقدورة» وهو ظاهرٌ (إلَا أن يُوجَدَ) بعدَ ذبْحها (حَيًا) حياةً مستقرَة (بِذَنّى) 


(1) في (ج): (كمحدودة. )١(‏ «المجموع شرح المهذب؛ (4/ /0/8. 


(*) «الشرح الكبير؟ /١5(‏ 097 (4) اروض الطالب؛ (4415/1). 


كِتاباصَبيكالذًبَاغٌ 
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(وَمَا) أي: وأي جزء (مُطِعٌَ) أو انفصَل بدونٍ قطع (مِنْ حَويٌ َهُوَ مَيْتٌ) أي: 
له وما عليه مِن نحو شعرٍ وريشٍ حُكمٌ ميتة ذلكٌ الحيّ طهارةً ونجاسة فيدٌ 
الآدميّ طاهرةٌ وإليةٌ الكَّروفٍ نجسةٌ نعَمْ فأرةٌ السك المُنفْصلةٌ في الحياة 
طاهرةٌ كاليسك بها. 

(إلَا الشّعُورَ) والأصواف والأوبارٌ والأريائّ المُنفصلةً من الحيواناتٍِ 
المأكولة (المُنتَمَعَ بهَافِي الْمَفَارش وَالْمََابس وَنَحوو(") أي: نحو ما دير 
من المفارش والملابس. فإنّها طاهرةٌ وإفرادُ الضَّمِيرٍ على المعنى كما تفردٌ 
الإشارة في قولِكٌ وغيرٌ ذلك سائغٌ» ومنه قوله تعالى: لو أ لهم ما الْارْضٍ 
جَعِساوَععلَهِمَمَُلَأْتَدَوأيِوء 4" ذكَرَ ذلك ابن هشام. 

5و ىك . 5 0 

ولو شك في الشَعورٍ ونحُوها وإن كانت ملقاةً بالأرض هل انفصلَتْ من 

حيّ أو ميّتِء أو هل هي مِن مأكولٍ أو غيره أو ني طهارة نح الألبانٍ أرِ الظام 


الملا حُكِمَ بطّهارتها؛ لأنّها الأصلٌ» بخلافي مالو شك في شاةٍمذبوحة مُلقاق 
أو في قطعةٍ لّحم في إناو» فتحرّمٌ ما لم تكن بمَحلٌ يغلُبُ فيه مَن تجل ذكائه؛ إذ 
العادةٌ حفْظُ الحلا من ذلكَ؛ أمًا قطعةٌ لحم مُلقاةٌ حرم قطمًا. 


#98 


)١(‏ في (ج): «ونحوها». 
(؟) سورة الرعد: 18. 


)2 4 
5 ره 5 
يَبَانَمَجلومَا 2 نيران مَايكَلُ للمضّظر 

والحيوانٌ قسمان: 

* قم بحري وهو مالا يعيش إِلّا في البحرء وهو حلال بأيٌّ صورةٍ كان 
ككلب وحمارء بخلافٍ ما يعيش في البرّ والبحرء فإن كان بصورة المأكولٍ 
كالغنم حل وإلّا فلا. 

* وبري وهو ساذكره بقويه: كل حَيوَانٍ استَطَابئهُالْعرَبُ) أهلٌ اليَسارٍ 
والطباع ال لسَليمةٍ التّاكنون بالبلدان والقّرى في حال الرفاهية برط لافيت 
عليهم الهياقة تاشن عن انم أي : عدَّنّه طباه فلا اعتبارٌ رَبِسَكّان البوادي الّذين 
يأكُلون مادبٌ ودرج جَ (َهُوَ حَلالٌ). ويُمكِن تعميمٌ هذا لحيوانٍ البحر أيضًا. 

(إلَامَاوَرَدَالشّرْعٌ بَسْرِيوهِ) بأن دل عليه بصريجه؛ أو بالاستنباط منه؛ فِيحرُمٌ 
ولو فُرِض استطابتُهم إيّاه وقد يُجِعَلُ الاسيثناء مُنقطِمًا وذلك كبغل وحمارٍ 
أهليئ وهِرّةٍ و حشيَّةِ أو أهليّة وَرَحَمَةِ وَبُغَانَةِ وفأرةِ وَحِدَأَةٍ وغُراب أبِقَعَ وشّراب 
جبلِيّ» وهو القُدافُ الكبيرٌ؛ لأنّه لا يسك إلا الجبالء وَالْمَقْمَقِء وهو ذو 
لونِنٍ أبيضٌ وأسوة طويل الذَّنّبِ قصيرٌ الجناح» صوثه المَفْمَقَةُ وكذا العّدافٍ 
الصّغيرِء وهو أسودٌ أو رمادِيّ على ما في «أصلٍ الرَوضق»”/, » لكنّه اعترضٌّء بل 
قال الإِسْنَوِيٌ نه غلا وسيتي حل خُراب الزّرع. 


(وَكَُ حَيوَانِ التَختهُ العَرَبُ) الموصوفونَ بما ذُكِرأي: عدَّته خبيثًا (كَهُوَ 
حَرَامٌ) كالحشراتٍ كحي وَضْفْدَعٍ (إِلَامَاوََهَ الشَرْعٌ بإيَاحَته) نضا أو استنباطًا 


.)173/15( «الشرح الكبير»‎ )١( 
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فهو حلال ولو قُرضٌ استخبائُهم يه وقد يُجلُ الاسيئناء منقطقاء ولك 
كالأنعام والخيل وبقرٍ وحش وحماره وظبي وضَبٌ ب وأرنب وَقنقُلٍ وَسَقُورِ 
وَينْجَاب وَنْحَامَةِ وكَزكِتٍ وغُرابٍ زرع» وهو أسودٌ صغيرٌ يقال له : الزَّاُ وقد 
يكونُ مُحْمَرٌ النْقَارٍ والرّجِليْنِ» وما تولد بِينَ مأكوليْنِ كخيل وحمارٍ وحشِيٌٍ) 
بخلافٍ ما تلد بِينَ مأكولٍ وغيره فهو حرامٌ. 

قال ابنُ الصَّبَاغْ: ولو اشبه به حيوان فلم يدوم تولك فالاختبار ألا يكل فإن 
أريدَ أله رْجمٌ إلى حَلقَيهء فإن أشبة ما بحل حلّ أو ما يحرُمٌ حرم. 

وفي #تعليتٍ البغرِيّ» وذَكَرَ القاضي نحْوّه وجَرّى عليه في «الأنوار»0 أنه لو 
وَلَدَثْ شاةٌشبه شب كلب ولم يُعلَمْ أنه َرّى عليها حَلَّ؛ إذ قد يحصّلٌ الخلٌْ على 
خلافي صورة الأصل» قال: والوّرِعٌ ألا يؤل انتهى. 

ويُستبعَدُ الل لو ولَّدَثْ شب آدميٌ ولم يُعلَمْ أنه تَرّى عليها ويدقٌ الفزقٌ» 
وتجل شا تربّتْ بلبنٍ كلبة. 

وني «قتاوى البغويٌّ»: أنّ يحل شرْبُ لبن فرس ولدّثْ بغلا؛ لأنّه جزة منهاء 
وإن كان الفخْلٌ حمارًا. 1 

والحاصلُ أن ماد شِع صريسًا أو استنباطًا على حله أو حرميه فلا كلا 
فيه وما لم يدلٌ فيه على شيء مين ذلك بُرجمُ فب للّربٍ المذكودين, فيج ما 
استطابُوه ويحرمٌ مما استخبنُوه: فإن الوا قال الشَّيخَانٍ: ولاترجيح”". اتَهى 

ولعلّ مين أسبابه الكثرةٌ أو شكُوا أولم نجذهم ولاغيرهم ين العرب اعثيرٌ 
)١(‏ «الأنوار» (9/ .)47١‏ 
(1) #الشرح الكبيرة (141//15): وااروضة الطالبين» (95/9؟). 


0 ل - 
بأقرب الحيوانٍ شبهًا به صورةٌ أو طبمًا أو طعمّاء فإن استوى شبهان أو لم نجذ 
قال الزَرْكَشِيُ : وكلامهم يقتَضِي أنه لا بد من إخبار جمء". 

والظّاهِرٌ الاكتفاء بخبر عدليْنِء ويُرجَعُ في كلّ زمن إلى العَرب المّوجودينَ 
فيه مالم يسبئ فيه كلامٌ للعرب الَّذِين كانوا في عهْده ل فمن بعدّه؛ فإنَّ ذلك 
استقدٌ حالّه وعُرفٌ أمده. 


-5ظ 


وممًا ورد الَّرِعّ بتحريوه ما ذكَرّه بقوله (وَيَْرْمُ مِنَ السّباع مالهُنَابُ قو 
يَمْدُو بهِ) على غيره؛ للنّهِي عنه في خب الصّحِيحينٍ”"؛ ككلبٍ وأسدٍ وذئب 
دنر ووه وغل وض بخلان مان ضميف كالطيع والأعلي. 

وبقوله (وَيحْوُم ِنَ ُو مَالَهمخْلَبٌ) بكسرٍ الميم وسكون الخاء؛ وهو 
لطر كالطر لإنسان (ويبَجَْح يه كالصّقرِ الث بخلافٍ ماله خب 
ضعيفٌ كالحمام وعُرابٍ الزّرع. 

(ويحِلُلِلْمُضْطَرٌ) وغير العاصي بسفره وما ألحنٌّ به والمشرٍف على المَوتٍ 
بحيثُ لايعيشُ وإن أله وهو من لم يجذ حلالا وخاف ون الحجوع نلف 
نفِه أو مبيح تيحّمِ أو ضعفًا ينقطعٌ به عن الرَفقَةٍ قِ ويضيع» أو عِيلٌ صبْرٌه وجهده 
الجوعٌ» قال في «أصل الرّوضة"9": ولا يش متسترظ فيمًا بخاف منه تبر وفوعه الو 
لم يأكل؛ بل يفي غلبةٌ الظَّن. انه . 
)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب؛ (613/1). 


0 البخاري؛ (08670)) واصحب ) من حديث أبي ثعلبة رَإلعنة. 
(8) «الشرح الكبير» (2199/15. 


- كتااضَيكالدجَاغ - 

لكن حَكى الإمامٌ عن صريح كلايهم الاكتفاة بتجويز تلّفٍ نفْسِه وسلامَتها 
على السّواء فإن أَجُرَى ذلك في غير تلّفٍ التّفس مما ذُكْرَ كما هو القياس سقط 
اعتبارٌ غلب ان رأسَاء وقضيَّةُ قولهم: ويضيم أنه لا يفي جره الوحشة 


وهو منَّجَة. 
وقوه : (فِي) زمان (المَخُمَصَة) أي : المجاعة ةِ جَرَى على الغالب؛ إذلا 


ب الل بذك (لبَألَ ين العقة) ولو ميغ ممسلم غير ني بلشرة الهس 
لم يجذ غيْرّهاء سواء ميته ما هو طاهرٌ في حياته؛ كالحمار والشَّاتِ وميتةٌ ما 
هو نجسٌ في حياِه كالكلب والخنزيرء لكن يمتنع الكل من الثاني مع وجودٍ 
الأولى» ويتعيّنُ في ميتة الآدمِيٍ المُحمّرم أكْلهَانِيكَة إن أمكَنَ ذلكٌ» فيمتيخُ 
طْبْشْها وشيّهاء ويتخيرٌ في ميتة غيْره. 

(المُحرّمَةِ) في الاختيار (0 أي : قذْرًا (يسَدٌ) أ بنذ اقل ريق بل رز لاك 
والحلٌ لاينافيه ويحرمٌ عليه أن ب يشبّع إلّاأنيخافٌ محذور تيمم لو اقتصّرٌ 
على ما شد رمقهه أو يتوق قطعٌه لبادية مهلكة على لشب فيلرّمه الشّبعٌ بأن 
يتناو ما يكييرٌ سورةً الجوعء لا بألا يجدَ للطّعامٍ مساًا. 

ناك يب" "ومن تبعَه: : والرّمقٌ بقيّةُالرُوح كما قاله جماعةٌ وقال 
بعضهم: إن القِوّى, وبذلكَ ظهَرَ لكَ أنَّ السدَّ المذكور بالشّينِ المعجمة لا 
بالمهملة؛ وقال الأَذْر عن(" وغيرٌه: الذي نحمَّظَه أن بالمهملة» وهو كذلكٌ في 
الكُّبٍ أي: والمعنى عليه صحيحٌ؛ لأنَّ المُراة سد الخَّدلٍ الحاصل في ذلكٌ 


(1) 7المهمات» (4/ 0/١‏ 
(؟) «قوت المحتاج؟ /1١(‏ 0185). 
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(وَمَينَانِ) طاهرتانٍ (حَكَالان: اَمَك وَالجَرَاةُ) والمّرادُ بالسّمكِ: كل ما 
لايعيش إلا في الماء وإن لم يكُنْ بصورة السّمكِ المشهورة؛ ككلبٍ وحمار» 
نعَمْ إن انتفّحَ الطّاف بحيثٌ يُخْسَى أن يورت الأسقامَ حرّمَ للضَّرِورةِ أو وجدّ 
سمكة متغيّرة في جوف سحكة كبيرةٍ حرّمَتْ! لأنّها صارّث كالرّوثِ والقيْء» 
بخلافي ما إذا لم تتغيّر 

ويجل أكل مَنْوِيٌّ صَِار بِرَْئهِ وإنكُرِءَ ومثلُه الجَراكُ ولاينجْسٌ به 
الذهنٌ» قال الزَّرْكَشِيُ: ولو شّوَى نخْرٌ عصفور قبلّ إخراج ما فيه فالقياسٌ أنه 
لا يلحَنٌ بصغار السّمكِ. الْتهى. 

ويجل ابلاحٌ سمكة أو جرادةٍ حيّةِ كما صحكّحّه في «الرُّوضٍ)”". قال 
ا ل 

قال الزَّرْكَشِيُ : ولعلّ سيبه أنَّ الحياة تمن : مِن انر إلى ما في جِوْفِه ويشهَدٌ 
ا ما او ول 0 نْنّهى. 

وهذا يفيدُ جل ابتلاع كبر السّمكِ حيّا مع روَيِه بخلافه بعد موه كما هو 
حاصلٌ ما اعتمدّه في «الرّوضة»”"2» وحُكييٍ عنها في شرح الرّوض» أن مله 
الجرادٌني ذلك وفيه نظرٌ فإنَّ عبارتّها لا تفيدٌ ذلك كما يُعلَّمُ بمراجعيها 
والفزق بيه وبين الجرادٍ ظاهرٌء فإ عيش السّمكِ في البرّ عيش مذبوج. 

(وَدَمَسانِ) طاهرانٍ (حلالان: الكَبدٌ) يفتح وله وكسر ثازينه؛ و بفتج أوَّلهِ أو 
كشره مع سكون ثانيه» وينبِي جوارٌ كشر أوّلَيْه (وَالطّحَالُ) بكسر الطَاءِ. 


.)8 9 /6( تروض الطالب» (4437/1). (1) اروضة الطالبين»‎ )١( 
0007 /1( (؟) «أسنى المطالب»‎ 
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(فْصْنْ) 
ىتا ينالامبجيَة ا 

(الأضْحِيّةُ)” بضمٌ الهَمزةِ وكشرها مع تخفيف الياءِ وتشديدهاء وجِمْعُها: 
أضاحي بتشديد الباو وتخفيفها: بحن انك تف إلى اله تعالى في الوفْت 
الآي؛ أي: من حيتٌ ذْبْحُها في الوقتٍ المذكورء أو يقدَّرُ مضافٌ إليها أي: ذبحٌ» 
أو يراد بها التضحية. 

(سنة سَلْة) مؤقْدةٌ ملي خْرٌ كله أو بعضه مكلف غير محجور عليه بسلّوء 
وكذا بفآس كماهو ظاهرٌ قادر بأن يجد مايْسَُ له لد مه وحيثُ شد 
كُرَ تَركُها ولزِمَتْ بالئَّذر وكذا بنخو: اجِعَلَتُها أضحيةً». 

وللاب والجَدٌ دونَ غيرهما النْصحيةٌ مِن مالهما عن مُوليهما حيثٌ كان 
موجودًا عند دخولٍ وقتِها كما قاله البُلقِييُ قال: أخدًا ممّافي الفطرة» ومن 
قولهم: لايْضحٌي عمّا في البطنٍ كما لا يُخْرِجٌ عنه الفطرة» فمن كان حملا ذلك 
الوْتَ ثم انفصّل بعدّه في يوم النّحرِ أو بعدّه لم يتعلَّى به سنّةُ الأضحية. 

(ويُجرَئٌ فيهَا) أي: في الأذ ضحية (الجَذّمُمِنَ الضَّأَنِ) وهو ماله ساق 
نعَمْ إن أجدّعَ أي: أسقّط سن قبلّها أجرّأ كما لو تمّثْ قبل أن يجدّع. 

(وَالئييُ م من المَمْ) وهو ماتمٌ له مسنتان» () ين (الؤبلي) م تم له خش 
سنينَ» () من (الْبِ) وهو ماتمٌ له سنتانه وكالجدعٍ والنيي الجذَةوالثيده 
وقد يُجعلٌ الموصوفٌ ما يصِدُقٌ عليهما فيشمَلّهِما الجدّعٌ والديي. 

وخرّج غيرٌ الجذع والدَّيَ ممًا دك فلا يُجزِءُ (ومُْرٌِ لَه أي ي: الواجدٌ 


(1) في (ش) (م): «والأضحية». 


سوم و لكوت هه جه - 
من الاب ذكزاكان أو أن عن سبع أي : سبعةٍ أشخاص» أو سبعة بُيِوتِ» 
وإن أراد , بعضّهم الأضحية وبعضّهم غيرها من القُرَبٍ أو مُجرّدَ الحم ولهم 
قسمةٌ اللّحم نيا بناء على أن قسمئّه إفرانٌ وهو ما اقتَضَاه كلامُ «الرّو ضة0© 
و"أصلِها»”": وصسحه في «المجموع»!”» وكأنَ قبي الحم بكونه نين لان 
المطبوح بصي تقوم ويظرٌ فيمالو قصّد البعةٌالأضحية وجوبْ التُصدُق 
من حصّةٍ كل؛ أنه بمنزلة سَيْمٍ أضاحء ولو كان أحدُهُم ميا لم يقدّح فيما 
قصّدَّه غيرٌه من أضحية أو غيرها. 

() تُجَزِيٌ (الْبََرهُ) ذكرًا كان أو أنثى (عَنْ سَبْعَة) على ما تقرّرَ في البدئقه 
() نُجرِئٌ (الشَّاةُ) أي: الجدّعةٌ مِن الصّأنِ والدّييُ ين المَعزء ذكرًا كان أو أنثى 
(عَنْ وَاحِدِ) عنه؛ أو عنه وعن أهل بيته كما قاله في «الرّوضة)9' و«أصلها»" 
إذا ضحَّى بها واحدٌ عن أهل بِيتٍ تأدّى الشّعار والسُّنَّةُ لجميعهم”" انْتّهَى 

والأفضَلُ سبع شياوتُمَ بدَئةتُمَ بقَرةٌنُمَ ضأنٌ ثم معن وشاةٌ أفضلٌ من 
مشاركة في بِدَنَةٍ أو بقرؤ؛ للانفرادٍ بإراقة الدَّم وظاهرٌه وإن شارّكه بأكرٌ من 
سبعةٍ كس أسباعه؛ ويظرٌ في سبع شياو وجوبٌ النُصدقٍ من كل؛ لأا كلا 
أضحيةٌ وفيما لو ضسّى بأكثر من سبع أو بأكثر من بدنة أو بقرة وقوعٌ الجميع 
أضحية ووجوبٌُ التَصدّقِ من كل. 

ولو اشتّرك اثنان في شاتيْنٍ لم يجْزِ عن واحدٍ منهماء أو جماعةٌ ظنُو أنه 
سبعةٌ في بدَنةٍ فبانُوا ئمانية» قال الْبَندَنيْجِيٌ: فالّذي يقتّضيه المذهبٌْ أنّهَا لا 


.07/١/15( قروضة الطالبين» (194/5). (0) «الشرح الكبير؛‎ )١( 
.)194/9( (؟) «المجموع شرح المهذب؟ (157/8). (4) «روضة الطالبين»‎ 


(0) «الشرح الكبير» ,00١-59/15(‏ (7) في (ش): ؛ولجميعهم». 
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تُجِزِئهُم أضحية. ولو ضكَّى ببدنةٍ أو بقرة عن شاة واجبة فما زادَ عن السّبع له 
حكمٌ أضحية التطوع. 

(وَأَْبَعٌ) مِن المذكوراتٍ (لاتُجْرِءيٌ ِي الأضَاحِي): 

١‏ (العَوْرَاء الْبَيّنُ عَوَرْهَا) وهو ذهابٌُ ضوء أحدٍ العينيْن: فذهابٌ ضِوْتِهما 
أؤْلى» ورج بالبيّنِ العمشائٌ وهي ضعيفةٌ البصرٍ مع سيلانٍ الدّمع غالبا 
والعَشُواءٌ وهي التي لا تبِصِرٌ ليلا؛ لأنّها تبصِرٌ وقْتَ الرّعيء ويوْحََذٌ منه أنّها لو 
لم تبر وقْتَ الوّعي لم جْز. 

(7) (وَالعَرْجَاءُ) وإن حدّتٌ عرجها تحت السكّين (اليينُ عَرَجَُا) بأن تكون 
بحيثٌ تسبقّها الماشيةٌ إلى الكل الطَيّب وتتخلّفٌ عنهاء بخلافي اليسير مِن ذلكَ. 

(7) (وَالمَرِيضَة الي مَرَضُهَا) وهو ما يوجبُ الهَُالَه بخلافٍ اليسير وهو 
ما لا يُوجِيّه. 

4 (وَالِعَجْمَاءُ) وهي (الَّنِي ذَهَبَ مُشهَا) بضمٌ الخاءء وهو ماني عظايها 
(مِنْ) أجل شدَّةٍ (الهرَّايِ)؛ بخلافٍ ما إذا كان بها بعض هُرَالٍ ولم يذَهَبْ مخهاء 
ولا تجزىٌ الجزباء وإن قلّ جرَيُها. 

(وَيُجزِءيٌ) المكويٌ و(الخصِييٌ) والموجوء”" أي: المَرضوصٌ عروقٍ 
البّيضتينٍ» (5) فاقدٌ القرونء و(الْمَكْسُورٌ الْقَرَنِ) مالم يتعيّبٌ اللّحمٌ بكشره وإن 
كان ذو القرنٍ أؤلى» والذَّاهِبُ بعض الأسنان بخلافي الذّاهب الكل؛ لأنَّ ذلكَ 
يؤنّرُ ني الاعتلافي ونفص اللّحمٍء وقضيُّ هذا ال لتليِلُ أنَّ ذهابَ البعض لو أئرَ 
ذلك ضَرّ. 


)١(‏ في (ع): «والمرخو». 


(وَكَابجْرْعُ) الفاقدُ الأذن خلقَة ولا (الْمَفْطُوِعٌ الأذُنِ) كلا أو بعضًاء بخلافٍ 
المَشْقَوقِها والمَخروقِها والمَثقوبهاء حيثٌ لم يذَمَبْ منها شي وسكَتُوا عن 
ققد بعض الأذن يلقة () لا التقطوع (الذّنَبٍ) أو الإلية أو الضّرِعٍ كذلكٌ» 
بخلافي فاقدٍ ذلكٌ. 

ولا مُجِزِئٌ المقطوعٌ بعض اللَسانِء ولا ير قطع قُلْفةٍيَسيرةٍ من عضر كبير 
كفجز. 

(وَوَفتُ) إجزاء (الَّْح) عن التُصحية مُبتدأ (مسن) مُضِيّ قذرِ (وَهْتِ) أقلّ 
مُجزي من (صَلاةٍ الْعِيدِ) وخطبَِيْه من دخول وقتِها بأن تطلُعَ الشَّمِسُ ويمضي 
مايِسَمٌ الأقلّ المذكور وإن لم يُفْعلْء ويسعيرٌ (إِلَى غُرُوبٍ الشمْسٍ مِنْ آخْرٍ 
أيّام التّْرِيقٍ) الثَلاثة بعدَ يوم العيدِء سواء في ذلكَ اللَيلُ والتّهاُ وإن كُرة الذّبخ 
ليلا في الأضحية وغيرها. 


(وَيُسْنَحَبُ بن اذَّْ) ولو ين نحو حائض (حَْسَة أَشياة): 


(1) (النّندِيَةُ) بأن يقولٌ: «باسي اللو ولا يجورٌ أن يقول: «باسم محمّداء 
ولا «باسم اللو) وا(اسم محمّدك ولا «باسم اللو ومحمَّدٍ رسول اللو) بِالجَرٌ؛ لما 
فيه من التّشريكِء نعَمْ إن أراة: «أذيخ باس الث وأتيركُ باسم محمّد؛ فنتفي كما 
قال الشَّيخَانِ(" ألا يحرّ» ويُحمَلُ إطلاقٌ من تْقَى الجوارٌ عنه على أنه مكروةٌ؛ 
لأنّ المكروة بِصِحٌ نفْي الجواز المُطلقٍ عنه. 

ولو قال: «باسم الثوواسمٌ محمَّدٍ» بالرّفع لم يحرم بل ولم يُكرّهْ كما بُحِتّ. 

(1) (وَالصَّلَاهٌ عَلَى الب يكل عقب النّسمية ويْكرَهُ تعمد تك النّسمية 


.)103/5( «الشرح الكبير» (15/ 86 وهروضة الطالبين»‎ )١( 
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وكذا الصَّلاةٌ على النَيَ َي كما في «الرّوض00©. 

60 (وَاسْيَبَالُ ابل بلذيحَق) بأن يُوجْهُمَذبََهَا إليهاء ويْسَنُ استقبال 
الذّابح أيضًا. 

(5) (وَالتَكْبيرُ) قبل النّسمية وبعدّ النّسميةه والصَّلاةُ على اليل ثلاناء 
فيقولٌ: «الله أكبَبٌ الله أكبَكٌ الله أكبناء ويزيدٌ بعد التَّالعَة: «وش الحمْدٌ» وينَضي 
حصولٌ أضل سنَة التكبيٍ بمرّةه بل نارّع الأَْرَ عِيُ”" في طلّب التَّليثِ أخدًا من 
حديثٍ مُسالم" أنهي قال : #باائسم القووَاهأكبْرا؛ وقد يتح منه المنازعة 
أيضًا في طلّب الصَّلاةٍ وكؤنها قبل التُكبيرٍ الذي اقتَضَاه «كلامُهم واستظهرٌه في 
اشر الرُّوضٍ)9. 

(0) (وَالعَاءبالقَبُولٍ) فيقوث بعد النّسمية والصّلاةٍ على انيل والتُكبير: 
«اللّهمَ هذا منْكٌ وإليكٌ فتقبّل مني1. 

وهذه اسن جاريةٌ في غير الأضحبة أيضًا إلا لتُكبير» فإنّه خخاصٌ بالأضحية 
كمال عن انض وصرّح به المَاوَرْدِي حيثُ قال: ويختارٌ في الأضحية خاصّةٌ 
أن يكبّرَ قبل النّسمية وبعدّها ثلانًا؛ لأنّها في أيّام التُكبير ثم يخم بالتَحمِيدِه 
وقضيّة تعليله ندب الُكبير مع غير الاضحية إذاوقم في أيام التكبي* إلا أن يريد 
أنه في أيَام التكبير: أن مشر وعيها خحاصّةبهاء وجب التي عند لذب أو نخو 
إفرازها قبْلّهه أو عند الدّفع عند الوكيلٍ أو ذنه. 

(وَلا بأكُلٌ) أي: لا يجورٌ له أكل شيء (مِسَّ الْأضْحِيَةِ الْمَندُورَة) ابتداق» أو 
عمًا في ذمتِه كأنْ قال: «لله عليٌ» أو «إن شَقَى الله مريضي فللَه عليٌ أن أضحٌي 


(1) قروض الطالب (479/1). (1) دقرت المحتاج؛ .001/1١(‏ 
(7) (صحيح مسلمة (1933). (4) «أسنى المطالب» (841/1). 


لبلب سو دك اةة اجيللا - 
بهذه الشَّاقَ أو ابشاوًا أو الله علي أن ضحي ببذه عمًا في ذمّي' كم ذبَحَ السَّاقَ 
أو شاءً عمًّا في ذمّيه بعدّ تعييها عنه أو بدوله. 

وكالمنذورة: ما لو قال: جعَلْتٌ هذه أضحية». فإن أكَلَ شيئًا مما ذكِرَ غَِمَ 
قيمتّه بناءَ على أنَّ اللّحمَ متقرّمٌ فإن قلنا بالأصحٌ أنه مْلِيٌ غَرمَ مثله. أو كل 
جميعّه» لَزِمّه ذَبْحُ أخرى. 

(وَيأكُلُ) المُْضحٌي عن نفيه ندبًا(ِنَ) الأضحية (الْممَطوّع ها) أي: بعضها 
(وَلَا) يكل جميعها لوجوب النّصدّقٍ ببعضها كما سيأتي. 

ولا ١(يَبِيعٌ)‏ أي: لا بجورٌ ولا يصِحٌ أن يبيمَ (شَيْنا ِنَ الأضحِبَةِ) المتطوّع بها 
كجذْيها وقرنهاء وكالبيع غيرٌه من وُجوو التّملِيكِ وله الانتفاٌ بجذيها وانَّخاذً 


نحو دلو ونعل منه» وله إعارثه لا إجارثُه. 


2 


(وَيُطْهِم اُْهَرَاء وَالْمَسَاكِينَ) من المسلمينَ بالبلدِ بعضّهم من لحوها نِيًا 
فيملِكُونّه ملْكًا مُطلفَّا والواجبٌ إعطاءٌ مايقَعٌ عليه الاسم ولو لواحدٍ منهم» 
ولا يجورٌ إعطاءٌ نو الجلدٍ ولاغير النَّيءِ ولا القذر اناف والأفضلٌ إعطاءٌ 
الجميع إِلّا لقم يُبَرّكُ بأكلهاء فإنَّه نه وله إعطاءٌ الأغنياء لكن لا يتصرَّقُون 
فيه بغيرٍ الأكل. 
© ا 


- كتَاباصييكلذًجاغ 5 - 


هخ 
(وَاَِْية) من حيثُ ذنخها (مُشتَحَية) لأصل تلرّمُه نفقة المولودٍ بفزض 
إعساره من مال نفّيسه لا من مال المولود إذا أيسَرٌ ريه في السّبِعق بخلاف ما 
إذا تسر مها بعد مذَّة اماس وفيما إذا أيسَرَ بعد السَابع في مده التّفاس تردق 
وحيتٌ اسُجِبّتْ له لم تقْثْ عليه حبَّى يبدُمَ الود فإن بلّعَ حسنّ أن يعْقّ عن 


(وَهِيَ اللَحَُ عن الْمَوْلُوِ) ذكرًا كان أو أنثى أو ُنشى؛ ويدحل وقَتُها 
بولاديّه. لكن الأفضلٌ أن ينبح ( (يَوْمَ سَابِهِهِ) أي : الشَابعٍ من اليوم الذي وُلدَ 
به أو يده وإ مات تبه ما مع به في ضوح المهب»** أ ابه 
وإنٍ اقتَضَى كلامٌ «الرَّوضةّه'" و«أصلها»”" خلافه. 

(عَن الْقُلام) أي : الذّكرٍ (َسانَان) متساويتانٍ بصفةٍ الأضحيق نز 
واحدة أو سبع بقرة أو بدنقء ولتي بالاِي؛ لاه أل الكماله وال فالوياد 
عليهما أفضّل. 

(وَعَنِ الْجَارِيَة) أي: الأنتى (قَاةٌ) كذلك» أو سبعٌ بدنةٍ أو بقرق» وهذا أل 
مايُحِزِئٌ مُطلقًاء وينبَِي تفضيلٌ الزّيادةٍ هنا أيضًاء والخُّثى كالأنثى كما بحتّه 
الإِسْبَوِيٌ لكن في «البيان' أنه يُدبَحُ عنه شاتان وهو الأؤلى لأنّه الاحتياط 
الذي هو قاعدةٌ أموره. 
)1١(‏ «المجموع شرح المهذب» (151/8). 


(1) فروضة الطائبين» (67/6). 
(؟) «الشرح الكبير؟ (39//15). 


سلب ةةلكة داج - 

(وَيُطْهِمُ) منها (الُْكَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ) أي: من المسلمينٌ بالبلد أخدًا من 
قولهم أنَّها كالأضحية في سائر الأحكام؛ ومن نَم كان الواجبُ إطعام ما يمع 
عليه الاسم ولو لواحدء لكن لا يجب إعطاء النَّيءِ بل يُسَرٌ طبِخُها بحلره 
وحمل لحيها مطبوًا مع مرقِه إلى الفقراء والمساكين أفضَلٌ من دعائهم 
إليهاء وللأغنياء التَصرِّفُ فيمايُهِدَى إليهم منها بغير الأكل: بخلافٍ الأضحية 
كما تقدم. 


نكن 


709064 © ويف 


259 د التسَبقوالرمي ) 


ا 


# كاب الكَبْقَوالريي لفك 


و 2 
ركب السَسَبْقٍ والرمي ) 

بمعنى المُسابقةٍ والمُناضلةٍ الآنِي التّعبِيرٌ بهما. 
وهما سن للرّجَالٍ المسلمينَ» ويجل أَخْدُ الهوض عليهما على مايأتي 
بيانُهما. 

(وَنَصِحٌ الْمُسَابقَةُ عَلَى الدّوَابٌ) كخّيل وإبل وفيل وبَغْل وجمارِء ولو 
بعوض معلوم, لاعلى نحو بَقر وطَيرٍ ومُصارعةٍ ومُشابكةٍ بيد بيوض»ء ولا 
على نحو مناطحة كباش» ومُهارَسةٍ ديكةٍ ولو بلا عورض. 

() تصِحٌ (الْمْنَاضَلَةبالسّهَام) العَربيَة والعجميّة ونخوها؛ كالمسلات والإير 
والرّماح ولو بهوضء وإنَّما يصحَانٍِ (إذَا كانت الْمَسَاقَةُ) التي تقَمُ المُسابقة أو 
المُناضلَّةٌ فيها مما لا يندُرٌ قطمُها لواحي منهماء وكائث (مَعْلُومَة) بالذّرعَ أو 
المُشاهدةٍ للمُتعاقدينَ إن لم يعلِبٍ عزْفٌ بشيء» أو جهله أحدٌ المُتعاقدين» 
ولا حُمِلَ الإطلاقٌ عليه. 

ولا بدني كليهما ألا يندُرَ سبق أحدهماء وفي المُسابقة ين تساويهيا في 
الموقفي الذي يجريانٍ منه؛ والغاية التي يجريانٍ إليهاء فلو رط تدم موقي 
أحدهما أو غايته لم يصِحٌ. 

وفي المُناضلةٍ من ترئُبٍ رميهما وبيانٍ البادئء إلا فسَدَ العَقدٌ وتساويهما 
في الموقفي الذي يرميان منه؛ وكذا الغايةٌ التي يرميانٍ إليها إن قصّدًا المي إلى 
غرضء فلو تناضّلا على أن يكونّ السَِّقٌ لأبعهما رميًا ولم يقصِدًا غرضًا جارٌ 
إنِ استوَى السَّهمانٍ خَقّة ورزانة والقوسانٍ شدَّة'' وليًاء 


)١(‏ في (ش): «قسوة؟. 


0 طن لماجا - 


يُخْرِجُ الهِوَضٌ) المعلومُ لهما برؤيةٍ المُعيّنِ ووطفي مافي الذَّمّةِ أي: 
سر سَبْقَ) بالبناء للفاعل (اسَْرَدة) 
أي: لم يلرّمْه شي (وَإِنْ سبقَ) بالبناء للمفعول (أَخَدَُّ) أ أ استحَقّه (صَاحِيهُ) 
وهو السَّابقٌ؛ كأنْ يقولٌ أحدّهما للآخر: إن سبقتّيي فلّكَ علي هذا» أو «كذا» 
أو اإن سبقئكٌ فلا شيء لي عليكٌ». 

(أَخْرَجال) الوص (مَعَا) بأن التَرّمّه كل منهما لصاحبه إن سبَقَه؛ كأن 
شرط أن مَنْ سبَّقٌ منهما فله على الْآسَرِ كذا (لَمْ يَجُرْ) لأنّه قمارٌ فيفسٌدُ العَقَدٌ 
(إلَا نيدلا بتَهُما مُحَذلا) أي: ثالنًا مكافنًا لهسا مر كوه يكافِئٌ مركوتهما 
على أنه (إنْسّ سبَقَ) بالبناءِ للفاعل كلا منهما (أَحَدّ) ما أخرّجه كل منهماء جاءا 
مما أو مربَا وإن سبق أحدُهما وجاء مع الأوّلٍ د هر والأوّلُ ما أخرّجّه 
المُتَأخَرُ (وَإِنْ سيقّ) بالبناء للمفعول بأن سيقاء أو سه أحدهما وجاء بنهما أو 
مع المُتأححرِ أو جاة التَلامُ ما (َمْيَفْرَم) شيا لواح منهماء ؟ ثُمّ إن جاءًا معًا أو 
الثَلاثة معَا فلا شيء لأحده وإن جاءًا مرثَّينٍ قبْله أو جاء هو مع المُتأخرٍ منهما 
أو قبْلّه أَحَدَ الأول فقَط ما أخرّجَه الآحَرُ سمي الثَالتُ مُحَلَلَا؛ لأنّه يحلّل 
العَقدّ ويخرجّه عن صورة القمار المُحرَّم. 


#9 © 


)١(‏ في (م): فوإن أخرجاء». 


5 


ل حكتَاب 21 


0 


(حِكنَبالأسَمَانِ) 
فت الهعزة جنع يمن وهي: تحفين مالم يجب وقوطه بذكر اس اله" 
ازغيره على ماسياتي: ركاذ الغراة + بتحقيق ما ذُكِرٌ التزام تحقيقه ولو بالدّلالةٍ 
على ذلك وإِنٍ استحال تحقيقه فليتائل. 

(وَالتدُورِ) جمْمٌ نذر. 

(لَاينْمَقِد الْيَمِيِنٌ) إلا مِن بالغ عاقل مميِّزِء أو متعدٌ بدو سُكْرِهء مُختار 
قاصيء فلا تنعقِدٌ مِن صب أو مجنونٍ أو نائم أو مُعْمّى عليه أو سَكرانَ بغير 
تعدّء أو مُكروء أو غير قاصدٍ لها كأن سبق لسائه إليها. 

ولاتنعقد (إلابافه) أي: بهذا الاسمٍالشّريف الال على الذَّاتٍالَلي (َعاَى) 
عمًّا لا يليقٌ به ك «والله؛ و«تالش0 9 ٠‏ (أَوْيائم مِنْ) بي بقيّه (أَسْمَائِه) المُختِصّة به 
كار حمسن والنعن الذي لا بموك» والله ومالك يزخ الآين: وى الك إن 
أسجدُ له ومَنْ نفُسي بيدهء والذي فلَّقٌّ الحبّى وكذا ين غير المُختصّة مما 
يَنصرفُ إليه عندٌ الإطلاقٍ؛ كالرّحيم, والرّبٌ والخالق» والرَّازْقٍء والقاد 
والحقٌ والمُتكبّر والجبّارء والمُصوٌرِء إِلّا أن يريد به غيرّه تعالى» وكذا مما 
لا ينصرف إليه تعالى عند الإطلاقي؛ كالشَيءِ والموجود. والعالم؛ والحيٌ» 
و العليم» والحكيم والغَنيّ و الشّميع» والبصير إن أرادّه تعالى به. 

(أوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِد)؛ كعظمة اللى وعرَّةٍ الى وكبرياء الل وكلام ابلق 
وعلْم الوه وقذرة الوه ومشيئة الوه وإرادة اللو نعَمْ إن تَوَى بالعلم المعلوم أد 
بالقذرة المقدور أو با ظهورٌ آثارهاء أو بالكلام الحُروف؛ لم يِكُنْ يمينا 


)١‏ لفظ الجلالة ليس في (ش)» (ج).؛ (ن). (5) في (ج): «وبالله». 


0 ةا ين ةا - 
وتنعقدُ بكتاب اللو وبالتَّوراةٍ أو الإنجيل» إِلّا أن يريدَ ألفاظهاء وبالمُصحفِ 
إلا أن يريد الجلْدَ والورّقٌ. 


قال الزَّرْكَشِيئ”": المُرادُ بالصّفةٍ التي ورَدَ السََرِعٌ بإطلاقهاء أمّا مالم يرد 
السّمع”" به فيتبَِي أن يكونَ مبنيا على جواز إطلاقه. والأشعريّ قال بالمئع» 
فضا القاضف ١‏ غ ره ب ماي هد نقضًا فمتنه وما لاك 00 
وفصل القاضي أبو بكر وغيره بين ما يُوهِمٌُ نقصًا فيمتيع وما لا يوهم فيجوز» 
ثُمّ قال: مِن الصّفاتٍ كوثه تعالى أزلياء وأنَّه واجبٌ الوجودء وهي كالزّائدة على 
الذَّاتِء ومنها السَّلبيةُ ككونه تعالى ليس جسم ولا جوهرٍ ولاعرّضٍ ولا في 
جهة ولم أرَ فيها شيئًاء والظَاهِرٌ انعقاده بها لأنّها قديمةٌ متعلّقة بالله تعالى الْنَهى. 

وحَكَى الرَّافِعِيُ!" أنَّ بعض الحنفيّة قال: «لو قال باسم الله لأفعلّنٌ" كذا» 
فهو يمير ولو قال: «بصفة الله تعالى» فلا؛ لأنَّ الأوّلَ من أيمان النَّاسء ألا 
َرَى أن القائل يقولٌ: الذي أَنزِلَتْ من عنده الشُورٌ. 

مم قال: ولك أن تقولّ: إذا قأنا: الاسم هو المُسمَّى فالحلف بالله تعالى» 
وكذا إن جعل الاسم صلة وإن أراد بالاسم التّسمية لم يكنْ يمينا وقوله: 
اابصفة اللو؛ يشْبهُ أن يكونٌ يميا إِلّا أن يُرِيدَ الوضف. انْتّهى. 

وكانَه أراد بالنّميةِ اللَظء وبالوضف قولٌ الواصفيء ففي «شرْح المقاصدٍ» 
نهم أي: أصحابّنا المتكلّمين” يريدون بالّسمِية اللّفْظٌ» وبالوضف قو 
الواصفي. انْتهى. 
(1) بعده بياض في (ك)» (ج) بمقدار كلمتين؛ وكتب في حاشية (ه): بياض بأصله. وفي حاشية (ن): «هنا 

بياض ببعض النسخ معزوً للاصل». 


(5) في (ج)ء (ش): «الشرع». (5) «الشرح الكبيرة /١5(‏ 01). 
(1) في (ش): «أفعلن». (6) كذا في (ش). وفي بقية النسخ: «المتكلمون». 


حِكنَا ب الأنَيَمَان - 

وخحرّجٌ بصفات ذاتِه الصّفاثٌ الفعليّةُ فلا تنعقِدٌ بها اليمِينُ» وهو ما أطلقه 
الجمهورٌ وجزم به الرَّافعِيُ!" في خلْقٍ الله وررْقٍ اللوء قال: وبمثله أجاب الإمامٌ 
في #وإحياءٍ اثاء لكن جرّمَ السَمَّافُ في «الخصال» بأنّها أي: صفاتٍ الفعلٍ 
تكونٌ يميئًا إذانَوَاها. انتهى. 

ولو قال: «إن فعَلْتُ كذا فأيمانٌ الببعة لازمة لي) أو «فأيمانُ المسلمينَ 
لازمةٌ لي» فإن نَوَى طلاقٌ ببعةٍ الحجّاجٍ وعتاقِها انعفدت يميثه بهاء وإن نَوَى 
اليمينَ بالل تعالى أو لم يِنْوِ شينًا لم تنعت وكانّتٍ البيعةٌ في عهدٍ رسول اللر يكل 
بالمُصافحةء فلم ولي الحَجّاج بها أيمانًا تشتولٌ على ذكْر اسم الله تعالى» 
وعلى الطّلاق والإعتاق والحجٌ وصدقة المالي". 

وإن حلّفَ رجلٌ باللوتعالى, فقال آخرٌ: ١يويني‏ في يمينكٌَ»» أو «يلرّمُي 
مثْلٌ ما يلرَّمْكَ» لم يلرّمْه شي وإ ن كان ذلك في الطَّلاقٍ وتوَى؛ لزمّه مالم 
الحالِفٌ. 

وخرّجٌ باسم الله تعالى وصفته: غيرّهماء كالنيَ والكعبة» فلا تنعقدٌ اليمين 
به» ويُكرهُ كما في "شرح مُسلم"” عن أكثر الأصحاب. وإن نقلّ غيرٌه عن أكثر 
الأصحاب تبعًا لنصٌ اللنّسافعي: الحُرمة"»» ولو شرل في حلفه بِينَ ما تنعقدُ به 
وغيره ك «والله والكعبة) فالمنَّجِهُ عندي الانعقاكُ سواءٌ قِصَّدّ الحلف بكل أو 

(وَمَنْ حَلفَ بِصَدَقَةِ مَالِبو) أو نحوها مِن القربٍ بأن العَرّمَ ذلكَ على وه 
اللّجاجٍ والغضب بأن قصّد بالالتزام المنع أ الحتٌ أو تحقيقٌ الخبرٍ؛ كقوله: 


05817 /17( «الشرح الكبير؟ (15/ 01145 (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)5/11( ينظر: #روضة الطالبين»‎ )4( .)1١7/11( «شرح النووي على مسلم؛‎ )5( 


<6 


اي ا اا 

5 ةله كاجو - 
«إن كلمت زيد0 أو فإن لم أكأمد» أو إن لم يكن الام كما كفلل علي 
عنقا أو عق هذا العبد» أو «صدقةً أو 'التٌصدُّقُ بكذاكء أو «صومٌ؛ أو صومٌ 
كذااء ويُسبَّى ذلك نذْرُ اللّجاج والغضب» ويقالٌ له: يمير اللّجاجج والغضب» 
ولذا عبر المُصنّفتُ بالحلي. 

(فَهُوَمُخَيدبَئِنَ) ما الترّمّه من (الصَّدَقَة) أو غيرها (وَالكمارة) أي: كقّارةٍ 
اليمين؛ لأنَّ ذلك يبه التّدرَ ين حيثٌإنّه التزام قرب واليمينَ من حيثٌ إنَّ 
مقصوده مقصودٌ اليمينٍ» ولا سبيل للجمْع بين موجبيهما ولا لتعطيلهما أي: 
ولامر جح لتغليسب أحهما على الآخر حنَّى يتعيّنَ موجه فوججب النّخيرٌ 
وهذاما رجّحه النوَوي” '» وني قولٍ وصحسحَه الرَّافِينُ”" تتعيّ تتعيّنُ الكفّارةٌ لخبّر 
مسلي9: «كَمَارَةٌ ل ره تَِين'. 

اكروزي حرصي من ار لحري رعرل مف 
الصّحابةٍ به بلا مخالفف لهم وني آحَرَ يتعيّنُ ما التَرّمَه؛ لخيّر: 
كَعلَيْهِمَاسًَ سَمّى )4 وعلى الأول فإ اختار ا اليم في صورة | 
عبد ما إن لم ُمُه واعاكٌ العبد إن عيّنَ ولو بغير صفةٍ الكشارق وفي صورة 
الصّدقةٍ إن عيّنَ زمه ما عيّنَ ولا أل متموليء وفي الصّوم إن ين ته ماعن 
ا ا ا 


اليم دون اله فلو قال: ا ا 


.)144/15( فروضة الطائبين» (6/ 596). (1) «الشرح الكبير»‎ )١( 

(*) #صحيح مسلم) (1149). 

(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ ٠ ٠‏ 7): غريب. وقال ابن حجر في «الدراية (؟/ 47): لم أجدمة. 
ورواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )٠١8/(‏ عن الإمام الشافعي. 


حِكنَا ب الأنيمَان الحكة 


إن فعلْتّه فوالله لأطلّقنّكِ)». فتلرّمُه الكمّارَةُ بموتٍ أحدهما بعدّ الفعل وقبلّ 
التَطلِيقٍء فلو قال: «إن فعَلته فلل علي أن آكُلَ الخبرٌه. رمن الكمّارة بموته بعد 
الفغل وقبل الأكل. 

ولو قال: «العتقٌُ يلرّمُني' أو 'يلرّمُني عن عبدي فلان) أو «والتتٍ لا أفعلٌ 
أو لأفعلنٌ»» فإن لم ينو تعليقًا فهو لغوٌء وإن نواه تخيّر فإنٍ اختارٌ التق أو 
مُق المُعيّنِ أجرَّأه ولو بغير صفةٍ الكمّارق أو الكمّارةٌ وأراد عنْقّ المُعيّنِ اعثيرَ 
صَمَنُّهاء بخلافٍ مالو قال: «إن فعلْتٌ كذا فعبدي حرٌ» وفعَلّه فبِعيلُ قطعًا كما في 
«المجموع»”7؛ لأنّه محضٌ تعليق ليس فيه التزامٌ بنخو «عليٌ. 

ولو قال: «العتسقٌ أو «عِنْقٌ عبدي فلانِ) أو اوالعت يلرّمي ما فعَلْتُ كذا» 
فهو لغرٌ؛ لأنّه لا تعليقٌ فيه ولا التزا» والعتٌ لا مُحلّفُ به إلا بأد هذيْنء كذا 
قيل» وفيه نظرٌ بل يح اعتباره إن نَوَى التّعليقَ على معنى: إن كذْثُ كذا فعليٌ 
العقٌ أو عتقٌ فلان؟ لقبوله لهذا المعنى فيتخيّرٌ فليْتأمّل. 

(وََاشَيْء) من كمّارةٍ أو ندر يلرّمُ (في لَفْو الْيَمِينِ) بأن سبق لسائه إلى لفْظِها 
بلا قصدٍ أو قصدّ الحلف على شيءٍ فسبَقٌ لسائه لغيره» ك «بلى واليا: ودلا 
والله؛ في نحو غضب أو صلةٍ كلام ولو مع الجمْع بيتهما؛ إذ الغرضٌ عدمٌ القضدٍ. 

(ومَنْ حَلَفّ) على (آلَابَفْمَلَ سَيْن) عيته (قفَعلَ خبرَه) مما لايش مَل اسمّه 
وأطلقٌء كأن حلف لا يدحُل بِينًا فدحَلٌ مسجدًا أو حمّامًاء أو لا يِهَبُ فأعارٌ أو 
أَوْضَىء أو لا يتصدَّقٌ فومب أو أهْدَىء أو لا يأكُلٌ مِن هذه البقرة فأكلَ مِن لبها 
أو وليهاء أو من هذه النّجرةٍ فأكل من ورقِها أو طرفٍ غضْنهاء أو لا يأك لبن 
فتسرته أو لايشربّه فأكلّه بخبزء أو لا يأكُلُ عنبًا مئلا فش رب عصيرّه أو مضّه 


)47١/8( 9المجموع شرح المهذب؛‎ )١( 


ناجللا - 
ورَمى تفْله أو لا يكل رُطبًا فأكل تمرًا أو بُسرًاء أو لا يأك سمنًا فشربّه ذائباء 
أو أكَله في عَصيدة لم تظهَرٌ فيها ينه أو لا يأكُلُ طعامَ زيدٍ فأكلّه ضيافة؛ أو لا 
أكلَّمٌ هذا الصَّبِيَ فكلَّمَه بالمّاه أو لا أكلّمُ هذا العبْدَ فكلّمَه بعد عثّقه» أو لا أكلّمْ 
عبد زيدٍ أو زوجتّه أولا أدحلٌ داره» فكلّمَ العبد أو دحل الدّارَ بعد بيهم أو 
كلَّمَ الزّوجِة بعد طلاقها بائناء أو لا يدل دارَ زيدٍ فدحَل دارًا يسكتّها بغير ملْكِ 
كإجارة وإعارقء أو لا يلبَسٌ هذا الثَّوبَ فسَلّ منه خيطا َم لبسَه (لَمْ يَحْتَمْ). 


بخلافٍ مالو حلف لا يدل بينًا فدخَل خيمة أو بيت تعره أو لايهَبُ 
فتصدَّق أو أَهُدَى وأتّبتضء أو لا يأكُلُ مِن هذه البقرةٍ فأكَلٌ مِن لخيهاء أو مِن 
هذه النّسجرة فأكلٌ من ثمّرهاء أو لا يأك لبا فأكلّه بخبز أو لا يكلّمٌ زوجة زيد 
فكلّمَها بعد طلاقها رجعيّاء أو لا يدحُلٌ دار زيد فدحَلٌ دارًا يملِكُها ولا يسكُنهاء 
أو لا يذوقٌ كذافأدرك طعْمّه وإن مَبّهُ ولم يَنزِلُ منه شي إلى جوفه فيحنّتٌ» 
ولو حلّف لا يأكُل بطيسًا فأكَلَ الهنديّ وهو الأخضّرٌ» فالأوجَةُ الحِنْتُ في هذه 
الأزمان. 

(وَمَنْ حَلَفَ) على (آلاتَفْعَلَ شَيْنَا) عيّتّه؛ كالبيع والشّراءِ والتّرويج والتّطليتق 
والإعتاقٍ والضّربٍ وأطلَقَ (تَمَر غبرهُففَعلَدُلَمْ يَختَثْ)؛ فإن أراد ألا يفعَلّه 
ولو بوكيله حيِتَّه نَم لو حلّف ألا ينزوّجَ أو لايُراجِعَ حَيِتٌ بعقدٍ وكيله أو 
مراجعيه ومثْلُه في الأوجو ما لو حلّف لا يرد زوجتّه الرّجعيّة أو البائنَ بخُلع إذا 
أراءَ ارد إلى نكاجه ولا حنْتٌ بالفاسيٍ بين بيع وغيْرِه نهَمْ يحدّتُ بفاسدٍ الحجٌّ 


ولو حلّفَ لا يبيمُ خمرًا أو مستولدةٌ لم يحدّتْ ببيعه إِلّا إن أراد صورة البيع» 
أو لا يبيعٌ فاسدًا فباعَ فاسدًا فوجهانٍ: 


حِكتَا ب الأنبِمَانِ تنفد 

أحدُهما: عدمٌ الحنْثء وظاهرٌ كلام الشَّيحِيْنٍ”' ترجيحى وجزمٌ به صاحبٌ 
«الأنوار»". 

والغّان ورجّحَه الإمام وهو الأوجةٌ: الحِنْتُ. 

وواضح أنَّالكلام عند الإطلاقي» فإن أراد صورة البيع فلا توف في الحذث. 

(وَمَنْ حَلّفَ) على (آلَايفْصَلَ أئرَْنِ) عيّنّهما؛ كأن حلّف لا يأل هذين 
الرّغيفِيّْنِ» أو هذا الرَغيف وهذاالرغيف» أو اللّحمَ والِنبَ» أو لا يلبش هذين 
لين أو هذاالقّوبَ وهذاالثَّبَ» أو لا يكلم زيدًا ورا (قفَلٌأَحَدَمُمَا) 
كأن أكل أحد الرَّغيفِيِنِ أو أحدّهما وبعضّ الآخرء أو أكَلَ اللّحمَ أو العنبٌ أو 
أحدّهما وبعض الآخرء أو لبس أحد النُوبيْنِ أولبسهما بعد قطع بعض أحدهماء 
أوكلّمَ زيدًا أوعَمرًا قط ني الجميع (لَمْبَحْتدْ) وانحلتٍ اليمينٌ؛ بخلافٍ ما 
لو أعاد في يميه حرف التَّمَي؛ كأنْ حلّف لا يأكُلٌ هذا ولا هذاء أو لا يكلّمُ زيدًا 
ولاعَمرًا ففْعَلٌ أحدّهما فبحدّتُ» ولا تنكل اليميرث؛ لأنّهما يمينان حّى لو فل 
الآثر لزته كمّارةٌ أخرى. 


عدع 


ولو حلّف على فعْلٍ أمريِنٍ كأن حلف لِيأكُكنَ اللّحمٌ والعنبّء أو لأكلّمَنٌ 
زيدًا وعَمرًاء فهو يمينٌ واحدةٌ» فلا يكْفِي في البرّ أحدّهما على الأُوجَهِ الذي 
اعتمدّه غيرٌ واحلء وإن نقَلَ اسان" عن المُتولُي خلاقه فقد توا فيه. 

(رَكَقَارةُالْيَمِينِ) أي: الحالِفي الحانث (مُحَيّرٌ فِيهَا) ابتداء (بَيْنَ نام أَضَْا): 
)١(‏ «الشرح الكبير! (15/ 71١‏ والروضة الطالبين» ,)44/١11(‏ 


(1) «الأنوار؛ للأردبيلي (؟/ 27717 
(0) «الشرح الكبير» (11/ 187): وءروضة الطانيين؛ (095/11. 


)١(‏ (عِنْقٌ رَقََة مُؤْمِ هِنَِ) ذكر أو أنثى» سليمةٍ من العُيوب الم لمُخْلّة بالعمل أو 
(؟) (أَوْإِطْعامُ عَتَرَةِمَسَاكِينَ) أو فقراءِ (كُلَّ كين مُذَا) مما بُجِزِئٌ في 
الفطرةٍ من غالب قوت الب في غالب اله بأن عليه ذلك على وجو التّمليكِه 
(أَوْ يِسوَتهُم َوْبَانَوْبَا) بأن يعطِي كلّ واحدٍ على وجْه الّملِبكِ ثوبًا ولو لبيسَا 
لم تذمَبْ قونه أو مُرقَمَا لزينةٍ لا لبلّى» لا جديد مهلهلٌ النّسح بحيثٌ لايدومٌ 
إِلّا بقدرٍ دوام البالي من ضصُوفٍ أو مُطنٍ أو كتَانٍ أو سعر أو حرير ولو لرجل لا 

والمُرادُبه ما يُسمَّى كسوةٌ كقميصي وإن لم يكُنْ له كمٌ أو عمامة وإن 
صَعُرّتْء أو إزار أو رداء أو مُقنّمَةٍ أو مينديل يحمّلٌ في اليدء بخلاف ما لا يُعتَادُ 
سه كالجلودٍ وما لا يُسمّى كسوة؛ كتعل 3 وقَلنْسُوَةٍ وطاقيّة. 

ولو أعْطَى متنجسًا لاما يج مِن متنجس العيْنٍ كصوف ميتة» أو ما يصلْحٌ 
للصّغيرٍ للكبير» أو ما يصلّحُ للرّجل للمّرأة أو بالعكس. أو ما اعِيدَ في البلٍ 
شه لغالب اناس أو نادرهم ين نحو لب وقروةٍ جاقء وعلب أن يرهم 
بِالمُتدجّس حبَّى لا يُصلُوا فيه. 

(فَإِنْ) كان محجورًا عليه بسَمَهِ أو فَلَسِء أو (لَمْ يَحِذْ) شينًا مِن الأشياءِ 
لقان بأن عجر عنها بالوجه السَابقٍ في كمَّارةٍ الظلّهارِ؛ كأ كان رقيقًا (قَصِيَامُ 
َلاة أيّام) ولو متفرّقة تلرّمُهه ولو غاب ماله انتَظرَه ولم يضم 

# © 


وهو الْترَامُ ُْبةٍ غير واجبةٍعَيْنا. 

(النَذْرٌ ير أي: يُعمَدُ به إن كان (في المُجارَاةعََىمبَاج) بأنْ عل ترام 
قر على ما ليس بمعصيّة» لاعلى وجو النّجاح فعلا له كان أو لاه () كذا 
إن كان في المُجازاةٍ على (طَاعَةٍ) بأن علق التزا َ القربةٍ لا على وه اللّجاج 
على طاعة. 

(كََوْلِه :إن شَفَى الله مريي» أو «إن أكلْتٌ الْخْيرً) ب بمعنى إن يسَّرّه الله لي 
ل وتاي أو 
فعَلَيَ (أَنْ أَصَلَيَ َو أَضْر مَأ أَتَصَدَّقّ) أو أعيقَ 

(وَيَلْرَمَه مه" من ذَلِكَ) الملتزم من الصّلاةٍ والصّوم والتّصدُقٍ والإعتاقي (ما 
تع َل إلاْم) شرعًا عند الإطلاقي» وهر في الصَّلاة ركعتان» وفي الضّوم يوم 
وفي لتُق أقل مُتمَّله وفي الإعتاقي رقبةٌ وإن لم تر في الكمّارق إن ين في 
شيء مما ذكِرَ قذرًا ابم 

ويلرّمُه في الضّومٍ الِيتُ» نعَمْ لو ندَّرَ قبل الزُوالٍ صومٌ يومه لَزِمّه وصح 
صومُّه وفي الصَّلاةٍ القيامٌ مع القذرةٍ ويمتمٌ فْلّها على الرَّاحلةٍ فإنَنذَرَها 
من قعودء أو ندَرَ فمْلّها على الرَاحلةِ؛ِ جارٌ القعوةٌ في الأولى» وإن كان القيامُ 
أفضَل, وفغْلُها على الرّاحلةٍ في الثاني وإن كان فعلّها على الأرض أفضَل. 


(1) في (ج): لويلزم؟. 


ولو ندَرَ أن يُصلي ركعت فصلّى أربعًا بتسليم واحدٍ وتشهَدٍ أو تشهديْنٍ 
فطريقانِ قال في «المجموع»”: أصحُهما وبه قطّمَ البَخَوِيُ الجواز: 

أو أن يُصلّي ركعة أجرَّآنْه أوركعاتٍ جارَّتُ بتسليمتين؛ فإن صلّامها 
بواحدة أورَ بتشهديْنِ وسجَدَ لتك الأوّلٍ منهما للتهوء نعَمْ إن ندَرَ الأريع 
بتسليمتيْنٍ لزمَتاه كما في الاستقصاء في صلاة التطرّع أو نذّرَ صلاتيْن لم يُجِزِئْه 
أربع ركعاتٍ يتسليمةٍ واحدة. 

(وَلَانَذْر) ينعقِدُ (فِي) فغل (مَعْصِيَةِ) كشّرْبٍ خمر وزنًا وصلاةٍ بحدث» 
ما بأن يلتزمّه ك لله علي شربُ الخمر» إلى آخره ولا حاجة لاستثناءٍ صحّةٍ 
ندر الرَاهنِ المُويسرٍ إعتاقٌ المَرهون؛ لأنَّ الرّاجحَ عدم حرمته» وعلى الخُرمةٍ 
الَرجوحةٍ فهي لخارج فلا تمع الانعقاقه ولهذا صحٌ نذْرٌ المَدِينِ النّصدّقَ 
بما يحتاجٌه لوفاء َيِه وإن حرٌّ؛ وكالمعصية المكروةٌ لذاته؛ أو لازمه؛ كصومٍ 
اشر دريل ريد علا لطي فا لبرم الكثارو. 


قال الزَرْكَشِيٌ: ومحلّه إذا لم ينو به اليمينَ كما اقْتَضَاه كلام الرَّافِعِيَ”" آخراء 
فإن تَوَى به اليمينَّ لِمنه الكمّارةٌ بالحنْث””" وإمًا بأنْ يعلّقَ الالتزامُ عليه. 
(كَفولِ) لاعلى وجو اللّجاج والفضب (إنْ قَكَلْتُ فَكانا قل عَِيّ) أو ملي 
(كدَا) كالتّصِدّقٍ بكذاء فإنَوَى به اليمينَ فينبفي أن بجي فيه ما تقدَّمَ عن 
لكيه وإن قال على وجو اللّجاج والعّضب تخيّرٌ بينَ ما الترّمه وكمّارة 
اليمين. 
(1) #المجموع شرح المهذب؟ (454/4). 


(1) «الشرح الكبيرا (08/17). 
(©) ينظر: «أسنى المطالب؟ /١(‏ لال01). 


حِكتَاب الأتَِانٍ 5 


وقد يَُومَم مخالفة هذا التُّصيل لقولهم : إِنَّنذْرَ المعصية في الإثباتٍ لا 
يكوثٌ | إلا نَجاباء وليسّ كذلكء فلأل 


(وَلَايَلْرَمُ الَُْ) إذا فده (عَلَى) فعل مُباح في أضلِهء وإن نوَى به عبادة ك 
«عَليَ أن آكُلَ اللّحما أو «أشرّبَ ب القن أو «أنام»» وإنتوَى بالأكل التقوّيّ على 
ا ا عر ٠‏ أو على (تركِباج) كذلك؛ (كقويو): :لل 
علي (لاأكُلْ لَحْمَاء وَلا أَنْدَث أرب لَبْناه وَما أَشْبَّهَهُ) أي : ما ذُكرٌ ك ِل علي أن لا 
الخ وذ ليخلل الل ارات ذل لذي فى وعرب لقره اك 
والذي صحّحَه في السَّرحيْنٍ”' و«الرُوضةَ»”" وصوّبه في المجموع»!" عدم 
الوجوبء وقال في «المنهاج»" كالمُحرّرِه: لزمه مار يمِينٍ على المُرجّح 

قال في "شرح الرّوضٍ)”: وهو المُوافقٌ يما مرّ ين لزويها في قوله: إن 
فَعَلْتُ كذا فلله علي أن أطلقكِ»» وفي قوله: «إن فعلّتٌ كذا فلل علي أن آكُل 
الخُبره. وفي قوله: الله عليٌ أن أدشل الدّار». التهى. 


++ 
(1) «الشرح الكبير» (17/ 0733 (1) اروضة الطالبين» (250/11. 
(0) المجموع شرح المهذب» (18/ 0١١18‏ (4) «منهاج الطالبين» (ص 7819). 


(6) «أستى المطالب» (91/8/1). 
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سرع ن95كة ‏ عي 
(كِتَابٌ الأقضيّة) 


20000 


وكاب الاقضيّة 


) (يكاب الاقيّة‎ ٠“ 
جمْعٌ قضاء ب بمعنئ الكم بينَ النَّْسِء (وَالشّهَادَاتِ) جمْعٌ شهادة.‎ 


(وَلَايَجُوٌ) ولايصِحٌ (أَنْيِيَ القَضَاءً) فلا يجورٌ ولايصِحٌ أن يوّلّا (إلَامنٍ 
استَكْمَلّت'" فِيهِ كَمْسٌ عَشْرَةَ حَضْلَةٌ): 


(1) (الإشلامٌ) فلا يصِحٌّ قضاءٌ الكافر ولو لمثله. 

(4-0) البو وَالمَقْل» وَالحُوَيةُ)"" فلا بِصِحُ ح قضاء من فيه ضِدٌ" ذلكٌ. 

(0) (وَالذّكُورَةُ) المُحقّقَفُ فلا يصِح قضاء امرأةٍ ومدنى 

(7) (وَالمَدَالَهُ) فلا يصِحٌ قضاءٌ فاسق. 

(0) (وَمَعْرَ ٍمَهُ أخكام الْكِنَاب ب وَالسنّه) بأن يعر ف منهماما يتعلّنُ بالأحكام 
وا او 
جاهل ومقلّدِ على ذلكَ وغيره مما 

(3()6) معرفة َ(الإِجْمَاع 0 في المسائل التي يريد النّظرَ فيها؛ لثلّه 
يخايف الإجماع» لكن لامُستَرط ضبْطّه جميعَ مواضع الإجماعء بل يي أن 
يض أن وله في قلكٌ المسألةٍ لا يخالف الإجماع» أ ألّها لم يتكلم فها الأوّلونَ 
بل تولَدَتْ في عضره. 

(3()9) معرفة (طُرّقٍ الاجتهَاِ) أي: الأمورٍ التي يتوق على معرفتها غيرٌ ما 
قم ذم ويأئِي؛ كالعامٌ والمخاصٌء والمُطلق والمُقيّ والمُجمل والمُبيّنِ والنّضّ 
وَالظاهر والتاسخ والممرع» ومُتواتر اسن وآحادهاء ومتّصلها مِن مرفوعهاء 


(١)في‏ (ج) (ع): «استكمل». (1) بعده في (ع) بياض بمقدار سطر. 
7 في (ش)ء (ج): ارق 4 


5 جا جام ور ا 
ك3 ةدا - 
وموقوفها وغير متَّصلِها كمُرسَلِها وحالٍ رُواتِها قوّة وضعمًا. نعَمْ ما تواترَثْ 
أهليّهُ زُواتِه أو حكَمَ بها إمامٌ مشهورٌ عُرِفَثْ” صحَةٌ مذهيه في الجزح والتّعديل» 
أو أجِمّمَ السّلفُ على قبولِه لايُحتاحُ إلى البحث عنه وكالقياس جلِيّه وغيره» 
صحيجه وغيره. 

)(01١(‏ معرفةٌ (طَرَفِ مِنْ لِسَانِ الْعَرَب) لغةٌ ونحوًا وصرقًا وبلاغةً» بحيثٌ 
يتمكّنُ ين فهُم مقاصِدٍ الكتاب والسّنٍّ. 

(011() معرفةٌ طرف من (َفْيرٍ كناب الله تَعَالَى) بأن يتمكّنَ من معرفة 
معاني آياتٍ الأحكام منه. 

1١‏ (وَأَنْ يَكُونَ سَهِيمًا) أي: ذا سمع وإن كان ثقيلٌ السّمع؛ بخلاف من لا 

ل وض فق 3 و 
يسمّع بالكلية. 

(1) وأن يكونّ (بَصِيرًا) أي: ذا بصرٍ ولو بحيتٌ يمير الصُورةً ويعرقها إذا 
قَرْبَتْ منهء بخلاف غيره كالأعمى. ويُسْتَرطُ أيضًا كوئه ناطفّاء بخلافٍ الأخرس 
وإن فُهِمَتٌْ إشارئه. 

(14) وأن يكونً (كَائِبَا) بأن يُحيِنَ الكتابة» وهذا وجكٌ والأصحٌ عدم 
اشتراط ذلكٌ» بل ييجورٌ كوه ميا لايكتُبُ ولا يَححُبُ ولا يقرّأ المكتوب. 

)1١(‏ وأن يكونٌ (متَبقَظَا) فلا يصِحٌ قضاءُ مخمَّلء ولا مختلٌ نظر بنخرٍ مرضي 
أو كبر 


(وَيُنمَحَبٌأَنْيَجيِسٌ) القاضي (فِي وَسَط الَْلِّ) بفتح الشين في الأشهر 


ليتساوى النَّاسٌ في القَْبٍ منه» وكأنَ العُراد بهذا تساوي كل ع نظيره» فَأهْلٌ 


(١)في‏ (ج): فعرف». 


- كاب الاقيئية 


الأطرا ساون وكذا من إيهم» وهكذا قال ل كَشِيُ وكأنَّه حيتُ انسَعَتْ 
خُطَته والَانزَلَ حيثٌ تسر قال: وهذا إذا لم يكن فيه موضِحٌ يحتاد القضاةٌ الول 

فيه”". انَتَهى. وقد يقالٌ: ظاهرٌ كلايهم. والمعنى: أنه لافزقٌ حيثٌ تِيسّرَ الوسطٌ. 

وأن يجلِسّ (في مَؤْضع) واسع مصونٍ من أذّى نخر حَرٌ َه عبار بار 
أي: : ظاهر (للّس)» وأنيجلِس على ثُرتفعء وآن يتميرٌ عن غيره بفراش ووسادةه 
وأنيكون (لاحاجَبّ لَهُدُونَهُ) أي : دونَ ذلك المَوضِع أي: : يمنَمُ ين الدّخولٍ عليه 
فيه أي :بكر م اناده بلا حاجةء بخلافٍ ما لو احتاجه لزخحمة أو في وقْتِ خلوة. 

(وَلَايفْمُدُ لقا ءِ في الْمَسْجِدٍِ) بأنْ ينَّجِدَّ لذلكٌ فيُكرُّ وإقامةٌ الحدّ فيه 
أشدٌ كراهةٌ» وإنٍ انق نّ حال دخوله قضيّهٌ أو قضايا فلا بأسّ بفضلها. 

(وَيسَوّي) وجوبًا (بَيْنَ الخِضْمَيِن) وإن وكّلا أو تفاوّنا في الفضل (فِي كلا 
أَشْيَاء): 

(1) (فِي المَجْلِسٍ) فلا يخُصٌ أحدّهما بالجلوس ولايرقَعُه على الآخرٍ فيه. 

(221) في (اللَْظِ) أصلا وصفةً فلا يحص أحدهما بنخر التَحدَّثِ والهزاج 
معّه. أو إلانةٍ القولٍ له. 

00 (و) في (اللّحْظِ) أي: المُلاحظة والمُراعاة بوجوو الإكرام؛ فلا يخْصٌ 
أحدّهما بنخو استماع كلايه أو انر إلبه أو القيامء أو طلاقة الوجو له 
أو إجابة سلامي أو الإذْنِ في دخوليه أو في التّقدم بدخوله عليه نعم إن كان 
أحدّهما كافرًا رقَعَ المُسلمَ عليه في | المجلس. 

قال السّيِخانِ0": ويشْبهُ أن يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام. 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب؟ (4/ *«9؟). 
(؟) «الشرح الكبير» (11/ 494») وقروضة الطالبين» (171/11). 


ا ا ل ال 

قال في شرح الرُوضي”©: أي حنّى في التّقديم بالدّْوى كما بح بعشهم؛ 
وهو ظاهرٌ إن قلت الخُصِومٌ المُسلمونَ» إلا فالظاهِرٌ خلاقه لكشرةٍ ضرر 
التأخير. الْتهى. 

ورف المُسلم في المجلس على سبيل الوؤجوب عدة المَاوَروِي" » وتبعه 
السارزي وغيرٌ»» وتعبيٌ غيره بالجواز لاينافيه» لكن لا يخْقَى أن جرياً 
و وُجوه الإكرام على وجْهِ الإطلاقٍ مستبعَد؛ إذ لا وجة لوجوب 
نشو التَحدثِ والمزح مه ولا لوجوب تخصيصه بدخحوله عليه بلي الكلام في 


جواز تخصيصه به. 


(وَلَايَجُورٌ) للقاضي (أَنْ بَقْبَلَ الْمَدِيَةَ يَةٌ) مشلا ممّن له خصومة أو يريد 
الخصومة؛ وإِنٍ اعتادَ الإهداءً قبل القضاءء وإن لم يكُنْ من أهلٍ محل عمّلهه 
وكذاممِّن لاا خصومة ولا أرادٌ الخصومة إن كان (ين أل عَمَلِه) بأن كان في 
محل ولايته وإن لم يِكُنْ من أهل محل ولايته ولم يُعهَدْ يُعهَدْ ذلكٌ منه قبل القضائء 
فإن عْهِدَ منه ذلك قبل القضاءِ ولم يرد فيه على العادة, أو كان الإهداءٌ في غير 
محل ولايته» وإن كان المّهدِي من أهلٍ محل ولايته جارٌ القبول. 

ولو أرسّلٌ الهدية من في غبو محل ولايته ولم يُعهَذْ من ولا خخصومة له إليه في 
محل ولايته ففي جواز القبولٍ وجهانٍ. ورجّح بعضهم التّحريم. 

ولو أرس لها مَن في محل ولايته كذلك إليه في غير محل ولايته ففي الجواز 
نظرٌء ولعلّ القياس التَّحريم. 

(وَيَجْمَيِبُ) ندبًا (الْقَضَاءَ في عَشَرَةِ مَوَاضِعَ) فيكرُّ له القضاءٌ فيها وإن نقَدّ: 


.091١/4( «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)51/7/17( «الحاوي الكبير»‎ )١١( 


يكاب الاقّرية لخت 

(1) (هِنْدَ الْقَضَبٍ) ولولله تعالى, كما اقتضاه إطلاقٌ المُصِنِّ والجمهوره 
وأطال الأذْرَعِيُ"' في ترجيجه. وهو وجيةٌ ويُوافِقُه استغرابُ صاحب «البحر »© 
لماصرّح به الإمام والبغوي” وغيرُهما من استئنائه الذي قال البلقيئ: نّم 
المعتمَدُء نعَمْ لا كراهة قطمًا إذا دَعَتْ الحاجةٌ إلى الحُكم في الحال» وقد يتعيُّ 
الحُكمٌ على القَورٍ في صورٍ كثيرة. 1 

(9)() عند (الْجُوع) المُفِرِط. 

(6) (2َ) عند (الْمَطَّسِ) الُفرطٍ. 

(4)() عند (شِدَّةٍ الشَّهْوَة): 

(0)(َ) عند (الْكُرْنِ) المُفرطٍِ. 

(0) (3َ) عند (الْمَرَّح الْمُفْرِطِ)؛ ومثْلُّهما الهمٌ المُفرطً. 

) (وَعِنْدَ المَرَضي) المؤلم. 

00 (و) عند (مدَافمَة )البو ل والغائط» ومْلُّهما مدافعةٌ الرّيح كما 

هو ظاهِرٌ. ١‏ 

() (وَعِنْدَ) غلبة (التْمَاسِ). 

)220٠١(‏ عند (شِدَّة الحَرٌ وَ) عند شدَّة (البَزو)؛ وفي كلّ حال يُغيرٌ الحُلّق. 

(وَ) إذا حضَرٌ الخصمان بينَ يدي القاضي فله أن يسكُتٌ حبَّى يتكلّماء وله 
أن يقول: ليتكلّم المرّعي متكّما. 1 

قال النَّيِخَانٍ*: وأن يقولٌ للمُدّعِي إذا عرَقَه تكلم والأؤلى أن يتولّى هذا 
القولّ الأمينٌ الواقفُ على رأيسه أو بين يدَيْه. 
(١)'قرت‏ المحتاج؛ (171/11). (؟) ابحر المذهب» .)/4/١١(‏ 


(؟) #التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (8/ 19/9) 
(4) «الشرح الكبير؛ (15/ 494)؛ وقروضة الطاليين» (177/11). 


ة يننلا - 

و(لاتِسَْلُ) القاضي (المُذَّعَى عَلَبْو) أي: لا ينبي أن يسألّه الجواب (إِلَابَعدٌ 
كَمَالٍ الدَعْوَى) الصَّحيحةٍ مِن المدَّعِي فحينئذٍ يسألّه الجواب بنخو: «اخوج 
من دَغُواه» وإن لم يله المُدّعي فإن أقرّلزمّه ما أقرٌ به من غير احتياج لحكم 
بخلافي الي وللمُدّعِي أن يطلب من القاضي السكمّ عليه فيحكُمٌ؛ كأن يقولٌ 
له: «اخرّخ من حقّه) أو كلَمتُكَ الخروج من حقّها أو «ألزمتُكَ بها» ولو كانت 
صورةٌ الإقرارٍ مختلقًا فيها اتيج للحكم كما بِحَنّه البلقِينيُ» فليْتأمل. 

ولايحكمٌ حنَّى يطاليّه المدّعي؛ لأنَّ الحكم حقّه فيتوقّتُ”" على إِذْيْده 
وإن أنَكَرٌ فللقاضي أن يقول للمُذَّعِي: «ألكَ بينهٌ أو شاهدٌ مع يميئِك؟» حيتٌ 
ثبت الحكمٌ بهماء أو «تحلِفُ إن كانّتٍ اليمينٌ في جانبه, والأؤلى أن يسكت 
عن ذلكَ» نعَمْ إن جهل المَّعِي أنَّ له إقامة البيّةِ وجبَ إعلامه كما أفهَمَه كلام 
«المهدٌّب00 وغيروء وقال البُلقِينيُ: إن علِمٌ علْمّه بذلكٌ فالشّكوتٌ أَؤْلىء وإن 
شك فالقولُ أؤلى وإن عَلِمَ جهلّه به وجب إعلامُه. فإن قال: «لي بينة وأقامها 
سدمها القاضي وحكم بها كما سيأتي» وإن قال: اأَيدُ تحليقه» ولو مع قؤْليه: «لي 
بينةً» فله ذلك» فإن حلّفَ فالقولُ قوْلُه وإن نكل حلّف المدَّعِي على ما سبأتي. 

() لكن (لامُحلَفُه) القاضي (إِلَابَعْدَ سُوَالٍالْمُذّعِي) تحليقّه؛ لأنَّ الح في 
اليمِينٍ له فاحتِيج لإذْنِه» فإن حلَفَ قبل سُوالِهِ لم يعد به على الأصحٌ» وله بعد 
تحليفه إقامة اليد والنَّاهدِ مع اليمين» ولو قال: الا بين لي» وأطلَقٌ» أو زاد «لا 
«حاضرَةٌ ولاغائبة»» أو «كلّ بين أقيمها باطلةً أو كاذبةٌ أو زور» ثم أنَى بين قُِلَتْ؛ 
لأنّه ربّمالم يعرفُ» أو نيي ثم عرف أو تذكَرٌ ولو قال: اشهودي فسقةٌ أو عبيدٌ» 
نم جاء بعّدولٍ فإن مَضَتْ مده استبراء أو عتَقٌ قُبلَتْ شهادتُهم؛ وإلّا فلا. 


0896 /6( في (ش): ١فيتوقف الحكمة. (؟) #المهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


كاب الاقييّة 


(وَكَايُلَفَنٌ حضمًا) مدَّعِيًا أو مدّعَى عليه (حُجَّةً) له بأن يضر الآخَرَهِ كأن 


يقولٌ: قل كذا (وَلَايُفْهمُهُ كلاما) يضُرٌ الآَخَرٌَ؛ كأن يقصِد المُدَّعَى عليه 
الإقران» فيُعرضُ له بالإنكار أو بقضْدٍ التُكولٍ فيجرٌتُه على اليمين. 

نَعَمْ أطلق النَّيِخَانِ2"" خلاقًا فيما لو عَلِمَ المدّعي كيف تصِحٌ الدَغوى»: 
وجزمٌ في «الرّوض)”" بالجوازٍ. 

قال في «شرجه)”": لكن الذي عايه الأكثرون ورجّحَه صاحب «التنبيه» 
وأفرَّه عليه النّوَوٌِّ» وجزمَ به صاحبُ «الأنوار»» وقال الرُويانِيُ وغيره: إِنّه 
المذمّبُ «عدمٌ الجواز»» كما لا يجورٌ أن يعلمّه احتجاجه. 

ولو قال له: «استمِنْ بِمَنْ ينوب عنكٌ» فإن أرادَ في الاحتجاج لم جز وإن 
أرادٌ في تحقيق الدَعُوى جار قاله المَاوَرْدِي0. 

ولايُعيِّنُ له من يستعينٌ به ولا يدب عن أحدهمامالزِمّه وأن يشمَّعٌ 
لأحدهما عند الآحَرِء ولا بأسٌ أن يسأل المُدَّعي عن قبْضه الدّراهمَ المدّعائٌ 
ويُنَدَبُ له نيما إلى صلح يُرجَىء ويُوْخرٌ له الحكمٌ يومًا أو يومين برضاهما 
لا بغيره. 

(وَلَا يعنت ِالشّهدَاء) بزيادة الباء أي: لا يُشْدُّ عليهم؛ كأن يقولّ لهم: «لم 
تَشْهّدونَ» وهما هذه الشّهادةُ؟». 


قال الشّافعَيٌ: ولا يجورٌ أن يتعنَّتٌ الشَّاهِر0». 


(1) «الشرح الكبير» (15/ 494- 446)» و«روضة الطاليين» (131-111/11). 
(1) تروض الطالب» (5/ .)9097٠‏ () «أسنى المطالب؟» (4/ 0690 
(4) ةالحاوي الكبير؛ (109/4/15). (0) في (ش): «على الشاهده. وني (ن): «للشاهد». 


8 ساسشسستتت بن ١‏ د ون اك 
قال المَاوَرْدِيٌ”: وهو من ثلاثة أوجه: 

الأوّلَ: أن طهر التَكبُر عليه والاستهزاء به وهو ظاهرٌ المْرِ وافرٌ العفل. 
والثَّاني: أن يسألة مين أ بينَ علمْتٌ هذا؟ وكيف تحيِّلْتَ؟ ولعلّكَ سهَؤْت. 
والثَّالتُ: أن يتبعّه في ألفاظه ويُعارِضَه؛ لأنَّ فيه ميا إلى المشهود له وإفضاءً 
تائيه لمحت على لالاماررل يعون 

(وَلَاتْفْبَلُ الشََهَادةإِلَامِمَنْ نَبَثْ عَدَالُهُ) وإن رضِي الخَّصمٌ بغيره؛ فإن عَلِمَ 
ا ا ا ام 
لا يعمل بعلّمه في أضْلِه وفرْعِه لعدم قبولٍ تركيته لهماء وإلّا وجب عليه طلبُ 
تركينهم. 

ون اعتّرفٌ الخّصمْ بعد انهم ولو كان المُذّعى به عينَ مالٍ فطلب المدّعي 
أو رأى الحاكمٌانتزاه وجغله مع عدل إلى التركية أجيب» فان ِف مع العدلي 
لم يضمَنْ هو ولا القاضيء بل المذّعمى”" عليه إن ثب ا 
وليسّ للقاضي جخْلّها مع المُدّعيء فإن فعَل فتلِفّتْ عندّه ثُمَّ ثبت له لم يضمَنْها 
المُدّعى عليه» وإن كان دَيئًا لم يستؤفٍ قبل التركية» فلو لب الشدّعي الحَجرٌ 
قبلّها لم يُجَبْ إليه وإن كان مُه بحيلةٍ؛ لأنَّ ضررٌ الحَجْرِ في غير المَشُهودٍ 
به غظيمٌ؛ وقضيّته كما في اثسرح الرّوض »9 أنه يُِيبه إلى الحَجْر في المشهود 
به وحدّه؛ قال الزّرْكَشِيٌ: ويتبفِي أن يُستكْنى ما لو كان الح لصَبِيَ أو مَجنون 
أو محجور عليه بسَقَو وله ذا قالُوا في الفَلّسِ: إنَّ الحامٌ يحجُرُ لمَصلحيهم 
بلا التماس. 


)١(‏ «الحاوي الكبيرا (13/ /ل11): (1) في (ج)» (ش» (ن): «إن المدعى1. 
(7) «أسنى المطالب؛ (559/4). 


- يكاب الاكّضية - 
(وَلاتْقْبَلُ شَهَادَةُ عَدُوٌ علَى عَدُوٌو) وهو من يتمنَى زوالَ نعمته ويفرّحُ بحُصيبته» 
ويحرَّنُ بمَسرَّتِه. وذلكٌ قد يكونُ ين الجانيينِ» وقد يكونُ من أحدهما فِيخْتّصٌُ 
برد شهادته على الآخَرِء وقد تُقْضِي العَداوةٌ إلى الفسقٍ فيرَدُ شهادتّه مُطلقًا. 
ولاتُقبلُ شهادثه على قاذفه ولو قبلّ طلّب الحَدٌَ لظهورٍ العداوة» ولو شهدٌ 
عليه فقدّقَه المشهودٌ عليه لم يؤر فِيحكُمْ بها الحاكمٌ» ولو عاى من سيشهَدٌ 
ذريعة إلى ردّهاء أمّا شهادةٌ العَدوٌ لِعَدوٌه فمقبولة. 
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(وَلا) تثبل (سََهَادَةٌ وَاِدِ) وإن عَلَا (لِوَلَدِه) وإن سل (وَلَا) شهادةٌ (وَلَوِ) 
وإن سقْل (لِوَالدو) وإن عَلَاءنعمْ لو ادّعى السّلطانُ على شسخص بمال لبيتٍ 
المال فََهِدَ له به أضْله أو فزْعُه قُِلَتْ كما قاله المَاوَردِيٌ؛ لعُموم المُذَّعى به 
وقضية كلاه أله لو شد لأحد به على الح لم ثقبل» وبه جم الال 
لكن جرَّمَ ابن عبد السَّلامٍ بقبولها”", وبه أفْتَى ابنٌ الْجُمَيْزِيٌ”"؛ لأنَّ الوازع 
الطَّْعِيَ قد تعارّصٌ فضعْفَتٍ التْهِمةٌ المُعارضةٌ. 

واعلئْ أنه يجورٌ الدَّعُوى على الغائب» وقضاءٌ القاضي عليه في كل ما ليس 
عقوبة لله تعالى وإن كان في غير محل ولايته» بشرط ألا يدعِيَ المُدّعي إقراره» 
وأن يكونٌ له بِيّعَةٌ ولو شاهدًا ويمينًا فيمايثيُتُ ببماء وأن يحلِف بعد إقامةٍ 
لبي وتعديلها أنَّ الحنٌّ ابثٌ في ذميِهِ فيما إذا ادّعى دناه فإن ادّعى غيرّه كمي 
حلّف على مايليقٌ بذلكٌ» وكالبيّةِ علَمُ القاضي دون الإقرارٍ واليمينٍ المردودةٍ 
لتعذّرهما هنا. 


)١(‏ قوقه في (ع): #ضعيف». 
(1) «أسنى المطالب» (0581/54. 


9ت ةالللك فنا انيلا -- 

وحيتٌ تْبَتَ المالُ على الغائب وحَكّمٌ به القاضي» فإن كان للغائب مال 
حاضرٌ أو دَينٌ ايت على حاضر وفاه القاضي منه إذا طلَبّه المُدّعيء وإن لم 
يكُنْ له مال حاضرٌ أولم يحكمْ وسأل المُدّعي إنباءً الحالٍ إلى قاضي بلدٍ 
الغائبء وجب إجابتُه فيكثبٌ إليه كتابًا ينهي فيه سماع البيّدة لِيْحَكُمَ بها بعد 
تعديلها إن لم يعدلها الكاتبٌء ّم ييستوفي الحقٌّ أو ينهي الحكم إن حكّمّ 
ليستوفِي الح ويذكُرٌ في الكتاب ما يتميّرُ به المشهودُ عليه والمشهوةٌ له أو 
المحكومٌ عليه والمحكومٌ له ين اسم ونسب وصفةٍ وجلية؛ وأسماء الشّهودٍ 
وتاريحّهء والمنَّجِهُ جوازٌ إنباء سماع شاهدٍ واحدٍ ليضُمٌ إليه المكتوبٌ إليه 
آخرًا ويمينَ المدّعي ويحكمَ له» وكذا إنهاءٌ علْه كما قاله السَّرِحْسِيٌ واعتمّده 
البُلقِيد ئ؛ لأنَّ علْمَه كقيام البو وخالّف صاحبٌ «العدّوَا لأنّه الآنَ شاهدُ لا 
قاض» ولا بدٌ من شاهديْنٍ على ما ينهيه عند المكتوب إليه كما قال. 

(وَكابْفْبَلُ كِتَابُ قاض إِلَى قاض فِي الأحكام) أي: في أحكامه أو الثبوتٍ 
عنذه (إلَابَمْدَ َهَاءةقَاهِدَيْن) ذكرين عدلينِ فلا كفي غيرٌ لين ولو في 
مالٍ فيقرؤٌه الكاتبُ أو غيرٌه بحضرته» ويقول: «أشهِدُكُما أنّي كتبْتُ إلى فلان 
بما فيه»» ولا يكفي «أشهِدُكُما أنَّ هذا خطّي' أو «أنَّ ما فيه حُكُمي». 

ويخرجانٍ معّه (يَشْهَدَانِ) عندٌ المكتوب إليه (بِمَا فيه) بعد حضور الخضم؛ 
لأنَّ الاعتماد عليهما حنَّى لو خالمّاه أوضاع أو انمَحّى ما فيه فالعبرةٌ بهماء 
والكتابٌ إِنّما هو سَنَةٌ ليتذكَرَا به. ولو كتّب لمُعيّنِ فشهدَ الشّاهدانٍ عند غير 
أَمْضَاه؛ٍ لأنَّ الاعتمادَ على الشَّهادةٍ. 


إن سانا 


وهي تَمييزٌبعْض الحصص من بعض. 

(وَيَفْتَقِرٌ القَاسِمُ) إن كان هو الإمامَ» أو منصوبهء أو محكمٌ الشّركاء في صِحَةٍ 
كونه قاسمًا(إَِى س َب َرَطآ) جح شريطة بمعنى يعصلةٍ مشر وطق : (الإشلامُ 
وَالبُلُوم وَالمَفْلٌ وَالْحْرَيَكُ وَالذَ كُورِيَةٌ وَالمَدَالَةُ) وقوه : (وَالحِسَاتٌ) أي: 
معرفةٌ الحساب الشَّامل لمعرفة المساحة؛ لأنّها قسمٌ من الحسابه محل إن 
نصب للقسمة مُطلقًا أو لما يحتاجٌ إليه وكذا يفتقرٌ إلى بقيّةٍ ما يتوقّفُ عليه 
قبولُ النَهادةِ» مِن نحْوٍ ضبط ونُطقٍ وسمْع وبصر؛ لأنَّ نصبّه لذلكَ ولايد 
وفيها إِلزامٌ كالقضاء. ١‏ 

(فَإِنْ تَرَاضَيَا) الكاملانء أو الشّركاءٌ الكاملونٌ وأبدَلٌ من الألفٍ قوله: 
(التّرِيكان) أي: أن يفْسِمًا بأنفيهماء أو يقتيسمولٌ بأنفسهم» جار ذلك 0 
َرَاضَيًا أو تَرَاضَوَا (بِمَنْ يَف َفْيسم هما أو بيهم جار ذلك أيضّا و(لَمْ ير 
القايسمٌ حيتؤٍ(إلَى فلك المذكور ين التسرائط ل 
التكليف فقَط؛ لأنّه وكيلٌ عنهم, فيجورٌكوْنُه رقيقًا وامرأةٌ وفاسقّاء إلا أنيكون 
فيهم محجورٌ عليه فيفتقرٌ إلى ما ذكر. 

وعلى الإمام حيثُ لم يججذ متيرّعَا انع بيت المالٍ نصبٌ قاسم فأكثر في 
كل محل بحسب الحاجةء ويررُقُه من بيت المالٍ من سهم المصالح» » فإن وجَدَ 
برعا أو عدر ييثُ المالي لضيقه أو غيره لم ينب أحدا إلا | إن سأل الشَّركاءٌ 
أو بعضّهم وأجرثّه عليهم حينئذِ» وإنٍ اكترّوا قاسمًا وعيّنَ كل قدرًا لزِمهء وإن 
أطلَمُوا المُسمًّى وَرّعَ عليهم بقذْرٍ الحصصي المأخوذة. 


ةفك ونانةةاجولا - 


(وَإنْ كان ي القِسْمَة تَقوِيمٌ) فإن لم يجعل الإمامٌ القاسمَ حاكمًا في التقويم 
(لَم يفَْصَرْ) بالبناء للمفعول (فبه) أي: في التّقويم باعتبار المُقَوّم (عَلَى أل 
مِنْ) مقرَّميْنِ (لْيْنِ) يقسمان بأنفسهما لاشتراط العدد في الحُقرّم؛ أن التّقويم 
شهادةٌ بالقيمة» ومنه يُعلّمُ أن اعتبارٌ العددٍ لأجل التّقويم لا القسمق إذ يكْنِي 
فيها الواحدُ وإن جعله حاكمًا في التُّويم عمل فيه بقول ذكرين عدلينٍ يشهدان 
عندّه؛ وقسمَ بنفيه» وله العملٌ بعلّمِه إن أحسَن التّقَويَ. 

(وَإِذَادَعَا أحَدُ الشَّسرِيكَيْنِ) مثا أو وليه إن كانت غبطة مولّيه في القسمة بل 
عليه طلَبّها حينئز» ولا امتدّعَ طلَبها (قَرِيكَة) أو وليّه (إِلَى قِسْمَةِ مَاَاضَرَرَ 
فيو) أي: في قسمته» وكان حصّةٌ الدّاعي تصلّْحٌ لِمايُقصَدُمِن ذلك المقسوم 
وإن لم تصلّحْ حصّةٌ المدْمُو”' لذلك (لزِم الآكَرّ) وهو التَرِيكُ المَذْعو أو 
الوليٌ المَذْعو وإن لم يكُنْ لمُوليه فيها غبطةٌ (إِجَابَُة) حتَّى تلم الأجرةٌ في مال 
المَؤْلى وإن لم يكُنْ فيها غبطةٌ بخلافٍ ما لو كانت حصَّةٌ الذّاعي لاتصلحخ 
ما ذُكِرَ كما لو كان له حضَّةٌ مِن دار لا تصلّحُ للسُكْنى أو مِن حمّام لاتصلحُ 
لكونها حمّامّ فلا يلرّمٌ الآحَرٌ إجابثه. 

وخرّجٌ بما لاضرَرٌ في قسمته: ما في قسميه ضررٌ» فإن بطل نفْعُه بالقسمةٍ 
كنفيس الجواهر والتََّابٍ لم يجب الحاكمٌ إليها ويمتمُهما إن تولّيَاهاء وإلّا 
كسيفي يُكسَّرٌ لم يجبهما إليها ولا يمنّهما منها. 
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)١(‏ ني (ش) (ج)؛ وهامش (ع) وفوقه نخ: #المذكور. 


وككاب الاقضمة 5# 


(هبْن) 

(وَإذَا كَانَ مَعَ المُدّعي َيْنَهُ) تثبثٌ مدّعاه أو شاهدٌ ويمينٌ كذلكَ (سَوِعَهًا 
الْحاكِمٌ) أي: أضْمَّى إليها (وَحَكَمَ لَهُ) بسؤاله (بهَا) بعدَ ثبوتٍ عداليها بالتّركية 
أو بعلّمِه كما تقدّمٌ» وله الحكمٌ بسوالِه عقب ثبوتٍ العدالةٍ» لكِنٍ الأؤلى أن 
يقول للمُدَّعَى عليه: هل لك دافمٌ في البيّةٍ أو غيرها ومهلةٌ ثلاثةٌ ام فأقلّ إن 

(وَإِنْ لم يَكُنْ لَهْينَهٌ) ولا شاهدٌ ويمينٌ (فَالْقَْلُ فَوْلُ المُدّعى عَلَيه مَعَ يَمبنِه) 
بعد طلّبٍ خضيه وتحليفٍ القاضيء فيلْقُو قبلّ طلب الخضيء أو تحليفٍ 
القاضي وتكون اليمين على حسب جوابه» حبَّى لو ادعِيَ عليه مالّ مضافٌ إلى 
سبب ك «أقرضْمُكَ كذا» فإن أجاب بنفي السب حلفَ كذلكَ أو ب الايستيقٌ 
علي شسيئًا' أو الا يلرّمني تسليمٌ شيء» حلّف كذللكٌ» ولا يلرّمُه ّدض لنفي 
الشّبب» فإن تعوّض له جار ومحلّ تحليف المُذّعى عليه مالم يرئه المُدّعي ين 
البمينء وإلّا لم يحلف لَه بتجديدٍ دَعُوى لسقوط حقّه منها في الدَعْوى الأولى. 

(فَإِنْ) حلّفَ انقطعّتٍ الخُصومةٌ في الحالٍ لا مُطلقَاء فلو أقامَ المُدّعي بعد 
الحلِفٍ حجِّةٌ ولو شاهدًا ويميئا حُكِم بهاء وإنِ استمهَلٌ عند استحلافه لم 
يُمَه ل إِلَابِرِضَا المُدّعي» أوعند ابتداء الجواب أُمهلّ إلى آخِر المجلس إن 
رَآه القاضي . 

وَإنْ (نَكَلَ عَنِ اليَمِيِنٍِ) أي: امتدّمٌ منها ووجد حُكِم بدكوله حقيقة؛ كقول 
القاضي: 0 ناكلة» أو «نكليُكَ»» أو حكمًا؛ كقوله بعد امتناعه أو سكوته 


لل 1ك ذا جضنلا - 
للمُدّعِي: «احلفف»». وإقباله عليه لتحليفه (رُدَثْ) أي: اليمينٌ أي: ردم القاضي 
(عَلَى الْمُذّعِي) إن كان يدَّعِي لنفيه فلا اعتبارَ بحلفه قبل أمْرِ القاضي (كْيَْلِفكُ 
وَبَتَحِقٌ)؛ وحينئلٍ لا تمع بينةٌ المدّعى عليه بنْو أداء أو إبرائء سواءٌ كان 
المدّعى عينًا أو دَينَ لأنَّ اليمينَ المردودة كإقرار المُدّعى عليه على الأظهر. 

ون امتنع بين الحلف بلا عذر سقط حقه من المُطالبة وين اليمين» ولا ينفقه 
بعد ذلك إلا البيَّةُ ولو شاهدًا ويميئاء وليس له ردٌاليمين على المُذَّعى عليه؛ 
لأنَّ المردودة لاتّرتُ وإن لم يمتيعْ من بلاعذرء بل قال: «أريدٌ إقامة بينِ' أو 
«التّرَ في حسابي مثلًا» أُمهلٌ ثلاناء فإن عاد بعدّ ذلك للحلف مُكّنَّ منه. 

وليس للمُدّعى عليه بعد التُكولٍ والحُكم به العَودُ إلى الحلفي إِلّا برضا 
المُدّعيء ولو رَضِيَ جارٌ له الَودُ إليه» لكين إن نكل لم يحل المدّعي يمينَ 
لد لسقوط حقّه برضاه بيمينٍ الخضمء ولو أراء الود إليه بعد التُكولٍ الخالي 
عن الحكم ولو بعد هرّبه"' وعوده شُكٌنَ منه. 

ورج بقؤلنا: إن كان يذّعِي لنفيسه»: ما لو ادعى على متهم بمالٍ ميتٍ 
وارثّه بتُ المالٍ فأنكَرٌ وكَلٌ» أو ادّعى قيّمُالوذفٍ أو المسجد شيئًا لهماء 
فأنكَرٌ المدّعى عليه ونكَلّ» أو اذَّعى الوصِيٌ على الوارثِ وصيّةٌ للفقراءِ فأنكرٌ 
نكل فيحيسُه المدّعى عليه في الصّور الثَّاثِ إلى أن يقر أو يجّف. 

ومالو اذَّعى وليُ صبي أو مجنونٍ شيئًا لموليه فأنكُرٌ المدّعى عليه ونكَلٌ» 
فلا تحليف وير بلوع الصَّبِيٌ وإفاقةٌ المجنونه وكذا ل لدعي عليه شيخ 
على مُولّيه فأنكرٌ لم يحلف ويُنتظرٌ ما ذكرٌ. 


(١)في‏ (ش) (ع): تهرابه». 


- يككاه الاقية وخ 

| ولو نبت الولي ما لّعى به لمُوليه فاعى الخضمْ أداة ونشو أي منه حالا 
وأَخرَتٍ اليمينُ على نف العلم إلى كمال المولّيء ولو اذّعى ولي المحجور 
عليه بسمَّهِ له شيًا وأنكرٌ خضْمُه ونكلٌء فإنّه يحلِفُ ويقولٌ ويلرّمُه الَّسلِيمُ إلى 
ولي ولا يقول إليّ. 

(وَإدَائَدَاعيَا) أي: شخصان (عَسبًْانفي يد أحدِمِمَاء فَالقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ 
اليَلِ) عملا باليد» فإن أقامَ كل منهما ينه بملكه له قُدَمَتْ ينه صاحب اليد من 
غيرٍ احتياج ليمينٍ لترجّجها بيده ويُسنَّى الدَّاخلُ والآخرٌ الخارجُ. 

ولو أقامَ شساهدًا وحلفَ معه دم أيضًا وإن كانت بِينةُالآخر شاهدينء نكم 
إن شهدَث بِنهُ الخارج أنه اإشتراها من الدَاخلٍ أو ين بائهه أو أن أحدهما 
غصبّها منه ُدَمَتْ بيه الآخَر لبطلان اليه وكذا لو شهِدَتْ بأنَّ لاحل أقرّ له 
بالملكِ إلا إن ذَكَرَتْ بيه ادال انتقاللا ممكمًا ين المقرٌ له إليه» ولا تُسمع بين بي 
الدَاخل إلا بعد بين الخارجء ولو قبل تعديلها. 

(وَإنْ كَانَّ) الشَّيءْ الذي تداعَيّاه (فِي يَدِعِمَا) ولا بَّة لأحيهما (تَحَالَمًا) 


سه 


أي : حلّف كلّ للآحَرِ (وَجُهلَ يتما نصفيْنِه وكذا لو نكا عن اليمينٍ وأقاَ 
كل منهما بيه بما في يد لحر فقَطء فإن أقام كل منهما بي بالجميع فكذلكَ» 
لكن يحتاجٌ المُدّعي ألا إلى إعادة ييه لصف الذي بييه؛ لأنّها أُقِيمَثْ 
بالّسبِةٍ إليه قبل بيّنةٍ الخارج» وإن حلفت أحدهما فقَّطْ أو أقامَ فقط بين به كم 
له بجميعه سواء شهدت بيت بجميع الشَّيءِ أو بالنّصف الذي بد الآخر. 
وإن كان ذلك الَّيِءٌ الذي تدَاعَيَاه في يد ثالث فالقول قوْنه بيمييه لكل 
منهماء فإن أقام كلّ منهما بي س قطنا لتعارْضهماء فيحلفُ لكل منهما يمينا» 
ولو أقٌ لأحدهما قبل البيّةِ أو بعدّها قُدَّمَتْ بِيمّه وإن كان لا بيدٍ أحدٍ وأقامًا 


كن النقااك جقزنانة اقلا - 
بين سقَطًا لتعارضهما أيضًاء نمَمْ محل تعارضهما هنا وفيما لو كان بيِهما 
اذيك الا لم سكل نري بعنامماءاثنى عوك امنا اومن 
والأخرى بالملّكِ من أكثرٌ جحت الأخرى. 

(وَمَنْ حَلَفَ) أي: أرادَ الحلِف (عَلَى فِمْلٍ تَفْيِه) إثبانًا أو نفيًا (حَلَفَّ مَلَى 
البَتّ) وفسّرّه بقوله : (وَهُوَالقَطّع) أي: الجزم فلا يكْفِي حلفه على نفْي العلم. 

(وَمَنْحَلفَ) أي : أراد الحلِف (عَلَّى فِمْلٍ غَيْركَنْ كانَ) ذلكٌ الفعل (إْبا) 
بأن أريد إنائه (علف على ابت وَلقَطْ) أي : الجزم (وَإِنْ كان ذلك الفعل 
(يبا) بآن أُربد دن (حَلْفَ على َي الِْلٍ) ولا يكلف الحليف على البتٌ 
فإن حلَّفَه القاضي على البثٌّ فقد ظلّمَ ون اعتدٌ به ولو ادّعى عليه جنايةً عبد 
أو بهيمته فألكَرٌ حلّف على البتٌّ؛ لأنَّ عبدّه ماله وفْلّه كفعله. ولذا سمِعَتٍ 
الدَعْوى عليه ولأنه لاذمة لبهيميه» والمالكُ لا يضمن بفْلها بل بتقصيره في 
حفْظهاء وهو أمر يتعلّقُ به» ولو وقَعَ اليّاعٌ فيما ليس فعْلٌ أحدٍ ك «إن طلَعتٍ 
الشَّمسٌ»؛ أو «كان الطّائدٌ غرابًا فأنتِ طالقٌ» حلّفَ على البتّ أيضًا. 

نَعَمْ لو ادّعى الوديع التَّلفتَ ورّدّ اليمينَ على المودع المنكرٍ حلّف على ني 
العلمه وإن لم يكن التّلفُ فل أحدٍ ولامُشتَرطٌ في جواز البثٌ اليقينٌ؛ بل يفي 
الظَّرٌ المؤِّدٌ الحاصِلٌ من نو نكولٍ ضيه أو خط أبيه. أو خطه هو وإن 
لم يتذكز. 


#98 


(فَصَنُ) 
ف اياده" 

(وَكاتُقبَلُ الشَّهَادةإِلَامِمّنْ اجتَمَعَتْ فيه حَمْسُ حِصَالٍ): 

(1)(الإسلامٌ) فلا تُقبَلُ شهادةٌ كافر ولوعلى ممْلهء وقد يُعنِي عن هذا 
اشتراطً العدالق وكأنّه لدع التّوهُمِ إذ قد يُوصَفُ الكافرٌ بالعدالةٍ في دينه. 

(5-") (وَالْبنُوع وَالْمَقْلُ) فلا تُقبَل شهادةٌ صبيٌ أو مجنون. 

() (وَالِحرَيَةُ) الكاملكُ فلا تُقبَلُ شهادةٌ من فيه رق 

(0) (وَالعَدَالةُ) وأرادَ مها ما يشمَلٌ المروءة بدليل ما يأتي» فلا تُقبّلُ شهادةٌ 
فاسقٍ ولامّن لا مروءة له. 

وعبارةٌ المُصنّفٍ لا تُنَافِي اشتراط زيادةٍ على ما ذُكِرٌ؛ كالثطقء وكأنَ 
السّكوتٌ عنه لظهورٍ اشتراطه؛ لأنّه آله أداءِ الشَّادةِ وعدم الحجر بسفّو وكأنَ 
الشّكوتٌ عنه لما قيلّ أنَّ ما ذُكِرَيُنِي عنه؛ لأنّه ما ناقضٌ”" أو فاسقٌء وفيه 
نظرٌ؛ إذ ضحْفُ عفْلِه لا يقتضي انتفاةه حنّى يني عنه ذكُرُ العقل» وعدمٌ التهمق 
وسيأتي التَمرّضُ له آخرٌ الفصل» وعدمٌ المداومة على ترك السّمْنٍ الزّاتبةٍ 
وتسبيحات الصّلاق وبِحَتٌ الأَذْرَعِيُ”" تخصيصٌ ذلك بالحاضر. 

ولا تُبَلُ شهادةٌ كثير الغلّطِ والنّسيانٍ للتّهمٍء ولاشهادة المُغفّل الذي لا 
يضبطٌ أصلًا أو غاليا؛ إذ لا يوق بقؤْلِهء نَم إن فسَرَ شهادته وبين وفْتَ التَحثّل 
ومكاته تُلَتْ لانتفاء القّهمة. 1 


)١(‏ في (ج)(ش): «الشهادات». )١(‏ في (ع): اناقص عقل» 
(7) دقرت المحتاج؛ /1١(‏ 609). 


700 ا 
: 0 
02 م يديا وتلا - 


(وَللْمَدَالة َمْسٌ شَرَائِط) جِمْمٌ شريطة: 


(1) (أَنْ يَكُونَ مُجْتَا لْكبَائٍ)؛ كالقئل والرّنا والنُواط وشرْب الخمرٍ وإن 
لم يك ورب المُسكر من غير وتعمّد تقديم الصَّلاةٍ على وقيها أو تأخيرها 
عنه؛ أي: لكل منها فمَتَى اركب واحدةٌ”" بِطَلّتْ عدالته ورِدَّتْ شهادثه. 

)١(‏ وأن يكو (غَيرَ م مُصِرٌ) ولو (عَلَى الْقَيلٍ من الصّغَائِِ) كالنّر المُحرّمٍ 
والكذِب الذي لاحدٌّ فيه ولاضرَّر والإشرافٍ على بيوتٍ النّاسٍ» وهر 
المُسلم فو ثلاث بلا عُذرِء فإن أصرٌّ على ما ذُكِرَ بأن غلَبّثُ معاصيه طاعاته”» 
أو استويا بِطَلَّتْ عدالثه وَرُدَّثْ شهادته. بخلافيٍ ما إذا غْلْبَتٌ طاعاتٌه© 

(6 


مخاصية”. 


«*(رَأَنْ يَكُونَ َلِيمَ السَرِيرَة) جعله المارح غ”” احترارًا عمسن أهل البدع 
والأهواء» ويشْكِلٌ عليه أنّهم ! إن كثرٌواببدعتهم كمُتكري العلم بالمعدوم أو 
الجزئيّاتِ ومنكري حدوثٍ العام أو البعث أو حشْرٍ الأجساد”" أمْتَى عن ذلكَ 
اشتراطٌ الإسلام. وإن لم يكْفُرُوا ببدعَتِهم؛ كالقائلينَ بلق القرآنء والسَّابّين 
للصّحابة: وكمُتكري زيادةٍ صفاتٍ اللو تعالى وخلّقه أفعال عبادهء وجواز رؤيته 
في الآخرةء فالضّحيحٌ قبول شهادتهم, نَهَمْ لا قبل شهادةٌ الخطابيّ لمثلهم 
لتجويزهم شهادةً أحيهم لصاحبه بِمُجِرَّدِ دَعُواه اعتمادًا على أنه لا يكذِبٌ؛ 
لأنّ الكذب عندهم كفرٌء فإن أَنَى الخَطَبِنُ في شهادته بما ينْفِي الاحتمال؛ 


و امه 
كارأيتٌ» قبلّث. 
)١(‏ في (ش) (ج): «واحدًا». (5) في (ج): #طاعته». 
(5) في (ج): دطاعته». (؛) في (ج)؛ (ش): «على معاصيدة. 


(0) الحصني في «كفاية الأخيار» (ص/0717). )١(‏ في (ش): «الأجسام. 


مِكَدَاب الاقويّة تكد 

يكن حل سلامة السّريرةِ على عدم العداوةٍ المانعةٍ ين الشَّهادٍ إذ العَدوٌ 
غيرٌ سليم السّريرة لعَدرٌه؛ ولا ينافي ذلكٌ قولّه السَابِقٌ في مبحثٍ القاضي" 
ولا قبل شهادةٌ عدرٌ على ععدرٌه كما لم يناف ذَكُْه القدالة هنا قوله َم ولا 
تُقبّلُ الشّهادةٌ إلا مَئَنْ بَِتْ عدالته. 

(4) وأن يكور (مأمُوناعِنْدَالقضَبٍ) بألا يزحزحه الفضبٌ عن الح فلا 
بل شهادةٌ غير المأمون لسقوط الت بقوله. ْ 

(5) وأن يكونَ (مُحَافِظًا عَلَى مُرُوءَةِمِثْلو) فلا تُقبّلُ شهادةٌ غير المُحافظ 
عليها؛ أن ناقصٌ العقل أو قليلُ المبالاقه وعلى التقَدِي رين تبطل التق بقوله: 
والعُروءةٌ تخلقٌ بخلتي أمثايه في زمانه ومكانه. فبُردٌ النّهادةٌ ركه كأن يمشي 
في سوقٍ مكشوف الرَّأ س أو البدنٍ ممّن لا يليقٌ به ذلكٌ» أو أكَلَ فيه أوشَرِبٌ 
من يسقايايه غير الشُوقِيٌ لخير جوع أو عطشش شدييء أو مدّ له بلاضرورةٍ 
بحضْرَةٍمَن يحتشِمُه لا نحو إخوانه وتلامذه؛ أو قبل حليآيّه بحضرة النَّاسِ» 
أو لبس ما لا يليقٌ به حيثٌ لا يُعتَافُ أو حمَلٌ نهو الأطعمة إلى البيتٍ حيثٌ لا 
يليقٌ به نحا لا اقتداءً بالتَّلفيء أو أكثرٌ من الحكاياتٍ المضحكةٍ أو ون سوءٍ 
العشرة مع المعاملينَ والأهل والجيران» أو من المضايقةٍ في اليسيرٍ» ٠أوأكبّ‏ 
على لعب الشَّطْرَنْجِ ج أو الغناء أوسماعهء وكذا على إنشا الشّعرٍ واستنشاده 
حمّى تله به مهمَاِه أوعلى الرّقصة" أو الضَّرْبٍ بالدّفٌ أو انَخَدَ غُلامَا أو 
جارية لتخنّي للنّاسِء ومرجمٌ الإكثارٍ فيها العُرفُ» والأمرٌ ني جميع ما تقرّرٌ 
يختلفُ بالأشخاص”" والأحوالٍ والأمكنة والأزمنةه فقد تُستقبَحُ ين شخص 


)١(‏ في (ش): القضاء». (؟) في (ش): «الرقص». 
() في (ج): «باختلاف الأشخاص». 


5 الفك زاجنا - 


وفي حال أو مكانٍ أو زمنٍ ما لامُستقبَحُ من شخصي آخَحرَ أوني حالٍ أو مكانٍ 
أو زمن آخرٌ. 

(وَالحُقَوقُ) التي يُرادُ الشّهادةٌ بها (صَرْبَانِ: حَنُ'" اللتعَالَى» وَحَنٌ الآديرن) 
ا : 

(فَأَنَا حقو ف الآممِينَ فَهِيَ) منقيسمة (عَلَى لا آَضرٌبٍ): 

(1) (صَرْبٌ لَابقبلُ فيو) النّساء مُطلقًا ولا يقل فبه (إلَاضَاهِدَانِ كرا 
وَهُوَ ما لائْفْصَدُ ِنْه ْمَل ويَطَّلُِ عليه الرجَالُ) غالبً؛ كدكاح ورَجْعةٍ وطلاقي» 
وإعتاقٍ وإسلام ورد وبلوغء ولع اَن السرأة على زؤجهاء وانقضاء عدَّةٍ 
بالأشهر» وعفرٍ عن قصاصص ولو على مال وإن كان المقصوةٌ حينظٍ المال؛ لأنَّ 
الجناية في نفيسها موجبةٌ للقصاصي لو تبت ثبت والمالُ إِنْما هو بدلٌ عنهء ووكالة 
ووصايةٌ وقِراضٌ وشركةٌ؛ لأنَّ هذه الأربعة وإن كانت في مال القضدٌ منها 
الولاية والتلطنة نعم إن أراد في الأخيرين ! إثباتَ حضّيه من الرّنح كَفَى رجلٌ 
وامرأتانٍ كما بِحَنّه ابن الرّفْعَةِ؛ِ أي : أو رجل ويمينٌ كما في الصّرْبٍ الآتتي 1 

()(وَضَرْبٌ) لايْقبَلُ فيه الّساءٌ المُنفرداتٌء وإنّما (يُقَبَلُ فيه شََاهِدَانِ) 
ذكرانٍ (أَوْرَجُلٌ) واحدٌ (وَانرَأنان أو تَاهِدٌ) واحدٌ (وَيَمِينٌ المدّعِي) على 
استحقاقه للمشهود به بعد شهادةٍ شاهده وتعديله ذاكرًا وجوبًا في يميه صِدْقٌ 
شاهده قبل ذكْرِه الاستحقاقٌ أو بعدّه؛ نحو: «والله إن شاهدي لصادقٌ فيما 
شهد به لي» و«أئّي أستحِقه) أو «إني أستحِقها و«إنَّ شاهيي لصادقٌ فيما 
شهد به لي» فإن ترك اليمينَ وطلّبَ يمينّ خصّمه فله ذلكٌ؛ فإن حلّفَ خَضْبه 


(1) في (ع): «ضرب». وكتب بحاشيتها: قنسخة: حق لله» 
)1١(‏ ينظر: #أسنى المطالب؟ (551/5). 


يكاب الاقّريّة كذ 
سقَطتٍ الدَعُوىء ومُنِعَ هو ين العود لليمين مع شاهده ولو في مجلس آخحرٌ 
ولايُمتَمُ من إقامة بِيةِ كاملة. 

ولو أراد اليمينَ قبل حلِفٍ خضهه لم يُمِكّنْ منه إلا في مجلس آخَرٌ (وَهُوَ) 
أي: هذا المَّرْبُ (ما كان الْقَضْدٌ مِنْهِالْمَالُْ) بأن كان المدّعى به عَينا أو دَيناء 
أو منفعة أو عقدًا ماله أو كه" أو حمًا له أو فلا متضمونًا بالمال؛ كبيع 
وخوالةٍ وضمانٍ ورهن وشفعةٍ ووقفٍ» ولع اذّعاه الزَّوجُ وإقالة أجل 
وخيارٌ وجنايةٌ توجبٌ مالا. 

(©) (وَضَرْبٌ بُقْبَلُ فبو) زيادةٌ على قبول الرّجِليْنِ (رَجُلٌ) واحدٌ (وَامرَآنَانِ) 
ممه( َع ِو منفردات ولامُلُ فه جل ويميئ» (وَهُوَ ما لابَللُِ َل 
الْجَالُ) غالبا اختصٌ بمعرفقه النُسائ أو اهن فيه الرّجالٌ قليلا» وذلكٌ 
كبكارة وتُيوبة ورثق وقَّرنٍ وولادةٍ وورضاع من التّديء فإن كان مِن إناءٍ لم تقبل 
فيه النساءٌ مُفردات. وإن قُيِلنَ في أن ذلك البنَ من هذه المَرأة» وحيضي. 

ومراد د الشّخيْن”" بالتعذّرٍ في قولهما في محل آخَرَ يتعذّرُ إقامةٌ البيّةٍ عليه هو 
التعشّرٌ وعيوبٌ النّساءِ تحت ثيابهنٌ» ولو جراحةً كما صوَّبّه في «الرّوضةه* 
وهوما ا 1 
باد إِلّا أن يقد به المالّ» وما ببْدُو عندٌ مهنةٍ الأمقء فإِنّه إن لم يُقصدُ ب 
الما كأن قصَدَ فسْح الكاح لم يبت إِلّا برجليْن» إن قصَدَ به المال كان قصَدٌ ص 


5 2 
به الرَّدّ بالعيب فيثيّتٌ بما يثيِتُ به المال حنّى برَجُل ويمين» ولا يقبت شية 

بامرأِيْنِ ويمين. 
(1) في (ج): (قسمة». )١(‏ «الشرح الكبير» (49/15)؛ و؛روضة الطاليين؛ (0214/11. 


(5) «روضة الطاليين» (194/11). 


لو ب و#القك ةم هه جين - 
(وَأَمَا حُقُوقٌ الله تَعَالَى) أي: موجبائهاء إذ المشهوةٌ به موجبُ الحقٌّ لا 
نفْسْهء (قََا قبل فيهاالنّساُ) لا منفرداتٍ ولا مع الرّجل» ولا الشَّاهدٌ واليمين. 

(وَهِيَ) أي: مُوجبائها (عَلَى ثكائة أَضْرٌب): 

1 (صَرْبٌ لا بهل فبه َكل من أَرْيَعَةِ) رجال (وَهُوَ لزنا واللّواطٌ وإتيانٌ 
البهيمة أو الميتةء وقد يريدٌ بالزّنا ما يشمَلٌ جميعٌ ذلكَ» ويشتّرطٌ تفسيرٌهم لهك 
«رأيْناه أدحَلَ حشْقَتَه أو قذرّها مِن مقطوعها في فرْج هذه أو فلانةٍ الفلانية على 
سبيل الزّنا وإن لم يَقُولوا «كالوزود في المُكْحُلقَا, واعتبرٌ جمْمٌ ذكْرٌ مكان الرّنا 
وزمانه واعتبر في «التّبيه”" المكانٌ تبعًا للشّيخ أبي حامدء ورَأَى المَاَرْوِي”' 
نه إن صرّحَ بعص الشّهودٍ بذلكٌ وجب سؤالٌ الباقين عنه ولا فلاء ويجورٌ 
الرُ إلى الفزج لأجل الشَّهادة. 

وهذا كله بالنّسبة إلى الحدّ أو التّعزير أمًا بانسب لسقوط الحضانةٍ والعّدالة 
ووقوع الطّلاقٍ المُعلّقِ بالرّناء فيئيْتُ برجليْنِ دون غيرهما كمُقدّماتٍ الزّناء 
وكذا وَطٌ الشَّبِهةٍ إذا قُصِدَ به النّسبُء أو شهدَ به حسبةٌ فإن قُصِدَ به الما 
بت بما يثبْتُ به الما حتَّى بشاهدٍ ويمين. ويكْفِي في وطء الشّبِهةٍ أن يقول: 
«وطِتئها”" بشبهة». ولا يُشتَرطٌ ذكْرٌ ما تقدَّمَ في الزّنا. 

(1) (وَضَرْبٌ بفَْلُ فهاَْنِ) من الرّجالٍ دون عبر هم (وَهُوَمَايوَى الزَنا 
وما ذُكرٌ معّه (مِنْ) موجباتٍ (الْحُدُووِ)؛ كشرب المُسكر*» والسّرققٍ» وقطع 
َيه والقرار بالا 


.)51 /317( «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 71/7). (؟) «الحاوي الكبير)‎ )١( 
في (ج): دوطتتها». (4) في (ش): «الخمر».‎ )©( 


- حيككاب الاقّيّة لل يإ 

() (وَضَرْبِ يُقْبَلُ ف فيد وَاحِدٌ) من الرّجالٍ دون غير هم (وَهُوَ ال شَهْرٍ 
رصان فيئيُتُ رمضانٌ بشسهادة واحدٍ بالنّسبةٍ لصوم وتوابهيه؛ كالثراويج 
والاعتكاف والإحرام م بالحُثْرةٍ المُعلّميْنِ بدخولٍ رمضانً دون ماعدا ذلكَ؛ 
كطلاق وعتتق وأجل معلقاتٍ بثبوته إلا إن تعلق بالتَّاهدِ أو تئر لتيل عن 
ثبوتّه؛ كأن قيلّ بعدَ ثبوته بواحد: "إن كان ثبت رمضانٌ فأنت طالقٌ) أو «أنتَ 
حر وكشهرٍ رمضان فيما ذْكِرٌ شهرٌ معيّنٌنذَرَ صوْمّه كما اقتضَاه إجراء انوي 
في امجموعه270 خلافَ رمضانّ فيه» وحكاه الإِسَْتَويٌ وغيرٌه عن تصحيحج 
لزاني وان اعترض بن المشهور خلائه» وهل يُقبلُ الواحدٌ في طُلوعٍ فر 
رمضان لبحب الإسسالده وني مسلام كافر قبل موته ليصلَى علبه؟ وجهاف ينا 
على الاكتفاءِ به في رمضانَ» وقضيّةٌ البناءِ القبولٌ» وقياسٌ ذلك قبوله في هلال 
الحجَّة بالنّسبةٍ لوقو عَرقةً. 

وفي تعبير المُصنّْفٍ بشهر رمضانً مراعاةٌلقولي الأكثرينَ يكرَة أن يقالٌ: رمضاتٌ 
بدونٍ شهر» لكن رده الَوَوِيّ في امجموعه)”" بأنَّ الصّوابَ خلاقه كما ذهب إليه 
0 3 ْبّتَ ذكُرٌه بدون شهر في أخبار صحيحة. 


وهرف ده 


(وََا تُقبّل شَهَادَة الأعْمَى”") ولو على زوجته اعتمادًا على صوتّهاء وإن جار 
له وطُوّها بذلكٌ بخلانٍ روايته إذا حصّلٌ الظَّنٌ الغالبُ بضِبْطِه وكالأعمى مَن 
يُدرِلةُ الأشخاص ولامُميرّها (إلاي ححمْسَةٍ مَوَاضعَ) بل وأكثر كما سيظهَرٌ: 
1١)‏ -1)(الْمَوْتُ» وَالنّسَبُ) لذكر أو أنثى من أب أوأمٌ أو قبيلق ك «هذا ولد 
فلان» أو «فلانةه؛ أو #من قبيلةٍ كذا». 
)١1(‏ «المجموع شرح المهذب (71/1/5- /71/9), () #المجموع شرح المهذب؛ (1841//5). 
() في (ش)» (ج): «وأكثرة. 


لو وي تلك غزاقاة اجنلا - 

() (وَالْمِلْكُ) لنخو دار أو أرض معروفةٍ (المُطْلَقُ) بأن لم يْضَفْ لسبب» 
ُبَلُ شهادنه في هذه الأمور إن لم يحت إلى تعبينٍ وإشارة اعتمادًا على سماع 
المشهود به متكا هيلب على انما صحَة ذلك من جفع صُسلمِينَ 
ولو أرق وإنانًا يؤْمٌَ تواطُوُهم على الكذب, بحيثٌ يحصٌل العلمُ أو الظَّنُ 
بصدقِهم بشرْطٍ عدم المعارضي» فلو أنْكّرٌ المنسوبٌ إليه نسب المنسوب أو 
طعّنَ فيه بعض النَّاسِ ولو فاسقًا امتكمَ اعتمادٌ السّماعء ولو ذكَرَ بأنَّ مستنده 
السّماعٌ لم يضُرَّ إلا إن ظهَرٌ بذكره ترد في الشّهادةٍ. 

ويؤتَحَدُ مما تقرَرَ أن السَماعَ أعمٌ من الثّواتر الذي لا ينقّكُ عنه العأ فلو 
تحفَّقٌ انّجّه عدمٌ اشتراط الإسلام. 

وخرج بتقييدالملّك بالمُطلتٍ المضافُ لسبب» إن استفاض سي كالبيع لم 
يصِمَّ اعتمادٌ الماع فيه إلا الإرتٌ» وجو الاعتماد في الشّهادةٍ على الشماع 
المذكور هو الصَّحِيحٌ لكنّه ل يتقيّدُ هذه التَّلائق بل يجري في غير ها أيضًا 
كالِتٍ والولاءِ والتّكاح. 

وكما يجورٌ الاعتمادٌ على السّماع في الشّهادةٍ يجورٌ الاعتمادٌ عليه في الحلفي 
بل أؤلى. ا 

(4) (وَالتَرْجَمَةُ) بأن يترجعَ كلام الخضم أو الشَّهُودِ للقاضي؛ لأنَّ الَرجمة 
تفسيرها لما يسمَعٌ فلم يحمخ لمعا وإشارق وكالتر جمةٍ إسماعٌ قاض به 
صعَمٌ» ويُشتَرطُ فيهما الإتيانُ بلفظ الشّهادةٍ كما يُستفادُ من كلام المُصئّفِ. 

(5) (وَمَافَهدَ بو) أي: تحمّل السَّهادةَ (قَبْلَ العَمَى) إن كان المشهوةٌ له 
والمشهودٌ عليه معروقي الاسم والنّسبء () إلا (عَلَى) الشّخص أو الأمر 


يكاب الاقويّة - 
(المَضْبُوط) كأنْ أقرٌ إنسانٌ لمعرونٍ الاسم والتَّسب في إِذَيِهِ بنخو طلاق أو 
مال» أو وهو بصيرٌ فقبض يده مثلا نّم عي وتعلّقَ به في الصّورتئْنِ حبّى شهد 
عليه أو وضَعٌ يده على ذكرٍ بفزج فأمسَكّهما حنّى شهدَ عليهما بذلكٌ. 

(وَلَامْفْبلُ عَهَاده) منّهم في هادتِه كشّهادة (جَارِنَقْسِو) أو مَنْ في كم 
نفس (تَفْمَا وَلَادَافِع عَنْهَا) أو عمّن في حُكِيها (ضَرَّرًا) كشهادته لعبده أو أضْلِه 
أو فْرْعِه. بخلافٍ زوجته وأخيه وصديقه؛ أو غريم له ميّتِ أو محجور عليه 
بقلنّسء أو من ضمئّه هو أو أضْلْه أو فزعٌه ببراءيه ويشكُ حدوتثٌ التهمة قبل 
الحكم لا بعدّه؛ فلوشهدٌ لأخيه بمالٍ فماتٌ وكان هو وارئّهء فإن كان قبلّ 
الُكم لم يِذ المال» أو بعده أده 
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كمايق 5 - 
حتاباسِق) 

بمعنى الإعتاقي» وهو: إزالةٌ ارق عن الآدي. 

(وَيَحِح الهنقٌ) أي: الإعتاقٌ (منْ كُلّ) شخص كامل | ريه ذكر أو أنتى 
(مَالِكِ) لمَنْ يعيَقّه (جَائِر النَصَرِّفِ فِي مِلْكِو) بأن يكونَ بالعًا عاقلا مُميرًا غير 
محجور عليه؛ لم يتعلّقْ بملكه حٌ لازمٌ لغيره» فلا يصِحٌ ممّن فيه رق» ولا ين 
غير مالك إِلّا بإِذْنٍ المالكِ كما يفِيدٌه قوله في الوكالة: «وكل ما جار للإنسانٍ 
التَصِرّفُ فيه بنفسه؛ جار له أن يُوكُلٌ فيه أو يتوكل». 

ولاين صبئ؛ أو مجنونء أو مُعْمّى عليه» أو نائم؛ أو مكرهء أو مَحجور سمَّهِ 
أو فَلَْسِ ولامن راهن مُعسر للقن المَرهونِ أو وارثٍ مُعسرٍ لقن تركة تعلق 
بها دين ويصِحٌ أيضًا السَّفيهُ بالعتق» وإعتاقٌ المُستولدة والمُكاتب. 

(وَيَقَعُ العيْقُ) ويحصّل (بصَربح العيْق) بمعنى الإعتاقٍ (وَالتَحْرِيرٍ) وفكٌ 
الرَّقَبِةِ وما تصرَّفَ منها؛ ك اأَنَتَ عتيقٌ» أو «مُعتِقٌّ) أو ١أعتقئكٌ»‏ أو «أعتقّكٌ 


3 


ك4 أو «مفكولك الَّقبق» 


02 


الله أو «الله أعتقَكٌ», أو احرا أو «محرّرًا أو احرّز 
أو «فكيكٌ الرّقبة أو ١فْكَكْتُ‏ رقبَتكَ2. 

وأما نفْسٌ العتتٍ والتَّحريرٍ وفك الرَّقبق ك «أنتٌ إعتاقٌ» أو «تحري» أو افك 
رقبة فكناية. 

ولو كانت أمثه تَسمّى قبل جريان الرّقّ عليها حر فقال لها: «يا حر فإن 
لم يخطْرٌ له التَّداهُ باسسيها القديم عتقّتُء وإن قصّدَّ نداءها لم تعيّق» ولو كان 
اسمُها ني الحالٍ حرّة فإن قصّدَ النّداء أو أطلقٌ لم تعيق. 


3 قنةالتلدك نوز ةاجنلا - 

وني «فتاوي» الغَرَايِيَ أنه لو اجتارٌ بالمَكّاسِ فخاف أن يطاليّه بالمَحْسِ عن 
عبده فقال: إنَّه خُرٌّ وليس بعَبدِاء وقصّدّ الإخبارٌلم يعيَقُ فيما بينّهِ وبينَ الله 
تعالى وهو كاذبٌ في خبّره. 

قال في «أصل الرّوضة)”": ومُقتضى هذا أنَّه لايْقبَلُ ظاهرًا. وصوّبه 
الدَمِيرِي”2) و ده الإستو 0 

وأنّه لو زاحمَّنْه امرأةٌ في طريق فقال: «تأَخَرِي يا حرّةُ) فبانَتْ أميه لاتعيق» 
ولو قال لعبده المُمكن كونٌ مْلِه ابا له: «أنْتَ ابني» لا على وج المُلاطفق 
فإن كان مجهولٌ السب عنّقّ وثبّتَ نسَبُْه إن كان صغيرًاء أو صِدَّقّه فإن لم 
يصدّفه عمق ولم يثيّتٍ النَّسبُ» وإن كان معروفٌ النّسب عتّقٌ ولم يثيْتٍ 
النّسبُّء بخلافي ما لو قاله لغير المُمكنٍ كونٌ مله ابا له فهو لغرٌ وما لو قال: 
«يا ابني»”» وإنَّما بعيِقُ إن نَوَى التق وذلكَ لأنَّ الس في هذه الصُورٍ من 
قبيل المُؤاخذةٍ بالإقرارٍ بدلّ الإنشاء. 

(وَالكِنَابَةِ) عطففٌُ على صريح (مَعَ النَيّه) نْخْوٌ: «لا سلطان» أو «لا ملْك) أو 
«لايد) أو «لاخدمة) أو الا سبيلٌ لي عليكٌ». أو «أَزلْتُ كمي عنكٌ»؛ ولو 
قال: «وهبَتكَ نفْسَكَ' ناويا العِتنّ تق وإن لم يقبل, أو ناويا الَملِيكَ عِبّقّ إن 
قبل فورّاء ولو أَوْصَى له برقبته اشتُرطٌ القبولٌ بعد المَوتٍِ. 

(وَإِذَ أعْتَقَ) أحدٌ (بَمْضٌ عَبْد) يملِكُ جميعّه معيّنًا كان ذلك البعض كيده أو 
لا كبعض ورُبُع (عَتَقَ جَمِيعٌة) وإن كان مُعسرًا. 


(1) #الشرح الكبيرا (1/ 00197. (1) #النجم الوهاج في شرح المنهاج؛ .)438/١١(‏ 
(©) «المهمات» (474/9). (4) في (ش): ابني, 


ل مكنا بالمِئْقِ - 

وهل يرجعٌ إليه في تعبينٍ مقدارٍ البعض في صورة البعض؟ فيه نظرٌ» والرّجوحٌ 
إليه غير بعيدٍ. 

ولو وَكّلٌ وكيلا في إعتاق عبّده فأعيّقٌ نضفّه تق نضفْه ولم يشر إلى باقيه؛ 
أنه لما خالّفت أمْرَ موكّلِه كان القياسُ ألا يعيقّ شيع لكن تشوّفٌ الشَّارِعَ إلى 
التي أوجَب تنفيدٌ ما أعتقه الوك ولم تترنّبٍ السشراية على مائبت عبْقُه على 
خلاف القياس» ولأنَ عق السّراية قد لايقومٌ مقامٌ السّراية» فيفوتُ غرش 
المُوكل؛ لأنّه قد يُوكَله ني عن عن الكمّارةه فلو نقَذْنا عق بعضه بالسّرايةٍ لما 
أجرا عن الكقّارة» ولا احتاج الماك إلى نضف رقبة أخرى» بخلافي ما إذا قلنا 
بعتت النّصف فقَطء فإنَ لصفت الآحَرَيُمكِنٌ بق بالمُباشرة عن الكمّارو0". 
الْنّهَى . 

وقد يُقرّقُ بكلّ من التعليلينِ بينَ عدم السّراية هنا والسّراية فيما لو وكلَ أحدٌ 
الريك في إعتاق نصف عبده أو في إعتاق حصّته مين مشترلك يله وبينَ آَ 
فامتئكل وهو غيرٌ بعيدء بل قد يلتزِمٌ ذلك على الثاني أيضًا. 

(وَإنْ أَعْمَقَ) أحدٌ (شرْكًا) أي: نصيبًا (لَهُ في عَبِْ) أو أمقِء سواءٌ كان ذلكٌ 
الشَّرِكُ جميعَ حضَّيِه أم بعضّهاء كما شهِلّه كلام المُصيٌّفِ والحكم صحيمٌ 
في الحاليْنِ كما لا يخْتَىء كأن قال: اتصِيبِي منكٌ حرٌّ) أو نضْفُكَ حرا وهو 
يمك نضْفّه وأطلقّ» سواءٌ قلنا بالأرجّح أن يُحمَلُ على ملكه أو بمقابله أنه 
يُحَمَلُ على التيوع أو أعتقٌ جميع المُشتّرك عتقٌ نصيئه مُطلقاء م إن أعتق 
ذلك وهو معسرٌ بق الباقي لشريكه ولا سراية. 


.)414/4( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


ولا يرِدٌ على ذلكٌ ما لو باع حضّتَه ين عبْدِه بشرطٍ الخيارٍ له ُمٌ أعيَقَ وهو 
معسرٌ باقيّه في زمن الخيارٍ حيتٌ يسْرِي العِتنُ إلى المبيع؛ وذلكٌ لأنّه بِالسّراية 
يقَعُ الفح فلا شركة حينئلٍ حقيقةٌ» بل حيتٌ كان الخيارٌ له وحدّه لم تحصّل 
شركة مُطلقَا لأنَّ المَبيعَ لم يخْرُج عن ملكه. 

وإن أعتق ذلك (وَهُوَ مُويسرٌ) بقيمة نصيب شريككه يوم الإعتاقي بأنْ ملك 
فاضلا عمّا يتركُ للمُفلس ما يَفِي بقيمةٍ نصيبٍ شريكه يومّه وإن لم يملِكُ 
غيرّه» وإن كان مَديونًا واستغرقّتِ القيمةٌ ماله حنَّى يضارِب الشّرِيكُ بقيمةٍ 
نصيبه مع العُرماء» فإن أصابه بالمُضاربَة ما يَفِي بقيمة جميع نصييبه فذالدٌ» وإلّا 
أتَدَ حصت ويعيقٌ جميمٌ العبدء و(سَرّى الهِنقُ إَى باقيو) بنفس الإعتاق» وإن 
لم يؤدّ القيمة كما يدل عليه قوله: (وَكَانَ عل مَهُنَصِيبٍ طَسرِيكد) مالم يكن 
مُستولدًا بن استولّدَها شريكُه مُعسرًاء ولا فلا سراية حينئل؛ لأنَّ الَصِيبٌَ 
لمُستولدَ لا يقبَل التَلّ» فإن كان موسرًا بقيمة بعض نصيب شريكه اختصّتٍ 
راي بذلك البعض. ْ 

ولو قال مّن يملكُ عشرةٌ فقَط لأحدٍ شريكيْنٍ متناصفيْنٍ عبدًا قيمنُه عشرون 
عَتِقٌ نصبَكٌ عنّي على هذه العشرة ففمّل عتّقٌ نصييّه عنٍ المُستدعِي» ولا 
سرايةً لزوالٍ ملّكه عن العَشرة وعدم ملْكِ غيرهاء أو على عشرة في ذمّتِي ففعلٌ 
عمق جميمُه بناء على حصول السّراية بنفس الإعتاق. وأنَّ الّينَ لايمتثهاء 
فلو كانت قيمنُه عشرةٌ والحالةٌ هذه عتَقّ جميعُه واستحَقّ المستذْعَى منه عليه 
عشرةٌ والآخرٌ خحمسة؛ لأنّها قيمةٌ نصيبه» فلو حجّرٌ على المُستدعِي تضاربا في 
العشرة التي ممّه أثلانًاء ولو تعدَّةَ الشَّرِيكُ المعتقٌ وجب قيمةٌ نصيب الشّركاءِ 
على قدْرٍ الرّؤوس ون تفاوَمّتٍ الأملاك كما لو كان لواحدٍ نضفُ العبد 


كنا ِاامِئتٍ متا 


ولآ خَرَ تله ولآحَرَ سُدِّسُه وأعتٌّّ الأخيرانٍ نصيئّهما ممّاء كأن فرّضًا معًا أو 
علّقّاه بصفةٍ واحدةٍ غرمًا قيمة حصَّةٍ الريك القَّالثِ بالسَوية إن أيسَرَاء فإن 
أَيسَرٌَ أحدُهما فقَطْ غرمّها وحدّه. 

وخرّجٌ بقوله: «أعتق ما لو عبّقٌ عتّقٌ عليه بلا إعتاق» فإن لم يَكُنْ مُختارًا لسبب 
اليتق بأن ورت بع أضله أو فْعِه لم يشر إلى باقيه» وإن كان مُختارًا له بأن 
ملَكّه بشراءٍ أو هب أو وصيّ سَرَى إليه. ففي مفهوم «أعيق» تفصيل تفصيلٌ» ويمكِنٌ أن 
يري ب «أعيقُ» تسبّبْ في العتتٍ فيشمَل الشّنَّالثَّني أيضًا. 

ك مَنْ مَلّكَ) بيوض أو غيره ولو قهرًا وهو حي كله فخرّجَ من فيه رق ولو 
مكاتبًا ومُبعَضًا وإن كان عليه دين مستغرقٌ (وَاحِدً) أو أكثر (مِنْ وَالِدِيه) بكسر 
ادال وإن علا ولو قار سواء اذكو والإناث (أومو مَوْنُوويو) بكسر الدّاله 
وإن سَقُلواء ولو كقّارًاه سواء الذُكورٌ والإناثُ أو منهُما (عَمَقَ عََيْ) مع دخوله 
في ملكِه كما قاله أبو إسحاقٌ» أو مرثّبًا على الملّكِ كما قاله إمامٌ الحرميْنِ» 
ودَل في من المريض مرضٌ المَوتِ. لكن إن ملَّكَ بلاعوض كإرث عتّقّ عليه 
1 من ثليه على ما رجحه في «المُحور و#المنهاج»”": لكن الذي في الشّرحيْن”" 
و«الرّوضة»" أَنّه يعيِقُ من رأس المال. 

ادك عرس ون كان مقس ووم ون الاريك ادقن من 
دين مستغرقٌ له عند المَوتِ لم ب يحيق» بل يع في دنه وإن كان بمُحابا كان 
مر بخصسينَمايُساوي مثة عق مقدازها ين الث أو ين رأس الما على 
الخلاني السَّابقٍ والباقي من ن لعل 


(1) «منهاج الطالبين» (ص 0904 (؟) #الشرح الكبير» (17/ 0844 
(*) قروضة الطاليين» (17/ 114). 


ولايصِحٌ شراءٌ الوَليٌ لموليه أحدَ أصوله أو فروعه. ولو وهّبّ له أحدّهم أو 
أوْصَى له به. فإن لم تجبُ نفقةٌ الموهوب أو الموصّى به كأن يكونَ كاسبًا أو 
المولى مُعسرًا لز الوليٌ القبول وعتّقٌ على المؤْلى: فإن أبى قبل له الحاكم» 
فإن أَبَى قبل هو إذا بلع الوّصيّة دونَ الهبة لبُطلانِها بتراخي القبولء أو وهب له 
بعض أحدهم أو أَوْصَى له به قبلّه أو أَوْصَّى له به قبلّهِ الوليٌ له إن كان معسرًا. 

وخْرّجٌ بالوالِينَ والمولودين بقيّ الأقارب؟؛ لعدم ورودٍ نص فيهم؛ وعدم 
كونهم في معنى من ورّدَ فيه النّصٌّ لانتفاءٍ البَعضيّةٍ عنهم. وأمًا خبّرٌ: همَنْ 
مَلَّكَ ذَارَحم مَحْرَم فَقَدْ عَتَقَ عَلَيوا فضعيفٌ» بل قال النَّسائِق”" إن منكرٌ 
والتٌرمذَيٌ”": نه خطأ. 
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(1) «سئن النسائي الكبرى» (/ال441). 
() «جامع الترمذي' (1576), 


كنا بِالمِئْق تكن 


(خْصن) 
الول 
والواوٌ للاستئنافٍ في قوْلِه: (وَالوََاءٌ) بالفتح والمَدَّ وهو لغة: القرابةً. وشرهًا: 
عصوبةٌ سيبها الهتقُ» (منْ حقوقٍ الْهِنْقَ) وآثاره المترنّي عليه فجت للمعتق على 
العتيق وإن كان أحدّهما مُسلمًا والآخرٌ كافرًا وإن لم يتوارّثًا ما دامًا كذلكٌ. 


(وَحُكْمُةُ حُكُمُ لد ٍِ لَخْصِيبٍ) بالنّسب (ِعِنْدَ عَدَِ) أي : التّعصيب بالشَّسبٍ بأن 


لم يوجَدُ عاصبٌ من السب وقول الشّارح"" «أي: عند عدم العني فبنقلُ إلى 
عصباتٍ المعتق' فيه نظرٌ في أنه يُورتُ به جميمٌ المالٍ إن لم يُوجَدْ أحدٌ من 
أصحاب الفروضي» أو ما بقِي بعد الفُروض إن لم تستغ رقي الماله فإن وُجَدَ 
عصبةٌ ين النّسبٍ لم يُورَثْ به شيةٌ» وفي غير ذلك كولاية التَرويج وتحمّل الديّة. 

(وَيَتَقِلُ) أي: الولاءعن المُعنت من حيثٌ فائدشُه كالارث بهه وإلّا فالولام 
نه لابتقلٌ» كما نسب الإنسان لايتقدل عن إلى عون عضينه) 
فيرئُونَ العتيقّ عند موت المُعتت أو قيام مانع به فإن الولاء يبت يثبْتُ لهم مته في 
حيائه؛ فلو عمق مسلمٌ نصرانيً مات في حياته وله ابن نصرانيٌ ور فإن ضابط 
من يرثُ العنيقٌ كل مَن لو مات المعتقٌ يوم موت العنيق على دين العتيق ورئّه. 

تدم الأقربُ فالأقربٌُ ين ورثيه» فلو مات المعتنٌ عن ابنيْنٍ فماتٌ أحدّهما 
وخلف ابن فالولاء للاسن دود ابن الاب ولو مات الآحَرُ ولف نسعة بنينَ 
قالولاء ب بن العشرة بالتوية»فإذا مات العنيقُ ووه أعشازاء وحوح بالُكور 
من عصبته الإناثُ من عصبته كالبنتٍ مع الابنٍ والأختٍ مع البنت. 


)١(‏ الحصني في «كفاية الأخخيار» (صهلاه). 


والحاصِل أنَّ مَن ين يثبْتُ له الولاءٌ من ورثةٍ المعتقٍ عصبئّه المتعصّبونَ 
بأنفسهم دون عصبته بغيره ومع غيره» فإنَ المرأة لاترثُ بالولاء إلا ين عتيقها 
وأولاده وعتقائه تم بعدَ الذُكور من عصبة معتقه ثم عصبيه وهكذا. 

واعلم أل ولا على ضريئن: ولام مباشرةء وهو: الذي بت على من مله 
ِقٌّ لمن وقح عنه العتثُء وولاءٌ سراية؛ وهو: الذي يثيت نيت على مَن لم يمسّه رق 
من جهة أصولِه؛ لأنَّ التّعمة على الأصل نعمةٌ على الفرع وتفصيلٌ ذلك في 
المطؤّلات. 
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صمَاباليتي 


لكام 

وهو: تعليقٌ العتتٍ بالمَوتِ. 

(وَمَنْ) علّنّ مُختارًا مكلَّمًا ولو مفلسًا وسفيهًا وكافرًا أصايًا ومرتدًا عاد إلى 
السلام مق ومنلا اموت لظ صريح فيه؛ كذ (ال لعئيو) مدلا ولو 
مكاتبًا: (إذ) أو متى (يِتُ) بضمٌ النَّهِ(لأَنْتَ حٌُ) أوعتيقٌ» أو فيدكَ حرّيٌ أو 
كه أو رتك بعد مؤرء أو تك أو أنت مدير أ ديرت نض منلاه 
وإذاماتَ في هذه عتَقّ ذلكَ الجر فقَط ولا يشريء وفي ديرت يدّكَ؛ وجهانٍ 
أصحُهُما أن تدبيرٌ صحيحٌ لجميعه؛ لأنّ كلّ تصرّفٍ قبل التعليِقٍ صحٌ إضافئه 
ا ار 


لكان 


ل 
كانت حاملًا به في وقتّي الَّدبيرِ والمّوتِ أو في أحدهما ولم يسِمَييِ حال التَّدبيرٍ 
إذا كانت حاملا حينتلِ فإنٍ استَثْناه صحٌ إن ولدَنْه قبل موت السَيدِ لا بعدّم» 
ويصِحٌ تقييدٌه كهإنْ مِتٌ في هذا السَّهرٍ» أو «ين هذا المَرض فأنتٌ حرٌ»» فإن 
وُحِدَتٍ الصّفَةُ ومات عتَقّ» وإلّا فلاء ومعلّقَا ك إن دخَلْتَ الدَّارَ فأنتَ حر بعد 
موتي»» فإن وٌجِدّتٍ الصّفَةٌ ومات عبَقّه وإلّا فلا"". 

ويُشمَرطٌ الدّخولُ قبل موت السَّيّدِء فإن قال: إن مت ثم دخلْتَ فأنتٌ حدّ» 
أو «أنتَ حر قبل أو بعدّ مؤْتِي بيوم أو شهر مثلا» فليس بتدبير» بل هو تعليقٌ عتتي 


(1) في (ش): #حسيب». وفي (ن): لنسيب1. (1) «الشرح الكبير؟ (404/18). 


4 ا ا ا ا 
بصفة» واشتٌرطٌ في الأولى الدّخَونُ بعدّ المَوتِء فإن قال فيها ودحَلْتَ اشير طَ 
الدّخَولُ بعد الموتٍ أيضًاء إِلّا أن يريد قله فعُلم أن منى علق التق بشيء آخرَ 
بعد المَوتء أو فيد بوقتٍ قبل المَوتٍ أو بعده لم يكُنْ تدبيرًا. 

وحُكمْ المُدبّر أنّه (يَعيٌ بَعْدَ وَفَاتِه) أي: السّيّدِ لوجود الصَّفَة (يِنْ تُليو) 
أي: من تُنْثِ مال السّيد بعد الدونِ لأنّه برع يلرّمُ بالمَوتِء فيكونٌ مين اللْثِ 
كالوّصيّة (وَيَجُورٌُ) أي: يحل ويصِحٌ (له) أي: لسيّد المُدبَرالرّشِيدِ (أَنْ) يتصرف 
فيه بما يزيل الملّكٌ» كأنْ (يَبيعَُ) أو يهبّه أو يوصِي به؛ لأنَّ عائشة ون 


مديّرةٌ سَحَرَنْها(". ولم ينكرُ ذلكٌ أحدٌّ مِن الصّحابة. 

ولوليّ السّفِيهِ بيع بالمصلحة وقوله: (فِي حال حَيَاتِه) إيضاح؛ (3) حيثٌ 
زاك الملّكُ عنه كأنْ باعّه بنَّه أو بشرط الخيار للمُشْتَّريء أي انقطّعٌ الخيارٌ أو 
ومَبّه وأقبضّه (يَبْطْلْتَدْيرُُ) فإن زالٌ الملكُ عن بعضه فقَط بقِي التّدبيرٌ في الباقي. 

(وَحكْمٌ المُتَبرِ في حَالٍ حَياةٍ السَيدِ كَحُكْم العَبدِ القن أي: الخالص من 
أسباب العتت كالتّدبِير ونُوه فله استخدامُه وتزويجٌ الأمةٍ ووطتهاء ولا يبطُل 
التَّدبيرٌ بذلكٌ» فإن أولَدّها بطَلَء ولو قتل فله قيمته؛ أو جرح فله أَرْشُّه ولو كاتبّه 
أو دبّرٌ المكاتبّ صح وعنّقٌ فيهما بالأسبتٍ مِن المَوتٍ وأداء النُجومء كما تبعه 
ولدُه وكشيّه وإن عتّقٌ بالمَوتِ. 
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.00/017( رواه الشافعي (ص؟71)» والحاكم‎ )١( 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبيرة (4/ 71): لإسناده صحيح».‎ 


شام لج 


(وَالكِتَايَةٌ ار ف 1 
بماله» ومثْلّه الإباحةٌ على أحدٍ القوليْنِ"» فيكونٌ استحبابُها ين خارج. 

وإنّما نسحب (إذَا سَأَلهَاالْمَبْدُ) ومثله الأمةٌ ليوك بتحصيل النُجوم (وَكَانَ 
َأمُونًا)؛ لانغبر يضيمُ ما يحصّلَه فلايعنقٌ» وقد يود منه ضبط المأمون 
ِمَنْ لايضَيّمُ وكان (مكْتيبً) أي : قادرًا على كشب يَفِي بمؤنته والنُجوم ؛لأنّ 
غيره لا يوت بتحصيله النُجوم. 

وهذيْنِ الأمريْنٍ فسّرٌ التَافعيُ 5 ووتْعَنُ الخبرٌ في الآية'"", فإن انتقّثْ هذه 
الشّروطُ كانت مباحةٌ ولاتكرُّ بحال. لكِنْ بحت بعضُهم أنه لوكان فاسمًا 
يضيسمٌ كشبّه في الفضئٍ» ولو استَؤْلى عليه السّيّدُ امعدّمَ من ذلكٌ» كُرهَث؟ 
حيتئفٍ بل قد تحرّمٌ فليُتأمّل. 

(وَلاتصِغعٌ) الكتابةإلّابايجاب ك دكاتك»» وقول فوزاء ولاح (إِلا 
يالي) في ْم فلا تح على المُعيٍ (مَخْلُوٍ) قدرًا وصفة فيُترط تين 
التّعَدِإِن لم يكُنْ بمحلٌ العقد نقد غالب واتَلقَتْ قيمةٌ الو وإلَا كََّى 
الإطلاقٌ؛ ويصفُ العوضٌ بصفة السّلَم. 

ولابدٌ أن يكونٌ مؤجكا (إلى أَجَلٍ) أي: وقتٍ (مخلوم) متمدو (أكلهتجْمَانِ) 
(1) ني (ع) (ن): «الأقوال». (1) ينظر: «أسنى المطالب» (4/ 147/5). 
() في (ع): الوكرهت». 


03 حساك 
أ : وقتانٍ بأن يُوْجلَ بعضّه إلى وقتٍ معلوم وبعضّه إلى وقتٍ آخرَ كذلكٌ 
تَساوَى المُبِعَضانٍ أو تفَاوّنَا؛ٍ ك «كاتبْتّكٌ على مئةٍ د تؤدّي نضّمّها في وقتٍ كذا 
ونضْمّها الآخَرَ في وقتٍ كذا». أو «تؤدٌّي ُلّها في وقتٍ كذا وتُليها في وقتٍ 
كنا» إرأماى وخر ترب مزه كن ولي الا ارق ري كا وري 
وقت كذا»»ء ويُشتَرطٌ أن يقولٌ : افإذا ينها أو برِئْتَ منها فأنْتَ حرا أو يني 
ذلك ويقولٌ العبدٌ فورًا: «قبلْتُ». 

(وَهِي) أي: الكتابةٌ (مِنْ جهَةٍ السّيّدِ) متعلّقٌ بقوله: (لازمَةٌ) فليس له فشحُها 
إلا بسبب؛ كأنْ عجرٌ المُكاتبُ عندَ المَحلّ عمًا لايجبُ حطَه ولو بعضّ النّجم 
فله الفَسْحُ بنفيه أو بالحاكم» فلا تنفِحٌ بجر عَجْزِهه ولا يلم فور في هذا 
القّسْخ بل له تأخيرٌه ماشاءً كفسخ الإعسارٍ. 

قال في «أصل الرّوضة)0"©: وني تعليق الخ أبي حامد أنه إذا بت عجره 
بإقراره أو الي قللسَيّد فح الكتايق وينبَِي ألَّا ب يُشتَرطٌ إقرارٌه بالعجْزٍ ولا 
فا ابي عليه؛ أن مره لو امتنع مين الأداء نبت حي القسخ» وإذا لم يؤة 
فهو ممتنمٌ إن لم يكُنْ عاجرًا. انتهى. 

وإذا فسيْمٌ بالقاضي فلا بد من ثبوتٍ الككتابة وحلولٍ النّجِم عندّه؛ وكأن 
امتنّمّ من الأداء بعدَ المَحلّ مع القذرةٍ عليه فللسَيِّدِ الفشحُ”"2» ولا يُجيَرٌ هو 
على الأداي وكأن حل النّجم وهوغائبٌ» أي: ولو إلى دون مسافة”" القضرٍ 
كما بِحَنّه في «المطلّب»” كما في «الكفاية»”*» أو فوقٌ مسافةٍ العدوى كما هو 


)١(‏ «الشرح الكبير؛ (17/ .)53١‏ (1) في (ش): #فسخهة. 

زفرفا فوقه في (ع): (ضعيف2. 

(4) ألحق في هامش (ع) مصححًا بخط مغاير: أو إلى مسافة قصر». وكتب فوقه: #معتمده. 
(0) «كفاية النبيه في شرح التنبيها (17/ 030/4 


القياسٌ في #شرح الرّوض»7" ولو بإذنٍ السَّيّدِ أوغاب بعد حلوله بغير إِذِِْ فله 
الفح بنفسهه ويُشهِدٌ عليه لئلّا يكذّبَه المُكاتبُ؛ ولا يلرّمُه تأخيرٌ الفشخ» وإن 
عُذِرَ المكائّبُ بعدم الحضور لنحْوٍ مرضه أو خوف الطَريقِء وكذا بالحاكم. 

قال في الأصل الرّوضة»”" وإذا رفع إلى الحاكم فلابدّأن ينبت عنده حلول 
التّجم وتعدُر التُحصيل» ويحلقه الحاكمٌ مع ذلكٌ؛ لاه قضاء على الغائب. 
قال الصَّيدلانِيُ : يحلفه هما بض التُجوع منه ولامين وكيله ولا أبرأءه أي: 
ولا أنظَرّه فيه كما نص عليه النَّافِعِيٌ والعراقيُون” "» ولا أحال به ولا يعم له 
مالاحاضرًاء وذرٌ الحَوالة مبنيٌ على جواز الحوالة بالنُجومء ولو كان مال 
المكاتب الغائب حاضرًا لم يؤدٌ" الحاكمٌ النُجومَ منه؛ ويُمكُنٌ السّيّدُ ين 
الفسخ؛ لأنَّه ربّما عجر نفْسّه لو كان حاضرًا ولم يؤدّ المال. انتَهَى. 

واستشكل الإسْتَوِيٌ”* هذا الأخيرٌ مع فَوْلِهِ قبل أن يحلَفه أنه لا يعلَمُ له مالا 
حاضرًا بأنّهما لا يجتمعان. 
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أقول: ويُستشكل أيضًا مع قوَلِه قبل: وتعذّرٌ التحصيلء فليتأمّل. 

والوجْهُ ضعفٌ ما في أحدٍ المحلَّينِ وفي «أصل الرّوضة»” بحصّلُ الفسخٌ 
بقول السَّيّد: فسخْتٌ الكتابة ونقضئها ورفحْتُها وأبطلتّها وعجَّرْتٌ المكاتب. 
التهى. 

ويهذا مع مايأتِي في قولٍ الم لمُصِنّفي: «وله د تعجيزٌ فيه يُعلَّمٌ الفزقٌ بين 
تعجيز السّيّدِ وتعجيز المكاتبء وأنَّ الأول فسخ بخلاني الثَّاني. 


.)017 /3( "أسنى المطالب»؟ (487/4). (1) «الشرح الكبير»‎ )١( 
«أسنى المطالب» (441//4). (5) فوقه في (ع): امعتمدا.‎ )9( 


(5) «المهمات» (497/9). (0) «الشرح الكبير؛ (015/15). 


د 
الامتناعٌ من الأداء وإن كان معه وفاءٌء وله (تَعْجِيرُ تَفْيِهِ) بقوله: أنا عاجزٌ عن 
كتابتِي» مع تزه الأداة وحينئلٍ فللسّيد الفح كما قال في «المنهاج»” فإذا 
عجر نفْسَه فللسيّد الصّبْرٌ والفشحٌ بنفسه وإن شاء بالحاكم. الْتههى. وهو صريحٌ 
في عدم انفساخها بِمُجرَّدٍ التُعجيز. 

(5َ) للمكاتب (قَسْحُهَا مَتّى شَاءٌ) وإن لم يعجر نفْسَه. 

(وَلِلْمُكَائَب) أي: لا لسيِّده كما يفِيدٌّه تقديمُ الجارٌ والمجروره فليس له 
النّصِرّفٌُ في شيء مما في يد المكاتب. بل ولا فيه نفسه فيمتَيحٌ عليه بيع وهبئه» 
نعَمْ إن رضِي بالبيع صم وكان رضاه فسخًا للكتابة» وقال البُلقيني : يح بيغ 
ين نفسه وترتفِعٌ الكتابةٌ ويعيقٌ لاعن جهتها فلا يستنعٌ كسبًا ولا ولدّا. 

(الَصَرْفُ) بأنواع التُصرْفِ (فِيمًا في بد مِنَ المَالِ) ولو بغير ِذنٍ سيّده؛ لذن 
مقصوة عفد الكتابة تحصيلٌ التق» وهو نما يحل بالقّصرِّفٍ لاما فيه تعٌ؛ 
كبيم بدون ثمنٍ المثلٍ؛ وكهبة وصدقةٍ ووصيّةء وتعجيل دَينٍ مؤجلِه وإعتاتي 
ولو عن كّارة"": وكتابة لرقيقه وتبسّطٍ في أكل ونبس» أو فيه خطرٌ كالشّراء 
سلما لأنَّ فيه تسليمُ رأس ي المال في المجلس واتظار المُسأَمفيهه وكتسليم 
اليوض قبل المعوض في البيع والشراءِ» فلا بصع إلا بإذنِ سيّده؛ لأنَّ أحكام 
الرّقّ جاريةٌ عليه. 

() يجِبٌ (عَلَى السَيدٍ أن يَضٌَ عَنْهُ مِنْ مَالٍ الكِتَابَِ ماي يَسْتَعِينُ به) في التق 
ولوأقلٌ متموّلي؛ ولو تعد السَيدُ ونّحدَالُكاتبُ وجب ذلك لكل منهماتة 
على ذلك الناشرِيّ في «لكته» 


)١(‏ «منهاج الطالبين؟ (ص 0857, (؟) في (ش): تكفارته. 


عدا بٍاامِئْقٍ اللكطاة 

والمستَحَبٌ وضع الريْع وإلّا فالشبعء أو يدقَمٌ إليه ذللك» فإنْ دقَمَه إليه 
من المالٍ المقبوض منه أو من جنيسه وجب القبول» أو من غيرٍ نيه جار 
القبولُ ولم يجبْء والوضعٌ أفضَلُ من الدّفمه وفي النّجمٍ الأخير أفضَلُ» قال 
لمَاوَوْدِئ9: ولو أراة اليد أن يعطيه وأرا العدٌالحطً جيب العبة؛ أنه يروم 
تعجيل العت» نَم لو برعن التّجوم أو باه من نفيه أو أعتقه ولو هوض لم 
يجب شي وكذا لو كاه في مرض موته والثلّثُ لايحتول أكثرٌ من قيمته» 
أو كاتّه على منفعته كما قاله المَحَادلُِ والجرْجَانَي ووقْتُ الوجوب ما قبل 
لعتق» فإن أَخرَ عنه أثم وكان قضاء”©. 

ولو مات السّيّدُ قبل الخروج عنٍ الواجب لزع الوارتٌ أو وليّه م إن بق 
لمقبوض تعلق بعينه حنّى يُقَدَّمَ على مؤن النّجهيزء ولا مُدُمَ الواجبُ على 
الوصاياء ولو أنّى المُكاتبٌُ ماعدا قدرٌ الواجب لم يسقطْ» ولا تقاصٌ ولا 
تعجيرٌ» بل يرقم الأمرٌ إلى الحاكم ليفصلَه بطريقه. 

(وَلَا ب بعلا لكان لاسن ها رالا باتاو حي العاو) النتقرة غليةء 
قال الإِضْطَخْرِيٌ في «أدب القضاء': لو بق منه حبّةٌ واحدةٌ فالكتابة باقية (بَعْدَ 
الْقَدْرِ الْمَوْضُوع عَنْه) ". 


الا نا 


.)4814 /5( 'أسنى المطالب»‎ )١( .)199 /18( «الحاري الكبير»‎ )1١( 
بعده بياض في (ع) وكتب بالهامش: في الأصل هنا بياض نحو خمسة أسطرة. وكتب بهامش (ه):‎ )©( 
«في أصل بعض أصولنا هنا بياض نحو خمسة أسطر».‎ 
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(خْصَّن) 


فاحسْكادَةٍ 

(وَإذَا أَصَابَ) أي: وطِىّ (السَيّدُ) الخرٌ أ المُبَضُ لا المكائبُ ولو مجنونًا 
ومُكرهًا ومّحجورًا عليه بسفَّهِ (مَتَهُ) وإن حرُمٌَ وطؤُها لنخو حيض أو نفاس أو 
توج أو عدم استبراءء أو إسلايها وهو كافرٌ أو محرميّة بيّهما بنسب أو رضاع 
أو مصاهرقء أو استد حلت ذكَرَه أوماءة الحُحترمَ وحيلّث منه (فَوَضَمَتْ) لأقلّ 
مِدَّةِ الحمل أو لِما فوْقّها في حيايّه أو بعدَ موتِه بحيثٌ يُنسَبُ الوضمٌُ إليه حيًا أو 
ينا ولو أحة تومي وإ لم يفل الآخز ماقا كما هو ظاهرٌ لوجود شب 
لولادة ولو (مايتٍ يتين فيه) لأربع نسوةٍ أو رجليْنٍ أورجالٍ وامرأتيْنِ مِن أهل 
لخر (قَسيْءٌينٌ) صورة (حَلق أتمر) كقضة أو بعنيها فيها صورةآديي أو 
شيء ين صورنه؛ كما شولنه عبارةٌ المُصئْ» وأحَد دري" والزكَِيْ من 
قول «المنهاج"”": ال ا 2 تَرطٌ انفصالٌ جميعه؛ فلو 
أخرّج رأسَه وباقيه مجتن كُمّ مات السّيْدُ تق 

ل نه 
لباقي أو لم تضَع”". انتهى 

وأقولُ فيه أخحدًا ومعنّى نظدٌ ظاه: أما الأوّلُ: فلن عبارة «المنهاح»'9© هكذا: 
فولَّدَتُ حا أو مينًا أو ما تجبٌ فيه غرَّةٌ . وظاهرٌ أنه لايصدقٌ على خروج رأيسه 


متّصلَا قوله ولدّتْ ما تحِبُ فيه غرَّةٌ ولأنَّ قولّ الذَارِِيَ :وفعت عِبوا» 
ظاهرٌ في انفصاله عن الباقي: وذلكٌ في حكم الولادةٍ المعبَّرِ بها في النُصوص» 


(1) «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (* ارهدة). (؟) «منهاج الطالبين» (ص 7694), 
(9) ينظر: «أسنى المطالب؟ (909//4). (4) «منهاج الطالبين» (ص 0834 


وفي كلايهم؛ إذ هو ولادةٌ لذلكَ العضو فكيف يقاس عليه خروجُ العضو منصلا 
بالباقي, مع أنه ليس ولادةٌ ولا حُكْمَها. 

ثُمّ رأيتُ 3 اث السَيّد التَمْهُودِيّ لما ذكر ما تقدّمَ عن الدَمريّ لكي قال: 
قلْتُ: وفي إلحاقي إخراج الجنين رأسَه مع استمرارٍ اجتنانٍ باقِيه بوضع العضوٍ في 
كونٍ ذلك يُفْهُمُ من تعبير المُصئّفِ أو مُقتضى عبارته نظرٌء وكذا اعتبارٌ الولادةٍ 
لماتجبٌ به غرَّةٌ ومُجرَّهُ خروج الرّأسٍ لايسمّى ولادةٌ. انتهى. 

وأما الثاني فلاله إن كان المَدارٌ على العم بوجود الحذل فليْحكَمْ بجر 
المَوتٍ بعتقها حيتٌ عُلِمَ وجودٌه وإن لم ينفصِل منه شيءٌ مُطلقَاء وإن كان 
المَدارُ على الولادة ولو حكمًا فمُجِرّةُ خروج الرّأس لايُسمَّى ولادةٌ ولا 
حكمًاء وجل المَدارٍ على”" العلّم بوجوده بشرطٍ بروز شيءِ منه مما لا معنى 
له كما لا يِخْقّىء فليتأمّل. 

(حَرُمَ عَلَيْهِييْمْهَا) وكذا ولدها التّابع لها ولم يصمح بل لو حكم حاكمٌ بصحّته 
نقض حكمه نعم يصحٌ بيعها من نفسهاء لأنّه عقد عتاقة لا ممّن تعتق عليه ولا 

ممّن أقرٌ بخريتها لاما لزّكَشِيٌ فيهما؛ لأنَ الول بِيمٌ حقيقة من الطّرفين وإن 
ترنّب عليه العتق» والثَّنِ بيع حقيقة من طرف البائع (وَرَهُْها) ولم يصِحٌ؛ لأنّه 
يسلط على البيع (وَهَِنّهَا)؛ لأنّها تنقل الملك. 

وما يمتنع أيضًا الوّصيَّهُ مها ووثُقُها وتدبيرُهاء وتَقدّمُ صحَّةُ كتابتهاء وف 
المُصئّفبِ هذه الأحكام فيما بعدّ الوضع لا ينافي جرياتها حال الحذل أيضًا. 

(وَجَا وَبَاَلَُالتصَرّفُ فا بحام وَالوَطءٍ) والإيجار والإعارة والتّرويج 
بغر إِذيها لبقاء ملك عليهاء وقد يمتنمٌ الوط لعارض بأن كانت مسلمة وهو 


(1) من (ش)» (ن). 


كافرٌء ويمتيمٌ هنا التَّوِيجٌ أيضَاء أو موطوءة ابن أو محرمًا لهء أو كان مُبِمضَا وإن 
أَذْنَّ مالك بِعْضِه وقد يمتِمٌ الاستخدامٌ وما ذُكِرَ معّه بأنْ كانت مُكاتبة 

(وَإِذَامَاتَ اليد عََقَتْ) من حين المَوتِ وإن تحر الوطيح عنه كما جح 
بعضُهم وهو الظَّارٌ (ينْ رس مَالِه) لامن ثُليِه وإن أحبّلها في المَرضيء أو نَجّرٌ 
عنقّها فيه» أو أوْصَى بها من لدت كما لَه ركشي (قَبْلَ) إيفاء (الديُونٍ و 
إخراج (الوَضَايَا) أذ الميرا؛ بمعنى أن يعدم عنقُها على جميع ذلكٌ» حنَّى 
لو لم يمك غيرها لم يمنغ ذلك عن جميهها. ' 

(وَوَلَدُهَا) الحادثٌ بعد الاستيلاد (مِنْ غَيْرِ) بزوجيّةٍ أو شبِهِةٍ أو زنًا 
(بمََِْا) في أنه ملك للسَيّدِ وأنّه يمتيِعٌ على السَّيّدِ نهو ببعه. وأنّهِ يجورٌ له 
الُصرْفُ فيه بنحو الاستخدام» لكن يمتنعُ عليه وطءٌ بها لحرميها بوطء أمّهاء 
أنه عيِنُ بموتٍ السّيّدِ وإن مانَثْ أَمّه في حياته» نعَمْ لو وَطِنّها مَنْ غُرٌ بحُريتها أو 
ظنّها زوجتّه الحُرَّة انعد ولدها حرا ولزِمّه قيمتّه سيد وخرّجَ بالحادث بعد 
الاستيلادٍ الحادث قبْلّه قلا عق بموتٍ السَّيّدِ وله اصرف فيه بنحو البيع» 
وبكونه مِن غيره الحادث منه؛ فهو حُرٌ وإن ظلَّها زوجتّه الأمة. 

(وَمَنْ آَصَابَ) أي : وطِىّ (أَمَةَ غَبٍ بنِكَاح) لاغرورٌ فيه لحري وإن كانت 
َه فزع كأنْ نكحَ حر أمة بِشرْطِه ثم ملَكّها فرّعُه فإِنّه لا ينفح نكاحه بذلكٌ» 
وإن حَرُمْ على الأصل الحرٌ نكا أمةٍ فْعِه؛ لأ ير في الذّوامٍ ما لاير في 
الابتداءء وأولَدَها (قْوَلْدَهُ هُمنْهَا مَمْنُوكٌ لِسَيدِهَا)؛ لأنَّ الولد يت تبمُ الأمَ ًا وريّة 
(وَِنْ أَصَابَهَا) أي: وطِىّ حُرٌ أمة خيْره (بشبْهَة) تقتَضِي حُريّة الولد؛ كأن ظنّها 
زوجتّه الحُرَّةَ (قَوَلَدَهُ مِنّْهَا خُرٌ) عملا بظّه (و2َ َه يممهِلصّيدِ) بخلاٍ مالو 


.)901//5( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


ل حكِنَابِاليِئتنِ لك 
ظنّها زوجتّه الأمةء أو علِمَ الحالّ فالولدُ رقيقٌ. 

نَعَمْ لو وطِّ أمة فرْعه عالمًا بالحالٍ فأنّتْ ولد كان خُرًا نسييًا وإن كان هو 
رقيقًا كما نقَلّه السَّيِخَانِ”" عن القَمّالِ وأقرّاهء وإن قال القاضي إِنَّهِ رقيقٌ على 
الصّحيح من المَذهبء وعلى الأرّلِ يطالبُ بقيمة الولدٍ بعد عثّقهء إِلّا أن يكون 
مُكانبًا ففي الحال أو مُبَِهَا فيط الحُرَيّة في الحالٍ والباقي بعدّ عنْقِه وتصيرٌ 
مستولدَةٌ للاب الحُرٌ مالم تَكُنْ مستولدةٌ لفزعه. 

(وَإِنْ مَلّكَ الأمة) المَّو طوءة له في الاح ( (المُطَلَّة) منه (بَمْدَ ذّنِكَ) أي : بعد 
تطليقها أو ملكها بدون تطليقها (لَمْ تَصِرٌأموَلدِباْوَطء) أي : بسبب الإيلاد 
بالوطءٍِ اراقع في كاج لاتغا احبايها من سبيها(وصارث مول بالوَطه) 
أي : بالإحبالٍ بسبب الوطءٍ (بالشبهة) كأنْ وطِتّها ظانًا أنّها زوجتّه الحُرّةٌ أو أَمَنْه 
إذا ملَكَها بعد ذلك (عَلَى أَحَدِالْقَوْلَيْن) لأنّها علقت بحر وهو سبتٌ في الخرّة 
بعدَ المَوتِء والأصحٌ أنّها لاتصير؛ لأنّهاعََِتْ به في غير ملكه» فأشسبّة قبي مالو 
عَلِقَتْ به في التكاحء والل تعالى أعلّمُ بالصّوابٍء وإليه المَرجِعٌ والمآبُ. 

تمَّ الكتابٌ على يد العبد الحقير صالح ؛ بن إبراهيمَ المي الشّهير بالتَويِيَ 
الشّافِميٍ الكاتب بمحكمة بولاق: وكان الفراغ من [كماله في أواخر ذي الحجة 
ختام عام تسع وعشرين وألف. 

وصلَّى الله على سيِّدنا مُحمَّدِ وعلى آلِهِ وصحبه وسلّمٌ تسليمًا كثيرّا والحمد 
لله وحده؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

انا 


(1) «الشرح الكبيرا (1/ 557)» واروضة الطالبين» (014/17. 
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فهرس الآيات 
ْ الآية 


<دَاجدُواين ثَمَاد زهت صل > 


< وتهذن إل إبيودم مَإِسْسَهِيل أن لها بَبِيَ ايفين 
١‏ دلوا ء'مَتَاياصٌ 4 
ؤصَنْ بَدَمسْدَمَاتمَ دوهع يدك 
ٍِوَلَاسَشْرُوهْك وَأنشْر عَكمُو فى النسديمد 4 
«وَأا كح والمسر يل 4 
«نييام تكئةيأرفي للج 4 
«الحَخٌ نهر لومت 4 
< وَالم فت يرب لاضن دودو 4 
لاجتاع عل إن ملت أيلئة > 
َكَايْتمُوا اتيك نهو » 
< جلها اماما لفان طِيِبتِ مَاحَسَبَثز 4 
انها من مَِبَتِ ا مكَسَبَْمَ وَِمَآ ومالك يِنّ 
لْأَرضٍ > 
يناريا » 
ؤ عام لَالكتب > 


ل اح 


445 /* 


امه 
مه 
3 
تفن 
احة 
ع مهمع 
“ا ممع 
؟/ 40م 
١‏ ”7 


نا 


لضن 


٠١ ع/‎ 


كمه 


10217 


آل عمران لال | #/ 454 


يلعل لني حِجٌ الت من لشقطاع إل ميبيلا 4 آلعمران لاو 454/9 
«نانسخوابرجْرمِحك وَلدِيِك ينأ »ه المائدة 50 افع 
لين أَوْسَطِ مَالِِْنَأَمَالِيِكُمْ» المائدة ‏ هم ١/50‏ 
ماين دَأبَوَ ف الْارْضٍ » لك سن ف سيفن 
جزلا تتام » الأنمام عم ١١/0‏ 
«لتد تْمَطمَ يدكُْ» الأنعام 84 كوس 
«وَأووا الأزعار بنشهع وض » 002 ل 


«والذيت يكزوت الدهَبٌ وَالفصّة » العوبة ‏ 4ب 5/ الاك 
لملا تظيموافي رن لحت » العوبة ‏ كسم #/ ١4م‏ 
ِنَم أْلصَدَكَتُ » التوبة وه 5/ م4" 43م 
«رَسَلْعَيهم4 التوبة  454/١ 1٠٠“‏ 


التوبة  ١٠١8‏ روه 


002000 


لل أت لهم ان لض جَوِصَاوَمِدْه مَمَهْلَأنتَدةَأيوء» الرعد 18 ل 16د 
«فِظرَتَ مه آلتى قط لاس عَلَيَا 4 الروم 7 لالض 
ٍِرَهْرَ زمره » النحل كلا #/ وغ 
ؤِرَِن متها » الإسراء ل 1٠١/8‏ 


< أَتَاليّفَِهُ كن لِمَسكنَ * الكهف 0 6/ا 814/50 


لمر 4 النمل 


«إك شيع 


«يَسَحِبهُمَا ف كديا مك4 لقمان 

يعن » الأحزاب 
نوكته > الأحزاب 
ؤدَمَآلتستين توف فو ر» فاطر 
وض»ه ص 
اجون لشن مزيهتا» الزمر 
«انشوف تحت ك» غافر 


ِلَامَنجْوا لشي ءَلإِنكَمَرِوسْجَتُوا ك4 فصلت 


وما حَلَمْاألتَمكوت وَالْأَرَصٌ وَمَابيِئُمَا ليت 4 الدخان 
«إِنماالْممئو > الحجرات 
جروا لفخ» النجيج 
«تلفوشَ يتوت >* الطلاق 
«وأنيثو اميق مدل يك » الطلاق 
جين يسن لكل توه لوت » الطلاق 


«استقمنواريك إِنَدكات خَدَدا 4 نوج 


الأعلى  ١‏ يفل 
الغاشية 1١‏ ؟/لالء16 
إنآأقطيت كالكرترٌ 4 الكوثر 017 ١/86ده‏ 
«تلْيكاا المكتيرُرت > الكافرون  ١‏ د 
«سد عَتِْ» الفاتحة ‏ الا 00/١‏ 
لا ميب ور السب » الفاتحة ‏ 4 ١/4مميلاده‏ 
«و5 المتحآإت 4 الفاتحة ‏ لا "5.9/١0‏ 


#8 © 


سب الفهارس العامة 7 


فهرس الأحاديث والآثار 


بْتَعُوا في أَمْوَالٍ اليتَامتى لا تأنه الصَّدَكَةُ 1 
أدركتٌ متتين منّ الصَّحابة إذا قال الإمامٌ: « ول المساإن * ل 
اذْرَؤُوا احُدُودبِالشّيّْهَاتٍ ين 
ِذَا أَحْدَتَ وَكَدُ فَعَدَ في آخر صَّلَاتهِ 00 5 
ذا اسْتَفْبلت القبلة مكبر 7 كلانه 
إذَا أْضَى أَحَدُكُمْ بيده إلى جو 5/١‏ 
ذا لي فِي قَلْبٍ انر خطبة امراٍ 1 ع 
ذا لَص شَعْبَانُ قلا تَصُومُوا ليل 
إِذَااتصَف شَعْبَان فا صِيَامَ 11 
ِذَابَانّتِ المأ مَاِرَةٌ فِرَاضَ زَوْحِها لمَننْهَا المَلائكةٌ لفن 
دابع المَاء فلي لاما 
ا 

00 

فلا نا 

دوقم اَن مِِنْ بر ر رَكعَةِ ١‏ 9 0 اؤلاه 


00 2 اده 


فين قل الضبع 0010010 0 اياده 


0 0 
ذا صَلَّى أَحَدُكُمْ دَلييَْأْبالحَمدٍ هه 

ذا صَلَّى أَحَدُكُمْ يبَأ بِحَمْدِوَبْه 

إِذَا صَلَيت فَقَعَدْتَ فَاحْمَدٍ الله 

إِدَا صَلَيتُمْ عَلَى الْميّتِ مَأَخلِضُوالَهُ الدعَاءَ 
ِذَا قَالَ الإمَامٌ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 

ذا كلتم ينوا اليك 

إِذَاَرَتمْ قَابِسَه الكتّاب 

ذا كان أَحَدُكُمْ صَائِمًا فيفط عَلَى التمْرِ 
إِذَامَاتَ آم الْقَطَمَ عمَلُهُ إَِّا ِنْ ثلاث 
أشارَ بيده كما يخُذِفٌ الإنسانٌ 

اضْتَعُوا كل شَيْ إلا النَكَاحَ 

طب ميكل لجل من كنبو 

اعرف وكَاءَهَا وَعِقَاصَهَا نّم عَرفْهَا سَنََ 
َمْصَلُ الأيّام يَوْمُ عَرَفَكَ فإذا وَافقّ الوْقُوفُ 


أَفْضَلُ الصَّلَا 


َبَعْدَ القَرِيضَةٍ 


الإقعامٌ سُنَهُ نينا يل 


أقٌَُ المحيْض تََامَهأَيَام 


أكان الي يكل يَفتتحٌ بالحمد ل 
م لقان ِوَض عَنْ يما 
مَرَ وك أن يُخرصٌ العِنبُ 
مرا الله أنْ تُصَنّي عَلَْكَ مَكَيفَ نُصَنّي 


أنساك أرما رَقَارُِ سَائِرَمُنَ 


أنَّ ابن الزيِْ أن وأمّنَ من وراقه 


أنَّ ابن عُمَرَ يها كان إذا َكَل في الصَّلاة كبر 
أنَّ ابنّ عمرٌ طلَّقٌ امرأتّه وهي حائشض 
إن لله حَرَّمبَيْمَ الخَمْر وَالمَْةوَالجِير 


0-00 


إن لم يويد هذا الدينَ 


إن أمّي ماّتْ وعليها صومٌ نذرِء أفأصومٌ عنها؟ 
إِنَّبِي هَاشِم وَالمُطَلِبٍ شي وَاحِدٌ 


ِنَّدَمَ الحَيْض أَسْوَُ مُحْتَدمٌ 


أَنَثُ شُفْرَانَ وَضَمَّ في قَبِْه عليواضَنا وَألتَكمْ قطيفة حمراءً 


َّهَذِهِ الصَّدَقَاتِ نما مي أوْسَاحُ الس 


02 


إنَّ َو الصّكاة لايَضْلْحُ فا شَيْء مِنْ كام الئاس 


0 1 


أنه أمَرَ امرأةً مانّثْ أمّها وعليها صلاة بفالضة 
أنه ل أحَ1َ في يَمينِه قطعة حخرير ذلن 
أنه يل اعتكف العشرٌ الأولّ من شوَّالٍ 1 
أنه يك أقبل إلى الجدار فحت 
لَه ل بعَثٌ أمّ سلّمَة لتطوفٌ قبل الفجر دلقت 
أنه يله دقَمَ إلى يهودٍ حبر نخْلّها وأرضّها يل 
أنّهِ يك رَهَمَ صوتّه بالتَأمِينٍ ا 
أنه يك َهَمَ َدَنْهِ حَذْوَ منكبئه ليك 
نه كل زار قَبرٌ أمّه فبيكَى فسن 
أنه يك عامل أَهْل يبر كن 
لَه كان بَجمَعُ بينَ الرّجلَينٍ من قَتلَى حي 1 
أنه وك كان يُعلّمهُم هذا الذّعاء ليدعوا به ْ 4 
أنهي كان يَقنتُ في صَلاة الضّبح 4 
اي ل 
نيل لما فرَعَ من طوافه قبل الحججر 0/1 


00 


َه ولتم شتل عن الشمرة أواجبة هي ؟ 3 


نت القهارمن العامة 0# 


أنّهُكَانَ إِذَاقَامَ إِلَى الصّلَاةٍ 


5 المكتوية كبر 0 

أنّهُ كان يَجْهرُ بالبَْمَلَةٍ وَقَالَ: لا آلو 000/1 
32 يَشمَعٌ قر ع نعَالِكُمْ 11 
من ع 
ام يئى يم أكلٍ وَشْرْبِ بعَالٍ ذل 
يما امأو مَانتْ وَرّوْجُهَا راض عَنَْا لام 
ياشم الله والة كبر 0ه 
البيّمَانِ يالجيارٍ مَالَمْ يفره ذل 
بيْنَ كل أَذَانَيّن صَلَاةٌ لمعه 
ْنَا رَجُلٌ يَسُوق بَقَرَة إذْ راد أن يكبا 00000 سنك 
ما 0 واه 
ْ 1 

ا ب 
تَنْكُتُ ِحْدَاكُنَ دَهْرَهَا لا تصني ْ ل 


جاء رجَلٌ إلى رسول اللو يك فقال: يا رسول اللى ملكت رويينق 


جَارٌ ادا رِأحَقُ بالدارٍ 10 


داجيا -- 


جُعِآتْ لِي الأ مسجدًا وَطَهُورًا 0 
الح َيل الو نان 
احج عَركةُ ا اه 
حججْتٌ حجّة الوداع» فلمًا رأَيْتُ رسول الله يكل بفاانا 
حَجَرَانٍ لِصَلْحَتِنِ لق 
ُو قَبْلَ أن لا تَصْجُوا 9 
حِسَابْكُمَا عَلَى الله أَحَذْكُمَا كَاذِبٌ 447 
الحَِض كقاث زيم حل ا 
ِي ما يكْفِيكِ وَوَلَدَكِ مغرو 0 
دخلّ رسولٌ الله يك على عائشة ذاتٌ يوم ديننا 
دَتَلَتْ امْرَأة الثارَ في هِرَةٍ حَبَسَنْهًا ات 


وَأَيْتُ بِضْعَة وَتَلائِينَ مَلَكَا مله 
رب صَائِمٍ لس لَه ين ياه إلا الو 1 
الرّهْنْ مِنْ رَاهِيْهِ 2 
المَّمَقُ الحُنرَة مدا غَابَ الشَّفَقُ 4/١‏ 
صَدَفَهَ تؤْحَذُ مِنْ أغَْاتِهُمْ ا 
الصّلْحٌ جَائرٌيْنَالمُسْلِعِينَ ينف 


: كَمَارَأَيُمُونِي أَصَ 
صَلَيِتُ مع ال لذ وأبي بكر 
ليام جنقٌ قدا كان أحْدُكُمْ صَايِمًا , 


عَادِي الأّض لله وَلِرَسُولِهِ 


قَلْتٌ: يا رسولٌ الل هل على النّساءِ جهادٌ؟ للق 


كان ال كل تيح الصّلاةً 00 
كان النيث يل يفطِرُ قبل أن يُصلّي على رُطباتٍ ل 


كَانَ رَسُولُ الله يكيل في الصَّلَاةَ: اللَّمُمّ 0 
كان فيما أنزّلٌ الله في القرآن: عشْرٌ رضعاتٍ معلوماتٍ ل 
لذن 
كَقَى بالْمَرْءِ إِنمَا أَنْيَسْبِسَ عَنْ مَْلُوه 0 
كُنا تَقُولُ قَبْلَ أنْيُ يُفْوَض عَلَيْنَا التَشَهُدُ املاة 
كُنا توم يقَضَاءِ الصّوْمٍ 8 
لا أجل لَكُمْ أل البيْتٍ مِنْ الصّدَدَاتٍ عَيْنَا م 


امسوم الرَضْعَةوَكَا الوَضْعَتَانِ 

لَاتَيلٌ الصَّدَمَهلِمَيق إلا لِحَصْمَةٍ 
امزال أمي خيرم عَجَُوا الفط 
كا يرال ميو ني ما جلا الفط 


مك المَرأ ةلمرأ ولا لمر تضهد.* ١‏ 1 


0 
فوووا وَكَامرْقُِوا هَمَنْ رمت قينا 


5 1 


ا 


لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَكَا اداج 1 ركد 
لا نويروا بنَلاثٍ 6 
لارَسَاعَ إلا مَاكتقٌ الأمْعَا عي ' 


لاصَّاة َمَنْلَمْ يَفْرأبَِتِسَة الكتّاب 0 
لا طلاق إِلَابَمْدَ يكاح 5 ل 


لَاعَدْوَى 
كياح لا بلي شد 


لايك ا رذ كن 


50 1 14 


لم بُح في أيا نري أن صني 1 


ما مِنْ مُسْلِم يعي أَحَاه بمْصِبَةٍ 
مَا من يَوْمٍ كر ين أن يذ يُحْيقَ الله سْحَائَةوََعَالَ عَبْدَا 
المَاءُ لا يجمه كي 


عن أسيا أَؤضًا مه كله يها أجْرٌ 
0 
َنْ أشلفت في سَيْء قيلت في كيل مَعْلُومٍ 
مَنْ أَعْمَرَ 012 


ل لَه وَلِ 5 


00 


من المَكَلّم؟ قال: 5 
مَنْ ذَرَعَهُ ليه وَهُوَ ايم فَليِسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ 
مَنْ شَهدَ الْجَتَارَةَ حَتّى يُصَلْيَ عَلَيهَا لَه يراط 


مَنْ صامٌ يوءَ النَّكُ فقَدْ عَصَى أبا القاسم يكللك. 
مَنْ صامٌ يوم الك فْقَدْ عَصَى أب بم ولو 


مك ييا اليا لتر 


عزعدة وفومم قفر 006 


ةلقل كط اتن اجنلا - 


مَنْ مَاتٌ وََلَيْه صِيَامٌ صَامَ عَنْهُوَلِيّهُ لوق 
من مك ذكدة فَلتِوَمأ 00 
َنْ َس كج ليطأ فد 
من مَلَكَ ذَارَحِمٍ مَخْرَم فَقَد عَتقَ عل ناك 
نئلو وسَعى قعل مَاشئى 1 
مَنْ نَسِيٍ وَهُوَ صَائِمٌ َكل أَوْ شَربَ 0 
مَنْ ني وَهُوَ صَائم أكَلَ وَشْربَ م 
مَوْلَى القَوْم مِنهُمْ فلاس 
التَّائِحَه إِذًا لَمْ تَعبْ َقَاميَوْمَ الام كن 
َمَمْ َرَت المّاءً كن 
نِعْمَ سحُورٌ المُؤْمِنٍ التَمرُ 10 
هاا رَسُولُ اليك عن لبس الحرير ذال 
بى أن يُبتى القَبرٌ لسن 
نَهَى رستولُ الطوؤلة أن يُجَصّصٌ القَيل أ “سس اع ا لاله 7 ااا 
هَل عِنْدَكُمْ شَيْء؟ ل 


هي صَدَقَهللو يانه 


َيل أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء لخت تا 


بل لبا عه د 


سح الفهارس العامة 


في لقي الي 0 
وَفِي الرْكَاذٍ الشُعُسُ دك 
َفِي صَدَكَة المي سَائِمََِا ْ ذال 
وَقْتُ العَفْربٍ مَالمْبَفِبٍ الَمنُ هه الفلا 
وَفْثُ صَكَاةٍ المَغْرِبٍ إِذَا غَابِتِ النّمْسُ ْ لفكت 
ابي عَبْدِ مَنَافِ! لا تَمْتَعُوا أحدًا صَلَى ١‏ 50 


يَابَِي عبد مَثّافٍ! لا تَمْنعُوا أحدًا طَاف 
يا رسول لله إن بي شيخ كير لاسعطيع _ 1 


20 جُلُ في الصَّلَاوَكُم بصني داه 


0 
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اك 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 
ع السو ب سات بارا 1 
ا 000 
فصل في السلم : 1 
فصل في الرهن 8 
فصل في الحجر 6 
فصل في الصلح 7 
فصل في الحوالة 1 
فصل في الضمان 44 
فصل في كفالة البدن 0 
فصل في الشركة 51 
فصل في الوكالة 3 
فصل في الإقرار 1 
قصل ف العارية 55 0 
فصل في الغصب ش 
فصل في الشفعة 
فصل في القراض 
قصل ف السافة . ُ 
فصل في الإجارة 
فصل في الجعالة.. ‏ ' 


فصل في المزارعة 


فصل في الوتف 
فصل في الهبة الشاملة للهدية والصدقة. 
فصل في اللقطة 
فصل في اللقبط 
فصل في الوديعة 
كتاب الفرائض 
فصل في الوصية 
كتاب التكاح 
فصل في أركان النكاح ومحرماته 
فصل في الصداق 
فصل في حكم القسم بين الزوجات ونشوزهن 
فصل في الخلع 
فصل في الطلاق 
فل في الرجعة. | 
فصل في الإيلاء 
فصل في قذف الرجل زوجته والتعانه منها 
قصل في العدة 
فصل في الاستتراء. 


وي كزاينلا - 


فصل فيما يجب للمعتدة وعليها 


فصل في الرضاع 

فصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم . تيا م 

فصل في نفقة الزوجة ١ه‏ 

فصل في الحضانة ا 
كتاب الجنايات 9 

فصل في الدية ا 

فصل في دعوى القتل وثبوته بيمين المدعي ا 
كتاب الجدود العامة 

فصل في حدّ القذف ْ 00 

فصل في حدٌ شارب المسكر 1 1ه 

فصل في حدٌّ السرقة 02534 

قصل في حكم قط الطريق. .1 008 

فصل في الصيال 

فصل في قتال البغاة 

فصل في الردة 

. شل فحتم تارك الصلاة . 


كتابٌ البجهاد 
لاني قسمة الغيمة ...لق مالسا تس راع اناا 
فضئلني قسم الفيء 
نفلافي الجزية 


كت :القهازسن العامة 


كتاب الصيد والذبائح كلد 


فصل في بيان ما يحل وما يحرم من الحيوان ومايحل للمضطر  1١5‏ 
فصل في بيان الأضحية 31 
فصل في العقيقة اا 
كتاب السبق والرمي تفيل 
كتاب الأيمان يل 
فصل في النذر 34 
كتاب الأقضية 544 
فصل في القسمة 564 
فصل في أحكام تتعلق بالدعوى كر 
فصل في الشهادة 556 
كتاب العتق الاك 
فصل في الولاء مد 
ليا" 
/عم” 
عن عويم 30 
544 

0 1 
0/5 
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